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وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه 


المقتدمة 


الحمد لله رب العالمين» ندا كثيراً طيباً مباركاً فيه » أحمده سبحانه 
على نعمه الوافرة» وأشكره على ما اختصنا به من الشريعة الفاضلة. 
المتضمّنة سعادة الدنيا والآخرة. 

وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء» ومعلّم الئاس الخيرء 
وعلى اله الطيبين الطاهرين » وصحبه النجوم المجتهدين » ومن اهتدى بهديهم 
واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإِنْ مذهب اليم مالك , فخ اسن رحمه الله - من أكثر الولااهيت 
الفقهية ثراءً وتتوعاء فقد تعذدت مدارسه.ء وتنوعت خصائص كل منهاء 
ضمن الإطار العام للمذهب؛ فتفئنت في طرق التدريس والتعليم. وأنواع 
التأليف والتصنيف» وهذا ما يتناسب مع مواهب مؤسّسه الأوّل إمام دار 
الهجرة؛ فهو مفتى أهل المدينة. وفقيه أهل الأثرء ومحدّث أهل السئة. 

وأشهين هذه الميدارسن :'مدرستة المديكة الهدززة: وتدرسة مهس : 
ومدرسة العراق» ومدرسة المغرب «(القيروان وفاس والأندلس). 

ون شكلقف هله المدارسن يدووهاء ريدق تماد قي فين التاليف 


0 عيُونُ المَسَايْل 
وهما: الطريقة المغرنية (وتضمٌ مصر والمغرب)» والطريقة العراقية. 

أ- فأما الطريقة المغربية: فقد عُنيت منذ بداياتها الأولى بتحقيق آراء 
مالك وأصحابه» وتنقيحها واختصارها وتجريدهاء ويرجع ذلك - والله أعلم 5 
إلى الدخول المبكر للطبقة الأولى من تلامذة مالك الفقهاءء من أمثال: 
عثمان بن الحكم (7١ه)»‏ وعبدالرحملن بن خالد (157ه) وهما أوّل من 
قدم بمسائل مالك إلى مصرء وعبدالله بن فروخ (كلااه) بالقيروان» 
على تلك الربوع» مع قلَّة المنافسين له. 

ولهذا تركز التأليف الفقهي عندهم على غرضين رئيسين هما: 

2-١‏ كتب السماعات عن مالك وتلاميذه والمدوّنات والفتاوى ؛ مجردة 
عن الاستدلال والتعليل. 

- كتب المختصرات لتلك السماعات والمدونات» ومختصرات فقهية 
أخرى هى بمثابة الرّبدة المعتمدة فى الإفتاء والقضاء. 


ب - وأمًا الطريقة العراقية: فقد اهتمّت بالبسط والتفصيل والتّدليل 
والتعليل. ويرجع ذلك والله أعلم ‏ إلى نو عيّة ناقلي المذهمب هناك 
فمعظمهم من المحدثين الذين تلقّوا الموطأ عن مالك ؛ كسليمان بن يلال 
(ه) وعبدالله بن مسلمة القعنبي (١؟1ه).‏ وأما فقهاؤهم من الطبقة 
الثّانية الذين لم يلقوا مالكا. كأحمد بن المعذل (قبل ٠1١ه)‏ فقد تتلمذوا 
على تلامذة الإمام المدنيّين» الذين ورثوا إمامة الحديث مع الفقه 
كعبدالملك بن الماجشون (7١1ه).‏ 

ومن الناحية الجغرافية؛ فإن العراق ‏ فرّجٍ الله عن أهله ‏ كان عاصمة 
الخلافة» ومنبت المذهب الحنفي» وعرين مدرسة الرأي» يعجٌّ بمختلف 
المذائب الفقهية «والتقدية متتحونا بالنافين فما نتيا له سمكان فيه إلا 
للحجة والبرهان» وقوة الاستدلال وفنون المناظرة. 


ولهذا تنوّعت أغراض التأليف عندهم» وتوسّعت إلى العلوم التي تخدم 


عيُونُ المَسَايْل ا 
الفقهوتقويه وتيك :"تاجات :رذللة الزانا جدينة مهاه 

١‏ كتب أحكام القرآن. 

1 كتت شرح السماعات والمدونات والمختصرات بالتفصيل والتفريع 
والتعليل والتدليل. 

 '"*“#‏ كتب فى معرفة الخلاف. 

5 كتب فى فقه الخلاف العالى. 

6ه كتب في نصرة المذهب والرد على مخالفيه. 

5 كتب في مناقب إمام المذهب». وأهل المدينة. 

وتستن الفية إلى أن هذا التوصنقف اغليى: قن سعنظية» ولببين عام 
لكلّ مؤلّفات تلك المدارس». فقد نجد من كلا الطريقتين من يحذو حذو 

ع 005 0 
الأخرى. وأمثل في هذا المقام بمثالين لكل منهما: 

١‏ الإمام أبو عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي (457ه) في كتابه: 
«الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
المعاني والآثار. ..»؛ كما هو واضح من العنوان والحجم "١(‏ مجلدا). 
كتابه : "شرح التلقين»؛ إذ اعتنى فيه بالتدليل والتعليل وذكر خلاف المذاهمب 
الأخرى. وقد شرحه بطريقة مبتكرة» ليس للمالكية كتاب مثله. 

 '“‏ أبو القاسم عبيدالله بن الجلاب البصري (لالاه) في كتابه: 
«التفريع», وهو مختصر فقهى مجرد عن الدليل والتعليل» وهو أحد الكتب 
التي عكف عليها المالكيون شرقاً وغرباً. 

5 - القاضى عبدالوهاب بن نصر البغدادي (>547ه) في كتابه: 
«التلقين»» وهو من أخصر المختصرات الفقهيةء مجرّد عن ذكر الذليل 
وأوجه التتعليل» وهو كذلك أحد الكتب التي مكف عليها:المالكيوة شرق 
وغرباً. 


-- عُيُونُ المَسَايْل 
نهنا :تكون: الجدرسة العزاقية قن ادذكم المندسيه الجالكق #ومتسة 
أنشاف] جديدة» وجبرت نقائص مدارسه الأخرى. غير أن أمدها لم يدم 
طويلاء فبموت شيوخ المذهب وكبرائه؛ وخروج القاضي عبدالواب إلى 
كان آخرهم وفاة الإمام أبو يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري 
(449ه)30. 
وللأسف. فإن ذخائر مالكية العراق قد ضلّت طريقها إليناء من جملة 
ما ضلّ من إرث هذه الأمّة العزيزء أو ما تزال حبيسة المكتبات والزوايا. 


ومع تراجع مستوى الاجتهاد الفقهي وانحساره؛ إلى جانب تزايد 
التعضّب المذهبيء واكتفاء المفتين بالرّجوع إلى ما عليه العمل عند 
المتأخرين. واستهجان رأي المخالف». ووصفه بأشنع أوصاف التضليل 
والتّفسيق والتّبديع» بات من الواجب على الأحفاد ‏ صوناً لأمانة الأجداد. 
وإحياءً للنماذج الفقهية واسعة الأفق. المتحلية مع المخالف بزينة الحلم 
والرّفق -» البحتثٌ عن هذه الدفائن. وخدمتّها حقّ الخدمة. وإخراججها إلى 
عموم الطلبة والعلماء. 

وقد شهدت السّاحة العلميّة فى الآونة الأخيرة ‏ بحمد الله -» إنقاذ 
كتير هن هذا الكس الشيار».«تطييت تعوالة وادر امن جؤلنات لافيت 
عبدالوهاب؛ وقِطع نادرة لأمثال: إسماعيل القاضي (قطعة من أحكام 
القرآن)»؛ وأبي بكر الأبهري (شرح كتاب الجامع من مختصر 
ابن عبدالحكم)؛ وابن الجلاب (التفريع)» وابن القضّار (المقدمة الأصولية, 
وقطعتين من عيون الأدلّة)... ولا تزال الهمم طموحة لإنقاذ الكمّ الأكبر 
المتبقّي من تركة هذه المدرسة العتيقة. 

ومحاولة مني للمشاركة في هذا المسعى العلمي التبيل» فإنْي أقدّم 


)١(‏ راجع ما كتب حول المدرسة البغدادية في: اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور 
محمد إبراهيم أحمد على 2 ومنهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل للدكتور 
بدوي عبدالصمد الطاهر. 


عيُونُ المَسَايْل حي 
لإخواني القراءء كتاب «عيون المسائل» للقاضى عبدالوهاب البغدادي. الذي 
اختصر فيه كتاب «عيون الأدلّة» لشيخه القاضى أبى الحسن بن القصّارء وهو 
كتاب نفيس» من أقدم ما وصلنا في فنّه» وهو شاهد على اتّساع الباع وسعة 
البال: 


وقد كان الرّجاء متّجهاً إلى خدمة كتاب الأصل «عيون الأدلة». لكن 
حال دون ذلك تعذّر إيجاد هذا السفر الضخم كاملاء إذ لم تورد الفهارس 
إلا أجزاء يسيرة منهء أفاد منها الأستاذ محمد الحسين السليماني (الجزائري) 
في إخراج المقدمة الأصولية» وكذا الدكتور عبدالرحملن الأطرم في تحقيقه 
للجزء الثاني منه (كتاب الصّلاة)» وأخيراً الدكتور عبدالحميد السعودي في 
الجزء الأول منه (كتاب . الطهارة). 


وإذا كان قد تعذّر على تحصيل الأصلء فلم يفتني إدراك المختصرء 
مع ضرورة التَنبّهِ إلى أن غرض الكتابين مختلف؛ فقد بيّن ذلك كل واحد 
منهماء فالأصل في فقه الخلاف العالي (المقارن)» وأما المختصر ففي معرفة 
الخلاف العالى. 

* ويكمن الفرق بينهما في أن الأوّل يخوض في أسباب الاختلاف» 
وأدلة المسائل وطرق الاحتجاج بها ومناقشتهاء والتّرجيح فيما بينها. ومن ثمّ 
تكوين الملكة الفقهية. ومن أوائل من ألّف فى هذا الفنّ تأليفاً مستقلا: 

١‏ القاضى إسماعيل بن إسحاق المالكى (187ه) له: كتاب الرد 
على محمد بن الحسن الشيباني في مائتي جزء ‏ ولم يكتمل -» والرد على 
أبي حنيفة» والرد على الشافعي. وهي لا تزال في عالم المخطوطات. 

؟ ‏ القاضى محمد بن بكير البغدادي المالكى (ه6٠*ه)‏ له: كتاب في 
مسائل الخلاف. خ. 

 '"‏ الإمام محمد بن جرير الطبري (٠دب“"#"ه)‏ له: اختلااف الفقهاء. 
والمطبوع منه: قطعة (في الجهاد والجزية)» وقطعة (متعلّقة بالبيوع). 


2 عُيُونُ المَسَائِل 
الإمام أبو سعيد البردعي الحنفي (#11ه) له: مسائل الخلاف. 

6 
© الإمام أبو بكر ابن المنذر النيسابوري (14١#ه)‏ له: الإشراف 
على مذاهب العلماء (والمطبوع منه غير مكتمل)» والأوسط (والمطبوع منه 

الأجزاء الأولى). 


5 الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفى (#3751ه) له: اختلاف الفقهاء 


* - الإمام أبو علي الحسن بن القاسم الطبري الشافعي (0ه"اه) له: 
المحرر في النظر. خ. قيل عنه: إنه أول كتاب في الخلاف المجرّد. 


6 الإمام أحمد بن زيد القزويني المالكي (نيف وتسعين وثلاثمائة) 
له: المعتمد في الخلاف في مائة جزء. خ. قيل عنه: هو من أهذب كتب 
المالكية. 


* وأمًا التوع الثاني : فإنّه يُعنى بذكر المسائل الخلافية» واستقصاء آراء 
الصحابة والتابعين ومذاهب الفقهاء فيهاء ولا شأن له بالاستدلال والتّرجيح. 
ومن ثمٌ فهو بمثابة مذكرة في مسائل الخلاف. ومن أهمٌ من ألف في هذا 
الفن : 

١‏ الإمام محمد بن نصر المروزي الشافعي (194ه) له: اختلاف 
العلماء. (وهو مطبوع). وقد يذكر في التّادر دليل المسألة؛ دون شرح أو 


8 


؟ ‏ الإمام أبو بكر الجصّاص الرازي الحنفي (٠/اه)‏ له: مختصر 
اختلاف العلماء للطحاوي. (وهو مطبوع). وطريقته تقارب الكتاب السابق. 


 "*“‏ الإمام أبو الحسن القدوري الحنفي (478ه) له: التجريد (وهو 
مطبوع). تناول فيه صاحبه مسائل الخلاف بين الحنفية والشافعية. 


0 


وه هم 


عَيُونَ المَسَائل ش م 
* ولا شك في أهمية كلا الفئّين معاً. ولا غنى لطالب العلم عنهماء 
فضلاً عن الفقيه والمُفتى» وفى هذا يقول العلامة الشّاطبى ‏ رحمه الله _: 


«ولذلك جعل الناس العلم معرفة الاختلاف. فعن قتادة: من لم يعرف 
الاختلاف لم يشم أنفه الفقه. 

وعن هشام بن عبيدالله الرازي: من لم يعرف اختلاف القراءة فليس 
بقارئ» ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه. 

وه ل ل لمر د وا 


2 
يديه 


* وإلى جانب معرفة الخلاف العالي» فقد جمع لنا المؤلف فوائد 
أخرى؛ كمعرفة الخلاف داخل المذهب الواحدء وترجيح أقوى الروايات 
وبيان المفتى به. 

كما أن صنيعه في تقديم القول المعتمد عند المالكية مطلع كل مسألة 
يعد وثيقة فقهية مهمّة؛ لما جرى به العمل والقضاءء واستقرت عليه الفتوى 
عند مالكية العراق. 


"ً 


كما ضمّ الكتاب بين دقتيه بعض اختيارات ابن القضّار الفقهية» 
خ: الابات. القرانية: .والأحاديث الشؤنة؛: والآثاز السلفئة» الع وووت 
من م موئة و21 حار 0 يي زر 


وإني لأعتذر إلى القارئ ئ الكريم عن كل خلل أو زلة أو تقصيرء قد 
يلحق هذا العمل فللَّه الكمال وحده؛ وكما جاء فى خاتمة هذا الكتاب: 


تسعد عونا نيك التق رده 2 ا عزتني داه 


إن 


.١51١/4 الموافقات في أصول الشريعة:‎ )١( 


02 عُيُونُ المَسَائل 
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وفى خاتمة هذه المقدمة لا يسعنى إلا الاعتراف بقلة الزاد» ومشمة 
المفيحان غتر انق دلت هاه :وسفن أسال اش حعا ند يدل خالضا 
لوجهه الكريم» متوصضولة عنده فى ميزان الأجر والثواب. 
وكتبه: 
حامداً مصلياً راجياً رحمة ربه 
علي محمد بن إبراهيم بورويبة 
الجزائر العاصمة في ؟١‏ ذي الحجة 478١اه‏ 
الموافق ل ١8‏ ديسمير ١٠٠7م‏ 


وعدي 


و 


دراسة تمهيدية 


المبحث الأوّل : تر جمة وزاءت الأصل القاضي ابن القصار. 


المبحث الثانى: ترجمة مختصر الأصل القاضى عبدالوهاب. 
المبحث الثّالكث: تعريف بكتابى «عيون الأدلة» و«عيون المسائل» . 


د ا ات المَسَايْل 
130243 ار 
المبحث الأول 


ترجمة مؤلف الأصل 
أبي الحسن على بن عمر بن القضار 


لم تتوسع المصادر في ترجمة القاضي أي الحسن بن القصار ل 
سأقتصر على أهم معالم حياته : 


اسمه ونسيه ولقبه: 


الشيرازي المالكي» المعروف بابن القصّارء الإمام الفقيه الأصولي الحافظ 
النظار. 
ار 


وإذا أطلق عند المالكية لفظ «القاضى أبو الحسن» فهو المقصودهء أما 
إذا أطلق لفظ «القاضيان»» فالمقصود بهما: القاضي ابن القصّار والقاضي 
عبدالوهاب. 


)١(‏ من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 241/١7‏ طبقات الفقهاء: 2١78‏ ترتيب المدارك: 
6 أعلام النبلاء: 2٠١1//١09/‏ تاريخ الإسلام للذهبى: 258/717 الديبا- 
مير العادم الم يح الرسلام الدمبي حَ 

المذهب: :.١99‏ شذرات الذهب: »١49/5‏ شجرة النور الزكية: 2١8/١‏ الفكر 


ع عْيُونُ المَسَايْل 
ولادته ونشأته ورحلاته: 

لم تذكر المصادر تاريخ ولادته. ولا فصلت في مكان: نشأته عه 
وترحاله؛ لكن الأغلب أنه نشأ ببغداد. وترعرع فيها. 


ولا ينافى هذا أن يكون قد تجوّل داخل مدن العراق». فقد ذكر فى 
ا لكا : 


سبوحه: 

إن طول مكث القاضي أبي الحسن ببغداد. كان له الأثر البالغ في 
تمكنه من شبّى العلوم النقلية والعقلية» والضلوع فيها والأخذ بأصولهاء إذ 
كانت المدرسة المالكية وقتها في أزهى مراحلهاء ومن أشهر أعلامها: 


أبو الحسن السّتوري (54"اه)ء وأبو الفضل بكر بن العلاء (#414اه)ء. 
وأبو عبدالله التستري (48ه)., وأبو جعفر الأبهري «الصغير؛) (#56ه), 
وأبو الطاهر الذهلي (51*ه)» وأبو عبدالله ابن مجاهد (تقريباً: ٠/الاه)ء‏ 
وأبو بكر الأبهري (هلا#ه). وأبو بكر ابن علوية الأبهري (تقريباً: “لالاهم)ء 
وأبو القاسم ابن الجلاب (8/ااه)2. وأبو سعيد القزويني (تقريباً: ٠98ه).,‏ 
وأبو بكر الباقلاني (107ه). 


غير أن مترجميه لم يصرّحوا بأسماء كل شيوخه. وإِنّما اقتصروا على 
اثنين : ش 
الأؤل: أبو بكر الأبهري”" : 


.]١478[ والثانية: عيون المسائل: مسألة‎ ,777/١ انظر المسألة الأولى: عيون الأدلة:‎ )١( 

(؟) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 2557/8 طبقات الفقهاء: ١2١5‏ ترتيب المدارك: 
5/5 سير أعلام النبلاء : الفضضة تاريخ الإسلام للذهبي: ا الديباج 
المذهب: د 1 شذرات الذهب: ل شجرة النور الزكية: الكل الفكر 
السامى : وف ف 


عُيُونُ المَسَائيْل ا 

وهو القاضي الإمام العلامة الفقيه المقرئ الصالح النظار أبو بكر 
المالكيين في وقته » ولد قبل (و19ه)ل وتوفي في نغداد يوم السبت لسبع 
خلت من شهر شوال سنة هلالاهء وصلَي عليه بجامع المنصور. 


يمتي الناس ويعلمهمء وفيها التقى القاضي أبس الحسن به6 ولازمه مئلة 
طويلة» قال الذهبى: «وكان من كبار تلامذة القاضى أبى بكر الأبهري» يُذكر 
مع أبى القاسم ابن الجلاب). 


ولقد ترك القاضي أبو بكر الأبهري مجموعة قيّمة من التآليف» شاهدة 
على تعدّد مهاراته؛ وتنوّع علومهء أذكر منها: 

١‏ شرح المختصر الكبير لابن عبدالحكه"". 

؟' ‏ شرح المختصر الصغير لابن عبدالحكم. 

 "*“‏ مسلك الجلالة في مسند الرسالة. (رسالة ابن أبي زيد القيرواني). 

ا شان امال ظ 

كتاب إجماع أهل المدينة. 

5 اكتاقه الرة على الحرني: 

٠7‏ كتاب الأصول. 

4 مسألة إثبات حكم القافة. 

4 كتاب فضل المدينة على مكة. 

٠‏ - مسألة الجواب والدلائل والعلل. 


.]5١٠١4 حقّق منه (كتاب الجامع): أ.د حميد لحمر [ط: دار الغرب الإسلامي:‎ )١( 


سه عيُونُ المَسَايْل 
الأدلة”''. ونقلها القاضي عبدالوهاب فى مختصره عيون المسائل". 
اخ 2 زهة ” 
وهو أبو الحسن علي بن الفضل بن إدريس بن الحسين بن محمد 
عرفة أحاديث يسيرة. قال فيه العتيقى: "ثقة» ما سمعت شيوخنا يذكرونه إلا 
بجميل .١‏ 
توفي سنة 47 'اه. 


تلامذته: 

لقد حظي ابن القصار بتلامذة نجباءء تفقّهوا به ونقلوا عنهء وخلّدوا 
ذكره بعد وفاته» ومن أشهرهم : 

الأؤل: القاضي عبدالوهاب بن نصر البغدادي. 

ا 1 يا (). 

الثاني : ابو در الهروي 8 

وهو الإمام الحافظ الحجة الثقة أبو ذر عبدالله بن أحمد بن محمد بن 


عبدالله 'بن غفير الهروي المالكى» المعروف بابن السَّمَّاكَء ولد سنة هه“اه. 
واشتغل بالحديث فبرع فيه وغلب عليه؛ له مصئفات كثيرة» أهمّها: 


)١(‏ انظر: ١/هى”‏ و١شأكق‏ ؟ردءلا. 

(0) انظر: كلك كلل ؟الى ١اكل‏ “لف اكلا دنعف عمل علملف كلواكل الك 
8 55593 5568 دعق لاأقل “الا "كمف كلاه. 

(9) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 2148/١5‏ سير أعلام النبلاء: 2447/١6‏ تاريخ 
الإسلام: 7587/55, شذرات الذهب: ."56/١‏ 

(4) من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: 2١41/١١‏ ترتيب المدارك: 5947/4». سير أعلام 
النبلاء: .»447/١١‏ شذرات الذهب: #ره4؟,2 الديباج المذهمب: 27١17‏ شجرة النور: 
5 . 


عُيُونُ المَسَائْل ع 

١‏ كتاب الجامع. 

؟ ‏ فضائل مالك. 

“انث اللمقامياة: 

جاور الحرم إلى أن مات في ذي القعدة 48 ه. 

القالف: أو الفا ع3 

وهو الإمام العمدة الفاضل الفقيه الأصولي أبو الفضل محمد بن 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادي المالكي» ولد سنة 
الالاهء وإليه انتهت الفتوى في الفقه على مذهب مالك ببغداد» من 
مصئفاته : 

١‏ تعليق حسن كبير مشهور في المذهب والخلاف. 

؟ - مقدّمة في أصول الفقه. 

توفي أول محرم سنة 587 ه. 

الرّابع : أبو علي ا 

وهو الإمام العمدة الفاضل الفقيه أبو علي إسماعيل بن الحسن بن 
علي بن عتّاس الصيرفي البغدادي المالكي؛ درس على الأبهري؛ ثم درس 
على ابن القصّارء توفي في رمضان 8٠4ه.‏ 
مكانته وعلمه: 

اعترف بعلم القاضي ابن القضّار وفضلهء كل من رآه أو تتلمذ عليه أو 
قرأ لهء فهذا تلميذه أبو ذر الهروي يصفهء فيقول: «هو من أفقه من رأيت 
من الطالكيية ”1 


لل من مصادر ترجمته : تاريخ بغداد: ولخضة طبقات الفقهاء: 2١59‏ ترتيب المدارك : 
385 سير أعلام النبلاء: 8١/"الاء‏ الديباج المذهب: "لالاء شجرة النور: .١165/١‏ 

زفق من مصادر ثر جمته : تاريخ بغداد: 0/5 تريب المدارك : 0/5 تاريخ الإسلام : 
. 

(6) انظر: ترتيب المدارك: 507/5» الديباج المذهب: .١198‏ 


د عُيُون المَسَايْل 

وقد تعذى هذا العرفان والتّزكية إلى أعلام المذاهب الأخرى» فهذا 
أبو حامد الإسفرايينى الشافعى (4105ه)., أحد أقران القاضى ومنافسيه. 
يعترقه أمام القاى عبدالوهات بيراضه فطول عن كتانة (عيون الكدلة): وين 
ترك صاحبكم لقائل ما يقول)". 

- وهذا أبو إسحاق الشيرازي الشافعى (5/ا4ه) على غزارة علمه. 
وسعة مطالعته؛ قرأ للقاضى وأعجب بهء حتى قال: «وله كتاب فى مسائل 
الخلاف كبيرء لا أعلم لهم كتاباً في الخلاف أحسن مله" 000 

- ولم يقتصر هذا العرفان على أهل صنعته من الفقهاء والأصوليين 
فحسبء بل تخطى تحرّي المحدّثين وشدّة نقدهم» فهذا حافظ المشرق 
أبن ,بكر الخطين: العدادئ (385) يرئقة فى تارزيكقه'" + وينوال نه تليده 
أنو ذو الهزوق؟ التاق اثقة ليل السد يف0 . 

- وقد صاحبت هذه الشهرة» كتبه وتلاميذه لتصله بالأقطار البعيدة» 
فهذا القاضي عياض المالكي (5144ه) يقول فيه: «كان أصولياً نظارا»0. 


ونختم هذه الشهادات. بمقولة مشهورة عند أهل التراجم. وهي 
قولهم: 

«لولا الشيخان (ابن أبي زيد وأبو بكر الأبهري). والمحمدان 
(محمد بن سحنون ومحمد بن المواز). والقاضيان (القاضي أبو الحسن ابن 
القصّار والقاضي عبدالوهاب) لذهب المذهب المالكي)”" . 


.5١07/4 انظر: ترتيب المدارك:‎ )١( 

(؟) انظر: طبقات الفقهاء: 158. 

(9) انظر: تاريخ بغداد: ؟7١/41.‏ 

2 انظر: ترتيب المدارك: 507/5., الديباج المذهب: 194. 
وقد عثرت في فهرس مركز المخطوطات والتراث والوثائق» بدولة الكويت» تحت 
رقم: 44 49 - ". على «جزء فيه أحاديث عن أبي الحسن علي بن عمر بن 
القصار» في أربع ورقات. 

(5) انظر: ترتيب المدارك: 507/4. 

() انظر: شجرة النور: ١/8م"١.‏ 


عْيُونُ المَسَائل 2 
مؤلفاته: 
- أجمع أهل التراجم على نسبة كتاب «عيون الأدلة» ‏ الآتي ذكره - 

إلى القاضي ابن القصار» وأنه سر شهرته ودليل براعته» وتوقفوا عند هذا 
الحذ» مكتفين بذكر مؤلفت واحد» الأمر الذي لا يتناسب مع ما ذكر آلف من 
الشهرة التى نالها. 

إلا أن هذا الإشكال قد يزول قليلاًء إذا علمنا أن حجم الكتاب كبير 
جداًء فقد ذكر الأدفوي أنه رآه فى ثلاثين مجلدة"'''». فهو بمثابة موسوعة 
متنوّعة» جمع فيها علوما شتّى - كما سيأتي -. 

كما أن الفقاء الى نرلية فق ضدونة كنزرة امعداه متحت للدهن 
ومستغرق للعمرء وهذا الذي دفع قير تمق العلجاء: قذها إلن الشرم عن 

وقد أفرد بعض العلماء مقدّمة «عيون الأدلّة» ‏ الأصولية ‏ بذكرها من 
جملة مؤلّفاته» ولا ندري إن كان القاضى ابن القضّار قد أفردها بمؤلّف». 


ا ا لمر الخيرة - حين أفردها عنه 
وسماها: )0 تنقيح الفصول في اختصار المحصول)»؛ لبتولقى شرحها فيما بعد 
في ااشرح ت: تنقيح الفصول' 6 أو أن الطلاب والدارسيئة اهتموا بهاء 


واستثقلوا 0 نلق الأسقار عامط هوا على تننتهاالمقدية كن 
الأصول. لكن في" لذ شيك فيه » أنها احتوت على جل مباحث أصول الفقه» 
بكامقة سحا ره عجفي + خدورة راف تقاوف كدالك ميفة > لتكورن أمريوها 
معتمداً للمبتدئين والمجتهدين"" . 


وبعد حياة مباركة قضاها القاضي اين القصار ما بين رواية للحديث 


)١(‏ انظر: المقفى الكبير: 4/5/ا". 
(؟) للاستزادة من حقيقة المقدّمة الأصولية» وقيمتها ومنهج مؤلفهاء راجع المدخل الذي 
صدّر به الأستاذ محمد الحسين السّليمانى المقدّمة الأصولية: 18 ا". 


7 عُيُونُ المَسَايْل 
النبوي. وتدريس للطللاب والمتعلّمين» وقضاء بين الناس وحل خلافاتهم, 
والحكم بينهم بشريعة الحق والعدل. وتأليف للعلوم التافعة ونشرهاء يتوفاه 
الأجل ويلقى ربّه في بلدته المباركة مدينة السلام «بغداد»» يوم السّبت السَابع 
من ذي القعدة سنة /ا9"اه. 

فرحمه الله رحمة واسعة. وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء» 
وجمعنا وإياه بلسي والشهداء والصالحين». وحسن أولئعك فقا 


وح 79 


م" 
المبحث الثاني 


ترجمة مختصر الأصل 
أبي محمد عبدالوقات بن نصر البغدادي7" 


لقد حظيت شخصية القاضي عبدالومّاب ‏ على العكس من شيخه ؛ 
بعناية فائقة من كلّ من ترجم لأعلام بغدادء أو للفقهاء عامّة» أو للمالكية 
خاصّة» أو للأصوليين» أو حتى للأدباء والشعراء» بدءا من تلميذه الخطيب 
البغدادي (15ه) وانتهاءً بالمؤتمر العلمى الأوّل لدار البحوث للدراسات 
الإسلامية وإحياء التراث بدولة الإمارات؛ الذي أقيم حول: «القاضي 
عبدالوهاب البغدادي شيخ المالكية بمدرسة العراقة : في الفترة الممتدة ما 
بين [15/»م ٠٠‏ إلى ]٠٠١*/"/55‏ حيث قُدّمت فيه مل 
وطبعت في 7 مجلّدات ضخمة» لنخبة من الباحثين والعلماء. 


ولكثرة المصادر التي ترجمت لحياة القاضي» وطول الدراسات التي 
تناولت شخصيتهء سأقتصر على أهم معالم حياته؛ لا سيما مع ضيق المقام 
هنا: 


)١(‏ من أهمٌ مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: .١/١١‏ طبقات الفقهاء: 2١58‏ الذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة: 26١6/8‏ ترتيب المدارك: 2591/4 تاريخ دمشق: 21/1 
وفيات الأعيان: #/ .7١9‏ سير أعلام النبلاء: 479/17» تاريخ الإسلام: 2388/59 
تاريخ قضاة الأندلس: »4٠‏ الديباج: 189» وفيات ابن قنفذ: 5137, النجوم الزاهرة : 
4>؛» شذرات الذهب: 77/5. شجرة النور: .١854/١‏ 


: ُيُون التسَائل 
اسمه ونسبه ولقبه: 

هو القاضي أبو محمد عبدالومّاب بن علي بن نصر بن أحمد البغدادي 
التعالكق .فخ درية مالك بن طوق التغلبي» الإمام الفقيه الأصولي النظار 
الأديب. 

وإذا أطلق لفظ «القاضى» عند المالكيةء فإنه ينصرف إليهء أمّا إذا 
الالو جالتاية» نهد ينين الذ ويفا نه إليه ام القضتار: 


ولادته ونشأته ورحلاته: 
لقد كفانا القاضي عبدالوهاب عناء البحث عن تاريخ ولادتهء فقد سَيِل 


عنه2 فأجاب: ايوم الخميس السابع من شوال سنة 57" ها 237 


وتعوّفنا المصادر ببعض أفراد أسرته؛ دم بأبية وهو: 


* أبو الحسن علي بن نصر”'* الفقيه المالكى» كان من أعيان الشهود 
المعذلين ببغداد ‏ الذين يعتمد القضاة أقوالهم في تعديل الشهود 
وتجريحهم 6 وقال فيه أبو بكر محمد بن عمر القاضي المعروف بابن 
الأخضر (479ه): حدثني الشيخ أبو الحسن علي بن نصر الفقيه المالكى» 
وكان ناهيك عدالة وثقة. 

وإلى جانب روايته للحديث الشريف ‏ كما ذكر عياض -» فقد روى 
عنه ابنه عبدالوهاب. توفي يوم السبت الثاني من شهر رمضان سنة "9١‏ ه. 


كما تعرّفنا بأخيه الأصغر وهو: 


7 يو الحسن محمد بن ل : الكاتب البغدادي. المولود ببغداد ‏ 
فى إحدى الجماديين سنة ”51/7 ه. صاحب ديوان الرسائل فى دولة جلال 


.7١9 /## انظر: وفيات الأعيان:‎ )١( 

(0) انظر: ذيل تاريخ بغداد: .١57/4‏ شذرات الذهب: ؟776/9. 

90 انظر: وفيات الأعيان: ,7١9/##‏ تاريخ الإسلام: 2451/59 الديباح: .2١١‏ شذرات 
الذهمب: 2776/7 شجرة النور: .١68/١‏ 


عُيُونُ المَسَائل 
الدولة أبي طاهر بن بهاء الدولة بن عضد الدولة. لقي جماعة من كبار 
الأدياء؛ وأخذ عن : أبى الفرج الببغاء» وأبى نصر ابن نباتة» وسمع من 
أ القاسم عيسى بن الوزير» وروى عنه: أبو منصور محمد بن محمد 
العكبري. 

كان أديياً ينا فصييح] إخبارياً؛ صئّف «كتاب المفاوضة» للملك العريز 
بويه؟ جمع فيه ما شاهده. وهو كما ذكر من اطلع عليه من الكتب 
المععة فى الانين كراسة .وله :زسائل: 

ترك البصرة راحلاً إلى واسطء. وتوفي بها يوم الأحد لثلاث بقين من 
شهر ربيع الآخر سنة /8571ه. 


- وبهذاء نستشفٌ حالة الأسرة التي ترعرع فيها القاضي». فهي أسرة 
فاضلة محنة للعلم والمعرفة» وفرت له الذعم المعنوي للاهتمام بتحصيل 
العلم, وملازمة حلق العلماء. ْ 

* وأمًا رحلاته في طلب العلم» فلم تفصّل المصادر عن أوقاتها 
ووجهاتهاء ولكن من المحتمل أنه قام ببعض الجولات ضمن الأقاليم 
العراقية الأخرى» كالبصرة مثلاًء لما سيأتى من ذكر بعض شيوخه منها. 

وأما رحلاته خارج العراق» فلم أعكر إلا على رحلتين له رحلته 
إلى مصر فى آخر حياته سنة 19١4ه ‏ نرجئ الحديث عنها فيما بعد , 
ورحلته لأداء مناسك الحج. 

فأمًا سفره لأداء مناسك الحجء فهو أمر مؤكدء لما ذكره عبدالحق 
الصَّقلي (457ه) عن نفسه أنه حجٌ * مرات» أولاها كانت سنة (14١5ه)2‏ 
وفيها التقى بالقاضي عبدالوهقاب وأبي ذر لمرو 


)١(‏ انظر: مقدّمة تحقيق النكت والفروق: 40 : نقلاً عن مخطوط تهذيب الطالب لعبدالحق 
الصقلي: 2/5 والغنية في شيوخ عياض: 9؟5. 


7 عْيُونُ المَسَايْل 

كما ذكر القاضي عبدالوهاب ذهابه لأداء الحج ‏ دون تحديد السنة -. 
فى رسالة منسونبة إليه. وجّهها إلى الخليفة الفاطمى «المستنصر بالله 
ابن الظاهر لإعزاز دين الله»» وجاء فيها أيضاً تزكيته له؛ مما دعا بعض 
الباحثين إلى التّشكيك في صحة نسبتها إليه”"". 


سبوحه: 

لقد تمتّع القاضي عبدالوهاب بشيوخ متمرسين » وأساتذة متمكنين» 
على غرار شيخه ابن القصار. ولدنؤ تاريخ ولادته.) فقد حرم من بعض 
شيوخ شيخه» ولكنّه استعاض عنهم بأقران طبقة شيخه» ممّن عاشوا بعد 
له تقريبا. 

وعلى العكس من ترجمة ابن القصّارء فقد أفصحت المصادر عن عدد 
أكبر من شيوخ عبدالوهاب» وقد بلغوا العشرين من أشهرهم: 

١‏ أبو بكر الأبهري (6/ا”#ه) السابق ذكره. 


؟" - وأبو عبدالله الحسين الدّقّاق (هلالاه). 


 '"“‏ وعمر بن سنبك البجلي البغدادي (”لالاه). 

5 - وأبو القاسم ابن الجلاب البصري (8/الاه). 
ه ‏ وأبو حفص ابن شاهين (7860ه). 

5 - وأبو الفتح يوسف القوّاس البغدادي (860"#ه). 
وأبو الحسن ابن القصّار (/791ه). 


4- وعبدالملك بن مروان قاضي المدينة» «المرواني» (عاشس بعد 
*ه). 


4 


)١(‏ نقل نص الرّسالة ابن بسّام في الذخيرة: 2070/8 وانظر نقدها في: مقدمة تحقيق 
الإشراف للأستاذ الحبيب بن طاهر: /١‏ 15 و4709. 


عُيُونُ المَسَايْل 7 
لذ 8 وأبو الحسن المجبر البغدادي (ه6٠5ه).‏ 


.)ه4١4( وأبو عمر الهاشمى البصري‎ - ١ 


7 - وأبو على ابن شاذان البغدادي (6؟4ه). 


وقد لخص القاضي عبدالوهاب حصيلة مشواره العلمي. وذلك لما 
سُعْل: «مع من تفشّهت؟» فأجاب: «صحبت الأبهريء» وتفشّهت مع 
أبي الحسن ابن القصّار وأبي القاسم ابن الجلاب» والذي فتح أفواهنا وجعلنا 
نتكلم أبو بكر ابن الطيب)7". 

وقد سبق الحديث مفصّلاً عن الأبهري وابن . القصار» إلا أن بعض 
المؤرخين ؛ كالشيرازي نفى صحة تلقي القاضي عبدالوهاب عن الأبهري. 
وقد رد عليه القاضي عياض وخطأف اتيت صحة تفقّهه عليه » ولا أدل على 
ذلك مما رواه عن القاضي عبدالوهّاب أنه قال: دخلت في حداثتي على 
الأبهري. وفي كمّي كتاب «الحاوي» لأبي الفرج» فقال لي: ما الذي في 
كمك؟ فقلت: «الحاوي» 5-5 الفرج. فقال: اليس بالحاوي ولكنّه 
الخاوي)”". 


وسنوجز الحديث هناء عن العلمين الآخرين: 


الأوّل: أبو القاسم ابن الجلاب0): 
وهو شق القاسم عبيدالله س الحسن بن الجلاب البصري المالكي» 


.١159 انظر: الديباج:‎ )١( 

() انظر: ترتيب المدارك: 7/8 [طبعة: المغرب]. 

(*) من مصادر ترجمته: طبقات الفقهاء: 2١548‏ ترتيب المدارك: 568/4»؛ سير أعلام 
النبلاء: 287/١5‏ تاريخ الإسلام: 578/55 و 589, الديباج المذهب: »١55‏ 
شذرات الذهب: 97/5. شجرة النور الزكية: ٠7/١‏ الفكر السامي: »1١8/#‏ وانظر 
مقدذمة تحقيق التفريع للدكتور حسين بن سالم الدهماني: .١170 31١1/١‏ 


7 عيُونُ المَسَايْل 
الإمام الفقيه الأصولي العالم الحافظ. وقد اختلف في اسمهء فقيل: 
محمد بن الحسين وقيل: عبدالرحملن» وقيل: القاسم. والأرجح من الأقوال 
الأوّل. 


تفقّه بأعلام عصره» ولكن لم تعتن المصادر بذكر شيوخهء عدا الإمام 
أبا بكر الأبهري» فقد كان من كبار أصحابه وملازميه. 

من مؤلفاته : 

١‏ كتاب التفريع. سبق الحديث عنه في مطلع المقدمة. 

؟ - كتاب فى مسائل الخلاف. 

*" - شرح المدونة. 

توفي رحمه الله - عند منصرفه من الحج في شهر صفر من سنة 
فر 
الثاني: أبو بكر الباقلاني('): 

هو القاضى أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلانى المالكى» الفقيه 
الأصولي المتكلّم. انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق. 

وكان له التّأثير الكبير في شخصية القاضي عبدالومّاب» باعتراف هذا 


الأخير» وكما تدل عليه مؤلفاتة وتخصوضاً في الأصلين (أصول الدين 
وأصول الفقه). 


ترك مجموعة حافلة من المؤلفات. فى مجالات مختلفة»؛ منها: 
١‏ - المقنع في أصول الفقه. 
000( من مصادر ترجمته: تاريخ بغداد: ه/4/ا. ترتيب المدارك: 0868/5. وفيات 


الأعيان: 4/:»؛ سير أعلام النبلاء: 2190/١1‏ تاريخ الإسلام: 448/18»: شذرات 
الذهب: 59/5١اء‏ شجرة النور: ١//ا3»‏ الفكر السامى: .١70/#‏ 


عيُونُ المَسَايْل 
" - التقريب والإرشاد فى أصول الفقه. 
* - أمالي إجماع أهل المدينة. 


الأصول الكبير» فى الفقه. 
6- شرح أدب الجدل. 


توفي - رحمه الله - في ذي القعدة لسبع بقين منه سنة 85591هء وصلى 
عليه ااه السحسو نه «وند قن نذا رق قو لق ال نمقي لانت تسوويء 
00 ودفن جدارة؟4 لم إلى امقيره امس جل 


تلامذته: 

لقد رزق القاضى عبدالوهاب بتلامذة عقلاع» وطلاب نبهاءء» نقلوا عنه 
علومه ومعارفه» وقد تنوّعت اختصاصاتهم». وتفرّقت أوطانهم». واتحدت 
محبتهم له واعترافهم بإمامته» فمن أشه رهم : 

١‏ - أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (8451ه)» حافظ 
المشرق. وصاحب «تاريخ بغداد»» سمع الحديث منه» وكتب عنه. 

؟ ‏ أبو إسحاق الشيرازي الشافعى (541/5ه). صاحب المؤلفات 
الكثيرة المتنوّعة» قال عنه: «أدركته وسمعت كلامه فى النظر). 

 '"“#‏ أبو الفضل محمد بن عمروس البغدادي المالكيى (587ه). 

4 - أبو محمد عبدذالحق بن هارون السهمى الضقلى المالكىي 
(5ه). الإمام العلامة الفقيه الأصولي». لقي القاضي في الحج ‏ كما 
ذكرنا سابقاً -» له كتاب «النكت والفروق على مسائل المدونة»» و«تهذيب 
الطالب». 

© أبو الفضل مسلم بن علي الدمشقي المالكي (مجهول الوفاة)؛ 
الشهير ب «اغلام عبدالوهاب» ؛ لطول صحبته و-خدمته لهء له كتاب : «الفروق 
الفقهية). 


5 أبو العباس أحمد بن قيس الغسانى الدمشقى (مجهول الوفاة). 


2 عُيُونُ المَسَائِْل 
* - أبو المنججا حيدرة بن على الأنطاكى الدمشقى المالكى (85419ه) 
المعبّر للأحلام. 
6 - أبو القاسم عبدالواحد بن علي بن برهان العكبري النحوي 
(485ه)ء. صاحب التصانيف. كان مضطلعاً بعلوم كثيرة. 


تآليفهء وهو أوّل من أدخلها الأندلس والمغرب. 
المعروف باليازري (مجهول الوفاة)» من فقهاء المالكية بمصر. 


١‏ - أبو القاسم عبدالواحد بن علي الجيزي المصري (مجهول 
الوفاة)ء له كتاب فى أصول الفقه. 


مكانته العلمية: 

لقد أجمع كل من عاصر القاضي عبدالوهاب» على علمه وورعه وفوة 
عارضتهء شهد بها أساتذتهء وأقرانه وتلامذتهء وكل من درس عليه علما من 
العلوم» أو قرأ له كتابا من الكتب» وسأسوق هنا بعض تلك الشهادات : 

١‏ قال شيخه القاضي أبو بكر الباقلاني: «لو اجتمعت في مدرستي 
أنت ‏ يقصد أبا عمران الفاسي - وعبدالوهاب» لاجتمع علم مالك؛ 
أو عمران يحفظة»- وعدالومات ينضره» لو رآكما مالك لس يكنن”2. 


؟" ‏ وقال الخطيب البغدادي: «وحدذث بشيىء يسير كتبت عنه»ء وكان 
ثقة» ولم نلق من المالكيين أحداً أفقه منه)”". 


.١165/١ انظر: ترتيب المدارك: 5/4 هلا الديباج : 6*,. شجرة النور:‎ )١( 
."1١/١١ انظر: تاريخ بغداد:‎ )0( 


وو 2 


عُيُونُ المَسَائل ع 

اد وقال الشيرائي*” «وكان فقبها متادبا شناغرا» وله كعيه كثيرة فى 
كل هر ه230 , 1 
بعد عبدالوهاب مثل أبي الوليد الباجي””'» وهي وإن كانت تزكية للباجي» 
فهي تزكية للقاضي عبدالومّاب أوَّلاً. 

ه ‏ وقال أبو الحسن علي بن بسام الشتخزنتك : «٠كان‏ أبو محمد في 
وقته بقية الناس» ولسان أصحاب القياس» وهو أحد من صرف وجوه 
المذهب المالكى» بين لسان الكنانى» ونظر اليونانى» فقدّر أصوله؛ وحرّر 
فصوله. وقرّر جمله وتفاصيله. ونهج فيه سبيلاً كانت قبله طامسة المنار» 
دارسة الآثار... واستقر بمصرء. فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء 
واستتبع سادتها وكبراءها»”". 

5 وقال السيوطي: «أحد الأعلام» وأحد أثمة المالكية المجتهدين في 
المذهب له أقوال وك حيعات)7كق ٠. ١‏ 

* وبهذا كان أهلاً لتولي قضاء عدّة أقاليم منها: الدّينور وبادّرايا 
وناكتايا واسعرف :وولن :قشنا المالكدة مضي او مره إلى أن انعا ني 

* ومن كان بهذا الفضل والإكثارء كان لا بد له من العثارء الذي لا 
يرديه على مقتله» وإِنّما ينفي عنه العصمة والكمال. 


ومن بعض مآخذ القاضى ‏ رحمه الله ما نقله أبو عبدالله المقرّي 
(4هلاه) فى قواعده: 


اودر الناصحون من أعاد نف الفقهاء.ء وتحميلات الشيوخ. 
وتخريجات المتفقهين» وإجماعات المحدثين. وقال بعضهم: احذر أحاديث 


.158 انظر: طبقات الفقهاء:‎ )١( 

(؟) انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: #/95. 
() انظر: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: #/95. 
(5) انظر: حسن المحاضرة: ."١54/١‏ 


-- عُيُونُ المَسَايْل 
عبدالوقات والهرزالى: وإجتفماعات ابن عبدالير: واثقاقات ابن .رشد» 
واخثمالات الباجي.. واختلاف اللخمي» ثم فصل فقال: «وقال لي العلامة 
أبو موسى ابن الإمام: قال لي جلال الدين القزويني: ما أحسن فقه قاضيكم 
لولا ما يحتج به من الحديث الضعيف». فقلت: شيخكم أكثر احتجاجا به". 
ويعنيان: أبا محمد عبدالوهاب. وأبا حامد الغزالي”''. 


مؤلفاته: 
خلّف القاضى كتبا شاهدة على تمكنه وبراعته”'"» أذكر أهمّها: 
1 - «التلقين». واضمه الكامل : #تلقين المبعدئ. وتذكرة المنعهىي 70 
؟ ‏ «المعين على كتاب التلقين». وهو شرح للتلقين» ولم يتمّه. 
 *‏ «شرح المدوّنة». ولم عدف أنضاء 


؛ ‏ «الممهّد في شرح مختصر أبي محمد ابن أبي زيد). وهو شرح 
لمختصر ابن أبي زيد القيرواني للمدونة»؛ وقد صنع فيه نحو نصفه. 


© «المعرفة في شرح الرسالة» شرح فيها رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني» وقد قيل: بأنه أول شارح لهاء وسلك فيه مسلك الإسهاب 
والإطناب». في نحو ألف ورقة. حتى بيعت أول نسخة منه بمائة مثقال 
اي 
لهي لمذهب إمام دار الهجرة» في مائة جزءء وهو من أعظم 
فنا" ألغنه القاضي , وقع بخطه في يد بعض قضاة الشافعية . فألقاه ذ في النيل قبل 


أن يتششتر: 


."ه1١‎ "49/١ القواعد للمقري:‎ )١( 
(؟) انظر: مقدّمة تحقيق كتاب «المعونة» للدكتور عبدالحق حميش (الجزائري): فقد أحصى‎ 
جميع كتبه» وذكر بعض المعلومات حول أماكن تواجد المخطوطات الموجودة منها.‎ 

(9) ذكر العنوان كاملا ابن خير الإشبيلي في فهرسته: 25١١‏ وقد حقق الكتاب في رسالة 
علمية : محمد ثالث سعيد الغاني. ثم طبع بدار البازء ثم دار الفكر. 
(5) قام بتحقيق مقدمتها العقدية: أ.د. محمد نور سيف. وطبعت بدار البحوث الإماراتية. 


عيُونُ المَسَايْل 7 
- «المعونة على مذهب عالم المدينة». 
6 «عيون المسائل أو المجالس» أو «اختصار عيون الأدلة». وهو 


4 «الإشراف على نكت مسائل الخلاف». وهو في فقه الخلاف 


٠‏ «الأدلة في مسائل الخلاف). 

١‏ (أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين الأمة». في الفقه المقارن. 
١"‏ «الردذ على المزني». 

٠١‏ - «الجوهرة في مذاهب العشرة». 

45 «الفروق في مسائل الفقه». 

© «الإفادة». في أصول الفقه. 

5 «التلخيص في أصول الفقه». أو «الملخص». 

«المفاخر». في الأصول. 

- «المقدمات في أصول الفقه». 


4 «المروزي في الأصول». 


*# سببها: لقد عانى القاضي عبدالوهّاب خلال تواجده في بغدادء 
وبالرغم من توليه لخطط القضاءء قلّة ذات اليدء وحالة من الفقر 
والخصاصة. إلى حدّ أنه لم يكن يجد في بعض الأحيان رغيفاً يأكله» ولعل 
الذي أوصله إلى هذا الحالء انقطاعه التام إلى التدريس والتأليف وهموم 
القضاءء حيث لم يشركها بشيء من أعمال الدنياء أضف إلى ذلك سخاءه 


)١(‏ طبع الكتاب بدار ابن حزم: باعتناء الأستاذ الحبيب بن طاهر. 


2 ظ عُيُونُ المَسَائْل 
وعطاءه وعطفه على طلابه المقترين» وفي هذا يقول يوم توديعه لأهل 
بغداد» وقد أتوا لتشييعه مع كبرائها طوائف كثيرة: «والله يا أهل بغداد لو 
وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية»؛ ما عدلت ببلدكم بلوغ 
أمنية» ولقد ترك أبي جملة دنانير وداراء أنفقتها كلها على صعاليك ممّن كان 
كين بالطالت عندي2370. 


هذا إذاً السَّبب الرئيس والدّافع القوي الجليّ؛ لخروج القاضي من 
هداة) باعها عن ”خياة كريمة تسبي عل “ديقهؤدقياف: على أن بعفن 
المؤرخين ذكروا أن سبب فراره من بغدادء كلام قاله في الشافعي» فطلب 
نشاف على انفيية”. 


وتضارب المؤرّخون في صحة الخبرء لكن الملفت للنظر أن الذين 
ساقوا القصّةء بعيدون كل البعد زماناً ومكاناً عن أحداثهاء بينما الذين أرَخوا 
لها من الشّافعية البغداديين» لم يذكروا القصّة إطلاقاًء بل ولم نر أثراً 
للتحامل عليه بسببها. 


- وبخروج القاضي عبدالوهاب من بغداد». أفل نجم المالكية من مدينة 
السلام. 


* وأمًا عن وجهة الرحلة: فقد ذكر القاضى عياض أنّها كانت إلى 
المغرب أَوَّلاًء غير أنه لما وصل إلى مصرء ووصفوا له أخبار المغرب زهد 
فيه» وخاطبه ابنا الشيخ ابن أبي زيد» ووصلاه بمال بسبب شرحه لتآليف 
أبيهما فلم يرضهء واستدعياه للمجيء فاعتذرء كما خاطبه فقهاء أهل 
القيروان في الوصول إليهم. فرغبه في ذلك أبو عمران» وكسره عنه 
أبو بكر ابن عبدالرحملن» وناشده أيضا مجاهد الموفق صاحب دانية في 
الوصول إلى الأندلسء» ولكن الأجل وافاه قبل الرحيل””". 

.5941/5 انظر: الذخيرة لابن بسام: 4 » وترتيب المدارك:‎ )١( 


(؟) انظر: ترتيب المدارك: 2597/4 تاريخ قضاة الأندلس: .4١‏ 
0) انظر: ترتيب المدارك: 598/4. 


عُيُونُ المَسَادْ 
غيونَ يِل 22> 

* وأمًا عن تاريخها ومحطاتها: فلم نجد ما يدلّنا على اليوم الذي ودّع 
فيه القاضي أهل بغدادء وتاريخ خروجه منهاء وكل ما لدينا أن المحطة الأولى 
التي قصدها ومكث بها هي دمشق2. وفي طريقه إليها اجتاز معرّة النّعمان» 
فالتقى بالشاعر الشهيرء أبي العلاء أحمد بن عبدالله التنوخي المعري 
(449ه). ليخبر شعر القاضي» ويعطيه وسام الشاعن لول بن : 


والمالكى ابن نصرززار فى سفر بلادنا فحمدنا الناي والسفرا 
إذ فقت عيبا الت ] عدرل «وشكيو السليك الفيلبا: إن عرزا 


وواصل طريقه إلى دمشق فدخلها في شوال من سنة 89١5همء‏ ودرس 
بها وحدذث فيها ونفع كلقا قفرا وأنجب تلاميذ جدداً تأترو] به وساروا 
على نهجه. ثم خرج منها في جمادى الأولى من سنة ١٠4ه»‏ ليدخل 
مستقرّه الأخيرء أرض الكنانة . 


وفاته: 


استقر المقام أخيراً بالقاضي عبدالوهاب بمصرء رغم مناشدات أهل 
المغرب له بالمجيء إليهم»؛ ولكن كبر سنّ الشّيخَ حال دون تحمّل وعثاء 
العف كاك النقاء والاستقزار :وراص نقوارء العنلمي » بدريسا وتالينا 
وقضاءًء ووجد ما كان يصبوا إليه. 


ويصف ابن بِسَام محطته الأخيرة فيقول: «واستقر الفقيه أبو محمد 
بمصر. فحمل لواءهاء وملا أرضها وسماءهاء واستتبع سادتها وكبراءهاء 
وكتافت إليه'العرائية» وانقالكه فى دي الرطاقي 0 


ويذكر أن سبب موتثه أكلة اشتهاهاء فلما أكلها وأحسّ بالموت قال: 
«لا إِله إلا الله. عندما عشنا متنا»9". 


)١(‏ انظر: وفيات الأعيان: #/5720. والملك الضليل هو امرؤ القيس. 
() انظر: الذخيرة: .61١5/8‏ 
(*) انظر: الذخيرة: 2015/8 ترتيب المدارك: 598/5. 


مه عُيُونُ المَسَايْل 
بين قبّة الشافعي وباب القرافة» وقبره قريب من قبر ابن القاسم وأشهب. 


دالنيعم ارحمه رحمة واسعة» 3 مثوبته.ء واجزه عن الإسلام 


والمسلمية ين التجراء» زائقعا بعلمة ) 


5-1 


2و 


عُيُونُ المسَائل 


سد 


المبحث انثائث 
تعريف بكتابي 
«عيون الأدلة» ودعيون المسائل» 


١‏ كتاب «عيون الأدلّة» لابن القصّار: 


* ذكرت فى المبحث الأوّل إجماع المؤرّخين على نسبة كتاب «عيون 
المسائل» إلى ابن القصّارء أمّا عنوانه فإِنْ الذي اخترتهء هو ما ذهب إليه 
المتحقفون :والأعرون7, 


* على أن بعضهم يسمّيه اختصاراً ب (كتاب مسائل الخلاف)» أو 
(كتاب في مسائل الخلاف)» أو (كتاب عيون مسائل الخلاف)» أو لمحتواه 


* أمّا غرض الكتاب: فهو واضح من الكتاب نفسهء ومن مقدّمته إذ 
يقول: «سألتموني - أرشدكم الله أن أجمع لكم ما وقع إليّ من الأدلة في 
مسائل الخلاف بين مالك بن أنس - رحمه الله -» وبين من خالفه من فقهاء 
الأمصار ‏ رحمة الله عليهم . وأن أبيّن ما علمته من الحجج في ذلك». 
فالكتاب في فقه الخلاف العالي. 


)١(‏ انظر: مقدمة تحقيق «عيون الأدلة»: ١/ه”‏ - لاه. 


عُيُونُ المَسَائل 


* أمَا الطريقة التى سار عليها: 

- فهي تقسيم أبواب الفقه إلى (الطهارة» الصلاة...)» ثم ذكرٌ أهمم 
المسائل المختلف فيها غير معنونة في الغالب» وإذا فرّع عليها فرعا سمّاه 
(فصلاً). 

- وبما أن المؤلف مالكي المذهب منتصر لهء كما بيّنه في ديباجة 
كتابه؛ إذ قال: «لتعلموا أن مالكاً ‏ رحمه الله كان موققاً فى مذهبه. . .»؛ 
لذا فإنّه يستهلّ المسألة على مذهب الإمام مالك» فإذا كان الخلاف داخل 
المذهب أشار إليهء وإذا كان في العبارات غموض وضحه. 

- ثم يذكر أقوال مذهب أني حنيفة والشافعي المتّبعين في تلك البقاع. 

- ثم يذكر - حسبما أسعفه اطلاعه ‏ مذاهب الفقهاء الآخرين؛ كأحمد 
والثوري والليث والأوزاعى» وكذا آراء الصحابة والتابعين. 
يرد عليه من مناقشات. 

ع قد يكن فى عفن الأحيان:رآبة-واخكيارة فى المسألة: ولق أذاء 
ذلك إلى الخروج عن أقوال المذهب. 

* لقد وَفق القاضى أبو الحسن ‏ رحمه الله إلى إخراج موسوعة في 
الخلاف العالي؛ حيث استفرغ جهده فى البحث والتّنقيب عن آراء الصّحابة - 
رضي الله عنهم -. والحرص على التّحري في التقل عن المذاهب الأخرى» 
واستعراض أدلّتهم بكل أمانة ودقّة» والتفاني الشّديد في التوجيه والاستدلال» 
حتّى غدت هذه الموسوعة مَفحُرة للمالكية»؛ ومقصدا للعلماء من شتى 
المذاهب ٠»‏ وقبلة للطلااب والمتفقهين» وازدادت بذلك حسرتنا على فقدانه» 
وأسفنا على ضياعه. 

؟" ‏ كتاب «عيون المسائل» لعبدالوهاب : 

* ذكرنا فى المبحث الثّانى أن مما نُسِبٍ إلى القاضي عبدالومّاب من 
تأليف» اختصاره لكتاب ابن القصار. 


عيُونُ المَسَايْل 


* وقد وقع خلاف في تسمية هذا الكتاب. من ذلك: 

١‏ «عيون المسائل»: وممّن ذكره بهذا الاسم: 

أ- القاضي عياض في «ترتيب المدارك»): 541/4. 

ب - شمس الدين الذهبي في «تاريخ الإسلام»: 486/19. 

ج - الصلاح الصّفدي في «الوافي بالوفيات»: ؟/51. 

د- ابن شاكر الكتبي في «فوات الوفيات»: .45١ 4١9/5‏ 

ها ابن فرحون في «الديباج المذهب»: ١69‏ 

و - إسماعيل باشا البغدادي في «إيضاح المكنون»: 2114/5 واهدية 
العارفين»: ."71//١‏ 

ز- خير الدين زركلي في «الأعلام»: 184/4. 

ح - عمر كحالة في «معجم المؤلفين»: 07/5؟7. 

ط - وورد بهذا الاسم في «مواهب الجليل»: .5١5/6‏ 

 "‏ «عيون المجالس»: وقد ذكر هذا العنوان: 

أ- في آخر النسخة الأندلسية» حيث جاء فيها: «هذه آخر مسألة في 
كتاب عيون المجالس» وقد جردتها في هذا الجزء». 

ب - وفي «مواهب الجليل»: 7587/5. 

 '"“‏ «مختصر عيون المجالس»: وجاء ذكره بهذا العنوان: 

أت في «الأعلام» : 5 . 

ب - وفي «مواهب الجليل»: 57# وه/ره519. 

5 - «رؤوس المسائل»: وقد جاء ذكره على غلاف النسخة الأندلسية. 

* نقد وترجيح : 

- لقد واجهتني مشكلة في تحديد عنوان هذا الكتاب» وذلك أن 


0 عيُونُ المَسَائْل 
المؤلّف لم يصرّح به في كتابه هذاء أو في كتبه الأخرى التي وصلتناء غير 
أنْ الذي أطبق عليه المؤرّخون هو تسميته ب «عيون المسائل». وهو ما تميل 
إليه النفس. 


أمَا تسميته ب «عيون المجالس»»: فلا دليل عليها غير المذكور آنفاًء 
ولا يغترٌ بما جاء في الخاتمة؛ لأنه لم يزد على قوله: «جرّدتها في هذا 
الجزء»» ولم كسمه اغوك” المجالس» + :وإئما كان :شين إلى آحر مشالة :وزدت 
في الأصل المختصر منهء الذي كان يسمّيه به في مواطن أخرى منهء كما 
فى قوله عند المسألة :)١1486(‏ «وقد ذكرها فى كتاب عيون المجالس» 
وكزسالهنا يطول ْ 


- وأمًا تسميته - المختصر عيون المجالس»» فهو كما ذكرت من 
احتمال تسمية الأصل ب «عيون المجالس». 


- وأما التسمية الأخيرة فينبغي ألآ يعرّل عليها؛ لأنّها كتبت بخط مغاير 
لخط المخطوطء. ولعل هذا من تصرّفات المفهرسين. 


* هذاء وقد وجدت تسمية أخرى لكتابنا هذاء أوردها أبو عبدالله 
محمد بن عبدالملك المراكشي عند ترجمته للإمام أبي بكر محمد بن 
عبدالله بن الجدالفهري الإشبيلى (485هه) حيث قال: «وقال 
أن الحيسين أأبيخ وزقون 2 ذكريظ يما يسفنو سبال هن لفقي نعاله لننة 
أين رأيتها؟ فقلت: في كتاب عيون الأدلة لابن القصارء تنقيح أبي محمد 
عبدالوهاب» فقال: ما رأيته قطء سقه إلى حتى أراهء فحملته إليه فمكث 
عروتليلة أو للقي ٠‏ ثم صرفه الخ وبتى :مره إذا ارزه المسائل وذكر 
الأقوال ونسبها على عادته» يرد رأضة إليَ متى حضرت» ويقول لي: وقال 
صاحب كتابك. هكذا في كل الأحيان» ما السى شين نه و0 


.75/5 انظر: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:‎ )١( 


عُيُونُ المَسَايْل م 
والذي يجعلنا نعتقد أن الكتاب المُطالّع هو المختصر لا الأصلء 


مطالعته إياه في ليلة أو ليلتين» فكتاب الأصل ضخم جدا يقع في 
مجلدة. 


* أمَا غرض الكتاب: فواضح من الكتاب نفسهء. ومن خاتمته عند 
قوله: «وقد جردتها في هذا الجزء؛ ليقرب حفظها ويسهل طلبها لمن التمس 
مسألة منه بعينهاء ولمن أراد حفظ المذهب فقط). فهو إذاً كتاب فى معرفة 
ساكل الحلاف» وان الاسعد لال فقس اشعاتر يه الأضين كما قال 
رحمه الله -: «فإن طلب الحجة على المسألة؛ فليرجع إلى الأصل». 


* وأمّا الطريقة التي اختصر بها القاضي عبدالوهاب الكتاب: 3 
الأخذ بمطالع المسائل التي فرّع عليها ابن القضارء مراعياً معظم تنسيق أصل 
الكتاب» فقال مبيّناً ذلك: «وقد نقلت لفظ القاضي ‏ رحمه الله 0 
حرفا إلا في بعض المسائل» اختصرت نقلها بعض الاختصارء وقدمت 
عضا وأحريت عقا من غير إخلال بالمعنى وهو قليل» وقد تركت لعيولا 
لم نعدها مسائل» لدخولها في المسائل» وسميت فصولاً مسائل لوقوع 
الاختلاف فيها». 


إذاء فمعظم ما في الكتاب من نقل أو اختيار أو فقهء فهو من كلام 
ابن القصّارء وخصوصاً ما كان صريحاً بقوله: «قال القاضي» أو «قال 
القاضي أبو الحسن» ولم يدخل القاضي عبدالومّاب رأيه أو اختياره في 
الكتاب». بل حافظ على وحدة كلام شيخهء ولم يتجاوز تصرّفه اختصار 
العبارة أو ترتيبها أو جعل الفصول مسائل إلا في القليل النادرء على حد 
قوله في الخاتمة. لت 


* وبهذا قد وُفْق القاضى عبدالومّاب ‏ رحمه الله -» إلى الحفاظ على 
أضل الكناب ».ولك لاعن عن سين امار + وقلة فكران وسلامة عيارته» 
إل أنه قد يؤخذ عليه قلة التزامه بالطريقة التى اختطها لكتابه» وأقصد هنا 
تعزية الكنات هق الالتزة مسف القارف الكريي في تاد الستائل» كل 


7 عُيُونُ المَسَايْل 
أنواع الاستدلال: كالقرآن» والسنّة القولية» والسنّة الفعلية» والإجماع. 
والقياس »2 والاستحسان» والمصالح المرسلة» وقول الصحابي. ...2 وقد كنا 
نسعد ونحن نقف عليهاء شاهدة على بعض ما اشتملت عليه تلك الموسوعة 


الضخمة الضائعة. 
عدي 


و 


عُيُونُ المسَائل 


3ت و1 01 0 
0 وح 
النسخ الممخطوطة لكتاب «عيون المسائل» 


* لقد ظهر لي - والله أعلم ‏ بعد الاطلاع على فهارس المكتبات التي 
توفْرت لديّء أنه لا يوجد لكتاب «عيون المسائل» للقاضي عبدالوقاب سوى 
ثلاث نسخ ١‏ وهذه أوصافها: 

: نسخة جامع القرويين )غ20 نفاس‎ - ١ 


أصلها بجامع القرويين بفاس 2»)١١55(‏ ووردت باسم: اختصار عيون 
الأدلة فى الفقه. 


عدد الأوراق: ه7١‏ لوحة. المسطرة: .١18‏ فى حالة سيّئة. 

الخط: أندلسي جيد صحيح. الناسخ: لم يذكر اسم الثاسخ. 

تاريخ النسخة: شعبان سنة ؟1١5"ه.‏ 

وتندا بكثات: الطهارة: نشالة غسل اليدي قبل الطهارة .»: 

ولم أتمككن من الحصول عليها. 

7ب السيجخة :الانلسية : 

وهى النّسخة الخطية الوحيدة التى أمكننى الحصول عليهاء والاعتماد 


عليها لإخراج هذا الكتاب» وأشير إليها ب «الأصل». وأصلها في مكتبة دير 
الأسكوريال العامة فى مدريد بإسبانيا تحت رقم .)١1١1/4(‏ 


عدد الأوراق: 98 لوحة دون صفحة الغلاف» وقد بلغ مجموع 


| 0 عيُونُ المَسَايْل 
صفحات الكتاب كله : 8 صمفحة. وحالته جيدة وكاملة. 

المسطرة : من الحجم الكبير» وتضم حوالى ١‏ إلى ١‏ كلمة فى 
السطر. 
الخط: نسخ واضح. الناسخ: أحمد المؤذن. 
تاريخ النسخة: جاء في نهاية المخطوط: كان الفراغ من كتابته» يوم 
الأربعاء ثالث عشر رمضان المبارك» سنة (989ه). 

وقد امتازت هذه النسخة بميرثين : 

١‏ كونها نسخة مقابلة عن نسخة أخرى» جاء في هامش صفحاتها 
(بلغ)» وفي آخر الكتاب (بلغ مقابله ولله الحمد على ذلك)» وقد تم فيها 
إصلاح نعض الأخطاء» وإدراج بعض العبارات التي سقطت من الأصل في 

)١( .‏ 
 "‏ جاء فى آخرها خاتمة الكتاب» وفيها ذكر نسبة الكتاب» وسبب 
اختصاره» وطريقة الاختصارء وإحصاء المسائل» وتاريخ النسخء واأسم 

الناسخ. 

- أصلها من جامع القرويين بفاس تحت رقم .)١١41(‏ بنفس حجم 
النسخة الأندلسية» وهى عارية عن المقدمة والخاتمة وتاريخ النسخ واسم 
الناسخ » وبها طمس كثير جداًء وخطها: مغربي عتيق. 

نذا كتات" الطيارنة:<سيالة شل اليدية قبل الطهارة بي 

4 "التمبيخة القطوعة: 

طبع هذا الكتاب تحت عنوان «عيون المجالس».» بمكتبة الرّشد 5 


)١(‏ ويدلّنا هذا على احتمال وجود نسخة أخرى: قوبلت عليها نسختنا الأندلسية. والله أعلم 
بمكانها. 


عُيُونُ المَسَايْل 
الرياض - سنة: 230٠١‏ وأصله رسالة علمية تقدم بها الطالب: امباي بن 
كيبا كاه إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» لنيل شهادة الماجستير. 


وقد اعتمد لإخراج الكتاب على نسختين خطيّتين: أولاهما: النسخة 
الأندلسية السابق ذكرهاء والأخرى: نسخة خزانة القرويين .)١(‏ 

- وقد رمزت إليها بحرف «ط). 

* الأسباب الذّاعية إلى إعادة خدمة الكتاب من جديد: 

* قد دعاني إلى إعادة خدمة الكتاب ‏ على الرّغم من دراسته علمياً 
من قبل فى أطروحة ماجستير - الأمور التالية : 

١‏ - المنهج الذي اتبعه المحقّق في تصحيح نص المؤلف. وهو: دمج 
عبارات النسختين» وإثبات ما ظهر له أنه الصحيح في المتن» مع الإشارة 
في الهامش إلى العبارة الأخرى"'' . 

2 وهذا المنهج الذي ارتضاه هو المعروف بطريقة «النص المنتقى»» 
وإن كان محل خلاف وجدل بين أصحاب هذا الفن» إلا أن أكثرهم على 
جوازه» مع مراعاة بعض الضوابط : كعدم القدرة على تقديم إحدى النسخ 
النسخ دفعة واحدة. وهذا ما لم يلتزم به المحقّق» ولم ينتبه لميزات: النسخة 
الأندلسية» وافترض أن النّسخة المغربية قديمة وعتيقة» وموافقة للأصل 
(عيون الأدلة) فى ترتيب الكتاب. فجعل ذلك تكافؤاً فى قيمة كل نسخة»ء 
وكان الأجدر به أن يعتمد التّسخة الأندلسية» لتوفر معلومات النسخ. 
كك 
والخاتمة التى فيها ذكر خطة المؤلف. 

- كما أنه قام بدمج السختين معاً دفعة واحدة» معتمداً قبول كل 
الزيادات»: ولو كانت تكراراً أو إطناباً» وترك بعض الزيادات الغامضة بالنسبة 
له. وهذا الذي عمّد النصّء وفوّت عليه الكثير من الإضافات المفيدة. 


.868/١ انظر: مقدّمة تحقيق «عيون المجالس»:‎ )١( 


-- عْيُونُ المَسَايْل 

- عدم تمييزه بين الفروق المهمّة التي تغيّر المعنى أو تضيف حكما 
جديداً» والفروق التي لا تنبني عليها فائدة: والني تشمل عادة: حروف 
العطف والجر وغيرهاء وكذا الأخطاء البيّنة التي قام بها النْسَاحْ؛ من نسيان 
آخر حرف من الكلمة أو نسيان نقطة أو ألف مدّء وكذا رسم الكلمة 
المختلف فيه بالإضافة إلى نوع آخر لا بِدَّ من التنبيه عليه؛ وهو اختلاف 
النسختين في أسلوب التعبيرء فقد يجيء في النسخة الأولى التعبير بالجملة 
الاسمية» وفي الأخرى بالجملة الفعلية .: ايكان. الأ عون انه أن يحفان إسداهنينا 
حسب ما يقتضيه السياق» ولكن المحقّق عمد إلى الجمع بينهما مما أطال 
الجمل القصيرة بلا قيد ولا فائدة» أو أوقعه فى أخطاء فادحة”''. كما أنّه 
من المعلوم أن مراد المؤلف هو اختصار الكتاب الأصل» وكلّ تطويل في 
النص بلا فائدة مناقض لمراده. 

- وقد ترتّب على إخلال المحقّق بهذه الضوابط» نَسْحُه للمخطوطتين 
معاً في كتابه» أولاهما ملقّقة ومدمجة في المتن» والأخرى مبعثرة في 
الهنامض . ومششعة لذهمين الفازية هذا وإن كان روريافئى' العسل 
الأكاديس لآ أله لايد من 'تتقيدة :ومراجعته 6 عند إرادة لعو" 


؟ ‏ طول الهوامش التي استغرقت حوالي /7١‏ من الكتاب» ما بين 
إثبات لفروق النسخ» وتعليقات علمية ‏ سيأتي الكلام عليها فيما بعد . 
وبهذا بلغ معدل الهوامش: خمسة عشر تعليقا في الصفحة الواحدة» مما 
جعل الكتاب في خمسة مجلدات و7787 صفحة. 

- لقد قام الأخ المحقّق بجهد مشكور فيما يخصٌ التعليقات 
العلمية» ولكن الذي يؤخذ عليهء ما يلي: 


أ عدم توحيد منهج لتوثيق الأقوال: فقد دمج بين المصادر القديمة 
والحديثئة» فحيثما وجد القول عزاه» كما أنّه لم يكن دقيقاً عند العزو 


() قارن على سبيل المغال الأخطاء التي وقع فيها: 255١/١‏ 54/5ه21 هدهل لاممرلء 
#اكهقل عمقل هلخءدل كلادال باد الكل 


عيُونُ المَسَايْل 2 
والإحالة» فكثيراً ما كان يحيل إلى أصل المسألة أو القول» بصرف النْظر 
عن وجود اسم القائل ونسبته إليه أو لا. 


وكان الأجدر به أن يفرّق بين المصادر التي يوثق منها الأقوال» 
ويحصرها في المصادر المتاحة لابن القصار في عصره؛ ليسجل الملاحظة 
عند وجود التقل أو عدمهء وبين المصادر المتأخرة التي استقرت عليها 
الفتوى عند المذاهب؛ لملاحظة بقاء الخلاف أو تغيّره. 


ب كما وقفت على بعض الأوهام التي وقع فيها عند تخريج 
الأحاديث والآثار”'"2» وترجمة بعض الأعلاء”"2: لم أشر إليها في مواطنها 
من هذه الطبعة. 


4 - اتعمرفه فى كرتت الأبواب والمسائل: ومن نتائج منهج الذمج 
الذي اعتمده المحقّق» تغييرُه لأماكن الأبواب والمسائل» كيفما يراه لائقاً أو 
مناسباًء بل وصل به الأمر أحياناً إلى دمج المسائل مع بعضها""» ولم 
يتفطن إلى غرض المؤلّف وفائدة التفريق 


ه ‏ وجود بعض الأخطاء المطبعية» التي لا يسلم منها أيّ عمل 
بشريء من مثل: (منقّبة) عوض «مقتّعة»., و(أمانة) عوض (إماتة), 
و(وضعتها) عوض «وضيعتها»... وغيرهاء وسقوط بعض الكلمات التي 
استد ركنا منها ما استطعنا فى هذه الطبعة. 


.؟١هئ/ه من أوهامه في التخريج : لرولاكن‎ )١( 


زم من أوهامه في تراجم الأعلام: أبو يوسم ف 60 أَشَو بكر الأصم (1589)ن 
عبدالعزيز بن أبي سلمة 2)9١89(‏ 0 (755), أخحييل بن القطان ,2))١18784(‏ محمد 


الباقر :)١9401(‏ عبدالرحمئن بن أبي الغمر »)١951(‏ أبو بكر الصالحي (2»)5050 


القزويني .)3١55(‏ 
ومن أوهامه في شرح المصطلحات الغريبة: الوازنة (878): الموميا (549): العذ 
..)١56:(‏ 


[فرق ار تاق رقف حيث جمع بين المسألتين: : مخالفا للنسختين معاً: ومطبوعة 
«عيون الأدلة»: ١١59‏ و .1١15١9‏ 


مدمة* 
منهج العمل 


١‏ - اعتمدت في إخراج هذا الكتاب المخطوطة الأندلسية ابتداءً 
وجعلتها النسخة الأصل» وقمت بنسخهاء ونظمت مادتها بما يفيد فهم النص 
فهما تحيدا ‏ ووضعت بداية للفقرات» وراعيت علامات الترقيم اللازمة 
المؤدية إلى إظهار المعاني» ووضعت أرقاما بر بين العلامة [/] في النص دالة 
على نهاية الصفحات من المخطوط». ورقمت المسائن والفصول في أولها. 

 "‏ قابلت هذه النسخة بالئّسخة المطبوعة» ثم بمطبوعة الأصل (عيون 
الأدلة) ورمزت إليها ب(ص)» واستخرجت الفروق التي وردت فيهماء وهي 
نوعان : 

ل - فروق لا فائدة منها؛ إِمّا لظهور خطئهاء أو لانعدام الفائدة منهاء 
وقد أضربت عن التّنبيه عليها. 

ب - فروق تحوي بعض الفوائد؛ إِمَا بإضافة اسم لأحد الأعلام» أو 
بزيادة حكم فقهى». أو بتوضيح مشتبه» أو ببيان مجمل» فهذه بعد 
مراجعتهاء قد أضيفها إلى المتن بين 1[ ]»ء أو أرججحها على الأصلء أو 
أبيّن خطأها فى الهامش. 

#'يضزوت" الآيات القرانية إلن سووفاة بيتك“ أزقاميا منهاء 

؛ ‏ خرّجت الأحاديث النبوية؛ فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
فى أحدهماء اكتفيت بتخريجه منهماء وإن كان فى غيرهماء خرّجته من 
مظانه في السّنن وغيرها ما أمكنني ذلك» مع ذكر خلاصة أحكام التقَاد فيها. 


عيُونُ المَسَايُْل 2 
عرّفت بالأعلام غير المشهورين ‏ وأقصد بذلك: ما عدا الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ والأئمة الأربعة لشهرتهم - الوارد ذكرهم في النص تعريفا 
موجزاً. 
5 شرحت المفردات الغريبة» والمصطلحات العلمية الدّقيقة» شرحاً 
موجزاً يوضّح الفعتىة كنااهرنك فضي الكدي: غير المكهور + تعجييا 
للفائدة. 


* - تلافيت النقص والأخطاء الواردة في المخطوط باعتماد الفروق 
التي ذكرتها سالفاًء أو عن طريق المصادر التي رجع إليها المؤلف؛» أو 
استئناساً بنقول المتأخرين. وما قوّمته من العبارات» أو أضفته لاقتضاء السياق 
لهء جعلته بين 1 ] كذلك» وأشرت إليه في الهامش. 


م أما:فيما بخن التعليقات العلمية» فقد.سبق الحديثك عن الطريقة 
الأمثل لتوثيق التقول ومناقشتهاء ولمشقّة هذه المهمّة وعنائهاء وقلّة البضاعة 
وفقرهاء أحجمت عن توثيق كل الأقوال» واكتفيت بما كان فيها من تضارب 
أو تناقض فى النسخة المخطوطة. أو فيما بينها وبين المطبوعةء أو فيما بينها 
وبين 5 الأصل » أو في حالاات نادرة استوقفني البحث عندها. 


4 - وضعت فهارس تفصيلية على النحو التالي: 
أ فهرس الآيات القرآنية. 

ب - فهرس الأحاديث والآثار. 

اج - فهرس الأعلام. 

د - فهرس المصطلحات. 

ها فهرس الفوائد. 


و- فهرس المراجع. 


5 عُيُونُ المَسَايْل 
رَ- فهرس محتويات الكتاب: وقد عنونت المسائل والفصول الواردة 
في الكتاب. واخترت ألا أقحبهنا في التصن» وأن أتبعها فى .فهرس 


الموضوعات. 
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عُيُونَ المَسَايْل 


لوست رابيد التتمر الرجمن زم لانت ع ؤ ساعد واليود 0 
مسايل الطياره مل وتلل البرسن قل الطها متك وثاليه عند طاكتدا 
“وا فحتيفة والشا دكي والاوزاى سو كان جره مئثر ملب لاو يهاراواى حيت 
كان وحكى عن احدين حتيل انان من لبال وجي و دهت قرو من اعراتطاى 
ل وجو حفن اى تؤوكان تمع الالكاسة ذإن ادخل دمن الانا بلغ سلهيا 
امنيب“ الما قار ل ال مسن البمري فس هد كائت عل ديدع اسه أعرلاه له 
عند ماله يعدادهه وكافة اليا وَالدسري عنم الوضوة عبر واعي ةوقال داود وأصل 
الطاعراناوامية ولاجر وكالومر بد وتهاراتزكاونبها قال احوانانها لورئد 
شماوه مط لاجر طهاية ومنو ولاغسل ولاتنمما الإبنية رجمالالقاهىم 
و مد واسجاق وابوأنوت رثا الاوائع لاف دتشي من ولا ال شي ونا لالعور 
دانواح فد طهارة ال الاتفتق اسه والتسمولاند دمن اليد قال لوذ مد المدرد 
الاراسة فا والاستبايجة قاصات لاا لضا ليها رن اجزاء لفرضد ع 'لم ةا لغيفة 
والامتنشاق ستكا ل ن الوصو والد لم رعو ذو ز لفسن و الزضرى ورببعة والاورق 
رابك والصاني ذهب اعاق وان !فى لل الل وحرههها 3 الطهازيجصعأو مد 
احو؟ رادو و1] لى تعوب الامتن قات 2001100 0 دعي سمهب : لشم موي 
ولاه لل وجويهماق الكل رن الومى تف ىارتعةعذافب م ا م 
: ع ار 062 واجب علو نالك وتان اب ملز" أن اسصر 38 200 
لاحم انعان اخرععإلته: ليام و ؤقاء من ماق ضع وكأ لامي نيه 1 
كو يهان م حا صب ا اين الخ ع كسمن و صم اقل غر 0 اليو ع 
الاخريق عش المسمرهم ررم أعلابة م عه يع اقرامى و جنال ابو فو - عو م 
اصابع أن سس ماس لايع حو الريع حو و أن مسي أصعين ردم ولراك 
كله ثرت كره قور وأأيو فوب ه. السو أيه سر 3000 كو الو رص ى مقة 
الودج .وا تدع بتلانة: أصامع ار + وها و والميث سوج دوق مأ يريد و قال 
تاك وكيد ماهر عق د ا.. ني الم ..ر إعجير خريية د اوعس يار ولق قت 
حرا متكا أوعط. > 0 و تاوار لالورتراى را حي متف وت ما 5-8 
ار كس كتو مالك ولحي ان خالل من 1 مة اوخار من عارعه 2 يوم 
وحقال امرخ تي وأل تباي 20000 3 عار | ىرا لحان عل الام 
وعارضا لعهر دعر إوخف ومست لة السو عندماقلا ل الراسىت 00 8- 
3 شق الى ود يبد عه مو خرائرا. سأ مق رمه لان سبي جر اكراسنى 1 ا 
لوم ونه اموه نز عرو صابب هَل له ا يدم الو امن مويخيءا ل 
م رمه لكان رء حت | ء دوه مسو رحهفامة خب قر ا 00 
وابو 3 بسم_وفأل م 0 سو هلم #واحدة عل لصم الم 3 نهاء عن ب#سآ 
تكن ان و كلوه بعد أل لي دامر ودالبعاء /و 05 يد وار 0 


امم 


١ 


فق 


الصفحة الأولى من مخطوط «عيون المسائل» ‏ النسخة الأندلسية - 


عُيُونُ المسَائل 


رح من مننلت المت فال الوع تن والشاتقر قالافو ثم رككون د صلم ل التلت 
لباقو ذلك نشيع وكذدن الحني| لوجي بد ست سياد فصوي ماله ليجل رلته" 
م احازالو رم ول ذم الالعطارعه! اسمن" لومي لها لكل ابوت (سيهم كر عولد 
0 ل دوهع ودتالا إلذا تق وعن (ي ةزه راشا ل وام روك عنه أقو دوست 
عيرستل نو لناى و زالشاتى و, رمى عنهالكل! نالما! لشم عض انيه أسيه رخطصاحت 
الثلك ارمس ولصاحب الله اسيه مئال لان | الوصىا جلاعي رالا فوارمولم 
امل ملمرزاعنق 00 سم 0 زه كاذ الوص ىلاخ الث عدم ققد للزاقدق 22 
كمارحصههلصاحب التلل وسوس ومصوؤد تساجب الكل تخ لمتسة أسراس 
مسا إل الوصى المرصى لرحل بابية أواينه تالوص له الارببي 1 : نكل لوصي 
ستوعلء ١‏ أبوهار شه و ب ادالاييا ده ونوا _التيها 6 فم وصن ألنا. ع يال 
"طرسه معدم الوصية كاك لان فإمولد ليها لص ولاسِها أو| تومن الملّله ران بأنضل 
بوالولره 0 و خزكط قسولعا ص رابيد اوبإبطته 0-2-7 أنه سول مسف از! 
نم ى الوصيئة نابيه اويإبشد و ع وسرر ضكَنْدق 36 الوه مماشالاين اهبر اه 
عونا وق ال لشاف بجر د سسالا م تار لرعل برام رقف اث تمن قد نان ذفن 
الله عسترة | علطم عستترع الجّمة وكذنهد الابل وال شا بوببطيها الروك لامع 
عله اسع راسو سرعب ا صخو ا كان :وكيوا دلبل موك ا ألما لم كله عا ليلا لاضع 
ذه يوس طلارقس ع ولد سند ولايا أ و الرصول الى دك وا لعي ناذا تا الر ل 
رأعور ترس 8 وهدائ! المرعى نذا والوريد ميرهاخر ا أدص اليا! لدعم 
جردتعا فى هفالخ لمث بحنفايي ودسوو كدري لالم سوست دنسووا رمز ادا 
حرط ا مؤهد فاط فان الاي دعلا لديا وح( لاص ل اثتط التاحى رمام 
حرق)خوياً ا إن جلي" ممسآ ار احتتصرو كاي بغرا تادر 2 نت لفسأ رأ اع خناعها 
/ 0 عم خلال الع رهوطلل 4 
اي و كد تركت تسوك و إتدعاسااا 3 
01 لجيه فى المسا. لطشىد كه 
0 ه مُصيّها عاط ا وتوعفء 
3 والاحيهة: مها وعددصا 6 * 
بعالت لم وارشوامة ' 
وخر ارم وصينر) : 


عم رامنا علا ؛ 


ار حى 


5 3 مت 
00 3 1 الرءت 0ن م 
اشر س١‏ ليام حل 3 اس العو 2 0000 00 5 1 5 نه 


5 75 َك دا د 
1 7 5 1 5 وكيم العيها م 7 
“الس تر سان !1 ارت مالو تسمه مر ونان يعم م 3 

سو ل آي متيس نه _ 7 1 


الصفحة الأخيرة من مخطوط «عيون المسائل» ‏ النسخة الأندلسية - 


لت ا المَسَايْل 


عر 


وصل اللهم على ستّدنا محمد وآله وصحبه وسَلّم 
[مَقَدْمَةٌ ابى القضار لكتاب عيون الأدلة0© 


قال القاضى الجليل أبو الحسن على بن عمر بن أحمد المالكي 
البغدادي ‏ رحمه الله : 

سالتموتئ.- ارشدكع الله أن أجمع لكم ما وقع إليّ من الأدلة في 
مسائل الخلاف بين مالك , بن أنس - رحمه الله -» وبين من خالفه من فقهاء 
الأنمار - ربخي إن علبهه ران اك ما عله من الججد فى ذلك: 

وأنا أذكر لكم جمل من ذلك بمشيئة الله وضوئة الععلميرا او تالكا 
الأمّة والتظر الصّحيحء وأنّْ الله خصّه بحسن الاختيار»ء ولطيف الحكمة. 
وجودة الاعتبارء والله تعالى يوفقني وإياكم لما يقرّب إليه» ويزلف لديه. 

وقد رأيت أن أقدّم لكم بين يدي المسائل جملة من الأصول التي 
ليجتمع لكم الأمران جميعاء أعني: علم أصوله ومسائل الخلاف من 
فروعهء إن شاء الله تعالى. 


.4 «المقدّمة فى أصول الفقه»: ا‎ )١( 


ةلات يت المَسَايْل 


ا 


مسائل الطهارة 
١‏ مسألك: 
غسل اليدين قبل الطهارة مندوب إليه عند مالك وأبي حنيفة والشافعي 
والأوزاعي”" »: سواء كان حدثه من نوم ليل أو نهار أو أي حدث كان. 
وحكي عن أحمد بن حنبل أنه كان [يقول: إن كان] من [نوم] ليل 


وجتيا.ء. 


وذهب قوم من أهل الظاهر إلى وجوبه من أي نوم كان» تعبداً لا 
لنجاسة؛ فإن أدخل يده فى الإناء قبل غسلهما لم يفسد الماء. 
وقال العسق الق 77 يفسد [الماء]؛ كانت على يديه نجاسة أم لا 


)١(‏ هو: أبو عمرو عبدالرحمئن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي الدمشقي: الإمام المجتهد 
عالم أهل الشام» ومن فقهاء المحدثين» روى عن الزهري وابن سيرين ونافع» من 
مؤلفاته: كتاب السنن في الفقه؛ والمسائل في الفقه» أخرج له الستة. توفي: 0 
انظر: سير أعلام النبلاء: ///ا١٠2‏ تهذيب التهذيب: 515/6. 

(0) هو: أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري مولى زيد بن ثابت رضي الله 
عنه: التابعي الجليل» كان إمام البصرة» وسيد أهل زمانه علماً وعملاء رأى عثمان 
وطلحة وكبار الصحابة رضي الله عنهم أخرج له الستة. توفي: ١١1ه.‏ انظر: السير: 
7/5 . التهذيب: ؟/7781. 


عند مالك رحمه الله وكافة الفقهاء أن التسمية عند الوضوء غير 


5 


واجبة. 


وقال 00 وأهل الظاهر: إنها واجبة ولا يجرئىئ الوضوء بدونها؛ 
سواء تعمّد تركها أو نسيها. 


وكال اتفاق!"1 :إن يها أحر انه طيارتة 


 "“‏ مسألتك: 


لا تجزرى طهارة [من] وضوء ولا غسل ولا ثيمم إلا بلية» ونه قال 
الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 3 


وقال الأوزاعى: لا يفتقر شىء من ذلك إلى نية. 


وقال التورة توأيق مقي طهارة الماء لا تفتقر إلى نية » والتيمم 
لا 0 فيه من النيةء و[يقولان]: لو قصد [المحدث] التبرد بالماء والتنظيف 
أو الاستباحة؛ فأصاب الماء أعضاء الطهارة أجزأه لفرضه. 


)١(‏ هو: أبو سليمان داود بن علي بن خلف البغدادي الأصبهانيى: فقيه مجتهد حافظ ؛ 
رئيس أهل الظاهرء من مؤلفاته: كتاب الإيضاح». كتاب الإفصاح» وكتاب كبير في 
الفقه. توفي: ٠١/ا١ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء: 97, السير: ١1/ا9.‏ 

(؟) هو: أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي» المعروف: بابن راهويه: 
الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ. من مؤلفاته: المسند. والتفسير. توفي: 
/ا"ه. انظر: السير: ١١/8ه",‏ التهذيب: .190/١‏ 

(0) هو: أبو ثور إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي: الإمام الحافظ 
المجتهد. له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعى وذكر مذهبه 
في ذلك. توفي: ٠14ه.‏ انظر: السير: 7١//الاء‏ التهذيب: .37١7/١‏ 00 

(54) هو: أبو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي: شيخ الإسلام» إمام 
الحفاظ سيد العلماءء من مؤلفاته: الجامع الكبير» الجامع الصغير» أخرج حديثه 
السحة: توفي: ١5١ه.‏ انظر: السير: 779/7, التهذيب: 2١١١/5‏ 


عُيُونُ المَسَائْل 5 


5 - مسألك: 


[عند مالك] المضمضة والاستنشاق سينتان في الوضوء والغسل » وهو 
قول الحسن والزهري”"' وربيعة”" والأوزاعي والليث”" والشافعي. 


وذهب إسحاق وابن أبي ليلى”*' إلى وجوبهما في الطهارتين جميعا. 


وذهب أحمد وأبو ثور إلى وجوب الاستنشاق دون المضمضة. 


وذهب سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى وجوبهما في الغسل 
دون الوضوء. فهى أربعة مذاهب. 


5ه مسألة: 


مسح جميع الرأس [في الوضوء] واجب عند مالك. 
زقآل متحيد بن مسلية”*" :إن اقتضر على ثلنيه ألجراه: 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري القرشي المدني: التابعي الكبيرء 
الفقيه الحافظ. أحد الأئمة الأعلام بالحجاز والشامء من شيوخ مالك». أخرج له الستة. 
توفي: 754١ه.‏ انظر: السير: 2*55/8 التهذيب: 96/4". 

(؟) هو: أبو عثمان ربيعة بن عبدالرحملن فروخ مولى المنكدر المدني: المعروف بربيعة 
الرأي؛ مفتي المدينة الإمام الجليل الثقة» أدرك جماعة من الصحابة وأخذ عنهم. وهو 
أوَل شيخ أخذ عنه مالك. توفي: 5١ه.‏ انظر: السير: 89/56» شجرة النور الزكية: 
الا 

(6) هو: أبو الحارث الليث بن سعد بن عبدالرحمئن الفهمي مولاهم المصري: إمام أهل 
مصر في عصره فقهاً وحديئاً وزعيمهاء له مراسلات مع مالك؛. منها: عمل أهل 
المدينة» أخرج له الستة. توفي: 8/١ه.‏ انظر: السير: 230/5١‏ التهذيب: .541١5/8‏ 

(4) هو: القاضي أبو عبدالرحملن محمد بن عبدالرحملن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي: 
قاض فقيه مجتهد من أصحاب الرأي. من مؤلفاته: الفرائفضء» أخرج له الأربعة. 
توفي: 518١ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء: 485 السير: ."١١/65‏ 

() هو: أبو عبدالله محمد بن مسلمة بن هشام المدني: الثقة الجامع بين العلم والعمل» 
أحد أشهر تلاميذ مالك» وأفقه فقهاء المدينة بعدهء له كتب فقه أخذت عنه. توفي: 
5ه انظر: الديباج المذهب: 9717 شجرة النور: .88/١‏ ْ 


اح يون المتسَائل 
ووجدت 0 أنه إن اقتصر على الثلث أجزأه. وذلك من 
مَقَدمه. 


[والصحيح: قول مالك]. 

وقال أبو حنيفة في أحد قوليه: إن مسح ناصيته أجزأه. و[هي] ما بين 
النزعتين وهو أقل من الربع. والرواية الأخرى: وهي المشهورة أنه لا بِدَّ من 
مسح ربع الرأس» وبه قال أبو يوسف"' بثلاثة أصابع. فإن مسح بثلاثة 
أصابع دون الربع لم يجزهء وإن مسح بأصبعين ربعه أو الرأس كله لم 
يجزهء فقدذر أبو يوسف الممسوح والممسوح به. 


وقال زفر”": الفرض منه الربع» سواء مسح بثلاثة أصابع أو بدونهاء 


وقال الشافعي : : يجزئه ما يقع عليه اسم المسح. سواء مسح بيده أو 
بخشبة أو وقفا تحت ميزاب فقطر عليه الماع» وبه قال الأوزاعي 
والنخعي”*' وسفيان 


)١(‏ هو: ل 0 القيسي العامري المصري: الشيخ الفقيه 
الثبت العالم» أحد أشهر تلاميذ مالك» إليه انتهت رئاسة المذهب في مصرء جمعت 
آراءه وفتاواه في المدونة وغيرها؛ كالعتبية والموازية. توفي: 4١1ه.‏ انظر: الديباج: 
شجرة النور: .88/١‏ 

(؟) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيمٍ بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي: 
صاحب أبي حنيفة وتلميذه» كان فقيهاً محدثاً وأوّل من خوطب بقاضي القضاة» من 
مؤلفاته: كتاب الخراجء الرد على سيرة ة الأوزاعي. توفي: 7ه انظر: الجواهر 
المضية: .5١١/*‏ تاج التراجم (81). 

(؟) هو: القاضي أبو الهذيل زفر بن الهذيل بن قيس العنبري الأصبهاني البصري: محدث 
فقيه قاض» أحد أشهر أصحاب أبي حنيفة» جمع آراءه محمد بن الحسن في كتبه التي 
تسمى «كتب ظاهر الرواية». توفي: 68١ه.‏ انظر: الجواهر المضية: ؟//ا١؟2‏ تاج 
التراجم (58). 

(54) هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي: الإمام الحافظ التابعي 
الفقيه أخذ عن مسروق والأسود وعلقمة» ورأى عائشة ئشة رضي الله عنها وهو صغيرء 
أخرج حديثه الستة. توفي: 47ه. انظر: السير: 0850/4., التهذيب: .1١66/١‏ 


عُيُونُ المَسَايْل > 

5 - مسالك: 

مباشرة الرأس بالمسح عند مالك واجب [في الطهارة]ء فإن مسح على 
حائل من عمامة أو خمار من غير عذر لم يجزهء ونه قال أبو حنيفة 
والشافعي. 

وقال الثوري وأحمد وغيرهما: يجوز المسح على العمامة وغيرهاء 
لعذر وغير عذر. 

/ا د مسألك: 

المسنون عند مالك فى الرأس مسحه واحدة. 

وهو عندي: أن يرد يديه من مؤخر الر اسن إلى مقدّمه؛ لأن مسح 
جميع الرأس واجت» [وهو: أن] يبدأ من مقدمه إلى مؤخره» فردّهما بعد 
ذلك إلى مقذمه مسئون» ولو بدأ من مؤخره إلى مقدمه لكان ردّهما إلى 
مؤخره مسئوناء وهذا مذهب عمر وابن عمر - رضي اللّه عنهما -» والحسن 
وأحمد وأبو يوسف. 

وقال أبو حئيفة: المسنون مرة واحدة ‏ على الصفة التى ذكرناها من 
مذقينا اه لكن الفرفن عتذه يعض" اراس وتمافة. ورة. البدين. إلى "عقدمه 
مسئوك. 

وقال بعض [5/أ] أصحابه: ثلاث مسحات بماء واحد. 

وقال الشافعي: المسنون ثلاث مسحات يبدأ بمقدم رأسه إلى قفا ثم 
يرد يديه إلى حيث بدأء في كل مرة كذلك. 

8 - مساألك: 

الأذنان من الرأس عند مالك [فى الطهارة يمسحان معه]. 


ويستحب تجديد الماء لهماء وهو مذهب ابن عباس وأبي موسى 


لق في الأصل : «(بعذا. وهو تحريف : والمثبت من (ط) و(ص). 


5 يُونُ التَائل 
1 الاشعرى درفى الله عنهم -» 0 والحسن والأوزاعي وأبي حنيفة 
وأحمد. 


وقال الزهري: هما من الوجه يغسل ظاهرهما وباطنهما مع الوجه. 

وقال الشعبي”'"' والحسن بن صالح”"" وإسحاق: ما أقبل منهما فمن 
الوجه يغسل معهء وما أدبر فمن الراسض يمسح معه. 

ولا خلاف نين الأمة أن الاقتصار على مسحهما في الغسل لا يجزى. 

وقال الشافعيى: هما سنة على حيالهماء فيمسحان بماء جديد دون 
الرامن: 


48 مسألك: 


الترتيب في الطهارة ليس بواجب عند مالك وأبي حنيفة» وبه قال علي 
وابن مسعود - رضي الله عنهما -» والزهري والأوزاعي وسفيان. 


وقال الشافعي : هو واجب وإن لكتن لم يعتلا به. 


وبه قال أبو عبيد القاسم بن سلام”*' وأحمد وإسحاق وأبو ثورء 


)١(‏ هو: أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم المكيء مولى بني فهر: الإمام» من أجل 

فقهاء التابعين» لقي جمعا من الصحابة» وأخذ عنهم العلمء وانتهت إليه الفتوى 
| بمكةء أخرج حديثه الستة. توفي: 5١١ه.‏ انظر: السير: 2/8/8 التهذيب: .١9/9/7‏ 

(0) هو: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي: تابعي جليل» رأى علياً رضي الله 
عنه وصلّى خلفهء وسمع من عدة كبراء الصحابة رضي الله عنهم استقضاه عمر بن 
عبدالعزيز» أخرج له الستة. توفي فجأة بالكوفة: 5١٠ه.‏ انظر: طبقات الفقهاء: 28١‏ 
السير: 5954/5. 

(5) هو: أبو عبدالله الحسن بن صالح بن حي الهمذاني الثوري الكوفي: الإمام الكبير أحد 
الأعلام» كان فقيهاً مجتهداً. قال عنه أحمد: صحيح الرواية متفقه صائن لنفسه في 
الحديث والورع. توفي : 48ه.انظر: طبقات الفقهاء: 285 السير: /1/89"”. 

(5) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي: أحد أئمة الإسلام فقهاً ولغة وأدبء أخذ العلم 
عن الشافعى» وولى قضاء طرسوس» من مؤلفاته: كتاب الأموال» غريب الحديث. توفي 
بمكة: 7754ه. انظر: طبقات الفقهاء: 2»٠١*‏ طبقات الشافعية الكبرى: 167/7. ْ 


يُونُ القسَائل 25 
و[حكي] مثله عن زعادة237. 

٠‏ - مسألك: 

تخليل اللحية في الوضوء والغسل غير واجب. 


وروىقى ابن 1ن عن مالك وجوبه في الغسل» غير أن إيصال الماء 
إلى البشرة التي تحت الشعر غير واجب. 


وقال الشافعى : هو سنة » وإيصال الماء إلى البشرة فرض فى الجنابة» 
مثل: أن يقلقل الماء في شعره أو يبلهء حتى يعلم أنه وصل إلى البشرة. 
١‏ - مسالك: ش 


في غسل [اليدين مع] الذراعين في الوضوء. 
- مسألك: 


[عند مالك9؟: أن] البياض الذي بين شعر اللحية والأذن» [ليس من 
الوجه»ء و] لا يجب غسله في الوضوء. 


)١(‏ هو: أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري: من حفاظ أهل زمانه وعلمائهم 
بالقرآن والفقه» روى عن أنس وأبي سعيد وأبي الطفيل رضي الله عنهم وغيرهم؛ 
وروى عنه كبار المحدثين كشعبة وحماد وأيوب وغيرهم, توفي بواسط: !ا١١اه.‏ 
انظر: طبقات الفقهاء: 4غ السير: 559/8. 

(؟) هو: أبو محمد عبدالله بن وهب بن مسلم القرشي المصري: الإمام الجامع بين الفقه 
والحديث» أحد أشهر تلاميذ مالك وأثبتهم فيهء من مؤلفاته: الموطأ الكبير والجامع . 
الكبيرء وله سماعه من مالك؛ أخرج له الستة. توفي: 5١1ه.‏ انظر: الديباج: 11١2‏ »؛ 
شجرة النور: .4894/١‏ 

[ففق في (ط) بزيادة: «وأبي حنيفة» : ولم تق في (ص)ء وهي غير صحيحة ؛ لأن ما نقله 
المؤلف عن علماء الحنفية» هو قول أبى حنيفة ومحمدء انظر: المبسوط: 25/١‏ 
الإشراف: ١ .118/١‏ 


7 عْيُونُ المَسَايْل 
وذكر الطحاوي"" أنه من الوجه. 


وقال الرازي”'' في شرحه: إنه من الوجهء وإنه لمّا وجب غسله قبل 
نبات الشعرء لم يسقط حكمه بنباته في غير محلّه. 


وقال الكرخي”" حكاية عن الع 2 -: إن حد الوجه من قصاص 
الشتغر إلى صل الذقن. ومن كتحنة الأذن. إلى" شيعية" الأذن» :وكذلك قرول 
الشافعى. 


وما ذكر من أنه كان يجب غسله قبل نبات الشعر ليس الأمر كذلك» 


٠‏ مساألتك: 


غسل القدمين في الوضوء مع القدرة عليه فرض عند مالك وأبي حنيفة 
والشافعي وجميع الفقهاء.ء وأنس بن مالك رضي الله عنه » وربيعة 


)0 هو: أبو جعفر الحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي - ابن أخت المزني 8 
الإمام العلامة.» محدث الديار المصرية» وإليه انتهت رياسة المذهب». من مؤلفاته: 
شرح معاني الآثارء و(المختصر) في الفقه. توفي: ١ااه.‏ انظر: الجواهر المضية: 
0١‏ تاج التراجم (371"). 

(0) هو: أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي» المعروف بالجصّاص: الإمام الكبير 
الشأن» سكن بغداد وعنه أخذ فقهاؤهاء وإليه انتهت رياسة المذهب» من مؤلفاته: 
أحكام القران» شرح مختصر الطحاوي. توفي: ٠/الاه.‏ انظر: الجواهر المضية: 
الطبقات السنية (/751). 

(6) هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين الكرخي الحنفي: الإمام العلامة الفقيهء سكن 
بغداد ودرّس بها فقه أبي حئيفة» حتى انتهت إليه رئاسة المذهب في زمنه. من 
مؤلفاته: (مختصر) في فروع الفقه الحنفي. توفي: ٠5"ه.‏ انظر: الجواهر المضية: 
"4 ». الطبقات السنية .)١1"58(‏ 

(4) هو: أبو سعيد أحمد بن الحسين البردعي : أحد الفقهاء الكبارء والمتقدمين من مشايخ 
الحنفية ببغداد» من مؤلفاته: مسائل الخلاف. خرج إلى الحج فقتل في وقعة القرامطة 
مع الحجيج سنة: 117ه. انظر: الجواهر المضية: »157/١‏ الطبقات السنية .)١88(‏ 


عُيُونُ المَسَائْل م 
والأوزاعي وأهل الشام وعبيدالله بن الحسن البصري"'' وأهل البصرة وسفيان 


واحمد وابي ثور. 


مخيّر فيهماء بشرط أن يعم جميع القدمين بالمشي. 


وذهبت الشيعة إلى أن الفرض هو المسح دون الغسل وإن مسح 
البتعض أجزأه. 


5 - مساألك: 


لا يجوز تفرقة الوضوء والغسل إلا الشيء ١‏ لخفيف. وإن طال بقدر 
جفاف الماء عن العضو فى هواء معتدل لم يجزه. وبه قال الشافعي في 
القديم. 


6 
ومن أصحاب مالك من قال: الموالاة مستحبة. 


والظاهر من قول مالك وجوبها على ما بيّناه» وبقولنا قال الليث 
والأوزاعي وربيعة 20 وكذلك روي عن عمر - رضي الله عنه -. 


() فى الأصل : «عبدالله بن الحسين»» والمثبت من (ط) و(ص»). وانظر: الأوسط: 
١/١‏ 1. 
قاضي البصرة » ومن 59006 أهلها علما وفقها ذو ل وشرف». وله فقه كبير 0 
ثقة محمود» أخرج له مسلم. اف "اهم انظر : البئين* وى التهذيب: /أرلا. 

(0) هو: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» من أهل طبرستان: الإمام المجتهد العلامة» 
كان شافعي المذهب عشر سنين» فلما اتسع أداه اجتهاده إلى ما اختاره في كتبه»ء من 
مؤلفاته: جامع البيان في التفسيرء اختلاف العلماء. توفي: ٠"9ه.‏ انظر: تاريخ 
بغداد: 2١57/9‏ السير: 54١1//ا5؟.‏ 


--- عيُونُ المَسَايْل 
وقول المخالفتة فول شعت ين اللي ؟'؟ وعطاء والحية وسفان: 
- مسألك: 


لا يمس المصحف ولا يحمله إلا طاهر غير محدث ولا جنب» وهو 
قول [مالك و] الأوزاعي وسفيان وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي. 


وقال ا والحكه'" : يجوز مسه للجنب والمحدث [ا/س]ء ويه 
قال داود. 


مسألك: 
[عند مالك] الجنب ممنوع من [قراءة] القرآن. إلا الآية والآيتين. 
وعند أبى حنيفة : [إلا من] بعض أية. 
وعلد الشافعي ممنوع من قليله وكثيره. 
وقال داود: يجوز له قراءة القرآن كله كيف شاء. 


وأما قولنا: في الآية ونحوها جائز؛ لأن الامتناع منه يشقٌء [و] لأن 
الناس محتاجون لذكر الله والتعوّذ؛ فخمّف عنهم ذلك. 


)1١(‏ هو: أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المدني: سيد التابعين» وأحد 
فقهاء المدينة السبعة» رأى عمر رضي الله عنه. وسمع عثمان وعلياً وغيرهم رضي الله 
عنهم جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع. أخرج له الستة. توفي: 95ه. 
انظر: السير: 1//4١5؟»‏ التهذيب: 4/4. 

(6) هو: أبو إسماعيل حماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي ‏ مولى الأشعريين -: العلامة 
الإمام فقيه العراق» هو في عداد صغار التابعين» تفقه بإبراهيم النخعيء وهو أنبل 
أصحابه وأفقههم. وأخرج له مسلم. توفي: ١٠١ه.‏ انظر: السير: 571/9, التهذيب: 
.١ 4#‏ : 

(90) هو: أبو محمد الحكم بن عتيبة الكندي؛ مولاهم الكوفي: الإمام الكبير عالم الكوفة» 
صغار التابعين.؛ روى عن أبي جحيفة وعبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان ثقة 
ثبتاً أخرج له الستة» وفقيهاً من كبار أصحاب إبراهيم النخعي. توفي: 9١١ه.‏ انظر: 
السير: 508/8. التهذيب: ؟/7/ا". 


عُيُونُ المَسَايْل 

/ا 1‏ مسالك: 

اختلف عن مالك فى قراءة الحائض القرآن: 

فروى أكثر أصحابه جواز قراءتها ما شاءت. 

وروي عنه منعها كالجنت» وهو قول أ حنيفة والشافعي. 

16 - مسالك: 

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لبول أو غائط في الصحراء 
والصكوات على السطوح. ويجوز فى الأبنية» واختلف الناس في ذلك على 

فقال النخعى وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور وأحمد: إنه لا 
يجوز مطلقاً في الأبنية وغيرهاء وروي ذلك عن أبي أيوب الأنصاري - 
رضى ألله عنه -. 

وقال عروة بن ون وربئيعة : إنه يجور الاستقبال والاستدبار طلقا 
فى الأبنية وغيرهاء» وهو مذهب داود. 

[وذهب مالك والشافعى إلى أنه يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان 
جسعا]: زولا يجوز في الصحاري والفلوات]7". 
اس من الاستقبال في لجميع مطلقاً. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله عروة بن حواري رسول الله» الزبير بن العوام رضي الله عنه» القرشي 
الأسدي المدني: من أئمة التابعين» وأحد فقهاء المديئة السبعة» حدث عن أبيه بشيء 
يسيرء وأمه أسماء وخالته عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم توفي: 14ه. 
انظر: السير: 477/4» التهذيب: .١157/9/‏ 

(0) مثبت من (ص): .""8/١‏ 


7 عيُونُ المَسَايْل 

١8‏ - مسألتك: 

الاستنجاء ليس بفرض عندناء وهى كسائر النجاسات الواقعة على 
الثوب والجسدء لا يجب إزالتها إلا من طريق السنة. 

وقال بعض أصحابنا: إن إزالة النجاسات فرض» وعلى هذا الاستنجاء 
فرض. 

وقال أبو حنيفة مثل قول مالك» فإن صلّى ولم يستنج صحّت صلاته. 
وآلكنه جعل] محل الاستنجاء عنده مقداراء يعتبر به سائر النجاسات فى كل 
المواضع. وهو قدر الدرهم الأسود البغلي"". 

وقال الشافعي: الاستنجاء فرض» وإن صلّى ولم يستنج بطلت 
صلاتهء وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض. 


52-50-65 
فأما إزالة سائر النجاسة من البدن والثياب وغير ذلك» فليس بفرض 


وقال بعض أصحابنا: إزالتها فرضء. وبه قال أبو حنيفة في غير 
الاستنجاء. إذا زاد على قدر الدرهم البغلي. 

وقال الشافعي: إزالتها فرض مطلقاء ولم يعتبر قدر الدرهم. 

٠‏ - مساألك: 

عدد الأحجار فى الاستنجاء غير مستحق عندنا وعند بع تحنيقة وداود» 
[فإن اقتصر على دون ثلاثة أحجار] مع الإنقاء [جاز]. 

وقال الشافعى : له يجور الاقتصار على ما دون الغلاثة وإن أنقى » ونه 


)١(‏ هو: الدائرة التي تكون بباطن الذراع من البغل. قاله ابن راشد في غريب ابن الجلاب» 
ورجحه خليل. وقيل: سكة قديمة لملك يسمى رأس البغل. قاله النووي ورجحه 
ابن فرحون. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: »١*#‏ مواهب الجليل: :21١141//١‏ حاشية 
العدوي: ؟//ا١١.‏ 


عُيُونُ المَسَايْل ا 
قال أبو الفرج"''. ونحا إلى أن الاستنجاء وإزالة النجاسة فرض. 
"3 - نصل: 


[الاستنجاء بغير الماءع]ء وكذلك كل ما يقوم مقام الحجارة ؛ من الآجر 
والخزف والتراب والخشب جائزء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وقال داود: لا يجوز بغير الأحجار. 
"١‏ مسالك: 
[قال مالك]: لا يستنجى بعظم ولا روث» والمستحب الحجارة. 


وذكر بعض أصحابنا أنه إن فعل يجرئهء وهو مكروه. [وليس ذلك 
كذلك. 


وعند أبي حنيفة أن الاستنجاء بذلك يجزئ» ولكنه مكروه]. 
وقال الشافعي: لا يجزئه. 

وهو اختياري» وإن كنا معه نختلف في أصل الإزالة. 

”>"١‏ - مساألك: 


الخارج من”" السبيلين نادراً غير معتاد؛ لا ينقض الوضوء مثل: سلس 
البول» والمذي» ودم الاستحاضة» والحصا الخارج من الذكر والدودء وبه 
قال داود. 


وقال أبو حنيفة والشافعى فيه بالطهارة. كل ذلك كالمعتاد. 


ووافق أبو حنيفة في المني إذا خرج لغير لذة» أنه لا يوجب الغسل. 


)١(‏ هو: القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثي البغدادي المالكي: صحب إسماعيل 
القاضى وتفقه معهء كان فصيحا لغويا فقيهاً متقدماًء من مؤلفاته: الحاوي في مذهب 
مالك. واللمع في أصول الفقهء توفي عطشا في البرية سنة ١6ه.‏ انظر: الديباج: 
١6‏ »؛ شجرة النور: .١١8/١‏ 

زفق في الأصل بزيادة: «غير». وهو مخالف ل (ط) و(ص): والسياق يأباه. 


2 عُيُونُ المَسَائْل 
مسألك: 

اختلف عن مالك فى مس الذكرء والعمل على أنه: إن مسّه بشهوة 
بباطن الكف». أو ظاهره من فوق ثوب أو تحتهء أو بسائر أعضائه انتقضت 
طهارته. 

وقال الأبهري”'' [/1أ]: على هذا كان يعرّل شيوخنا كلهم. 

ووافقه جمد بن حنبل على ذلك بباطن يذه أو بظاهرهاء وهو قول 
عطاء والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا ينتقض الوضوء على أي وجه كانء وبه 
قال" سقيان: 

وقال الشافعى : إذا مسه بباطن يذه من غير حائل انتقض وضوءه على 
كل حال لشهوة أو غيرهاء وهو أحد قولي مالك وليس عليه العمل» 
قال إسحاق وأبو ثور والأوزاعي. 

وقال أحمد: اليد وغيرها من الأعضاء سواء أنه ينقض. 

وقال الأوزاعي: إن مسّه بأعضاء الطهارة انتقضء» وأما غيرها من 
الأعضاء فلا. 

وقال داود: ينتقض وضوءه بمس ذكر نفسه دون غيره. 

ولا فرق عندنا بين ذكر نفسه أو غيره» إذا كان على وجه الشهوة. 


ولا وضوء [عندنا] من مس الدبر» وبه قال داود. 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن عبدالله بن صالح الأبهري البغدادي المالكي: الفقيه الحافظ 
الأصولي» تفقّه بأبي عمر محمد بن يوسف القاضيء من مؤلفاته: شرح المختصر 
الكبير والصغير لابن عبدالحكم. وكتاب الأصول. توفي: هلا”ه. انظر الديباج: 2368 
وشجرة النور: .1"5/١‏ 

() في جميع النسخ بزيادة: «داود»» وهو مناقض لما سيأتي من النقل عنه. وانظر: 
المحلى: ١/76؟.‏ 


عُيُونُ المسَائل 


خلافاً للشافعي. فإنه قال: ينتقض الوضوء بمس الدبر. 
8 9 مساألت: 
اختلف الناس فى لمس [الرجل] المرأة على خمسة مذاهب: 


فذهب مالك والشعبي والنخعي وسفيان إلى أن تقبيلها أو مسها لشهوة 
ينقض الوضوءء وإن كان لغير شهوة لم ينقض» وبه قال أحمد. 


كال ابو جحليقة: و انو كوسف لز ونفن اشر ال 0 
و 0 7 م م يفص مجر ع 
فيكون انتقاضه باللمس مع الإنعاظ. 


حائل» وحكى أنه مذهب زيد بن ا و الاو زام: 


وحكى عن الحسن ومحمد بن الفا أنه لا ينقض وإن أنعظ. 


وحكي عن عطاء أنه ينتقض بمس أجنبية - التي لا تحل له » فإن 
كانت زوجته أو أمته لم ينتقض. 


وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم: إن المراد بالملامسة الجماع. 


.5١4 الإنعاظ : الانتشار والانتصاب. انظر: المصباح المنير:‎ )١( 

(؟) هو: أبو أسامة زيد بن أسلم العدوي العمري مولاهم المدني: الإمام التابعي الحجة 
هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وأخرج حديثه الستة. توفي: 5"١ه.‏ انظر: السير: 
ه/* والتهذيب: #/141”. 

(6) هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن الشيباني الكوفي: الإمام العلامة؛ صاحب 
أبي حنيفة» أخذ عنه وعن أبي يوسف. وصنف كتب ظاهر الرواية: المبسوط والجامع 
الصغير والكبير والسير الصغير والكبير والزيادات. توفى: 8ه.انظر: الجواهر 
المضية: #/77١ء‏ الطبقات السنية .)١981١(‏ 


ا يون الال 
وقال عمر - رضى الله - عنه وعمار بن ياسر - رضى الله عنه -: المراد 
به لمس اليد. 
ولم يقل أحد: إن المراةمة اللسن والجماع دا 
65 9 مسألك: 
من نام مضطجعاً أو قاعداً أو راكعاً أو ساجداً فعليه الوضوءء وبه قال 
وللشافعي قولان: قول: يفرّق فيه بين كونه في الصلاة وغيرهاء فلا 
ينقض في الصلاة كنوم القاعد. و[القول] الآخر مثل قولنا. 


وعند المزني”'2 أن النوم حدث ينقض الوضوء؛ قليله وكثيره على كل 
حال» وإن كان قاعداً. 


واتفق فقهاء الأمصار على أن نوم المضطجع ينقض [الوضوء]. 


0 1 5 ' ع زفق 
وروي عن أبي موسى الاشعري ‏ رضي الله عنه ‏ وابي مجلرز 
إفرف 
وعمرو بن دينار موافةةا م ةمه نه هناف ة ةي ةا م مه م وهامو ماقام م مانام قء مايه امم مهام م امن 


)١(‏ هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المصري: الفقيه الإمام» أخذ عن 
الشافعي». وقال فيه» المزني ناصر مذهبي» من مؤلفاته: المختصر ‏ من الكتب 
المعتمدة فى الفتوى -»؛ والمبسوط. توفى: 754ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
ذنلة يفاك ابن قاضي شهبة : اا 

(') هو: أبو مجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري: الإمام الثقة» من التابعين 
المشهورين؛ روى عن ابن عباس وأنس وأبي موسى وغيرهم رضي الله عنهم أخرج 
حديثه الستة. توفى: 5١٠ه.‏ انظر: تهذيب الكمال: 2١/5/9١‏ تهذيب التهذيب: 
1 . 1 

(6) هو: أبو محمد عمرو بن دينار المكي الأثرم الجمحي مولاهم: التابعي الجليل والإمام 
الكبير الحافظ. أحد الأعلام ومفتي الحرم في زمانه» سمع من ابن عباس» وجابرء 


وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. توفي: 6ه. انظر: السير: ,»":٠/8©‏ التهذيب: 
لفة 


عُيُونّ المسَائْل 3 
وحميد الأعرج”" أنهم قالوا: لا وضوء من النوم أصلاً على أي حال كانء 
وإنما ينقض [الوضوء] ما يخرج [منه وتيقنه] في نومه. 

'"' - فصل: 

إذا طال نوم الجالس ورأى المنام فعليه الوضوءء وإليه ذهب الأوزاعي 
وأحمد. 
ينتقض الوضوء وإن طال. 

5 - مسألك: 

الخارج من [بدن الإنسان من] غير السبيلين مثل : القيء والرعاف 
وآدم] الفصاد والدمل» فلاا وضوء فيه كما لا وضوء في الجشاء المتغير 
والقهقهة وما أشبه ذلك» وبه قال ربيعة والحسن والشافعي وداود وجماعة 
من الصحابة - رضي الله عنهم . 

وقال أبو حنيفة: الخارج النجس على ثلاث مراتب: فما كان من 
السبيلين فظهوره ينقض الوضوءء والخارج من سائر البدن غير القيء» [فإنه] 
إذا سال نقض الوضوء » وإن ظهر ولم يسل فلا ينقض. 

وأما القيء إذا ملأ الفم نقض الوضوءء وإن كان دون ذلك لم ينقض» 
وفرّق بين اليسير منه والكثير. 

[فحصل الخلاف معه في الخارج من غير السبيلين» فعنده ينقض 
الوضوءء وعندنا وعند الشافعي له ينقضه ]. 

/17”» - مسألك: 

القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء [ ءابآ وهي عندنا كالكلام 
)١(‏ هو: أبو صفوان حميد بن قيس الأعرج المكي الأسدي مولاهم: الإمام قارئ أهل 


مكةء كان ثقة كثير الحديث روى عن مجاهد والزهري وغيرهماء أخرج له الستة. 


1: ُيُونُ المسَائل 
لغير إصلاح الصلاة يبطلهاء ولا تنقض الطهارة» وبه قال من الصحابة : 
ابو موسى وجابر - رضي الله عنهما -» ومن التابعين : عطاء والزهري» ومن 
الفقهاء: الشافعى وأحمد وإسحاق وداود. 

وقال الحسن والنخعي والأوزاعي وسفيان الثوري وأنو تحنتيفة 
وأصحابه: إنها تنقض الوضوء والصلاة. 

وحصل الإجماع على أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة. 

6 - مساألك: 

وما مسّته النار مثل : الخبز وغيره» فإنه لا وضوء على آكله. وهو 
مذهت أي بكر وعمر [وعثمان وعلي] وابن عباس وابن مسعود - رضي الله 
عنهم -.) والفقهاء عليه أجمعون. 

وذهب جماعة من الصحابة إلى وجوب الوضوء بأكله. وذهب إليه 
فيما حكي: ابن عمر وأبو طلحة ‏ عم أنس - وأنس وأبو موسى وزيد بن 
ثابت وأبو هريرة - رضي الله عنهم -. 

4 2 مساألك: 

إذا أكل لحم الوبل فللا وضوء عليه [عندنا]ء وبه قال أنو حنئيفة 
والشافمن: 

وقال اعد غلية الؤمووه يها كان أن مطوضا. 

39٠‏ مسألك: 

إذا تيقّن الطهارة وشك في الحدث [بعد ذلك] فعليه الوضوءء هذا 
ظاهر [قول مالك]7"“. 
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وروى عنه ابن وهب [أنه قال: احب إلي أن وا 


)١(‏ في الأصل : «المذهب»» والمثبت من (ط). 
() في الأصل: «عن ابن وهب استحباب الوضوء». والمثبت من (ط) و(ص): ؟/5"9. 


ُيُون المسَائل 

وقال بعضهم: هو واجب» وإلى هذا كان يذهب شيخنا اموا بكر 
الأبهري. ش 

وهو اختياري. 


وقال الحسن: إن شك وهو في الصلاة بنى على يقينه؛ ولم يقطع 
صلاته» وإن كان خارجاً عن الصلاة أخذ بالشك. وروي هذا عن مالك. 


وروي: أنه يقطع [الصلاة] ويتوضاً. 
وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يبني على يقينه وطهارته صحيحة. 
#١‏ - مسألك: 


إذا جامع الرجل المرأة والتقى الختانان»ء وجب عليهما'' الغسل وإن 
رضي الله عنهم 5-5 


وذهب بعضهم إلى أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال منهم: أبيّ بن 
كعب وسعد آبن لبي وقاص وأبو سعيد الخدري» وغيرهم] ‏ رضي الله 
عنهم -. 

"”# - مساألك: 

ذا افك مام" ااهل ل قار الم ]تكله عدن سني له أن تولك 

وقال عطاء: عليها الغسل. 

واختلف إذا خرج ماء الرجل من فرج المرأة بعد البول» فقال قتادة 
وغيره: تتوضأ لا غير. وقال الحسن البصري: تغتسل. 


00 في الأصل : «عليه». والمثبت من رط و(ص): 5 


0 عيُونُ المَسَائْل 

8 د مسألك: 

[خروج ا لمنى] من غير مقارنة اللذة لا يوجب الغسا عندناء» وعند 
أبي حنيفة سواء كان قبل البول أو بعده. فإن اغتسل ثم خرج منه مني» لم 

وقال الأوزاعي: إذا خرج منه المني قبل البول أعاد الغسل» وإن خرج 
بعده لم يعد الغسل» وحكي عن أبى حنيفة مثل ذلك. ْ 

وقال الشافعي: عليه إعادة الغسل؛ سواء خرج منه قبل البول أو بعده. 

4” - مسألك: 

إمرار اليد على البدن فى غسل الجنابة واجب عند مالك. 

وقال بعض أصحابه: هو مستحبء. مثل: أني الفرج المالكي وغيره» 
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي. 

وأنا أقرل بظاهر قول مالك في وجوبه. 

©“ مسألك: 

ولا بأس بالوضوء من فضل الحائض والجنب فى الإناء بعد فراغهما 
من غسلهماء [فيجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة وغسلها]ء وهو 
مذهب الفقهاء كافة. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يجوز للرجل الوضوء بفضل المرأة من 
الوضوء والغسل إذا كانت منفردة» ووافقنا على" أنه يجوز للمرأة أن تتوضاً 
بفضل ماء الرجل وماء المرأة» ويتوضأ الرجل بفضل الرجل خاصةء. وكذلك 
إذا استعمله الرجل والمرأة معاً جميعاً. جاز أن يتوضأ الرجل من فضله. 


ك5" - مسألك: 
[عند مالك أن] المياه كلها قليلها وكثيرها؛ عذباً كان أو أجاجاً؛ ماء 


.585/9 في الأصل: «عليه». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 
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بحر أو غيره» لا يخرجه عن طهارته وتطهيره شيء يخالطه من غير قراره؛ 


مطهر. 

وإن خالطته نجاسة فغلبت عليه بلون أو طعم أو ريح» فهو غير طاهر 
ولا مطهّرء قليلاً كان أو كثيراً. 

وأجمع فقهاء الأمصار على أن مياه البحار عذبها وأجاجها تحرلة 
واحدة فى الطهارة والتطهير» إلا ما كان يحكى عن قوم أنهم لا يجيزون 
التوضؤ بماء البحر. 

وروي عن أن بكر وعمر وابن عباس وغيرهم ‏ رضي الله عنهم - 
أنهم قالوا: لا فرق بين مياه البحار وغيرها. 

وحكي عن أبي هريرة وعبدالله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ استعمال 
التيمم مع وجود ماء البحر. 

[وقال عبدالله بن عمرو ‏ رضي الله عنهما : التيمم أحب إلي منه]. 

وحكى بعض الناس جواز التوضؤ به عند الضرورة. 

ا" 2 مسالك: 

المستعمل من الماء مكروه عند مالك» مثل: أن يجمع وضوءه [من 
الحدث] أو غسله من الجنابة”'2 فى إناء» فيتوضاً به كرة أخرى أو يغتسل به 
[من الجنابة]. 

وقال ابن القاسم"' في موضع آخر: إنه لا يستعمل» وإن لم يجد 
غيره يتيمم. 


.7١6/95 في الأصل : «الحدث». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 

(؟) هو: أبو عبدالله عبدالرحملن بن القاسم العتقي المصري: الحافظ الحجة الفقيه» أثبت 
الناس في مالك». وأعلمهم بأقواله» صحبه عشرين سنة» وتفقه به وبنظرائه.» روى عنه 
الموطأء وله فى مدونة سحئون الحظ الأكبر من مسائل الفقه» والرواية عن مالك» 
وعليها مدار الفتوى. توفي: ١18١ه.‏ انظر: الديباج: ١١47‏ شجرة النور: .88/١‏ 
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وقال الأنهرئ: [معناه] يتوضأ به ويتيمم [ويصلي]. 

وبعض أصححابنا ذكر أنها رواية أخرى في أنه لا يجوز التوضؤ به. 

وحكى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه نجس» سواء كان من جنابة أو 
وضوء حدث أو مجدد. 

وقال محمد بن الحسن: هو طاهر غير مطهرء وحكى هذا عن 
أبِي حنيفة بعض أصحابنا وأن أبا يوسف يقول: هو نجسء. والصحيح أنهما 
النقل عنه : 

فقال بعضهم عنه: [ليس. له إلا قول واحد: إنه](؟ ظاهر غير مظهر. 

وقال بعضهم: [إن له قولاً آخر في أنه]”'' طاهر مطهّر مثل قولناء وبه 
قال النخعي والحسن والزهري وداود. 

29 مسألتة: 

الماء الذي ولغ فيه الكلب [عندنا] طاهر ؛ لأن الكلب (عندنا] طاهرء 
وغسل الإناء منه تعبّدء وبه قال الزهري والأوزاعي وداود. 

وقال الثوري: يتوضأ به ويتيمم [معه]. 

وقال أنو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق : الكلب نجس »2 وولوغه في 
الماء ينجسه. ويغسل الإناء لنجاسته. 

4" مسألك: 

لد يجور الوضوء بماء الوردء والشجرء وعرق الدواب» وماء 


.7١17//5 في الأصل: «إنه». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 
.7١5/5 (؟) في الأصل: (إنه». والمثغبت من (ط) و(ص):‎ 


عُيُونُ المَسَايْل 2 
العصفرء والكرش”''» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وكذلك ماء الزعفران. 
والخلاف بيئنا وبين أبن حنيفة : إنما هو فيما إذا خالطت هذه الأشياء 


الطاهرة الماء)» وغلب عليها الماء وتغير اللون والطعم والريح. فلا يجور 


وإذا كانت هذه الأشياء غالبة على الماء لم يجز الوضوء به عندنا 
[وعنده]9) ولا عند الشافعى. 


وقال الأصه"" : غود الوضروء [نيته الماد كلي]”"" على كل سه 
5 مسألك: 


لا يجوز الوضوء بالنبيذ نيئاً كان أو مطبوحاً مع وجود الماء. ولا مع 
عدمه؛ تمربًا كان أو غيرهء وإن كان مشتدًا فهو نجس [لا يجوز شربه ولا 
الوضوء به]ء وبه قال الشافعي وأحمد وأبو يوسفء وهو الذي يعرف من 
بذجي مم بواكةد رضي الله عنهناات: 


وقال الأوزاعي : يجور الوضوء بسائر الأنبذة» وروي مثله عن علي 
- رضى الله عنه . 


وبه كال ابي تعدنة عدد خدم الماء في مطبوخ التمر وإن أسكرء 
بيخللاف النيء والنقيع لا يتوضا به علده. 


)١(‏ في الأصل و(ط): «الكرفس». والمثبت من (ص): ؟/55. 
وقد بينه المؤلف بأنه: «الماء الذي يخرج من كرش الجزور إذا نحر». انظر: عيون 
الأدلة: ؟رفكلا. 

(60) مثبت من (ص): 98755/5. 20 

() هو: أبو بكر عبدالرحمئن بن كيسان الأصم المعتزلي: صاحب المقالات في الأصول. 
كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم. من مؤلفاته: كتاب في التفسيرء وكتاب 
الحجة والرسل» وكتاب الأسماء الحسنى. توفي: ١١1ه.‏ انظر: السير: 4/ 24١75‏ 
لسان الميزان: #/ 4777. 

(5:) في الأصل: «به». والمثبت من (ط) و(ص): ؟/758. 
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وروي أنه رجع عنه. 

فأما مع وجود الماء فلا يتوضأ به عنده في حضر ولا سفر. 

وقال محمد .: يتوضأ به ويتيمم. 

5١‏ - مساألك: 

لا تجوز إزالة النجاسة من الثوب والبدن وغيرهما بمائع سوى الماء 
الذي يجوز التوضؤ بهء وبه قال الشافعي ومحمد وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز [4/ب] بكل مائع مزبد طاهر. 

وأصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به. 

وكذلك للنار والشمس مدخل فى الإزالة عنده» وجلد الميتة إذا جف 
بالشمس”''' عنده طهر بغير دبغ» وكذلك إذا كانت على الأرض نجاسة فإنها 
إذا جفت بالشمس تطهرء وتجوز الصلاة عليهاء ولا يصح التيمم بذلك 
التراب» وكذلك يقول في النار: إنها تزيل النجاسة. 

"5 - مسألتك: 

الماء المتغير بالنجاسة نجس إذا تغيّر”" أحد أوصافه: طعمه أو لونه 
أو ريحه قليلاً كان 0 كان كثيراً» من غير أن يقدر الماء بمقدار. 

وإن لم يتغير فهو طاهر قليلاً كان أو كثيراًء ولا خلاف في المتغير: 
وبه قال الحسن والنتخعى وداود. 

وقال محمد بن مسلمة: الماء القليل إذا وقعت نجاسة فيه نجس » وإن 
)١(‏ في الأصل : «بالشخض». وهو تحريف بيّن والمثبت من (ط) و(ص): 478/6. 


(؟) في الأصل بزيادة: «فهو طاهر». وهو تكرار؛ سببه انتقال العين إلى السطر الذي يليه. 


عُيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالاختلاط فمتى اختلطت النجاسة بالماء 
تين !إل أن ايكون كخيرا: 

وحد الكثرة عنده: ما إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك الجانب الآخرء 


فإذا وقعت النجاسة فيه فتحرك أحد جانبيه ففيه روايتان: 


إحداهما: أنه نجس» أعنى: الجانب الذي تحرك خاصة» دون الجانب 
الذي لم يتحرك» إلى حد يعلم التحرك منه» وانتشار النجاسة فيه. 


والرواية الأخرى: .إن الكل طاهر ولا يعتبر التغير أصلا. 


وقال الشافعي: إن كان الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغيرء وإن كان 
دونها نجس وإن لم يتغير» وبه قال أحمد وإسحاق. 

“5 مساألك: 
الماء خاصة من سائر المائعات» [فإنه قال فى الماء : أتقيه فى نفسى خاصة.» 
ولا أضيقه على الناس]. 


والرواية الأخرى: أنها طاهرة كلها إلا جلد الخنزير؛ لأن الذكاة لا 
تعمل فيه فالدباغ أولى» [وسائر الحيوان غيره تتأتى فيه الذكاة]. 


وبالقول الأول أخذ أحمدء إلا أنه لا يبيح الانتفاع منها في شيء ما؛ 
[لأنها كلحم الميتة]. 


وبالثاني أخذ أبو حنيفة» [إلا فى الخنزير كقولنا]ء» وكذلك الشافعي إلا 


وقال م يوسف وداود: يطهر جلد جميع الحيوانات بالدباغ والخنزير. 


وقال الأوزاعي وأبو ثور: يطهر جلد كل ما يؤكل لحمه دون غيره. 
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هكذا وجدته في النسخة. 

5 - مساألت: 

الذكاة تعمل في جلود السباع كلها إلا الخنزيرء ويجوز بيعها والتوضؤ 
فيها وإن لم تدبغ» والكلب من جملتهاء وبه قال أبو حنيفة» وأن جميع 
أجزائه من جلد ولحم طاهرء إلا أن أكله مكروه عندناء وعنده محرّم. 

وقال الشافعي: لا تعمل الذكاة فيها شيئاًء ولا فرق بين موتها وذكاتها. 

- مسألحك: 
شعر الميتة وصوفها دديرها طاهر. [عندنا] 2 0 كإ نما 


كر وبه قال أبو حنيفة. 


5 [لكن] زاد [علينا فقال]: القرن والسن والعظم» وقال: فإنها لا 
د فلا ينجس بالموت عنده. 

وقال الحسن والليث والأوزاعي: الشعور كلها نجسة [بالموت» و] 
لكنها تطهر بالغسل. ْ 

وعن الشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: نجاسة الشعر كله بالموت. 

والثاني: أنه طاهر .كقولنا. 


والثالث : أن شعر ابن آدم [وحده] طاهر.» وما عذأهة نجس ٠.‏ 


)١(‏ في الأصل: «إلا», وفي (ط): «لأنها». وهو سر تعجب الناسخ والله أعلم. والمثبت 
من (ص): 0 

(0) في الأصل بزيادة: «أن جميع أجزائه». وهي غير ثابتة في (ط) و(ص): ؟/418. 
والعبارة هكذا غير مستقيمة» إلا إذا افترضنا سقطاء وقدرناه هكذا: «وبه قال أبو حنيفة 
وأن جميع أجزائه التي لا حياة فيها طاهرة فزاد...». والله أعلم بالصواب. 


عُيُونُ المسَائل ا 


ميثة »2 


- فصل: 

فأما عظم الميتة» وقرنهاء وسنهاء وريشهاء وعظم الفيل ونابه إذا كان 
فهو نجس عندناء [فإن ذكي فهو طاهر]. 

وقال أبنو حنيفة : جميعها طاهرة. 

وقال الشافعي مثلنا. 

65 - مسألك: 

يغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاًء لا يجزئ [5/أ] دونها إن أريد 


استعماله» وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: إنه يغسل مثل غيره من النجاسات» لا يجزئ دونها 


حتى يغلب على ظنه زوال النجاسة» ولو بالمرة الواحدة يجزئ إذا غلب 


على 


عنذه 


00( 
زفق 


ظنهء وإن لم يغلب على ظنه أعاد ولو عشرين مرة؛ لأنه عنده نجس. 
وقال بعض أصحابه: الواجب مرة واحدة» وما زاد مستحب. 

وقال بعضهم: يغسل ثلاثاً. 

وقال. أحمد: يفسل ثمان مرات إلا أن التامنة بالتراب: عنده. 

ومن حكم بنجاسته أوجب غسلهء. ومن قال: هو طاهر فغسل الإناء 
عبادة مسئونة. 

ه ‏ [فصل]0©: 

وغسل الإناء من ولوغ الخنزير غير واجب عندنا. 

وروى [عنه] مطرف”" أنه يغسل سبعاً كالكلب» وبه قال الشافعي. 


مثبت من (ص): 4. 

هو: أبو مصعب مُطَرّف بن عبدالله بن مطرف اليساري الهلالي المدني: الثقة الفقيه 
المقدم» ابن أخت مالك» صحبه سبع عشرة سئة» وروى عنه الموطأ قال أجمل: 
كانوا يقدمونه على أصحاب مالك. وأخرج له البخاري. توفي: ١9؟ه.‏ انظر: الديباج : 
6“*؛ شجرة النور: .485/١‏ 


2 عيُونُ المَسَايْل 

وحكى عنه أبو العباس ابن القاص"''' في القديم غسله مرة واحدة. 

وقول أنِي حنيفة فيه كقوله في الكلب. 

وأما غسل الإناء من سائر النجاسات؛ فليس له عندنا عدد موقت 
محصورء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال أحمد: يغسل ثمان مرات الثامنة بالتراب» كقوله في الكلب 
والخنزير. 

وسؤر جميع ذلك طاهر لا يفسد الماء إذا وقع فيه. 

4 - مسألك""' : 

[غسل الإناء من ولوغ الكلب مسئون إذا أريد استعمالهء فإن لم يرد 
استعماله لم يجب غسله؛, هذا مذهب الفقهاءء إلا قوماً من المتأخرين» فإنه 
حكي تهنهم: [أنه يجب غسله]” " سبعاًء سواء أريد استعماله أم لا. 

والأصل : أنه لا يخلو أن يكون غسله؛ إما لدجس أو لطهارة حدث أو 
لتعبد على ما نقول]. 

6 - مسالت: 

ما ليس له نفس سائلة؛ كالعنكبوت» والزنبورء والعقرب» والخنفساء. 
والجعل» والبرغوث. وما تولد من دود الخل والباقلاء والجبن والفواكه 
وغير ذلك لا يفسد شيئاً من المائعات ماءً أو غيرهء [في ذلك سواء عندناء 
وعند أبي حنيفة]. 


4 في جميع النسخ: «ابن القاضي». والمثبت هو الأصح. انظر: الحاوي الكبير: 
7/0١‏ المهذب: 2491/١‏ المجموع : بذ 
وهو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري بن القاص الشافعى: أحد أئمة 
المذهب؛ أخذ الفقه عن ابن سريج؛ كان إمام طبرستان في وقته» من مؤلفاته: 
التخليص. المفتاح؛. أدب القاضي. توفي: ه"#”#ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
*/9ه. طبقات ابن قاضي شهبة: .1١5/9‏ 

(؟) لم ترد هذه المسألة في الأصل» وثبتت في (ط): .1975/١‏ و(ص): 451//7. 

© لم ترد في الأصل و(ط)» وثبتت في (ص): ؟//351. 


ُيُونٌ القسَائل 
وقال الشافعي”'': كل ما تولد في شيء من جميع ما ذكرناه من الدود 
وغيره» إذا مات في [ذلك الشيء] تنجس هو في نفسه » ولم يلجس ما مات 
فيه » ولو أخرج الدود وطرح في شيء نجّسه إذا كان ميّناً. 
وما لم عولد من شيء » مثل: الذياب» والعقرب». والزنبورء 
والبرغوث,». إذا وقع في شيء من المائعات فمات فيهاء فإنه على قولين: 
أحدهما : أنه ينجّسهء والآخر: أنه لا ينجّسهء وإن كان هو في نفسه نجساً. 


مسألك: 
جميع النجاسات عند مالك سواء؛ قليلها وكثيرها في حكم الإزالة 
سوى الدمء فإن قليله معفو عنه من سائر الدماء كلها. 
وروى عله ابن وهب: أنه فرّق بين دم الحيض وغيره من الدماءء 
فجعل قليله ككثيره بيخلاف غيره كالمنى. 
واعتبر أبو حنيفة قدر الدرهم البغلي في سائر النجاسات؛ فما كان قدر 
الدرهم أو دونه عفي عنهء وما زاد عليه لم يعف عنه. 
وقال الشافعى: النجاسة كلها قليلها وكثيرها سواءء وكذلك الدماء إلا 
في الموضع الذي لا يمكن التحرّز منه كدم البراغيث. 
- مسالكة: 
يغسل نول الصبي والصبية [عندنكء وهو سواء في الحكم. و] سواء 
أكلا الطعام أم لا 
الفيدة: 


)0( في الأصل بزيادة: «وأبي حليفة). وهي مخالفة ل (ط) و(ص): 91/5/5» وغير 
صحيحة ؛ لأنها مناقضة للمنقول عنه سابقاً. 


عُيُونُ المَسَايْل 

١ه‏ مساألك: 

إذا توضأ ونوى بوضوثئه [أن يصلي] صلاة بعينها؛ فرضاً أو نافلة أو 
مس مصحف أو صلاة على جنازة. [فإن حدثه يرتفع » و جاز له أن يصلي 
به سائر الصلوات» وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وحكى عن داود قال: لا يصلى به إلا ما نواه من الصلوات بوضوثته 
ذلك. 

وإن قصد استباحة صلاة بعيئنها دون غيرهاء فروي عن أصحاب 
الشافعى: فيه ثلاث أوجه: 

أجودها: أن حدثه يرتفع ويستبيح به غيرها من الصلوات؛ لأن الحدث 

والثاني : لا يرتفع حدثه ولا تصح به صلاة لا المعينة ولا غيرها؛ 
لأنه نفى استباحة غيرهاء والحدث إذا لم يرتفع لصلاة لم يرتفع لجميع 
الصلوات» فلا يتبعض. 

والثالث: قول بعضهم: تصح به الصلاة المعيّنة دون غيرها؛ لأنه لو 
لهء فإذا نوى صلاة بعينها فتصح [ه/ب] هي دون غيرها؛ لأنه نواهاء وهذا 
أضفت الوجوه. 

قال القاضي: هذا عندي يتخرج على القولين لمالك فيمن اعتقد رفع 
النية بعد الطهارة. فروي عنه أن الطهارة ناقية ) وروي عنه أنها ترتفع. 

فإن قلنا: لا ترتفع بالرفع » فيصلي ما نواه والصلاة الثانية التي اعتقد 
رفع النية الوضوء عنها؛ إذ لا ترتفع. 

وإن قلنا: إنها ترتفع صلَّى الصلاة التي نواهاء ويبطل ما سواه" ؛ 
)١(‏ في الأصل: «نواها». وهو تحريف؛ لأنه يناقض الجملة التي قبلها والتي بعدها. وفي 


(ط): «عداهاك» وفي (ص) (/4944): «وبطلت بعد ذلك: فلا يصلي بها صلاة 
أخرى). 


عيُونُ المسَائل 


لأنه قد اعتقد رفع النية فيما عداهاء فلا يصح غيرها. 


مسألك: 
لا يجوز للجنب أن يدخل المسجد ولا عابر سبيلء» وبه قال 
أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: يمر فيه عابر سبيل. 
مسألك: 


بول ما يؤكل لحمه طاهر عندناء وبه قال محمد بن الحسن. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة: إنه نجس. 
مسألك: 


الم عشدنا تجسن لا يزيل خكمه إل التسل بالماء:رظبا كان أو 


يابساء وبه قال أبو حنيفة. إلا أنه يقول يفرك يابسه ويغسل رطبه. 
وعند الشافعي : طاهر كالبصاق. 
مسألك: 
حكى ابن وهب عن مالك: أن من قبّلء أو جسٌّ» أو فعل فعلاً [التذ 


به وأكسل و]'' لحقته فترة» ولم يخرج منه ماء حتى توضأ وصلّى» ثم 
يدفق منه الماء وجب عليه الغسل وإعادة الصلاة. 


والظاهر من مذهب مالك: أن المني إذا لم تقارنه لذة لا غسل فيهء 
ولا إعادة صلاة صليت قبل خروجه. 
ومن أصحابنا من قال: يغتسل ولا يعيد ما صلَّى. 
- مسأل : 
إذا حاضت امرأة جنب» [فلا غسل عليها للجنابة حتى تطهر» ثم] 


.٠١ا//؟ في الأصل: «ليذ به وكسل أو». والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 


> غعَيُونَ المَسَايْل 

أجزأها غسل واحد للجميع» وهو قول جميع الفقهاء. 

إلا أهل الظاهرء فإنهم يرون عليها غسلين. 

لاه - مسألة: 

إذا كان معه إناءان أحدهما نجسء» واختلطا ولم يميز له الطاهر من 
النجس» ولم يقدر على غيرهماء وحضر وقت الصلاة» فظاهر قول أهل 
المدينة: إن الماء لا ينجسء. إلا إن تغير أحد أوصافه على ما بينا. 

وقال ابن الماجشون""': إنه يتوضّأ [من أحدهما ويصلي» ثم يتوضأ 
فخ الأخن :وين الضالة]2”. 

وقال [محمد] بن مسلمة: يتوأ من أحدهما ويصليء, ثم يغسل 
أعضاءه من الآخرء ويتوضاً منه ويصلي أخرى. 

وقال أبو حنيفة: لا يتحرى في الإناءعين» لكن يتيمم ويتركهماء 
ويتحرى في الثلاث أواني فأكثرء وبه قال المزني. 

وقال الشافعي: يتحرّى ويتوضأ بما غلب على ظنه منهماء ويريق 


ود كي 


)١(‏ هو: أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزيز بن الماجشون التميمي مولاهم المدني 
المالكى: الفقيه ابن الفقيهء تفقه بمالك وبأبيه؛ ودارت عليه الفتوى فى أيامه» وكان 
ابن حبيب يرفعه في الفهم على أكثر أصحاب مالك» من مؤلفاته: كتاب سماعاته 
وكتاب في الفقه. توفي: ؟١؟ه.‏ انظر: الديباج: “6٠١ء.‏ شجرة النور: .486/١‏ 

(؟) في الأصل: «بكل واحد وضوءاً ويصلي صلاتين». والمثبت من (ط) و(ص): 
.٠١‏ 


عُيُونُ المَسَائل دع 
10 رجز 
مسائل التيقم 


28 - مسألك: 


الصعيد [عند مالك] هو: الأرض وما صعد عليهاء فيجوز التيمم على 
كل أرض طاهرة؛ كان عليها تراب أم لاء أو كان حجراء أو رملاء أو 
زرنيخا"'2. أو تُوَرَة*". أو ما سواهء وبه قال أبو حنيفة ومحمد 
لوضف إلا على صخر لا تراب فيه لا يجيزه أبو يوسف. 

وقال الشافعق: لا يصع العيب الأ على كرات :زلا بدن قىء 
بمسح به وججهه ويليه. 

4 مسألك: 

من كان جنباً ونه حدث أصغرء فيتيمم وينوي رفع الحدث الأصغر لم 
يجزه وسواء كان ناسياً لجنانته أو ذاكراً. 

وذكر ابن عبدالحك.””" عن مالك أنه إن هلي بهذا التيهم أغاة فى 
الوقت. 


.19 الرّرنيخ: حجر له ألوان كثيرة: يوناني من ارسنيكون. انظر: معجم لغة الفقهاء:‎ )١( 

(9): االتؤرة تجن شرق اهز ودحة الكلص وجاك نه الشهرة (نظل #دلمياة الشرتة»: 
ه/". 

(6) هو: أبو محمد عبدالله بن عبدالحكم المصري: الفقيه الحافظ الحجة النظار» من أجل 
تلاميذ مالك متحقق بمذهبه. وإليه أفضت الرياسة بمصر بعد أشهب. من مؤلفاته: 
المختصر الكبيرء والأوسط» والصغير. توفي: 4١1ه.‏ انظر: الديباج: 2١4‏ شجرة 
النور: .3١ 49/١‏ 


ُيُونُ المسَايل 


وهذا يدل على أن الإعادة مستحبة» وأن التيمم مجز. 
وروى ابن وهب والمدنيون عنه أن التيمم يجزئ ولا إعادة عليه وبه 
قال محمد بن مسلمة وأبو حنيفة والشافعى» وأظنهما يخصانه بالنسيان دون 
العمد. 
"٠‏ مسألك: 
. اختلف عن مالك في مسح اليدين في التيمم: فروى ابن وهب أنه إلى 
المرافق» وكذلك ابن عبدالحكمء» ويقول: إن تيمم إلى الكوعين أعاد في 


الوقت. 
[وهذا يدل على أن الإعادة على وجه الاستحباب]ء» والمسح إلى 


وقال أبو حنيفة: إلى المرافق [1/5]» وهو الجديد للشافعي. 

ونمثل قولنا إلى الكوعين قال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وابن جرير الطبري. 

وقال الزهري: يمسح إلى الآباط. 

وعن على رضي الله عنه ‏ أنه يمسح إلى الكوعين. 

وقال ابن عمر وجابر - رضي الله عنهم -: يمسح إلى المرفقين. 

"١‏ - مسألك: 

اين تمام”"" قال مالك: لا" يجوز التيمم عدوافاً من فوت الجنازة. وبه 
قال الشافعى وأحمد وأبو يوسف. وأجازه أبو حنيقة . 


)١(‏ هو: أبو تمام علي بن محمد بن أحمد البصري المالكي: من أصحاب الأبهري» كان 
جيد النظر حسن الكلام؛ من مؤلفاته: كتاب مختصر في الخلاف يسمى: «نكت 
الأدلة؛» وله كتاب آخر في الخلاف كبيرء وفي أصول الفقه. لم أجد سنة وفاته. انظر: 
الديباج : 18 


عُيُونُ المَسَائل 


"١‏ - مسألك: 


من تيمم ثم دخل في الصلاة» فاطلع عليه الماء مضى في صلاته ولم 
يقطع , وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: يقطع ويبطل تيممه » 

وناقض قوله أبو حنيفة فى صلاة العيدين والجنازة» فقال: لا يلزمه 
ذلك فيهماء ولا فيما إذا توضأ بسؤر الحمارء ثم اطلع عليه بالماء وهو 
عنذه مشكوك فيه. 

وقال الأوزاعي: يخرج فيتطهّر ويبني» فإن كان صلّى ركعة أضاف 
إليها أخرى وجعلها نافلة» ثم استأنف الفرض من بعد. 

 "5“*‏ مسألك: 


لا يجمع بين صلاتى فرض بتيمم واحد؛ سواء كان من وقت واحد». 
أو كانت إحداهما فائتة والأخرى فى وقتها. 


واختلف عنه في الفوائت» والظاهر عنه [من المعمول عليه] أنه يتمم 
لكل صلاة» وروي عله : [أنه] يكتفى بتيمم واحد. وبه قال أو ور. 


وبالقول الأول قال الشافعى سواء [كانتا لوقتهماء أو فائتتين]”''»: أو 
إحداهما فائتة والأخرى حاضرة» وبه قال الليث والأوزاعي وأحمدء وهو 
مذهب علي وابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -» وسعيد بن المسيب 
وعطاء بن أبي رباح] والنخعي والشعبي وربيعة وابن أبي سلمة”". 


.١١77//١ في الأصل: «كن في وقت واحد؛. والمثبت من (ط) و(ص):‎ )١( 

(9) هو: أبو عبدالله عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون التميمي مولاهم المدني» 
والد عبدالملك بن الماجشون - تلميذ مالك -: الإمام الفقيه أحد الأعلام» حدّث عن 
الزهري وابن المنكدر. كان فصيحاً كبير الشأن» متابعاً لمذاهب أهل الحرمين» أخرج 
له الستة. توفي: 55١ه.‏ انظر: السير: 209/9 التهذيب: 05/56*. 


عُيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: التيمم كالوضوء بالماءء يصلي به من الحدث إلى 
الحدث» وبه قال الحسن والثوري وأبو ثور. 


5" - مساألك: 
يجوز للمتيمم أن يصلي بالمتيمم والمتوضئ» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 


وحكي عن محمد بن الحسن وربيعة : أنه لا يجوز أن يؤم بالمتوضىئع» 
ويؤم بالمتيمم. [قال محمد: بلغنا ذلك عن علي - رضي الله عنه -]. 

6" مسألك: 

لا يجور التيمم قبل وقفت الصلاة؛ لأن من شرطه دخول الوقت» وبه 
قال الشافعى. 

[وقال أبو حنيفة: يجوز التيمم قبل دخول الوقت. 

55" مسالك: 

طلبٍ الماء من شرط صحة التيمم عندنا وعند الشافعي]. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: ليس بشرط. 

/ا 5‏ مسألكة: 

يجوز للحاضر إذا تعذّر عليه الماء» وخاف فوات الوقت أن يتيمم 
ويصليء مثل [أن يبعد منه الماء أو] أن يكون في بئرء بحيث لا يصل إليه 
إلا بعد طلوع الشمس» [وإن لم يكن صلَّى الصبحء فإنه يتيمم ويصلي] ولا 


يعيدء وبه قال الأوزاعى. 
وروي عن مالك أنه يحصل الماء وإن طلعت الشمس. 
وروي عنه أنه يصلي [بالتيمم] ويعيد. 


وقال أبو حنيفة وداود: لا يصلي أصلاًء والفرض متعلق بذمته إلى 
حال القدرة [على الماء]. 


يون القسائل 
وقال الشافعي : يتيمم ويصلي» وإذا وجد الماء أعاد» وهو . موافق 
لأحد الروايات”"؟ لناء 


6 - مسالك: 

ولا تجوز الصلاة على الجنائز بالتيمم في الحضر إذا خاف فوتها مع 
وجود الماع وبه قال الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة والثوري: يجوز. 

وقال الشعبي وابن جرير: يصلّى عليها بلا طهارة؛ لأنينا لست 
نصلاة» وإنما هي دعاع» ولا تفتقر إلى تيمم ولا وضوء» وهي كالصلاة 
على النبي كَل ؛ لأنها لا ركوع فيها ولا سجود. 

مسألةك: 

وكل من خاف التلف من استعمال الماءء جاز له التيمم بلا خلاف 

بين الفقهاء. ش 


وإن خاف زيادة المرض أو تأخير برتئه أو حدوث مرض » ولم يخف 
منه التلف». جاز له عندنا التيمم» وبه قال أبو حنيفة وداود. 


وقال أبو يوسهف ومحمك: يتيمم ويصلىء» وعليه الإعادة إن كان 
مقيماًء وإن كان مسافراً فلا إعادة عليه. 

واختلف قول الشافعى: فقال مرة مثل قولناء وقال أيضاً: لا يترك 

وقال عطاء والحسن : لا يبيح المرض التيمم أصلاً مع وجود الماء. 

٠لا‏ مسألك: 

[عند مالك رحمه الله -: أن ان كان معه ماء [1/ب] له يكفيه 


)١(‏ في الأصل: «القولين». والمثبت من (ط) و(ص): .١١51/#‏ وهو الموافق للسياق. 
(؟) في الأصل: «إذا. والمثبت من (ط): و(ص): #/1188. 


عَيُونُ القسَائل 

لطهارته من الجنابة» فإنه يتيصم ويتركه» وكذلك في الوضوءء وبه قال 
أو حنيفة ) و [الشافعي والمزني وهو] القديم من قول الشافعي. 

وقال فى الجديد: يستعمله فى بعض الأعضاءء ويتيمم للباقي. 

١/ا-‏ مساألك: 

إذا كان أكثر دنه جريحاًء لا يقدر على استعمال الماء عليه» ولم يبق 

"/ا د مسألك: 

ومن به قروح أو كسرء قد ألصق عليه خرقاً ويخاف نزعهاء جاز له 
المسح عليهاء وله شدها على غير وضوء. 

وقال الشافعي : لا يجوز له المسحء إلا على طهارة كالمسح على 
الخفين» وإن مسح وهو على طهارة ثم برأ من مرضهء ففي الإعادة قولان. 

“ا ب مسألتك: 

ومن نسي الماء في رحله. وثتيمم 5 أعاد في الوقت» وروي عن 
[مالك] أن لا إعادة» وإن أعاد فحسن. 

وروى المدنيون عنه أنه يعيد ندا وبه قال الشافعى فق الجديد» وبه 
قال أبو يوسف. 

 /5‏ مسألحٌ: 

اختلف كبار أصحاب مالك في المشدود كتافاًء والهدم.؛ والمصلوب 
تحضرهم الصلاة؛ فقال ابن القاسم : عليهم الإعادة. 

وهذا يدل على أنهم يصلون إيماءً في الوقت» ويعيدون إذا قدروا؛ 


عيُونُ المَسَائْل 
لأنه لم يقل يقضونء وإنما قال يعيدون» وإنما يعيد من قد صلّى» وظاهره 
أنهم يعيدون واجباً. 
وقال أشهب: لا إعادة عليهم. 
وظاهر هذا أنهم يصلون في الوقت واجباًء ويحتمل أن يصلوا 
وقال القاضي أبو الحسن: إن كانوا على طهارة قادرين على الصلاة 
إيماءً» وجب عليهم أن يصلوا على حسب قدرتهم»؛ كالمريض والمسايف». 
وإن لم يقدروا على استعمال الماء ولا التيمم لم يصلواء ولا إعادة عليهم. 
وقال أبو حنيفة: لا يصلون ولا إعادة عليهم. وهو اختياري. 
واختلف قول الشافعي في أمرهم بالصلاة في الوقت واجباً أو ندباًء 
ولم يختلف قوله أن عليهم الإعادة. 
وقال المزني : يصلون اا ولا إعادة عليهم. 


يدي 


كك 


عُيُونُ المَسَايْل 


حر كب _ _ 77 
5-5-5908 
مسائل المسح على الخفين 


١/6‏ ل [سالك]: 
اتفق العلماء [ومالك منهم ] على جواز المسح على الخفين. 


ورويت عن مالك فيه روايات». والذي استقر عليه مذهبه [ومذهب 
أصحابه] : جواز المسح. 

ومذهب الخوارج أنه لا يجوز أصلاً؛ لعدم ورود القرآن به. 

وقالت الشيعة: لا يجوز؛ لأن عليًًا - رضي الله عنه ‏ امتنع منه. 

كلا د مسألك: ‏ 

وليس للمسح على الخفين عندنا حد لمقيم ولا لمسافر» ويمسح ما 
بدا لهء ما لم ينزعهما أو تصيبه جنابة» وبه قال الليث والأوزاعي وبه قال 
الشافعي في القديم. 

واختلف عن مالك فيه» والصحيح ما تقدّم. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: هو مؤقت محدود للمسافر ثلاثة 


أيام بلياليهاء وللمقيم يوم وليلة [من وقت ما أحدثا]. وبه قال الثوري 
وأحمن وإسحاق: 


/ا/ا د مسألك: 


التيمم لا يرفع الحدث» وهو قول سائر الفقهاء. 


عُيُونُ المَسَايْل 7ه 

وقال داود: إنه يرفع الحدث. 

- مسألك: 

إذا غسل إحدى رجليه وأدخلها الخف ثم أحدث» ثم غسل الأخرى 
وأدخلها لم يجز له المسح. حتى يكون كامل الطهارة في الرجلين» ولكنه 
إن أراد المسح نزع الرجل الأولى ثم أدخلهاء وهذا ما دام على طهارته تلك 
لم يحدث» ونه قال الشافعى وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة و[الثوري اند المزني: يجوز له المسح. وهو قول 

ويقول ا هين أانها: يعتبر في جواز المسح ورود الحدث على 
الواضوء + منواء لبن الحفين: محدثا أو غيرت: نخدت لأنه. يقؤل: إذا لبس 
المحدث خفيه ثم غسل باقي أعضائه. ثم أدخل الماء في خفيه حتى 
اغتسلت» أو خاض بها الماء» ثم أحدث بعد ذلك جاز له المسح. 


7/4 مسألك: 
إذا كان في الخف خرق يسير دون الكعبين» يظهر من الرجل منه 


شيء يسير جاز المسح. وإن تفاحش لم يجز له المسح ووجب الغسل» وبه 
قال الشاذ في القديم. 
فعي في القديم 


وقال [/9/أ] في الجديد: لا يجوز [المسح] سوا كان لخر حسما أن 


وقال الثوري وأبو ثور وإسحاق: يجوز له المسح ما دام يمكنه المشي 


وقال الأوزاعي: يجوز المسح على ما ظهر من الرجل وباقي الخف. 


(؟) مثبت من (ص): #/17817. 


257 عُيُونُ المَسَايْل 
كان دونها مسح. وذهب إلى التلفيق إن كان في فرد خف لمْقء وإن كان 
فالخلاف في المسح على خمسة مذاهب. 
6٠‏ مسألتك: 
لا يجوز المسح على الجوربين غير مجلدين, وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. 
وقال الثوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد: يجور. 


١‏ مسألتك: 


ولا يمسح على جرموقين. والجرموق: هو الخف فوق الخف» وبه 
قال الشافعى فى الجديد. 


وروي عن مالك جوازه» وبه قال أنو حنيفة والشافعي في القديم. 
قال القاضى: وعلى هذا ينبغى أن يكون الخف الأسفل مما إذا انفرد 
جاز المسح عليه والأعلى كذلك: 


فأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه لو انفردء مثل: أن 
يكون ضيقاً أو مخروقاً خرقاً فاحشاً لا يمكن متابعة المشي فيه» فلا يختلف 
القول في جواز المسح على الأعلى إن كان صحيحاً. 1 

و[كذلك] إن كان [الأعلى] بهذه الصفة والأسفل صحيحاًء لم يجز 
المسح على الأعلى بلا خلاف. 

- مسألك: 


إذا نزع خفيه أو أحدهما بعد أن مسح عليهماء غسل رجليه مكانه؛ 
وإن أخر استأنف الوضوءء وبه قال الليث. 


عُيُونُ المَسَايْل له 
وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي في أحد قوليه والمزني: إنه يغسل 
رجليه سواء طال ذلك أو لم يطل» وليس عليه استئناف الطهارة. 
ومن قال من أصحابنا: إن الموالاة مستحبة كذلك يقول. 
وقال الشافعي في القديم: يستأنف الطهارة على كل حالء» وبه قال 
الأوزاعي وابن ن أبي ليلى والنخعي والحسن. ْ 
وقال داود: إذا او اعم تع إلى عسل ور وضوء» 5906 


هو حتى يحدث حدثاً جديداً. 

لم مسألك: 

[عندنا أن الأكمل و السنة مسح أسفل الخف وأعلاف ويه قال 
والزهري. 

وقالت طائفة: إن باطن الخف ليس بمحل للمسح لا مسنوناً ولا 
جائزأء وقيل إنه عن أنس بن مالك - رضى الله عنه..ء وبه قال الشعبي 
والنخعي والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 


65 سألك: 


ونضح على الجبابر والعصائب إذا خيف نزعها؛ سواء جعلت على 
طهارة أم لا ولا إعافة" علية: [4ضلى تلك الحال: 

وقال الشافعي: إن وضعها بعد طهارته تامة» زثم برأ من مرضه] 
وفنا » ففي إعادة الصلاة بعد برثه قولان» فإن شذها على مواضع الطهارة 
وهو محدث ومسح » وجبت عليه الإعادة عنذه قولاً ولخذا. 

6 2 مساألك: 


إن مسح أسفل الخف دون أعلاه لم يجزهء ونه قال أبو حنئيفة 
والشافعى » وعليه عامة أصحابه » وعندنا هو إجماع. 


7 ُيُون القسَائل 

وقال المروزي"' في شرحه: يجوز الاقتصار على أسفلهء» وهو خلاف 

5م - مباألك: 

إلا ما روي عن كعب الأاحياد أنه قال: لو وجدت الماء بديئار 
لاشتريته. 

وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه» وبه قال داود. 

/41 - مساألك: 

وينبغي أن يكون غسل الجمعة متصلاً بالسعى» هذا مستحب مسئون» 
وبه قال أنو حنيفة والشافعي. 


وقال قوم: إن اغتسل قبل الفجر أجزأه. وهو قول ابن وهب عنه. 


يحدي 


)١(‏ في الأصل و(ط): «الثوري». والمشيت من (ص): *//1*717. وهو الأصح. انظر: 
الحاوي الكبير: ١/٠لالاء‏ المجموع : 68/١‏ . 
وهو: أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي الشافعي: أحد الأئمة» تفقه بابن سريج» 
وانتهت إليه الرئاسة بالعراق بعده؛ من مؤلفاته: شرح مختصر المزني» وكتاب التوسط 
بين الشافعي والمزني. توفي: ٠*"ه.‏ انظر: طبقات أبن قاضي شهبة: 2٠١8/9‏ 
طبقات الإسنوي: 191//7. 


ل يبب تت المَسَايْل 


مي 
مسائل الحيض 


8 - مساألك: 

أقل الحيض عند مالك الذي تترك له الصلاة والصوم [وهو] أقل الدم. 
مثل: لمعة أو دفعة» [وهو قول بي سلكان]: 

وقال أبو حنيفة: أقله ثلاثة أيام بلياليها [لارب]» وهو قول محمد بن 
بسلية: فى العلةء "وننظلم عن اتاللة فى القندةة 7 الاش 7 فى فرك 
الصلاة. 

مسألك: 

[قال مالك]: + وتستمع. من من الحائتض بما فوق الإزار» ولا يقرب أسفلها 
وهو: ما دون السرة ل الركبة إلى الفرج -» فظاهر قوله أنه محرم» وبه 
قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وهو ظاهر قول الشافعي. 


وقال محمد بن الحسن: يجوز فيما دون الفرج. وبه قال بعض 
أصحاب الشافعى. وقيل: إن الشافعى أشار إليه. 


ال 5 مسألك: 
إذا انقطع دم الحائض لم يجز وطوّها حتى تغتسل بالماء» سواء انقطع 


(0) في الأصل : «الاستدبار». والمثبت من (ط) و(ص): #/215 وهو الصحيح. 


2 عُيُونُ المَسَايْل 
بعد تمام مدة الحيض أو قبل» وهو قول الشافعي وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة: إن انقطع بعد مدة الحيض [الذي هو عنده عشرة 
أيام]» جاز وطؤها بغير غسلء وإن كان لدون أكثر حيضها [في دون 
العشرة]» لم يجز وطؤها حتى تغتسل» أو يمر عليها وقت صلاة. 


وقال الأوزاعي : إن غسلت فرجها جاز وطؤهاء وإن لم تغسله لم 
يجزء وبه قال طائفة من أهل الحديث. 


١‏ مسالتك: 

أكثر التحيغن عندنا ا خسة عشر .وما" وبة قال الشافعى. 

[وقال] أبو حنيفة : عشرة أيام. 

> مساألك: 

الحامل [عند مالك] تحيضء» وإذا رأت الدم تركت الصلاة كالحائل» 
وهو أحد قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا حكم لدمهاء وهي مستحاضة. 

97 مسألة: 

كر النفاس ستون ها عند مالك. 

وقد حكي عنه أنه يرجع إلى العادة من غالب أحوال النساء. 

وقال أبو حنيفة: أربعون» وما زاد عليه استحاضة. 

5 - مسألة: 

عند مالك إذا ميزت بين الدمين عملت على إقبال الدم وإدياره» 
فتركت الصلاة عند إقبال الدم» وتغتسل وتصلي إذا أدبرء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: تعمل على عدد الايام. 


1 


عيُونُ المَسَائِْل ته 

١6‏ - سالك: 

عند الشافعى أن المستحاضة إذا فاتها التمييز»ء عملت على عدد الأيام. 

وعندنا لا اعتبار بالأيام؛ لما تقدم مع أبي حنيفة في أن الحيض ينتقل 
من زمان إلى زمانء. ويقل ويكثر ويختلف. فإذا لم توجد علامة؛ لم تترك 
الصلاة التي هي عليها بيقين بدم مشكوك فيه؛ حتى تتيقن أنه دم حيض. 

5 - مسألة: 

[عند مالك أن] المبتدأة إذا رأت الدم وتمادى إلى مقدار أمثالها من 
النساء وزاد عليهاء استظهرت بثلاثة أيام » وكذلك من كانت لها أيام معروفة ٠‏ 
فزاد دمهاء تستظهر [بثلاثة أيام] وتغتسل وتصلي. 

وهذا إذا لم يزد الاستظهار على خمسة عشر يوماً التي هي آخر 
الحيض. 

وقد روي عنه: أنهما تقعدان إلى تمام خمسة عشر يوماء وهو القياس. 

/ - مسالة: 

[عندنا] إذا تطاول الدم بالحائض قعدت خمسة عشر يوماً وهو حيض» 
فإن زاد على ذلك يوماً اغتسلت وصلت. 

وقال أبو حنيفة: إذا تطاول الدم بالمبتدأة» حتى زاد على آخر الحيض 
الذي هو عنده عشرة أيام» فإن العشرة حيضء» كقولنا في الخمسة عشر. 

وعند الشافعي إذا تطاول دم المبتدأة تركت الصلاة» فإن زاد على 
خمسة عشر يوماًء أعادت صلاة ما زاد على يوم وليلة في أحد قوليه؛ وفي 
الآخر تعيد ما زاد على ست أو سبع ) والزائد عنده استحاضة. 

6 2- سألك: 
( 


إذا حاضت يوماً [أو يومين]» وطهرت يوماً أو يومين'"'؛ مبتدأة 


.1459/# في الأصل بزيادة: «ويومين». وهي مخالفة ل (ط) و(ص):‎ )١( 


2 عيُونُ المَسَايْل 
كانت؛ أو كانت لها عادة معروفة فزاد عليها [الدم]ء فإنها تلفق أيام الدم 
وتصلي في أيام الطهر. 

فإن اجتمع معها من أيام الدم وهي مبتدأة مقدار ما يجلس النساءء 
استظهرت بثلاثة أيام تضيفها إلى ما أقامته من أيام الدمء» ثم تغتسل وتصلي 
في أيام الدم وأيام الطهر وهي مستحاضة» وكذلك التي لها أيام معروفة 
مثلها. 

وقال أيضاً - وهو القياس -: إنهما تلفقان حتى يجتمع لها خمسة عشر 
0 من أيام الدم» ثم يكونان مستحاضتين [85/]أ] على ما ذكرنا تصليان أبداً 
حتى يأتي دم لا شك فيه أنه دم حيضء فتعملان"' على إقباله وإدباره» 
وهو قول حكن كسلنة ‏ واجمة دي المعدل”*: 


وقال ابن الماجشون: إذا كان دمها موازياً لطهرهاء مثل: أن ترى 


ص 


وتصلي في يوم الطهرء وتترك الصلاة يوم الحيض» تعمل على هذا أبدا. 


يدي 


)١(‏ في الأصل: «فتقولان». والمثبت من (ط) و(ص): .١4094/#‏ وهو الأصح. 

(0) هو: أبو الفضل أحمد بن المعذل بن غيلان البصري المالكي: الفقيه المتكلم الزاهد 
النظارء صاحب الفضل في انتشار المذهمب في العراق. صحب عبدالملك بن 
الماجشون ومحمد بن مسلمة» وكان يسمى الراهب لفقهه ونسكهء من مؤلفاته: كتاب 
في الحجة؛ كتاب الرسالة. توفي قبل المائتين والأربعين تقريباً. انظر: الديباج: 22٠‏ 
شجرة النور: .45/١‏ 


00 


كتاب الصلاة 


٠ مسالك:‎ - 4 

[قال مالك رحمة الله عليه -]: التكبير في أول الأذان مرتان. 

وقال غيره من الفقهاء: أربع» إلا أن أبا يوسف ‏ في رواية الحسن"") 
عنه ‏ مثل قولنا. ش 

٠‏ - مسالك: 


ومن سنة الأذان الترجيع [عند مالك] وبه قال الشافعي» خلافاً لأبي 


١‏ - مساألك: 
الإقامة فرادى» وبه قال الشافعى إلا «قد قامت الصلاة»» فإنها مثنى. 


وقال أبنو حنيفة : الإقامة كلها مثنى مثنى. 


١‏ - مصساألك: 
يجوز أن يؤذن للصلاة في الصبح قبل وقتهاء وبه قال الشافعي 
وأبو يوسف. 


)١(‏ هو: أبو علي الحسن بن زياد اللؤلؤي مولى الأنصار: أحد أصحاب أبي حنيفة» الفقيه 
المحدث» ولي القضاء بالكوفة ثم استعفى عنهء وصفه السرخسي بالمقدم في السؤال 
والتفريعء من مؤلفاته: المقالات. توفي: 6<ه.انظر: الجواهر المضية: 285/9 
الطبقات السنية برقم (501/5). 


ْ 6 عيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة ومحمد والثوري: لا يجوز ذلك. 
- مسألتة: 
ويزاد في أذان الصبح بعد «حي على الفلاح» «الصلاة خير من النوم»: 
مرتين» وبه قال الشافعي في القديمء. وكرهه في الجديد. 
وقال أبو حنيفة: يقول المؤذن ذلك بعد فراغه من الأذان. 
2 مساألك: ٠‏ 
الأذان سنةء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 
وقال أهل الظاهر: إنه فرض. 
ه١٠‏ ساألك: 
يجوز للمؤذن أخذ الرزق على الأذان والإقامة» وبه قال الشافعي. 
وقال أبنو حنيفة: لا يلزم هذا العقدء ولا يملك. 
- مسألك: 
ويستحب أن يؤذن على طهارة»ء فإن كان محدثاً أجزأه. وكذلك 
الجنب. 
وقيل: لا يؤذن إلا طاهراً ولا يجزئ مدنا 
- مسألك: 
صلاة [الظهر] تجب بأول الوقت [بزوال الشمس] وجوباً موسّعاً. إلى 
أن يصير ظل كل شيء مثلهء وهو آخر وقتها المختار عندناء وبه قال 
الشافعي وأصحابه غير المزني» فإنه قال: إذا صار ظل كل شيء مثلهء فهو 
الوقت المضيق»ء »ولو ”صلى .بعدة تقليل كان قاضياً للظهر عنته: 


: ومذهب أبي حنيفة أن وجوب صلاة [الظهر] متعلق بآخر وقتها.ء وإن 
صلّى في أوله كان نفلء ولو بقي على حال سليمة يصح معها أن يكون 
شاط بهاء ناب ذلك الفعل عن الواجب» ولو مات أو جن أو أغمي 


عُيُونُ المَسَايْل 13> 
عليه؛ أو حاضت المرأة قبل بلوغ آخر الوقت» كانت صلاته في أول الوقت 
نفلا وليس بفرض. 

وقيل عنه: إن صلاته في أول الوقت نفل على كل حال. 
السلامة وغيرها كما بيّنا. 

والفقهاء بأسرهم على خلاف ذلك. 

١‏ ساألك: 
آخر وقت الظهر المختار إذا صار ظل الشيء مثله؛ بعد القدر الذي 
زالت عليه الشمسء وبه قال الشافعي. غير أنه يقول: هو الوقت المضيق 

وقال المزني مثل قولنا. 
وهو قول عي حئيمة» [فيما روى الحسن بن زياد في رواية] 
أبى يوسف [عنه] وبه قال» وكذلك محمد. 

8 - مساألك: 

الوقت المختص بالظهر: من زوال الشمس إلى أن يمضي مقدار ما 
يصلّى فيه أربع ركعات» لا مدخل للعصر فيه. 
مدخل للظهر فيه. 

وما بين ذلك: وقت مشترك للظهر والعصر في باب الإجزاء"". 


والذي نقوله: [من] أن آخر وقت الظهر إذا صار ظل الشيء مثله. 
وهو أول ؤقت العضيه" فهذا .وت الاخار: 


)١(‏ في الأصل: «الأجر'. والمثبت من (ط). وهو الأصح. 


7 عْيُونُ المَسَايْل 

١٠٠‏ - مسألك: 

آخر وقت الظهر: هو أول وقت العصر على سبيل الاشتراك. فمن 
أخر الظهر [8/ب] حتى صار ظل كل شيء مثله؛ كان له أن يبتدئها وليس 
بمسىء » وغيره يصلي العصر في ذلك الوقت. 

وقال الشافعي: من دخل في الصلاة فكان فراغه منها حين صار الظل 
مثله» قيهن عمد لها في وقتهاء و[أما] ما بعدها من الوقت: المستأنف بعد 
زيادة [ما] على المثل». فهو وقت العصرء على الرواية المشهورة. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: أول وقت العصر: إذا صار الظل مثليه”"؟, 
وآخر وقتها غروب الشمس. 

١‏ - صساألك: 

وقت صلاة المغرب: غروب الشمس» وقت واحد لا تؤخر عنه في 
الاختيار» وهو قول الأوزاعي والشافعي في أظهر أقواله. 

وقال أبو حنيفة والشوري وأحمد وإسحاق: لها وقتانء. وبه قال 
ابن عبدالحكم» أن لها وقتين. 

١١٠١‏ - مساألك: 

الشفق: الحمرة التي تكون في المغرب بعد غروب الشمس. وهو أول 


وقفت العشاء المختار» وبه قال الشافعى ومحمد وأبو يوسف وابن أب لملين + 

وقال أبو حنيفة والمزني: الشفق: البياض الذي بعده الحمرة» فإذا 
غاب وجبت صلاة العشاء الآخرة. 

١٠‏ - مسألت: 

يستحب تأخير الظهر عن الزوال؛ قليلاً حتى يكون الفيء ذراعاًء 
وكذلك تأخير العصر قليلاً عن كون الظل قامة. 


)١(‏ في الأصل: «مثله». والمثبت من (ط). وهو الأصح. 


عُيُونُ المسَائْل 3 

وقال الشافعي: الأفضل تقديمها عند الزوال. 

165 - صسالتك: 

الاختيار في صلاة الصبح التغليس» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: الاختيار الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك 
فالإسفار أولى به من التغليس. 

٠١6‏ - ساألتة: 

[قال مالك: و] المغمى عليه يفيق» والحائض تطهر. والكافر يسلمء 
والصبي يحتلمء والمجنون يفيق» كل هؤلاء يصلون الصلاة التي يدركونها 
بإدراك ركعة بسجدتيها من آخر وقتهاء فإن لم يدركوا منها مقدار ركعة 
بسجدتيها بعد الفراغ [مما يلزمهم] من الطهارة؛ لم يجب عليهم [أن 


يصلوها]ء وتبيّن أنهم غير مخاطبين بها ولا يقضونهاء وبه قال الشافعي في 
أحد قوليه. 

واختلف قوله إذا أدركوا مقدار ركعة من العصرء فقال: يصلون الظهر 
والعصرء وكذلك إذا أدركوا مقدار تكبيرة الإحرام منها. 

وقال أبو حنيفة فى المغمى عليه خاصة: يقضي ما فات وقته إذا كان 
خمس صلوات فما دون» ولا يقضى ما زادء وذكر عنه أن القياس لا 
يقضي, وقال فيمن عدا المغمى عليه: إن أدركوا العصر في وقتها لم يقضوا 
الظهر؛ لأن ما بينها وبين صلاة العصر وقت يفوت فيه. 


واتفق أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: أنهم إن أدركوا من وقت 
صلاة مقدار تكبيرة الإحرام» فقد أدركوها. 
الحم 0 رر 


]| - سالك: 
صلاة الجماعة فى غير الجمعة سنة» وبه قال جماعة الفقهاء. 


وقال داود: إنها فرض على الأعيان مثل الجمعة. 


2 عُيُونُ المَسَايْل 

١٠١7‏ - مسألك: 

[قال مالك]: من أخطأ القبلة فاستدبرها أو شرّق أو غرّب باجتهاده. 
أعاد في الوقت استحباباً. 

وقال أنو حنيفة: لا يعيد. 

وقاة«الشافعن :إن صلى" [إلى] الشرق "اقم بان اله بحل واه أنه صل 
إلى الغرب». استأنف الصلاة. 

وفصّل أصحابه هذاء فقالوا: إن تبين له ذلك بيقين» فالمسألة على 
قولين: أحدهما: يعيدء. والآخر: لا يعيد. 

إن :صَلَى باجتهاد ثم بان له باجتهادء فقولاً واحداً: لا إعادة عليه. 

وبقول الشافعي قال المغيرة”''» ومحمد بن مسلمة. 

- مساألك: 

إن بلغ الصبي في صلاتهء وقد أدرك من وقتها مقدار ما يصلي فيه 
كعة من العصر ‏ مثلاً - قبل غروب الشمس وهو في أثنائهاء فإنه يقطع 
الصلاة ويستأنفها بعد البلوغ بنية الفرض. 

وقال أبو حنيفة: يتمها ويعيد العصر. 

وكذلك عندنا لو صلَّى في أول الوقت» لع بلغ في آخرة فإنه يعيد» 
خلافاً للشافعي» وسواء أدرك [1/أ] مقدار ركعة»ء أو مقدار تكبيرة الإحرام» 
على خلاف بينهم في مقدار التكبيرة. 

وقال الشافعي: يسقط فرضه بالصلاة التي هو فيهاء وتنوب عن فرضه 
الذي لزمه بعد البلوغ. 


)١(‏ هو: أبو هاشم المغيرة بن عبدالرحمئن المخزومي: الإمام الفقيه المحدث» من أجلّ 
تلاميذ مالك. وأحد من دارت عليهم الفتوى بالمدينة بعد مالك» أخرج له البخاري. 
وله كتب فقه قليلة في أيدي الناس. توفي: 188١ه.‏ انظر: الديباج: 278417 شجرة 
النور: .685/١‏ 


عيُونُ المَسَائْل 2 
8 29 مساألتة: 
إذا كبّر المصلي. فليقل: «الله أكبر»"» لا يجوز غيره. 
وقال الشافعي: يجوز [نعد ذلك] «الله الأكبر). 
وقاك أبنو جسفة تسمه يتجون له أن ذال في الضلاة يكل ذكر 
يقصد به تعظيم الله تعالى» مثل: [«الله أكبر»ء و] «الله أجل». «الله أعظم', 


وما أشبه ذلك. 
وقال أبو يوسف: لا يجزئ إلا بلفظ التكبير. 
3 مسألك: 
تكبيرة الإحرام من الصلاة [عندنا]» وبه قال الشافعي. 


وقال الكرخي - من أصحاب 5 حنيفة -: إنها ليست من الصلاة» 
وإن الصلاة تقع بعدها. 


١٠١١‏ - ساألك: 

لا يرفع المصلي يديه إلا في تكبيرة الإحرام. 

وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديهء ويرفع من خلفه, 
وليس بلازم» وفيه سعة. 

وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع. 

وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام. 

وقال الشافعي: يرفع عند كل خفض ورفع. 

- سالة: ظ 

يرفع يديه حذو منكبيه» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه. 


وذلك كله عندنا واسعء والاختيار حذو منكبيه . 


> عُيُونُ المَسَايْل 
- مسألك: 
اختلفت الرواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: 
فروى عنه ابن عبدالحكم أنه قال: لا بأس بذلك. 
وروى عنه ابن القاسم : المنع منه. 
وقال أبو حنيفة والشافعي مثل قول مالك الأول. 
- مسألك: 
التوجيه ليس بواجبٍ ولا مسئون» والواجب: التكبير والقراءة عقيبه. 
وقال أبو حنيفة : المسنون التسبيح بعد التكبيرء وبه قال محمد. 


وقال بو يوسف: يجمع بين الد لتسبيح والتوجيه» وهو مخير يبدأ تأنينا 
شاء. 
0 المي يقرا تعد قولةة: #وَجَهِتٌ وَجَهىَ لِيَرِى ظرَ لسوت 


مسألك: 


ولا يقرأ: #بسّم لله أليّحْمنِ ليو 4 سرًا ولا جهراً [في مكتوبة ولا 
نافلة» وليست عنده من فاتحة الكتاب. ولا من أول كل سورة]ء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: هي آية من فاتحة الكتاب» وله قول: إنها [آية] من 
أول كل سورة: 

- مسالك: 

عندنا وعند الشافعي أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة 

الكتاب. 


عُيُونُ المَسَائْل كه 

وقال تو سيل الوضت" [من: القرا] جا كتاولة ابي" القرات»! عن 
أحد قوليه وهي صحيحة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئه إلا ثلاث [آيات] قصارء أو آية 
طويلة مثل آية الدين. ٠‏ 

7 مسالة: 

قال أبو حنيفة: القراءة واجبة في ركعتين في الصلاة الرباعية والثلاثية؛ 
وليست بواجبة في باقيها. 

وقال مالك والشافعي : إنها واجبة في الجميع على المنفرد والإمام [في 


كل ركعة]. 
ويقول الشافعي: إنها تجب على المأموم أيضاً. 
- سساألك: 


قال مالك: ويقرأ مع الإمام فيما يسر فيه دون الجهر. 

وعند أبي حنيفة : لا يقرأ المأموم [خلف الإمام] أصلا. 

زلكانن ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قولنا. والآخر: مثل أبي حنيفة. 
والثالث: إنها واجبة على الإمام والمأموم في كل حال. 

8" - ممساألك: 


الصلاة الوسطى [عندنا]: صلاة الصبح . وبه قال الشافعي» وهو قول: 
0 
ابن عباس وابن عمر وجابر ‏ رضي الله عنهم . وعطاء وري 


)١(‏ في الأصل: «الاسم من». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 
(؟) هو: أبو عبدالله عكرمة بن عبدالله القرشي مولاهم المدني البربري الأصل: التابعي 
السير : هل التهذيب: 7 


7 | عُيُونُ المَسَائْل 
)200 ف 
وطاووس"'' ومجاهد ''. 
وذهب قوم إلى أنها: الظهرء وهو قول: عائشة وأبي سعيد وزيد بن 
0 ن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - روايتان. 
وحكى مالك أنه بلغه عن علي رضي الله عنه ‏ أنها صلاة الصبح. 
و[إليه ذهب] أبق أبوتك الآأنصاري وأبو هريرة - رضي اللّه عنهما -» وعبيدة 
5 اقرف 
السلمانى ". 


وقال معاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه -: إنها الصلوات الخمس؛ لأنها 
0٠‏ 2 مساألك: 


م 


عند مالك أن الإمام إذا قال: ولا ألصَالَينَ4 [الفاتحة: “] لا يقل : 
«آمين). 


اليمن» 0 روعاف فلن هريرة رضي ل ولازم 
ابن عباس بمدة وهو معدود فى كبراء أصحابه. أخرج له الستة. توفي: 5١٠ه.‏ انظر: 
السير: 1/6 التهذيب : 8/6 

زفة هو أبر 00 مامد بن عبر المتررني ركم المكي» 0 لاون 
عي وروى عن أبي هريرة عاق رضي لله عنهم وغيرهم» 5 1 الستة. توفي 
١٠ه.‏ انظر: السير : 2.0/15 التهذيب : للرليية 

02" هو: أبو عمرو عبيدة بن عمرو السلمإني المرادي الكوفي : : تابعي كبير مخضرم فقيه: 
أسلم قبل وفاة النبيّ كه ولم يلقه. روى عن علي وابن مسعود وابن الزبير رضي الله 
عنهم وغيرهم؛ أخرج له الستة. توفي: الاه. انظر: السير: 40/54» التهذيب: /ا/8/. 

(4) هو: أبو سعيد قبيصة بن ذؤيب الخزاعي المدني: التابعي الكبير الإمام الفقيه» روى 
عن عمر وعثمان وبلال رضي الله عنهم وغيرهمء. كان من فقهاء أهل المدينة 
وصالحيهم. أخرج له الستة: توفي: 85ه. انظر: السير: 787/5., التهذيب: 811/8. 


عيُونُ المَسَايْل للك 12> 

وروي عنه أنه يقولها فيما يسر فيه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقولها في السر والجهر. 

واختلفا في الجهر بها: فقال الشافعي: سنتها الجهر. 

وقال أبو حنيفة: السر. 

٠٠١‏ - مسالك: 

[اختلف الناس في الإمام والمأموم]» قال مالك"'' يقول الإمام: 

الله لمن حمده»ء [ويقول المأموم]: «ربنا لك الحمد»ء [لا يجمعها 
واحد يها ]1 . 

وقال أبو حنيفة: المأموم يقول: «سمع الله لمن حمده» حسب. 

وقال الشافعي: يجمعهما جميعاً كالإمام. وهو قول محمد وأبي 
يوسف في الإمام. 

والظاهر من قول أبني حنيفة مثل قولنا لا يجمعهما الإمام ولا المأموم. 

وعنه”" في المنفرد روايتان أنه يجمعهما. 

7 39 مسألك: 

قال أبو حنيفة: الاعتدال من الركوع [و] في الركوع غير واجب» 
وأدناه يجرى. 

وقال الشافعي: هو واجب. 

ولم أجد لمالك في وجوبه نضّأًء ولا عدم وجوبهء [بل الظاهر أنه 
يفعل ذلك» ولم يتبين في أنه واجب أو غير واجب]. 

و[رأيت] بعض أصحابنا يقول: الواجب ما كان أقرب إلى الاعتدال. 
)١(‏ في الأصل: «أبو حنيفة والشافعي». والمثبت من (ط): وهو ال 


(؟) في الأصل: «جميعاً». والمثبت من (ط): وهو الأصح 
(*) في الأصل : «عن مالك". والمثبت من (ط): وهو 51 


ات 

ويقوى في نفسي وجوبه» على ظاهر المذهب في فعله. 

1٠١“‏ - مسألت: 

قال مالك والجلوسن فى العناكة' #لهنا مين الممساسة للستي 
بيوافة يقي بيوركة الأسر إلى الأرظن :ناض قله امم" 

وعند أبي حنيفة كله يضع رجله اليسرى مبسوطة تحته» وينصب قدمه 
اليمنى» ووافقه 'الشافعي في ذلك. 

إلا في الجلسة الأخيرة» فإنه يوافق مالكاً فيما ذهب إليه. 

5 39 مسألك: 

[غتد :مالك]. التشهد الأخير لبن يفرضن»: ويه قال أبو بحديفة: 

ؤقال الشافعي : إنه فرض. 

33 - مسألك: 

الصلاة على النبيّ كلهِ عند مالك ليس بفرض. 

وقال'ابق المواو"؟".إنها وائحة: 

والمشهور عن أصحابنا أنها واجبة في الجملة على الإنسان أن يأتي بها 
مع الشهادتين» ولو مرة واحدة في الدهر مع القدرة على ذلك. 

5 9 مساألك: 

السلام من الصلاة» فرض عند مالك والشافعي» لا يخرج من الصلاة 
بدونهء كما لا يصح الدخول في الصلاة بدون التكبير. 
)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز: الإمام الفقيه 

الحافظ. تفقه بابن الماجشون وابن عبدالحكمء. من مؤلفاته: الكتاب الكبير المعروف 


بالموازية»؛ وهو من أجل أمهات كتب المالكية. توفي: ١18ه.‏ انظر: الديباج: 23797 
شجرة النور: .0١/‏ 


عْيُونُ المَسَايْل 7 
وقال أبنو حنيفة : يصح الخروج من الصلاة بكل مضاد لها من قول أو 
فعل» ولا يتعين السلام. 
/ 3 2 مسألك: 


ستر العورة عندنا على وجهين: 


فبعض أصحابنا يقول: إنها من سنن الصلاة» وإلينه ذهب القاضي 
إسماعيل”''وأبو الفرج»؛ بعد أن ذكر أنه يجيء على المذهب أن يكون 
فرضاً؛ لقول مالك في الكفارة: إن كسا فيها نساء؛ فدرع وخمارء وإن 
كانوا رجالاً؛ فوب ثوبء. وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. 


وقال أبو بكر الأبهري: ستر العورة فرض على الإنسان في الجملة عن 
[أعين] الخلق في الصلاة وغيرهاء وفي الصلاة أكد. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: إنها من فروض الصلاة. 
6 - مصساألك: 


[عندنا أن] حد العورة: ما بين السرة والركبة» وليست السرة و[لا] 
الركبة منهاء هذا في الرجل» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» غير أن أبا حنيفة 
يقول: إن انكشف ربع ساق المرأة أو يدها" صحت صلاتهاء وكذلك إن 
انكشف ربع فخذ الرجل صحت صلاتهء وإن كان أكثر بطلت» وليس لها 
حد عندناء ولا عند الشافعى. 


وقال قوم: حد العورة السوأتان حسب. 


)١(‏ هو: القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق الجهضمي البغدادي المالكي: الإمام 
الفقيه الحافظء تفقه بابن المعذّلء. وبه تفقّه المالكية من أهل العراق» وانتشر هناك 
المذهب» من مؤلّفاته: أحكام القرآن» والمبسوط في الفقه. توفي: 184ه. انظر: 
الديباج: 97» شجرة النور: ١//ا9.‏ 

(0) في الأصل: «بدنها». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


7 عيُونُ المَسَايْل 

8 مسألك: 

[عند مالك أن] المرأة كلها عورة» وبه قال الشافعي», ولا يجور لها 
أن تكشف غير وجهها وكفيها. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن انكشف ربع قدمهاء أو ربع فخذ الرجل. 
فذنك جاتر وكذلك إن الشف من السوآتان مقدار الدرهم. ولا يجوز 
بأكثر منه. . 

وقال أبو يوسف: يعتبر النصف من ذلك. 

- صسالت [١٠١/أ]:‏ 

[عند مالك]: التسبيح فى الركوع والسجود غير واجب» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعى. 

وقال قوم: «سبحان ربّي العظيم'» في عينه واجب في الركوع. وفي 
السجود: «سبحان ربى الأعلى) خرجه الترمذي وغيره 0 ولو قال غيره 
من الأذكار لم يجزه. 

وقال قوم من أهل الظاهر: إنه واجب على الإطلاق» وإن تركه ساهياً 
أو عامداً لم يجزه. 

١‏ - ممساألك: 

المستحب للمصلى [عند مالك] أن يضع يديه في الأرض إذا هوى 
للسجود قبل ركبتيه.» وبه قال الأوزاعى. 


)١(‏ عنده حديثان: الأول: عن ابن مسعود رضى الله عنه )55١1(‏ وقال فيه: ليس إسناده 
بمتصل. وأخرجه: أبو داود (885)»: وابن ماجه (840). ومطلعه: «إذا ركع أحدكم 
فقال في ركوعه...2. 
والثاني: عن حذيفة رضي الله عنه )5١7(‏ وقال: وهذا حديث حسن صحيح. كما 
أخرجه: مسلم ("/ا9) وأبو داود (48/1) والنسائي )٠١55(‏ وابن ماجة (/691). وفيه: 
«فكان يقول في ركوعه...). 


عُيُونُ المَسَائل تنه 
وقال مالك أيضاً: يضع أيهما شاء قبل [صاحبهء وأنه واسع]. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: يقدم ركبتيه. 
7 - مسألت: 
[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى» نهض من غير 
جلوس» وكذلك في الثالثة» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي: يجلس جلسة حفيفة» م ينهض . 


7 - مسألتك: 
إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزهِ مع القدرة عليه». وبه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: يجزئه» وهو أصح قوليه. 
وروي عنه : أنه لا يجوز » وهو قول أبي يوسف ومحمد. 


0 


جميعاً 
15 - مسألك: 
إذا عجز عن السجود على الجبهة. أومأ إيماءً. 
وقال أنو حنيفة: يجزئه على الأنف. وبه قال أشهب. 
65 - مسألك: 
يجوز السجود على كور العمامة عند مالك. 
وقال ابن حبيب"' يجوز على ما خف من طاقاتهاء وبه قال 


5 1 


أبو حنيفة. 


)١(‏ هو: أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي المالكي: الإمام في الحديث 
والفقه واللغة» تفقه بابن الماجشون ومطرف» من مؤلفاته: الواضحة في الفقه والسنن» 
كتاب في فضل الصحابة» وشرح غريب الموطأ. توفي: 8١ه.‏ انظر: الديباج: 2184 
شجرة النور: .١١١/١‏ 1 


ا عُيُونّ المسَائل 

675 - مسألت: 

[عند مالك] التشهد الأول ليس بفرضء وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 
والثوري. 

وقال الليث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمك: إنه واجب. 

57 - مسألت: 

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها 
الصلاة» وبه قال الشافعى وغيره. 

وقد سثل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إن كان يسمى قراناً 
أجزأه. ولم يبن هل يسمى قرآنا أم لا؟ 

4 2 مسألتك: 

[عند مالك] يدعو المصلى فى صلاته بما شاء وا وبه قال 
الشافعي. وسواء كان مما يوجد في القرآن أم لاء حتى لو قال في صلاته: 
اللهم ارزقنى ألف دينار صح. 

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إلا بما في القرآن من الأدعية. 

68 - مسألك: 

تجوز [عند مالك] صلاة الرجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة 
واحدة. والاختيار: أن لا يقف إلى جانبهاء وبه قال الشافعى. 


وقال ا حنيقة : تبطل صلاة الرجل والمرأة ا 


)١(‏ في الأصل: «واجب». والمثبت أصح. 


ُيُونُ التسَائل 

6٠‏ - مساألتة: 

(عند مالك: أنه] لا يقطع صلاة المصلي مرور الحائض والحمار 
والكلبٍ الأسود [بين يديه]ء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وزعم قوم أن ذلك يبطل الصلاة» وهو قول ابن عباس والحسن وأنس 
- رضي الله عنهم -. 

١٠6١‏ - سالتك: 

[قال مالك]: ومن غلبه الحدث في الصلاة بطلت صلاته. ولا يبني 
يقك لزعي وريه فال الحامني فى الجلرد: 

"6 - مساألتك: 

اقال. سالك ::و] من تكلم فى صبلانة ناسياً لم تفسدء وبه قال 
الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إنها تفسد. 

١٠6“‏ مسالك: 

[عند مالك: أن] الكلام لإصلاح الصلاة عمداً لا يفسدهاء مثل قوله 
للإمام: «بقيت عليك ركعة أو نحوهااء. أو سبالة الإمام عن شيء تركه 

وقال أبو حنيفة والشافعي : كل ذلك يبطل الصلاة. 

وقال الأوزاعي: إن تكلم لفرض وجب عليه لم تبطل» وإن كان غيره 
نظلت: والفرضن النذى :لا ملل .يه الطكاذة مددي» عمقل الندى و01 
[١٠/ب]‏ السلام» أو يرى شخصاً يقع في بثر فينهاه. 


)١(‏ في الأصل: «ترك». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


اه عيُونُ المَسَايْل 

5 - مسألك: 

[قال مالك]: ومن فاته شيء من صلاة الإمام» قضى مثل ما فاته. 

و[هذا يدل على: أن] الذي أدركه آخر صلاته» و[أنه] يقضي أولها. 

وروي عنه: أن الذي أدرك أول صلاتهء وبه قال الشافعي. 

وبالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

و[قال] محمد: [الذي يقضيه آخر صلاته» والذي أدرك أولها]. 

6 - ساألتك: 

[عند مالك: أن] سجود القرآن سنة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إنه واجب. 

65 ا سصساألتك: 

عزائم السجود: إحدى عشرة سجدة.» ليس في المفصّل منها شيء. 
والإنسان مخير في سجود المفصّل» إن شاء سجد أو ترك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: في المفصّل ثلاث سجدات: في النجم 
والانشقاق والعلق. 

/ا6٠١ ‏ مساألك: 

[عند مالك: أن] السجدة الأخيرة من سورة الحج ليست بسجدة» وبه 
قال أبو حنيفة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - في 
إحدى الروايتين عنه. 

وروي عن عمر وأبي موسى وأبي الدرداء - رضي الله عنهم ‏ أنهم 
سجدوا فيهاء» وهو قول الشافعي. 

- مساألتك: 

[عند مالك]: سجود الشكر مكروه منفرداً عن الصلاة» ومثله عن 
أبي حنيفة. وقيل عنه: إنه ليس مسنوناًء ولا بأس بهء وهو الصحيح. 


عْيُونُ المَسَايْل 


ا متك 08141٠‏ للكت 

وكآل محمد [ والكسق ]تو لانن بإنه شح 

8 - مسألك: 

جد مالف ند اله بسن عن بكلير بالكميه ول اهلها فريف ةاون 
ركعتي طواف» ولا ما جرى مجراها من السئن المؤكدة. 

وإن صلَّى على ظهر الكعبة أو في جوفها أعاد في الوقت. 

وقال أصبغ"") عي أيذا: 

ويصلّى فيها النوافل. 

وقال ابن جرير الطبري: لا يصلَّى فيها فرض ولا نفل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : عا يها الفرفن :و الافلة 

6١‏ - مساألك: 

[عند مالك: أنه] لا قضاء على المرتد فيما ترك من الصلاة في حال 
ردته» وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي. 

وقال الشافعي : مقضي. 

١‏ - مسالك: 

إذا أسلم المرتدء وكان قد حج قبل ردته وجب عليه الحج؛ وبه قال 
أبو حنيفة. ْ 

وقال الشافعي: لا يجب عليه. 

٠ مسالك:‎ 2 7 

[اغند مالك أنه] :من شك فى ضللاتةة» فلم .يلئز' آثلاثاً صِلى آم أريعاًء 
بنى على يقينه» وبه قال الشافعي. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله أصبغ بن الفرج المصري المالكي: الإمام الفقيه المحدث» سمع من 
تلاميذ مالك. كابن القاسم وأشهب وابن وهبء وتفقه معهم وكان كاتبا لابن وهب.». 
من مؤلفاته: تفسير حديث الموطأء وآداب القضاء. توفي: 8؟1ه. انظر: الديباج: 
لاوء شجرة النور: .99/١‏ 


77 عيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: إن كان ذلك أول ما وقع لهء فسدت صلاته 
واستأنفها. 
١"‏ - مساألك: 
سجود السهو [عند مالك] على وجهين: إن كان لنقص كان قبل 
السلام » وإن كان لزيادة كان بعل السلامء وهو قول الشافعي في القديم. 
وقال في الجديد: الجميع قبل" السلام. 
وقيل: [إنه] ليس [له إلا قول واحد]”"". وهو قبل السلام. 
وقال أبو حنيفة: كله بعد السلام. 
15" - مساألك: 


[عند مالك] إذا [سها المصلي] فقام إلى خامسة. وذكر ذلك في أثنائها 
جلس ولم يتمهاء وتشهد وسلمء. فإن لم يذكر إلا بعد فراغه, فإنه يسلم 
ويسجد. وبه قال الشافعي وعطاء والحسن والليث والأوزاعي وأبو ثور 
وإسيحاق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : إا ‏ عفي ساف كر 

فإن لم يقعد في الرابعة قدر التشهد بطلت صلاتهء وأضاف إلى 
الخامسة سادسة وكانت نافلة» وأعاد فرضه. 

وإن جلس فيها مقدار التشهد.ء فصلاته مجزئة» وأضاف إلى الخامسة 
ركعة أخرى تكونان نافلة. 

وإن ذكر وهو في الخامسة قبل أن يسجدء ولم يكن جلس في 
الرابعة» رجع إليها وأتمها كما قلناء ويسجد بعد السلام. 


)١(‏ في الأصل: «بعد». والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصل: «الأقوال». والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


ُيُونُ المسَائل 2 
66 - مساألك: 
اختلفنا مع أبي حنيفة في تكبير الركوع والسجودء فقال: إذا سها عنه 
لم يسجدء ووافقنا في [تكبيرات] العيدين» وفي السورة مع فاتحة الكتاب» 


والفرض عنده قراءة غير معيّنة» وقراءة أم القرآن سنةء فإن تركها 
3]] تاشيا سجد» والرككين الآخرقين :من الرباعية لا 'قزاءة فيهما» وإن 
أخر فاتحة الكتاب من الأوليين ناسيأء وقرأها فيهما سجد. 


وععزنا:واتة كناب رضن [لوالفرفين 37 يقير «اللسهرة]: 

5 0 مسألتك: 

سجود السهو [عندنا] في ترك الأفعال المسئونة. 

وفي إحدى الروايتين: في الأقوال واجب. إن تركه بطلت صلاته. 


ورآأتت لابن المواز عن ابن القاسم: أن سجود النقصان إذا تركه أو 
طال أو انتقض وضوءه. أعاد الصلاة احتياطاً فى الفعل والقول. 


الصلاة» ويحتمل وفاق الشافعى. 


وقال أل حنيفة : هو واجب ولا يتعلق به صحة الصلاةء» ويحتمل 
صحة الصلاة. 


وقال الشافعي : هو مستحب . 
٠“">1/‏ - مسألك: 


ما تركه من المسنون عامداً فلا سجود [عليه]» في قول ابن القاسمء 
وبه قال أبو حنيفة. 


ع عيُون المسَائْل 
614 ساألك: 
إن 'منها سيئوين أو أكفرع لم يكن عليه إلا سجدتانء وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي وربيعة والثوري وأبو ثور. 
وحكي عن الأوزاعي: إن كان [السهو] من جنس واحد أجزأته 
8 مسألتك: 
إذا سها الإمام يرا يوجب السجود فلم يسجدء. وكان يوجب السجود 
وقال عطاء وجماعة منهم المزني: لا يسجد من خلفه. 
و1 مسألك: 
إذا الى الحنت: بقوع بطلك ملاعه بلا خلاق كان ناشيا أو غايدا. 
وكذلك المأموم إذا كان عالماً بحدث الإمام بلا خلاف». وإن لم يكن [عالماً 
و الإمام [غير عالم] صحت صلاة المأموم عند مالك والشافعي. 
وقال الشافعي أيضاً: تصح صلاة المأموم» إذا كان الإمام قاصداً 
للحدث. 
وقال أبو حنيفة : هي باطلة [على الذي بطلت به صلاة الإمام]. 
1١/١‏ مساألك: . 
سجدةء حتى تشهد ذكر ذلك: 
فذهب مالك في الصحيح عنه: إلى أنه يسجد سجدة يكمل بها الركعة 
الأخيرة» ثم يبني على واحدة. وحكي عنه: إعادة الصلاة. 


عيُونُ المَسَائل 2 

وقال الشافعي: إنه يسجد [للركعتين الآخرتين]؛ فتصح له ركعتان» 
ويأتي بركعتين. 

١‏ - مساألك: 

العادم للسترة يصلي قائماًء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يصلي جالساً إن لخذان أو قاثما. 

 1١/*‏ مسألك: 

القنوت في الصبح عند مالك مستحب. 

وهو مسنون فيه عند الشافعي. 

وعند أبي حنيفة: أنه في الوتر. 

ومالك يقول: مستحبء, والشافعي يقول: مسئون. 

وقال أحمد: لا يجوز القنوت أصلا. 

2 مساألك: 

[عند مالك: أن] من نام أو نسي صلوات مقدارها خمس فدونء 
وذكرها في وقت الصلاة انتدأ بما نسي» وإن فات وقت الحاضرة» وإن كن 
اكش من خمسء وخاف فوات الحاضرة بدأ نهاء ووافق في ذلك أبو حنيفة. 

واختلف أصحابه : فشو عن يعتين ندا 

وقال الشافعي: الاختيار البداية بالحاضرةء وإن بدأ بالفائتة فهو أولى 
7 4 

١/6‏ مسألك: 

[عند مالك]: إذا سبّح في صلاته لشيء ينوبه» أو أشار إلى إنسان» 
لم تفسد صلاته. 

وقال أبو حنيفة: إن أراد إنساناً بطلت صلاته» وإن لم يقصد به خطاباً 
لغيره لم تبطل. 

وبقولنا قال الشافعي. 


م عُيُونُ المَسَائْل 

١/5‏ - مساألكة: 

أوقات النهي عن الصلاة عندنا أربعة» وقتان: نهي عن الصلاة فيهما 
لأجل الفعل. ووقتان: لأجل الوقت. 

فأما اما 'نيى عنذه»:' لخن الفه[ قيعت" الغهكن حكن اتخوبة الكتمسن: 
وبعد الصبح حتى [١١/ب]‏ تطلع. وهذا النهي؛ لأجل [فعل الصلاة]7) 


ما شاء بلا خلاف. فإذا صلاهما لم يجز له أن يصليء إلا الفرض إلى أن 


فعلم أن النهي؛ لأجل فعل الصلاةء هذا موضع اتفاق. 


فأما ما نهى عنه؛ لأجل الوقت: فعند بروز الشمس قبل الارتفاع. 
وإذا تدلت للغروب قبل أن تغربء فالنهى ها هنا؛ لأجل الوقت. 


وعند أبي حنيفة والشافعي: وقت آخر وهو عند استواء الشمس 


للزوال. 
فقولنا وقول الشافعي وأبي حنيفة: إن الفرض يقضى في الوقتين 
المنهي عنهما؛ لاجل الفعل. 
وزاد بو حنيفة : صلاة الجنازة. 
ووافقنا الشافعي في أن الوقتين المنهو عنهما لأجل الوقت» أنه تقض 
فيهما الفرائض. وزاد الشافعى: النوافل التى لها أسباب. 
عصر يومه» [لم يصلها]”" عند تدلي الشمس للغروب [ولا يجزئه]ء وإن 


)١(‏ في الأصل: «فضل» في الموضعين. والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصل: «صلاها». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل ته 
فاتت صبح يومهء لم يصلها عند طلوع الشمس» “ولو سا بقن العديع ركد 
ثم طلعت الشمس بطلت صلاته. 


/ا/١ ‏ مسألك: 
النوافل التي لها أسباب لا تقضى عندنا في كل وقت» وأنها تقضى في 
وقت يجوز التنفل فيهء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي : تقضى [ولو] بعل العصر وبعد الصبحء. كالفرائض 
المنسية. 


١‏ - سالتك: 


صلاة النفل مثنى مثنى في الليل والنهارء وبه قال الشافعي والأوزاعي 
ومجمك وأى يواسي 

وقال أبو حنيفة: إن شاء صلَّى ركعتين أو أربعاً أو سنا أو ثمانية 
نتسليمة واحدة لا يزيد عليهاء وإن زاد لم تكن صلاة. 

وقيل عنه: أربع ركعات أفضل 8 صلاة الليل» فأما صلاة النهار: فلا 
يزيد على أربع بتسليمة 

84 - مسالك: 


0 


والاختيار عند أبي حنيفة تشهد ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 


وقال الشافعي: تشهد ان عباس رضي الله عنهما أولي» وهو: 
«النّحِيَاتُ المُبارَكَاتٌ الصَّلَوَاتُ الطَيِبَاتُ يله200. 


5 - ٍ 01 اجتزوق 
وابو حنيفة : «التحيّات لله الطَيّباتُ لله 0 


(90) حديث صحيح متفق عليه ؛ البخاري 21١‏ ومسلم (9؟0١5).‏ 


جج عُيُونُ المَسَايْل 
وقول مالك: «النَّحِيَاتُ للهء الراكياتٌ لله الطَيِباتُ الصَّلَوَاتُ يله0". 
6٠‏ 2 مساألك: 
[عند مالك] الوتر مسئونء وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسفء 
وجميع الفقهاء. 
وعند أبي حنيفة: إنه واجب» وليس بفرضء» وله رواية""2: أنه فرض. 
١‏ 2 مساألك: 
[عند مالك] الوتر ركعة واحدة؛ وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : ثلاث ركعات يسلم في أخراهن. 
2 مسألك: 
[عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصبح أو غيرهاء ولم يكن ركع الفجر 


وهو في المسجد.» لم يركع ودخل مع الإمام ويترك ركعتي الفجر» وهو 
اتفاق. 

وقال أبو حنيفة: إن كان خارج المسجدء فليركع عند باب المسجد 
الفجرء إذا علم أنه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته. 

وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل» وبه 
قال الشافعى. 

وقال مالك فيمن لم يوتر: إنه يقطع صلاة الصبح في الجماعة؛ 
ويخرج فيوتر. 1 


وقال أيضاً: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر. 


.)510( حديث صحيح أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
(؟) في الأصل: «أقوال». والمثبت من (ط).‎ 


2ج 


مسائل الإمامة 


١8‏ - مساألك: 


قاعداً فإن ا خلفه أعاد في الوقت. 


وقال مطرف وابن الماجشون: يعيد أبداً. 


وروى الصمادحي''' عن ابن القاسم في المرضى والمقاعد: لا بأس 
00000 
وأعاد من خلفه. 


: لا يجوز لأحد أن يؤم قاعداً وإن 3 قاعداً أجزته ‏ 


)١(‏ في الأصل: «الصنانجي». والمثبت من (ط). 
وهو: أبو جعفر موسى بن معاوية الصمادحي: الإمام الثقة الأمين العالم بالحديث 
والفقهء سمع من ابن القاسم وغيره» ونه أخذ فرات» وعامة فقهاء إفريقية؛ 
وابن وضاح. توفي: 58؟5ه. انظر: طبقات علماء إفريقية: 2٠١5‏ شجرة النور: 
0/1 . 

(6) هو: أبو سعيد عبدالسلام بن سعيد التنوخي القيرواني المالكي» الملقّبٍ بسحنون (وهو 
الطائر الصغير): الإمام الجليل الفقيه» سمع من كبار أصحاب مالك كابن القاسم 
وابن وهب وأشهب. انتهت إليه الرياسة في العلم والفتوى بالقيروان» من مؤلفاته: 
المدونة» وعليها الاعتماد في المذهب. توفي: ٠15ه.‏ انظر: الديباج: 2١١‏ شجرة 
النور: .١٠١#”/١‏ 


القلة عُيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي :]]/١١[‏ تصح إمامة الجالس 
بهم. ولا إعادة عليهم. 

5 2 مساألت: 

حكي عن أحمد بن حنبل: أن الإمام إذا لم يمكنه القيام» جاز لمن 
خلفه أن يصلوا جلوساً مثله مع قدرتهم على القيام. وبه قال الأوزاعي. 
وجابر وأبو هريرة وأسيد بن حصين وقيس بن فهد ‏ رضي الله عنهم -. 

وجميع الفقهاء [بالأمصار] على خلافهم. 

66 مسالتك: 

[قال مالك]: لا يأتم مفترض بمتنفل» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يأتم به. 

5 29 مسألك: 

إمامة الصبي لا تجوز [عند مالك]» وبه قال أبو حنيفةء خلافاً 


للشافعى. 


/41 - مسألك: 

لا يأتم القارئ بالأمي ولا تصح صلاتهء ويحتمل أن تبطل صلاة 
الأمي. إذا علم أن المؤتم قارئ»؛ وبه قال أبو حنيفة. 1 

وللشافعي قولان: أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إماماً للقارئ. 

والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم؛ وصلاة الأمي [في نفسه] 

6 3 مسالك: 

أذ صلى مت حلفت كاير الها تعفرو فلا عدا طون 
صلاته. 


يون القسَائل ا 
وإن لم يعلم بكفره. فقال المزني: هى صحيحة؛ كما لو صلى خلف 


وقال باقي الفقهاء: باطلة علم أو لم يعلم. 
8 - مساألتك: 
إذا أمّ الكافر بالمسلمين» فإنه يكون بذلك مسلماً عند أبي حنيفة. 
وقال مالك في نصراني صحب قوماً مسلمين» فصلى بهم إماماء ثم 
تبين لهم حالهء قال: يعيدون أبداء قيل له: أفيقتل بما أظهر من الإسلام؟ 
وقال ابن القاون يكو 5 بذلك. [إذا 07 صلاتنا]. 
7 وسئل مالك عن الأعجمي» يقال له: صلء فيصلي ثم يموت. هل 
يصلى عليه؟ قال: نعم. 
وقال الشافعي: لا يكون مسلماً. 
ل حل مسألك: 


إذا فلن [المريض] إيماءً عاجزاً. ثم قدر على القيام ‏ [قام و] بنى 


وقال أبو حنيفة: [يقوم و] يبتدئ [ولا يبني]. 

ويقول: القادر إذا صلَّى ركعة ثم عجزء بطلت صلاته ولم يبن عليها. 
14١‏ - مسألتك: 

لا يأتم رجل بامرأة» وبه قال سائر الفقهاء. 


إلا أبا ثور والطبري» فإنهما أجازا ذلك للرجال والنساء. 
وأجازه الشافعى للنساء خاصة. 


عيونُ المَسَادٌ 
: 1 2000 
وقال ابن أنه : 
"4 - مسالتك: 


ومثله عندنا. 


لا تجوز إمامة الفاسق. 

وتوقف مالك في الإعادة على من ائتم به» وقال: يعيد في الوقت. 

وقال أبو بكر الأبهري: هو على قسمين: 

فما كان فسقاً بتأويل. أعيدت الصلاة في الوقت. وإن كان مجمعاً عليه 
اعيدات: أبدا؟ كمة تك الظهارة غامد »أو كم زنى .وشرس: الخمر. 

وكذلك وجدته مسطوراً. 

*19 - مسألك: 

إذا كبر المؤتم قبل الإمام تكبيرة الإحرام» لم تجزه وأعاد بعد الإمام 
وأجزأه. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: تجزيه ‏ في أحد قوليه ‏ إذا كبّر قبله. 

4 2 مساألت: 


ومن وقف خلف الصف وحده أجزأته صلاتهء ولا يجذب إليه أحدذاً 
إذا لم يجد مدخلاً في الصف. ولو وجد مدخلاً في الصف. ولم يدخل 


0 


وصلى وحدهء.» أساء وصحت صلاتهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى وغيرهما. 

وقال أحمد وإسحاق: يجب عليه الدخول فى الصفء فإن وقفف 
وحده؛ انعقدت صلاته. وإن ركع مع الإمام وقد انضم إليه آخر قبل الركوع 
أو فيه»ء فصلاته صحيحةء. وإن ركع وحده بطلت صلاته بعد ركوعه. ولو 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالملك بن أيمن القرطبي المالكي: الإمام الحافظ الفقيه 
سمع من ابن وضاح والقاضي إسماعيل» كان بصيراً بمذهب مالك. صنف كتاباً على 
بدن أب داودء جمع فيه بين الفقه والحديث. توفي: ٠“"#ه.‏ انظر: الديباج: 27*٠١‏ 
شجرة النور: ١1‏ 


عيُونُ المَسَايْل دص 
دخل آخر خلف الصف معه بعد ركوعهء بطلت صلاته أيضاً؛ لأن صلاة 
الأول باطلة؛ لأنه ركع وراء الصف وحدهء وكذلك الثالث والرابع. 

وقال التشعي : لا صلاة لمن صَلّى خلف" المنك وتحده» ولم يفضل 
كا حمد: 

6 مساألة: 

لا يجوز دخول المشرك المسجدء ولا الكون فيه بإذنء ولا بغير إذن. 

وجوّزه الشافعي في غير المسجد الحرام. 

وقال المزني مثل قولنا. 

وجوّزه أبو حنيفة في المسجد الحرام وغيره. 

5 - مساألك: 

[قال مالك]: من رعف في صلاتهء فإن عقد ركعة [١١/ب]‏ 
بسجدتيهاء فإنه يخرج ويزيل عنه الدم» ويبني إن كان قريبا. 

وإن لم يعقد ركعةء فإنه يخرج ويبتدى. 

قال: والقياس أن يبتدئ وإن عقد ركعة. 

وخالفه غيرهء فقال: يبتدئ الصلاة على كل حال. 

 917/‏ مسالك: 


عند مالك الذي يصلي في دار محجورة [عليهاء يصلي] نصلاة الإمام 
في المسجدء وهو يسمع التكبير أن ذلك جائزء إلا في الجمعة»ء فإنها لا 
تصح إلا في الجامع ورحابه المتصلة به ولا تصح في موضع مملوكء. 
يتأتى فيه المنع في سائر الأوقات. 

وقال أبو حنيفة وعطاء بقولنا فى سائر الصلوات وصلاة الجمعة. 

وقال الشافعي: لا تجزئه, إلا أن تتصل الصفوفء. ويشاهدها في 
الجمعة وغيرها. 


0 عُيُونُ المَسَايْل 

2 مسالت: 

يصلي المأموم بين يدي إمامهء وإن كان في دار بين يدي الإمام؛ 
[صحت صلاتهم بصلاة الإمام] على كراهية» وكذلك عند أبي حنيفة. 

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: لا يجوز. 

8 9 مساألتة: 

قال الشافعي: يجوز لمن دخل مع الإمام في صلاة» فصلى معه 
بعضهاء أن يخرج ويتم بقية صلاته منفرداء [لعذر و] لغير عذر. 

وخالفه أبو حنيفة. 

٠‏ 0 مساألت: 

والفقيه أولى بالإمامة من القارئ» ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: القارئ أولى. 

١‏ 2 مساألك: 

ينبغي للإمام أن يقف بعد الإقامة حتى تعتدل الصفوف؛ [يريد بعد 
الإقامة كلها]ء وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال المؤذن: «حي على الصلاة»» 
قام الإمام ومن معهء. وإذا قال: «قد قامت الصلاة». كبّر وكبّر الناس بعده. 

7 2 مساألة: 

إذا أحدث الإمام استخلف. فإن لم يفعل استخلفوا همء فإن لم 
يفعلوا وصلوا وحداناً أجزأتهم صلاتهم» وإن افترقوا واستخلف كل طائفة 
منهم إمامأ بطلت صلاتهم. 

وقال الشافعي: يجوز ذلك على كراهة. 


ووافقنا أبو حنيقة. 


ا 
مسائل القصر 


"٠9٠*‏ مسألك: 

وقال ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -: لا تقصر الصلاة إلا فى واجب؛ 
من حج وعمرة وجهادء وبه قال داود. 
وسائر الفقهاء [يقرلون] مثل قولنا. 

مسألك: 

قال داود: يجور القصر فى قليل السفر الواجب وكثيره بعد مجاوزة 
البنيان» ولو قصد إلى بستانه» وحكى ذلك عن على رضى الله عله -. 
والجفاطة علن نخلاقة, 

٠5‏ مساألك: 
المدة التى تترخص فيها من السفر [عند مالك]: ثمانية وأربعون 
فيلا" موفتى : شكة شر فرسية"” + وهى: 'أريعة برو :وكل نريك أرئعة 
للق الميل : مقداره عند الحنفية (0٠ع)‏ ذراع - مهما م2 وعند المالكية مهم ذراع 
- 66م وعند الشافعية والحنابلة سا4 ذراع 2 اونا م انظر: المكاييل 

والموازين الشرعية: ”©. 


(6) الفرسخ: ثلاثة أميال» فعند الحنفية والمالكية (0856) م» وعند الشافعية والحنابلة 
)١١10(‏ م. انظر: المرجع السابق: 84. 


ب ُيُون المتسَائل 
فراسخ. ويقال: إن الموبيح اننا عشر ألف خطوةء وكل خطوة: ثلاثة 
أيضا : مسيرة يوم وليلة» ثم رجع إلى اعتبار الأميال» [غير أن مسيرة يوم 

واعتبر أبو حنيفة مسيرة ثلاثة أيام]. 

وقال الشافعي ‏ فيما حكي عله : يومين» أو يوم وليلة. وفسره 
بمرحلتين. 

وقال أيفيا: ثلاثة مراحل. وقال: ستة وأربعون ميلا. 

والصحيح عنه مثل قولنا أربعة برد. 

وبمثل قولنا قال الليث وأحخمد وإسحاق» وابن عباس وابن عمر ‏ 
رضي الله عنهم -. 

وقيل : إن ابن مسعود - رضي الله عنه ‏ حدده بثلاثة مراحل» وبه قال 
أبو حنيفة والثوري. 

وقال الأوزاعي : من الناس من يقول: يجوز في سفر م رحلتين» ومنهم 
من قال ثلاك»: وأنا أجوره على مرلة واحدة, 

مسألك: 

اختلف أصحاب مالك في قصر الصلاة فى السفر: فقال إسماعيل 
وغيره: فرضه ركعتان». وبه قال أبو حنيفة. 
القصر. للق ذهب 586 وهو اختباوئ: 


وحكى أبو مصعب عن مالك: أن من سنة ]]/١١[‏ المسافر قصر 
الصلاة. 


عُيُونُ السَائل 1 
وقال الشافعي: هو مخيرء والإتمام أفضل. وبالتخيير قال أبو ثور" 
وأبو قلابة9, وعائشة وسعد ابن أنئق: وقاص أن بن مالك - رضي الله 
عنهم -. 
وروي عن عمر وابن عباس [وابن عمر] ‏ رضي الله عنهم : أن 
وقال أبو حنيفة: إن جلس للتشهد في الركعة الثانية ثم قام إلى الثالثة. 
التشهد حتى قام إلى ثالثة» بطلت صلاته» وهو مبني على أصله: أن السلام 
ليس بفرض. 
/ا6 مساألك: 


اختلف الناس في [قصر] المسافرء هل يحتاج إلى نية في القصر أم 


لا؟ 
فقال ابن القاسم: إن أحرم مسافر ينوي أربعاً فسلّم من اثنتين» لم 
يجره. 


وقال بعض أصحابنا: يجزئه. 

وقال الشافعي: لا بدّ من نية القصر. 

ويجيء على مذهب أبي حنيفة أنه لا يحتاج إلى نية [القصر]. 
4 2 مسالك: 


[عند مالك]: من عزم على مقام أربعة أيام بلياليها عزيمة استقرار أتمّ 
الصلاة» ونه قال الشافعي » ولا يتم بدون ذلك. 


.71١/4 في الأصل : «أبو يوسف». والمثبت من (ط). انظر: المجموع:‎ )١( 

(؟) هو: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري: الإمام التابعي أحد الأعلام» روى عن 
ثابت الضحاك وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم » كان ثقة كثير الحديث» 
أخرج له الستة. توفي: 5١٠ه.‏ انظر: السير: 558/4» التهذيب: .١91//8‏ 


ب عُيُونُ المسَائِل 

ودعب ابن عحلفة :إلى أده لل ادم نه الأقانة ييه عشي يوسا دنا 
دونها في حكم السفر عندهء وعن ن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما - مثله. 

وقال الأوزاعي : اثنا عدن اوها وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
ايها لي 

وعن علي وابن عباس - رضي الله عنهم -: عشرة أيام. 

وقال ربيعة : إن نوى إقامة يوم وليلة أتمَ الصلاة. 

- مسألك: 

[قال مالك]: ومن كان في أرض العدو من سرايا المسلمين خائفاً 
إلا أنه يقيم بعزيمة أكثر من أربعة أيام؛ فإنه يقصر صلاته؛ لأنه لا يدري 
متى يقلع. وبه قال أبن اعطليفة: 

وقال الشافعي : إن كانوا ينتظرون 1 أن يعودوا اليوم. أو يعودوا 
غداٌ وكل يوم وكل غد ينتظرون فلا عزيمة مستقرة» جاز لهم أن يقصروا 
إلى كهانية بعلن نوها أن سيفة عقي وإذا جاز هذا القدر. فهل له أن يقصّر 
أم لا؟ على قولين: أحدهما: أن يقصر أبدأء والآخر: لا يزيد على ثما 
عشر يوما. 

- مسألك: 

ومن نسي صلاة في سفره فذكرها في حضر فليصلها سفرية» وبه قال 
أبو حنيفة. وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: حضرية. 

وحكي عن داود فيمن نسي صلاة حضر فذكرها في سفرء أنه يصليها 
صلاة سفر إن اختار؛ لأنه يراعى وقت الأداء. 

"6١‏ - صسالك: 

عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي : أن'مق الم يبل يصلّ العصر مغلا وهو 


حاضر وقد دخل وقتها الموسع. ثم سافر وقد بقي من وقتها قدر ركعة. أن 
يصليها صلاة سفر 


عْيُونُ المَسَائْل 0 
وحكى عن داود: أنه إذا سافر بعد دخول وقتها الموسع؛ صلاها 
صلاة حضرء ولم يعتبر حكمه عليها بالسفر؛ لدخول وقتها قبله. 


5 2 مسألك: 

من كان في سفيئة قادراً على القيام» وأراد صلاة فرض ففرضه القيام 
عندناء وعند الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : إذ كاد النفوة رصان نيا :قاغدا زو نشاف 
إن كافك مريوعلة ضان قاتماء 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. 

>3٠‏ 3 مسألك: 

إذ فكل شاقن مس متتمين فآكرك ركمة بسجلافها»رضلى ماده اقيم 
وإن أدرك دون ذلك. صلى صلاة سفر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن أدرك التشهد 0 صلاة حضر. 

5 2 مسألك: 

ولا يتنفل المسافر على الدابة» إلا في سفر يقصر في مثله الصلاة» 
حيث ما توجهت به. 

وقال الشافعي: يجوز ذلك في كل سفر. 

26 ساألة: 

الصوم في السفر في رمضان أحب إلينا. 

وقال فقهاء الأمصار: صومه صحيح. 


وقال قفوم من أهل الظاهر: لاريصح صومهء وروي عن عمر 
وابن عباس وأبى هريرة - رضى الله عنهم ‏ هذا المذهب. 


21 عيُونُ المَسَايْل 

5 - مساألت: 

العاصي بسفره لا يترخص بنرخص المسافر [١/ب]»‏ وبه قال 
الشافعي». وزاد علينا: أنه إن اضطر لم يأكل الميتة. 

ولا أعرف فيه نصاً عن مالك. 

وأصحابه يقولون: إنه يأكل الميتة. 

والأمر عندي محتمل. 

وعند أبي حنيفة : يترخص الرخص كلها. 

| مسالك:‎ - 31١7 
[وعندنا]: يجمع بين صلاتي الفرض في وقت أحدهما: في المرض‎ 
والسفر وبالليل في المطرء وبه قال الشافعي» وزاد: الجمع بين الظهر‎ 

والعصر في المطر”"©. 


وقال أبو حليفة : لا يجمع بين صلاتي فرض ٠»‏ إلا بعرفة والمزدلفة. 


يعدي 


و5 


)١(‏ في الأصل: «الحضر). والمثبت من (ط): وهو الأصح. 


> 


مسائل الجمعة 


2 مساألتة: 
[عند مالك: أن] الجمعة فرض على الأعيان» وبه قال أبو حنيفة 
وظاهر مذهب الشافعي. 
وقال قوم: هي فرض على الكفاية» [وبه قال أصحاب الشافعي]. 
8 - مساألتة: 
[ولا جمعة على عبد]ء. وبه قال الفقهاء. 
وقال داود: عليه الجمعة واجبة. 
مسألة: 
[عند جميع الفقهاء أن المسافر لا جمعة عليه. 
وقال داود: هي واجبة عليه]. 
مسألة: 
[عند مالك]: إذا كانت القرى فيها بيوت متصلة وسوق ومسجد.ء 


وجبت الجمعة عليهم بوال وبغير وال» وبه قال الشافعى» [إلا أنه يعتبر 
أربعين رذ اونا بالغين عقلاء أصحاء ]. 


أذن له السلطان» أو شرطى له إذن» وبه قال الحسن البصري والأوزاعي. 


2 عُيُونُ المَسَايْل 

وقال محمد: إن مات السلطان. ولم يكن هناك من يستأذن وجمّع 
الناس الجمعة» صحتت جمعتهم. 

357 - مسألتك: 
على ثلاثة أميال» وبه قال الشافعي إذا سمع النداء. 

وقال أبو حنيفة: لا جمعة على من كان خارج المصر وإن سمع 
النداء. 

377 - [مسالك] : 


وقكه اللجمعة 31 زَالث «التتهس :عله فلبلا نزوب كاك انو سفيلة 


والشافعن. 
وقال بعض الناس : تجوز إن ضلى قبل الزوال» ونه قال أحمد. 
15 29 مساألك: 


ليس [عند مالك] للجماعة التي تنعقد بهم الجمعة حد محصور. 

رابك له عتصوص] : إنها لا تجن على القلاقة 'والأرينة : ولكنها مون 
بما دون الأربعين» وبه قال أبو حنيفة. 

وحكي عنه: أنها تنعقد بإمام وثلاثة أنفس. 

وقال أبو يوسف: نفسين وإمام. 

وقال الشافعي: لا تنعقد بدون الأربعين أحراراً مستوطنين. 

وحكي عن بعض أصحاب أبي حنيفة: أن الإمام يخطب وحده. 

6" ساألك: 

إذا انفضوا من حول الإمام في الجمعة بعد أن صلَّى ركعة سحدتيها : 


ولم يبق خلفه أحدء ولم يجد من يجمعها معه. بنى عليها أخرى وصحت 
صلاته جمعة» وبه قال أبو حنيفة. 


عُيُونُ المَسَائْل ' ا 

وإن انفضوا قبل أن يتم الأولى» أتمٌ ظهراً أربعاً. 

ذكال آمو يرسك ولحي (إذا" النهبوااعنه تعد تكيرة الانشاع» أتم 

وقال زفر: إن تفرقوا قبل أن يجلس للتشهد من الثانية بطلت صلاته. 
وهو أحد قولي الشافعي» والآخر مثل قول أبي يوسف ومحمد. 

وبقولنا قال المزني. 

5 0 صسألتك: 

وإذا زوه الماموم:بعد الركوع على السجودة :وقد كان ركع فقام 
الإمام إلى الثانية» فليتبعه بالسجود ما لم يطمئن الإمام راكعاً في الثانية» هذه 

وروى [عنه] ابن القاسم: ما لم يرفع رأسه من الركوع في الثانية» فإن 
خاف فوات الركوع, ألغى التي هو فيها وتبعه في الثانية وتكون أولته» وبه 
قال الشافعى فى أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة: يشتغل بما فاته من الأولى» وإن فاتته الثانية اتبعه. 

/3"6017” 2 مساألك: 

إذا صلَّى من تجب عليه الجمعة في بيته أربعاًء قبل صلاة الإمام لم 
نجزه» وبه قال الشافعي في أحد قوليه» وزفر. 

وقال أبو حنيفة: تجزئه صلاته. ما لم يحضر الجمعة. وهو الثاني 


7 


6 - ساألك: 

ويخطب الإمام خطبتين يجلس بينهماء فإن سبّح وهلّل [وكبّر] وصلى 
أجزأه. في رواية ابن عبدالحكم. 

وروى [عنه] ابن القاسم : أنه لا يجزئه إلا ما يسمى خطبة من كلام 
مؤلف [4١/أ]2‏ وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف. 


عيُونُ المَسَايْل 

وبالأول قال أبو حنيفة» وروي عنه: أنها خطبة واحدة. 

048 0 مسألتك: 

ويجلس بين خطبتيه» ويخطب قائماء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: ليست الجلسة واجبة وكذلك القيام؛ يخطب جالساً 
أو قائماً. 

239" - مسألكة: 

ولو أذ إقاما لد يمول بالنائن السحدةة ع وخ ولك عضن 
فليصلٌ الجمعة ما لم تغرب الشمسء وإن كان لا يفرغ إلا بعد الغروب. 

ركان فول الانهريئ :وقول اتفق علق أنه ترافي مقةان تلق ركمات 
قبل الغروب؟؛ ركعتان > للجمعة ويدرك العصر بركعة» فيصل َك لجمعة ثم يدرك 
العصر. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان في صلاة الجمعة. ودخل عليه وقت 
العصرء وبقي منها ولو سجدة أو جلسة أو شيئاً من فروضهاء بطلت الجمعة 
وصلى ظهراً مبتداً. 

وقال. الشافعي: لا تبطل» وبتى على ما صلى .ظهراً. 

وبقولنا قال عطاء وأحمق. 

 ”5*١‏ - مساألك: 

إذا أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام» بنى عليها وكانت جمعة. 

ون كان اقل تحن زقعة سسكدييا سملن بظيير ا ارتسا ون قال 
الشافعى. 

وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وأنس - رضي اللّه علهم -» 
والزهري والأوزاعي والثوري [ومحمد] وأحمد وزفر وإسحاق. 

وقالت::طائفة: لا يكون:مدزكا اللجمعة ]لا بإدزاك الخطة أو سماعها 


يُونُ القسَائل ١1‏ 
وروي ذلك عن عمر ‏ رضي الله عنه . ومن التابعين: عطاء 

وطاووس. 

جمعة )» ويه قال النخعي وحماد ابن [أبى ع ا وأبو يوسف. 


ع 


وزاد أبو حنيفة: أنه إن أدرك الإمام في سجود السهو بعد السلام؛ فقد 
أدرك الجمعة» وقوله: إن سجود السهو بعد السلام إذا سلم خرج من 
الصلاة. 

ا مدر شور الال ا وإن لم يكن عليه سجود 
فسلم التسليمة الأولى» وأدركه مدعا الى ظهرا: 

"9” - مساألك: 

وإذا أصاب الإمام حدث قبل الصلاة أو في الصلاة» استخلف من 
يصلي بالقوم» وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعى قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: أنه لا يستخلف إذا 
كان حدثه فى الصلاة. 

*7 7 مسالك: 

لا يجمع في مصر» إلا [في] جامع واحد وهو الأقدم منهاء» وبه قال 
الشافعى. 

وقال محمد بن الحسن: تصح في موضعين. 

وقال أبو يوسف: إذا كان المصر جانبين» مثل: بغدادء جاز أن تقام 
الجمعة فى كل جانب» وإن لم يكن كذلك لم يجز. 


.557/١ فى الأصل: «سلمة» وعليه سار في (ط). والمثبت من الاستذكار:‎ )١( 


عُيُونُ المسَايل 

جاه أ كب ب7س7س777707اا777 رت 

65 29 مسألك: 

إذا جلس الإمام على المنبرء فلا تبتدأ صلاة نافلة» وبه قال أبو حنيفة 
والليث والثوري. 

وقال الشافعي: إذا دخل والإمام يخطب» صلَّى تحية المسجد. 

6""” 2 مساألك: 

يجوز ا لسفر يوم الح لجمعة قبل الزوال» وا 3 لمستحب أن لا يفعا حتى 
يصلى [الجمعة]. وبه قال بو حليفة. 

وللشافعى قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: لا يسافر بعد طلوع 

ك5" مسألك: 

[ليس عند مالك نص في الإمام يخطب وحدهء ودوك من تنعقد بهم 
الجمعة. 

والذي يوجبه النظر عندي : أن لا تصح إلا بحضرة الجماعة» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أصحاب أبى حنيفة : إن ذلك يجوز]. 

ا" 7 مسألك: 

إذا أصاب الإمام حدث في الخطبة استخلف. وإن تمادى محدثاً أجزأه 
وقد ترك الأحسن». وبه قال أبو حنيفة. 

وللشاقس كزلان > احدعما: مكل فرلماء بوالاسرة لذ بجرلة: 

352 2 مسألك: 

[قال مالك]: ولا يشمت عاطس. ولا يرد سلام والإمام يخطبء وبه 


عُيُونُ المسَائل ا 


قال أبو حنيفة. وإن فعل لم تبطل صلاتهء وبه قال الشافعي [في أحد 
قوليه]. 


وله قول: إنه يتكلمء ويرد السلام. 
8 2 مسألك: 


والتنفل جائز [يوم الجمعة] قبل جلوس الإمام» فإذا جلس فلا صلاة» 
ولا بأس بالكلام ما لم يتكلم» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يقطع الكلام عند قطع الركوع» قبل أن يتكلم الإمام. 

56 2 مسألتك: 

لا تجوز إمامة العبد في الجمعة. 


وأجازه أشهب وأبو حنيفة والشافعي. 


ييحدكي 


ع حت ل ا ا ار المَسَايُل 


از 


صلاة الخوف 


- مسألك: 
حكي عن أبي يوسف والمزني: أن صلاة الخوف منسوخة. ولا 
مو م ا 
ل أنه كان يقول بقول ابن أبي ليلى: تصلّى إذا 
كان العدو في القبلة ولا تصلَّى إذا كان في غيرها. 
؟" ‏ مسألك: 
عدد الركعات في الخوف أربع في الحضرء وركعتان في السفر للإمام 
والمأمومين» وإنما الخلاف في هيئتهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي» وجميع 
الفقهاء والصحابة - رضى الله عنهم -. 
وروي عن جابر - رضي الله عنه ‏ أنه قال: هي ركعة للمأموم. 
وركعتان للإمام يصلي بطائفة ركعة» وبالأخرى ركعة؛ وحكي ذلك أيضاً عن 
طاووس والحسن. 
*55 2 مسالك: 
قال جيك ومالك : إذا كان الخوف يمنع من اجتماع الناس للصلاة» 
على الإناء بأذان وإقامة بطائفة ممن معه وطائفة تجاه العدو. ويكبر ويقرأ 
قراءة تلك الصلاة؛. إن مرا فسن وان عي | الس فيصلي بهم ركعة. ثم د 


عُيُونُ المَسَايْل 
يقوم قائماً فيتمون ركعة أخرى لأنفسهمء ويسلمون ويقفون مكان الطائفة 
الأخرى» ثم تلحق الطائفة التي لم تصل بالإمام؛ فيصلي بهم الركعة التي 
بقيت بسجدتين وبتشهد ويسلمء ثم يقومون فيتمون لأنفسهم الركعة الباقية. 
ثم يسلم بهمء ونه قال الشافعي. 
ثم رجع مالك عن هذا. 
فراغهم ثم يسلم بهمء وهو الذي رجع عنه مالك. 
وتنصرفء. ثم تأتي الطائفة الأخرى؛ فيصلي بها الركعة الثانية ويسلم هو 
وينصرفونء ثم تأتي الطائفة الأولى؛ فتصلي ركعة بسجدتيها وحدانا بغير 
قراءة» ثم يسلم وتنصرف» ثم تأتي الطائفة الأخرى؛ فيقضون الركعة بقراءة» 
ففرق بين الطائفة الأولى والثانية فى القراءة» فأوجبها على الثانية دون 
الأولى؛ لأن الأولى في حكم الإمام حتى يصلي بالثانية. 


79 -- 


و 


2 عْيُونُ المَسَايْل 
صلاة العيدين 


245 - مسالك: 

[قال مالك]: ويكبر [في] العيدين سبعاً في الأولى بتكبيرة الإحرام» 
وستا في الثانية بتكبيرة القيام» وكل ذلك قبل القراءة. 

وقال الشافعي: [يكبّر] سبعاً في الأولى سوى تكبيرة الإحرام» والثانية 
مثل قولنا. 

وأبو حنيفة يقول: الزائد من التكبير ستا في ركعتين» سواء ثلاث في 
الأولى سوى تكبيرة الإحرام قبل القراءة»؛ وثلاث في الثانية بعد القراءة» فإنه 
يوالي بين القراءتين. 


5 0 سساألك: 


وقال أنى حليفة ومحمد وأبو يوسففا: يبدأ به من صلاة الصبح يوم 
عرفة. 

وقال مالك والشافعى فى أحد قوليه: يقطع التكبير عقيب صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق» فمجموعها: خمس عشرة صلاة. 

وقال أو حنيفة : يبدأ بعد الصبح من يوم عرفة» ويقطع عقيب صلاة 


عُيُونُ المَسَايْل 2 

وقال محمد وأبو يوسف: يكبّر إلى عقيب الصلاة من العصر من آخر 
أيام التشريق ثم يقطع. فتكون: ثلاثاً وعشرين صلاة. ْ 

وللشافعي: قولان آخران: أحدهما مثل قول محمد وأبي ويوسف. 
والآخر: أنه يبتدئ بالتكبير بعد المغرب ليلة النحر ويقطع بعد صلاة الصبح 
من آخر أيام التشريق» فله: ثلاثة أقوال في التبدئة» وقولان في القطع. 

5 9 مسألت: 

ويكبّر دبر الصلوات من صلَّى وحده»ء وإن كان مسافراًء وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا تكبير على المنفرد والمسافر والمرأة .]/١8[‏ 

71 - مسألة: 

لا تصلَّى صلاة العيدين في غير يوم العيد» وبه قال أبو حنيفة. 


وللشافعي قولان: قول مثل قولناء والآخر: إنها تقضى من الغدء 


ود يي 


ُيُونُ المسَائل 


مسائل الخسوف 


9 مسألك: 

صلاة كسوف الشمس ركعتان» في كل ركعة ركوعانء وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : تصلى ركعتان كسائر النوافل من غير زيادة ولا 
إطالة , ولكنها تصلّى في جماعة ويسر فيها. 

وقال محمد وأبو يوسف: يجهر فيهما بالقراءة. 

8 9 مسألتك: 

وليس لخسوف القمر جماعة». ويصلي كل إنسان لنفسهء وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: سنتها الجماعة. 

29 مساألك: 

صلاة الاستسقاء سنة في جماعة»؛ ويخطب فيها ويحوّل رداءه» وبه 
قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: ليس فيها صلاة مسنونة» ولكن الإمام يخرج ويدعو. 

20 مسألك: ش 

وتصلى ركعتين من غير زيادة تكبير كالنافلة. 


عُيُونُ المَسَايْل 2 

وقال الشافعي: يكبر فيها كالعيد. 

>6 29 مسالك: 

ون ع لو ال رب فليعد في جماعة إلا المغرب. 

وقال الشافعي: يعيد الجميع. 

وقال أبو حنيفة: يعيد إلا الصبح والعصر. 

5*9" مسألك: 

قال الشافعي إذا أحرم الرجل بالصلاة منفردآء فأراد قوم الائتمام به لم 
يجزء حتى ينوي الدخول إماماً؛ لأنه يتحمل عنهم القراءة والسهو وأشياء. 
متى لم يلو لم تحصل له الإمامة. 

وقال بعض أصحابه: لا يحتاج إلى نية» وهو قولنا. 

وحكي عن أبي حنيفة: إذا نوى الإمامة صلَّى الرجال خلفه من غير 
نية لهمء ولا يجوز للنساء إلا أن ينوي الإمامة بهن. 

5 مساألتك: 

اختلف عن مالك فيما إذا أخبر الإمام من خلفه أنه ترك ركعة» هل 
يرجع إلى قولهم» أو يعوّل على يقينه؟ 

فقال: يرجع إليهمء وقال: يعول على يقينه. 

وقال الشافعي: لا يرجع إليهم» ويعمل بيقينه. 

6 9 مساألتك: 

تجوز الصلاة في المقبرة على كراهية» إذا كانت نبشاً طرياء وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي. 

وقال داود: لا تجوز في المقبرة. 

265 - ساألك: 


عند داود من حضر طعامه فتركه وفباين: أل فلن وقد يدافع 
الأخبئين» فصلاته باطلة. 


عُيُونُ المَسَائْل 

والفقهاء على خلاف ذلك. 

لاه" مساألتك: 

ولا بأس بالسّدل في الصلاة» وهو أن يسدل رداءه على صدره. إذا 
كان عليه ما يستر عورته. 

20 ساألك: 

وقال قوم: في المسجد أفضل. 

48 سألك: 

عدد التراويح عند أهل المدينة تسع [ترويحات]» وهي ست وثلاثون 
ركعة. ثم يوترون بثلاث [ركعات]. فذلك: تسع وثلاثون. 

وقال الشافعى : أحب إلى أن تكون ويه وهي عشرون ركعة.» وهو 
قول أهل العراق. 

56 2 مسألك: 

ومن ترك صلاة الفرض عمداً وجب عليه قضاؤها وإن كان عاصياً. 
وبه قال الفقهاء. إلا داود وأبا عبدالرحملن الأشعري الشافعي"". 
)١(‏ لعله: أبو عبدالرحملن أحمد بن يحيى بن عبدالعزيز البغدادي» أو المعروف بأبي 

عبدالر حملن الشافعي المتكلم: كان من كبار أصحاب الشافعي الملازمين له ببغداد؛ 

وحدث عله وعن الوليد بن مسلمء ثم صار من أصحاب ابن 5 دُؤاد (القائلين يخلق 


القرآن). لم يؤرخ لوفاته. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 0.74/7 طبقات الإسنوي: 
فيضة 


عُيُونُ المسَائل ل 

"6١‏ سسالك: 

اختلف الناس في تارك الصلاة عمداً لغير عذر. 

فذهب الجماعة: أنه إن كان جحداً لها فهو كافرء وحكمه حكم 
المرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. 
“تملعت مالك أنه يقال له: صل ما دام الوقت باقياً من وقت ظهر عليه فإن 
فعل ترك. وإن اب وامتنع حتى خرج الوقفت قتل. 

واختلف أصحابنا [8١/ب]‏ هل يستتاب؟ 

فقيل : يستتاب». فإن تاب وإلا قتل. 

وفيل : لا يستتاب » فإنه حد يقام عليه » ولا تسقطه التوبة وهو فاسق 
كالزانن .والسازق» وليسن: كافراء. بوبه قال الشافعئ. 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: لا يقتل بوجه. 


وحكي عن أبي حنيفة: أنه يخلى بينه وبين الله وظاهر مذهبه: أنه 
يعزر. 


وحكى أصحابنا عنه: أنه يحبس حتى يموت» وليس بمذهبهم. 

وقال أحمد: هو كافر مركد. وماله فىء لا يورث. ويدفن مع 
المشركين» إذا تركها متهاوناً كتركه جاحداً لها. 

ووافق في سائر العبادات أنه لا يكمّر بتركهاء وبه قال جماعة من أهل 
الحديث. 

وقالت الخوارج: إذا ترك شيئاً من العبادات كفر؛ لأن من أصولهم: 
تكفير أهل الكبائر. 


7 عُيُونُ المَسَايْل 


واختلف المتكلمون على ثلاثة مذاهب: 

فقال أهل الحديث منهم المرجئة: إنه يفسق كقولنا. 

وقالت الخوارج: يكفر. 

وقالت: المعتزلة :" لسن: يكافر .ولا :قاسق» .وله.ركبة بين «رتبسيةء 


وعدي 


كك 


> 


صلاة الجنائز 


مسألك: 


والمزني. 
٠‏ وقال الشافعي: يغسل في قميصه. 
- مساألك: 
[قال مالك]: وإن وضئ فحسنء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : لا يوضاً. 
- مسألك: 
[قال مالك]: يغسل الميت ثلاثاً أو خمساًء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : الزيادة على الثلاث تسقط الوتر. 
- مسألة: 
لا يؤخذ من شعره ولا ظفرهء وبه قال أبو حنيفة. 


واختلف قول الشافعىء. فقال مثل قولناء وقال: يؤخذ. وبالأول أخذ 
المزني. 


> عيُونُ المَسَايْل 

25655 - مساألك: 

ويفعل بالميت محرماً ما يفعل بالحلال؛ وبه قال الحسن وعكرمة 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: لا يغطي رأسه ولا يمس طيباً. 

/361 - مساألك: 

ويغسل الرجل امرأته إذا ماتت». وبه قال الشافعي والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يغسل. 

4 مسالك: 

لا تبنى القبور ولا تجصصء وبه قال الشافعي. 

وجوّزه أبو حنيفة. 

8 9 مسالك: 

ون على سقط حتى يستهل صارحاً. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يصلّى عليه» وهو أحد قولي الشافعي؛ إذا كان له 
أربعة أشهر فأكثرء [في بطن أمه ثم سقط]. 

3 3 مسألك: 


والمقول:«ن سعيل الله في المدركة لأ يقال «ؤلة يضاق الليفو" بويد قال 
الشافعي والليث. 


وقال الحسن وسعيد بن المسيب: يغسل ويصلى عليه. 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي: يصلّى عليه ولا يغسل. 
١/ا»‏ مسألك: 


البغاة من المسلمين إذا قتلوا في المعركة غسلوا وصلي عليهم. وبه 
قال الشافعي. 


عُيُونُ المسَائل جم 
وقال أبن عيلة لا روسل ولا سل عدي 
١‏ 3 مسألت: 
لسنا نعرف نصاً عن مالك في المقتول في المعركة» إذا عرف أنه كان 
جنباً قبل القتل. هل يغسل أم لا؟ 
والقياس: ألا يغسلء وبه قال بعض أصحاب الشافعي وأبو يوسف 


ومحمد. 
وقال أبو حنيفة: يغسل» وهو قول [بعض] أصحاب الشافعي. 
7/7 - مسألك: 


والشهيد الذي يموت في المعترك» أو يجرح فيه ويعيش فيه يوماً أو 
يومين أو أكثرء يطعم ويشرب ثم يموتء أو يقتل ظلما أو يغرق أو يجرح. 
فيموت سواء قتل بحديدة أو بخشبة أو بحجرء كلهم يغسلون ويصلى 

وقال أبو حنيفة: إذا قتل ظلماً بحديدة لم يغسل» وإن قتل بغيره مما 
لا قصاص فيه عنده غسل. 

:/ا” - مسألت [5١/أ]:‏ 

الصغير إذا قتل في المعترك» لم يغسل ولم يصل عليه. هذا القياس» 
وبه قال أصبغ والشافعى. 

وقال أبو حنيفة : يغسل. 

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. 

3١‏ 29 مسألت: 

ليس من السنة أن يكفن في القميصء وبه قال الشافعي [وأحمد 
وإسشحاق]: 


وقال أبو حنيفة: لا بأس به. 


شفع و 


1 عَيُون المَسَايْل 
مسألك: 

والمشي أمام الجنازة أفضل» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: وراءها أفضل. وروي ذلك عن علي - رضي الله 
عنه - وليس بصحيح. 

وقالك «طائفة :إن كاندراكا فخلف الحقازة: وإن كان فاقيا فيك 
شاءء وهو قول سفيان». وأز نس - رضي الله عنه . 

وروي عن النبيّ كلةٍ أنه قال: «الرّاكبُ خَلْفَ الجَنَارَةِ وَالمَاشِي حَيِتُ 


شَاءَ) اللا 
- مسأل: 
إذا اجتمع الوالي والولي» فالوالي أحق بالصلاة على الميت» وبه قال 
أبو حنيفة. 


وللشافعي قولان قول مثل قولناء وقول: إن الولي أحق» وهو قول 
أبي يوسف. 
2 مساألة: 


8 زفق 000 1 5 1 
وتكبيرات الجنازة اربع » ونه قال الفقهاء أجمع. 


وقال ابن أ ليلى. وجابر ررقن" ارفس الله عنه -: إنها خمس »© 
وقال به قوم. 


)00( أخرجه أصحاب السئن وغيرهم عن المغيرة ة بن شعبة رضي الله عنه. انظر: سمنل 
بي داود: .)9١8٠6(‏ والنسائي: ,.)١948 .1١94#"# .١945(‏ والترمذي: (١1"١٠)ء‏ 


بن ماجه: .)١1581(‏ وقال عنه الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 

1 حبان: ه/77. والحاكم: ١/هه”.‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
البخاري. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

في الأصيل : «كيرة: والشيت :من (ط): وهو الأنيين 

(9) وفي (ط): «جابر بن زيد». وهو تحريف؛ لأن جابر بن زيد قال بثلاث تكبيرات. 
انظر : 0 أبي شيبة: ؟/497. المجموع: 189/9. والمقصود بزيد هنا والله 
أعلم ك 3 بن أرقم رضي الله عنه» كما جاء في المصادر السابقة وصحيح مسلم 
(/اهو), أ جابر: فلم أجد النقل عنه في المسألة. 


عُيُونُ المَسَايْل كه 
وقانة الي شعي 11 لاف 
وقال بعض الناس: سبع. 
8 - مسألتك: 
لا يقرأ فيها شيء من القرآن» وبه قال أبو حنيفة والثوري. 
وقال الشافعى وأحمد وإسحاق: يقرأ فاتحة الكتاب» وروي عن على 
وابق: غباسن وأبي أمامة .هاري الله عنهم -. ْ 
0 مسألك: 
لا.يصلى على قبر .يعدا أن«صالى عاك المي 
وروى ابن وهب عنه جوازهء وبه قال أبو حنيفة والثوري. 
وقال الشافعي: يصلَّى على العضو. 

١‏ مسالك: 
ومن فاته بعض التكبير والإمام قائم يدعوء دخل معه بغير تكبيرء 
وانتظره حتى يكبر فيكبّر'"' معهء أحب إليناء ويقضي بعد السلام ما فاته 

نسقا متواليا. 
وروي عنه أنه يكبر ويدخل معه ويعتد بها. 
وبالأول قال أبو حنيفة ومحمد. 
وبالثاني قال الشافعي وأبو يوسف. 
وقال الحسن: يدخل بتكبير ولا يقضي ما فاته. 

 هنع هو: أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري  مولى أنس بن مالك رضي الله‎ )١( 
البصري: الفقيه المحدث المفسر إمام وقته» روى عن أنس وزيد بن ثابت وابن عمر‎ 
وغيرهم رضي الله عنهم أخرج له الستة» وينسب إليه كتاب: تعبير الرؤيا. توفي:‎ 


٠ه.انظر:‏ السير: 5605/4. التهذيب: .١19١0/4‏ 
(') في الأصل: «كبر». والمثبت من (ط): وهو الأنسب. 


ا عُيُونُ المَسَايْل 
7 9 مساألتك: 

رمعل تطازاانج ييه إلا أفد ررقيف الطرنة: 

وكرهه أبو حنيفة. 

وجوزه الشافعي. 

 28*‏ - مسألك: 

اختلف قول مالك في الرجعية. هل يغسّلها زوجها؟ 

فروى ابن القاسم: أنه لا يغسلها. 

وروى ابن نافع”"" : أنه يغسلها. 

15 9 مساألتك: 


لأبي تمام: إذا اختلط المسلمون والمشركون» ولم يميزوا صلي عليهم 
ونوى بها المسلمون» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا ايصلى عليهم؛ إلا أن يكون المسلمون أكثر. 

6 29 مسألت: 

اختلف الناس في ابن آدم إذا مات: 


)١(‏ هو: أبو محمد عبدالله بن نافع مولى بني مخزومء؛ المعروف بالصائغ: الفقيه الجليل» 
من أجل تلاميذ مالك صحبه أربعين سنة» وأحد أئمة الفتوى بالمدينة بعده» وهو الذي 
تفسير الموطأء رواه عنه يحيى بن يحيى. توفي: 185ه. انظر: الديباج: ١*١21؛‏ شجرة 
النور: .64/١‏ 


عُمُونُ المَسَايْل 
وقد مرّ لي في العتبية''2 لبعض أصحابه: أنه طاهرء وهو رأيي 
واختلف قول الشافعى [أيضاً فيه]. 
5 0 مسألك: 
[وهى]: الصلاة خلف من يلحن في القراءة في فاتحة جد لكات 
فأقول: اللّحن على ضربين: فما كان منه لا يغيّر المعنى» فعندي أن 
الصلاة خلفه صحيحة. إلا أن يتعمّد ذلك. 
ولحن يغيّر المعنى. ٠‏ مثل: من نكسر الكاف من: 2 تعبدٌ» 
[الفاتحة: ©]» ويضم تاء وت لهم 4 [الفاتحة: ل/9]» فهذا لا د يفشي أن 


يدي 


)١(‏ العتبية أو المستخرجة من الأسمعة: لمؤلفها: أبو عبدالله محمد بن أحمد العتبي 
القرطبي المالكي (7814ه): أحد الأمهات الأربعة في المذهب» جمع فيها سماعات 
أحد عشر فقيهاً هم: ابن القاسمء وأشهب. وابن نافع المدني» ويحيى بن يحيى» 
وسحنونء» وأصبغ» وعيسى بن دينار» وموسى بن معاوية» وزونان عبدالملك بن 
الحسن» ومحمد بن خالد؛ وعبدالرحملن بن أبي الغمر؛ وهي مطبوعة ضمن شرحها 
«البيان والتحصيل» لابن رشد القرطبي (١7٠0ه).‏ انظر: مواهب الجليل: 241١/١‏ مقدمة 
تحقيق البيان والتحصيل: 5/١‏ - : 


0 ظ عيُونُ المَسَايْل 
2 017 رجز 
كتاب الزركاة 


/81 2 مساألتك: 

إذا زادت الوبل على مائة وعشرين واحدة» فقد اختلف قول مالك : 

فروى [عنه] ابن القاسم وابن عبدالحكم: أن الساعي مخيّر بين أن 
يأخذ حقتين » أو ثلاث بنات لبون» على ما هو أصلح للفقراء. 

واختار [كا/ب] ابن القاسم ثلاث بنات لبون» وقال: وهو مذهب 
الزهري. 

وروى عبدالملك وغيره [عن مالك]: أن الفريضة لا تتغير عن الحقتين 
بواحدة» حتى تصل عشرأء فإذا كانت مائة وثلائين»: كان قيها بنتا لبون 
وحقة. وهو مذهب امد 

وقال أبو حنيفة: إذا زادت على مائة وعشرين» استؤنفت الفريضة فى 
كزا حيس" ناك وق الستير اناه اذا صادكة كةو أرتعيري» فذيها 
حقتان وأربع شياهء فإذا بلغت مائة وخمساً وأربعين» ففيها حقتان وبنت 
مخاض ١»‏ كما كان فى ابتداء الإبل. فإذا بلغت مائة وخمسين» ففيها ثلاث 
حقاق. ثم يستأنف الغنم كل خمس شياه. 


وقال الشافعيى: إذا زادت الإبل واحدة على مائة وعشرين» ففيها ثلاث 


)١(‏ في الأصل: «خمسين». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المسَائِل 
بنات لبون بلا خيار» وهو قول ابن القاسم وأبي عبيد وأبي ثور. 
وقالت: طائفة: إذا بلغت مائة وخمسة وعشرينء ففيها حقتان وبتكت 
ء 4 
مخاض» وإليه ذهب حماد ابن [أبي] سليمان”'' والحكم بن عتيبة”'". 
وحكى عن ابن جرير: أنه اختلفت الأخبار» وروي ما يوافق كل 
4 - ساألة: 
كان في المال. وبه قال الشافعي. 
كانت قيمتهما واحدة؛ لجواز أخذ القيم عندهم فيها. 
8 - مساألتة: 
إذا كان عنده خمس وعشرون من الإبل» وليس فيها بنت مخاض ولا 
ابن لبون» فلا يجزئه إلا بنت مخاض بالشراء. 
وقال أبو حنيفة والشافعى: هو مخير فى شراء أيهما شاء. 
9٠‏ - مسألتك: 
اختلف قول مالك فى الأوقاص”" التى بين النّصَب: 


فالظاهر من مذهبه: أن الزكاة لا تتعلق بها. 


)١( .‏ في الأصل و(ط): «سلمة». والمثبت أصح. انظر: الحاوي الكبير: #/80» المجموع: 
باضه 

(0) فى الأصل: «الحكم بن عيينة». وانظر: الحاوي الكبير: */680. وهما اسمان لرجل 
واحد اختلفوا في ضبطه. قال ابن حجر: بالمثناة ثم الموحدة مصغراً. التقريب: .١78‏ 

(6) الأوقاص: جمع وققص بفتح القاف وإسكانهاء والمشهور في كتب اللغة فتحهاء 
والمشهور عند الفقهاء إسكانها: وهو ما بين الفريضتين. انظر : الزاهر: 2١4١‏ تحرير 
ألفاظ التنيه: .٠١854‏ 


6 عُيُونُ المَسَايْل 

وروي عنه: أن الزكاة تتعلق بالنصاب والوقص جميعاًء ومثل هذا 

وقال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي: لا زكاة في الوقص. 

وَعندِ أبى .يفة: فيَمَا زاد على أربعين من القن زوايتان > إحذاهما” أنه 
بحساب الأربعين, والأخرى: لا شىء حتى تبلغ خمسين» فيكون فيها مسنة 
وربع مسنة © ورواية ثالثة : مثل قولنا. 

"5١‏ - ساألك: 

إذا كان عنده نصاب من الماشيةء فاستفاد إليها من جنسها نصاباً أو 
دونه» زكى الفائدة مع ما كان عنده لحول الأصل. سواء كانت بولادة أو 
هبة أو شراء أو ميراث» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يستقبل بها حولاًء إلا أن تكون من ولادة. 

فتوافق [أنها إذا كانت بولادة» فإنها تزكى لحول الأمهات]»؛ إذا كانت 
الأمهات: تضياناً. 

9 29 مساألتك: 


إذا كان له خمس من الإبل كلها مرضى أو جرباءء فعليه أن يأتي 
بشاة» وكذلك خمس وعشرون من الإبل مرضى» وفيها بنت مخاض 
وابيخ لبون مراض:. كلف أن يشتري صحيحاًء وكذلك إذا كانت الغنم 
يبخالا"'؟ [كلنناء أنكيياتن بالين المجغول] + وكذلك: إذا كانت الإبل واليقر 
عيخار ١‏ كذها إن فرش عن شراء الواجب من غيرها. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا جربت مواشي الناس كلهاء لم يكلّف 
صاحبها الإتيان بصحيحة'"»: ولم يجز الأخذ منهاء وبه قال داود» إلا في 
السخال تترك ولا تزكى [79١/أ].‏ 


)١(‏ جمع السّخْلة: ولد الشاة من المعز والضأن. ذكراً كان أو أنثى. انظر: لسان العرب: 
الضظضض” 


إفة في الأصل : (بصحيحين). والمثيت من (ط). 


عيُونُ المَسَايْل نه 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يؤخذ منها. 

*594 مسألك: 

يؤخذ في صدقة الغنم الجذعة» والثنية من الضأن والمعز. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة؛ فقالوا في المشهور عنه: لا يؤخذ إلا 
الثنى من الضأن والمعز جميعا. 

وروي عنهم: الثني من الضأن والمعزء والجذع من الضأن وحده. 

وقال الشافعي: لا يؤخذ من المعز [إلا الثني]» و[من] الضأن إلا 
الجذع. 

وردوه ال الضحايا. 

414 9 مسألك: 

إذا كان في الغنم ذكور وإناث جذاع وثناياء فالواجب [عندنا] الإناث 
من الجذعة والثنية» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أخذ الذكر والأنثى. 

6 < مساألك: 

حكي عن بعض التابعين أنه قال: في خمس من البقر شاة كالابل» 
وهو خلاف الفقهاء» وهو فاسد. 

15 0 مسألت: 

إذا ماتت الأمهات وبقيت السخال وهي نصابء. ففيها الزكاة شاة 
كبيرة» وكذلك فصلان الإبل». وعجاجيل البقر فيها الزكاة مثل الكبار. 

وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنه: لا زكاة فيها. 

وقال أبو يوسف: يؤخذ منهاء وهو أحد قولي الشافعي؛ ولو حال 
الول علنها اجفروة» وحديت الاعاة”فنها قرلا واحدا 'واحدهعنها: 

وقول زفر مثل قولنا. 


3 ُيُونُ المسَائل 


ؤقال:ذاوة: “ل تمن ادال امل كانت مع الأمهات أو منفردة. 
د شالك 


إذا كان له دون نصاب من الأمهات فتوالدت قبل مجيء الساعي وقبل 
الحول» فجاء 5 وهي نصاب؛ زكاها عندنا وعند أبي حنيفة. 


لا لكر عون أمباتها ريا بها 
مسألة: 
والخليطان في الماشية كلها يزكيان زكاة المالك الواحدء إذا كان فى 
ملك كل واحد نصاب. 
وبه قال الشافعيء» إلا أنه لا يعتبر النصاب فى ملك كل واحد منهماء 
ولو اختلطا أو اشتركا في نصاب» أو كان عشرة في نصاب وأكثر من 
عشرة » كانت عليهم الزكاة. 
وأبو حنيفة لا يرى للخلطة تأثيراً ويجب على كل واحد ما كان 
يجب عليه في الانفراد. 
مسالك: 
عند ابي تحتيية الوكاة تعلق باعي ذوث الذمةه. ورضنية كول «العزاة 
وإمكان الأداء للإمام. فإن لم يمكنه إيصالها إليه عشرين سنة؛ ثم تلفت بغير 
فعله لم يضمن» وبه قال مالك. 
غير أن مالكا يقول: : إن تلفت بفعله أو بغير فعله» لم يضمن لماضي 
ا و جاء المي يجد علده شيئاً؛ 7 عا شيء » إلا أن 
أتلفها. 
واختلف قول الشافعى» فقال مثل قولنا فى الساعى». وقال: إن تلفت 


عُيُونُ الَسَائل 3 


كان بعد الحول» وية قال أبو. حنيفة. 


واختلف قوله فى تعلقها بالعين أو الذمة. فقال: لا يشترط إيصالها 
[إلى] الإمام» وإن فرّط في إخراجها تعلّقت بذمته. 

واختلف قوله إذا تلفت بعد الحول قبل إمكان الأداء؛ فقال: يضمن» 
وقال: لا يضمن إلا بالإمكان. 

”٠٠‏ 9 مسألتك: 
ولم يحرج زكاتها حتى تلف المال» ضمن الزكاة. وبه قال الشافعي. 


بالتاخير. 


وقال الشافعي [17١/ب]:‏ لو أخرج الزكاة ومضى يطلب الفقراءء 
فتلفت في يده ضمن. 


وعندنا: لا يضمن ».إلا أنيخريحيا قبل محلها فلا تبراء 


وقال أبو حنيفة: لا يضمن. ولو طالبه الإمام ومنعه منهاء ثم تلف 
المال فإنه يبرأ. 


 ”٠١‏ مسالتك: 

حكي عن بعض نفاة القياس» منهم داود: أن من وجبت عليه جذعة» 
فأعطى ماخضا لم تجزه. 

والفقهاء على خلاف ذلك. 

 ”6"‏ مساألتك: 

ولا يجوز أخذ القيم في الزكاة. وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حليفة : يجوز » سواء وجد المنصوص أو عدمه. 


2 عْيُونُ المَسَايْل 

ووافقنا فى أنه لا يجوز أن يخرج بدل [الزكاة] السكنى» مثل أن يجب 
عليه خمسة دراهم. فأسكن فقيراً فى داره شهراً أو أجرها خمسة. فإنه لا 
يجوزء وما سوى ذلك جائز. 

ووافقنا فيه أبو حنيفة. 

*“6"” مسألك: 

تجب الزكاة فى المعلوفة والعوامل» كوجوبها فى السائمة» وبه قال 
داود» إلا ف معلوفة الغنم خاصة دون البقر والوبل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا زكاة في الجميع. 

5 60 2 مساألتك: 
فتلفت» ضمن الزكاة. 

وكذلك لو أقام [على هذا] سنين. ضمنها على ما كانت تجب عليه 
في جملة السنين» سواء تلفت أو بقيت» فإن الزكاة تجب عليه فى كل سنة 
كانت فيها ماشيته موجودة؛. على ما كانت تجب عليه قبل ذلك. 

ومثله : لو باع ماشيته 3 ذبح أو وهب فراراً من الزكاة» [فإن الساعى 
يلزمه الزكاة التى تجب عليه]. 

ويجىء على هذا إذا كان معه نصاب من الرقة» فإنه إن قرب الحول 
بيوم أو يومين» فأتلف بعضه فراراً من الزكاة وجبت عليه؛ فإنها موكولة 

وأما' فق عتربة رت الخائية فينيقى أن يكورة وفافا بيبيكا ونية 
الأداء» عند أبى حنيفة وأحد قولى الشافعى. 


عُيُونُ المَسَايْل 27 


0665 2 مسألك: 


لا زكاة فين الخيل» وبه قال الشافعى وأبو يوسف ومحمد والليث 
والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت سائمة» ففمى كل فرس دينارء وإن شاء 
قومها وأعطى عن كل مائتي درهم خمسة دراهمء. كانت إتانا [كلها] أو 
ذكوراً [وإناثاً]. 

65” 2 مساألك: 


تجب الزكاة فى أموال اليتامى والمجانين» وبه قال كافة الفقهاء. 


إلا أبا حنيفة» فإنه يعتبر في مالك الزكاة أربع شرائط. ونحن نعتبر 
شبراظسنة: الحرية والإسلام» ويزيد أَيْق حنيقة : البلوغ والعقل» فعئله أربع 
شرائط. 

617” مساألتك: 


من كان عنده نصاب من الغنمء فباعه قبل الحول بنصاب من الغنم» 
بنى على حول الأولىء وكذلك في الإبل بالإبل» والبقر بالبقرء ولا يعتبر 
أن يكون الأولى نصاباً إذا باعها بنصاب» وإن كانت الثانية دون النصاب فلا 
زكاة. 

وكذلك دراهم بدراهم» ودنائير بدنانيرء ودنانير بدراهم» أ دراهم 
بدنانير ودراهم سواء. 

وإذا باع صنما من الماشية بغيره من الماشية. فقولان: أظهرهما 


الاستئناف. ووافق أبو حنيفة في الدنانير والدراهمء وخالفنا في الماشية. 


وخالفنا الشافعي في الجميع» فقال: يستأنف حول الثانية في العين 
والحرث والماشية» سواء كان بصنفه أو بغير ه. 


3 عُيُون القسَائل 

0 مسألك: 

غنن, انين اللكدتر” :]ذا كان عه العبن مال 58 مزكاتم عدي 
مولام وبه قال الشافعي والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي: 

وقال مالك وأحمد وأبو عبيد : لا زكاة فيه عليه ولا على السيد عله 
وبه قال ابن عمر وجابر ‏ رضي الله عنهم » والزهري وقتادة. 

وقال عطاء وس ثور: على العبد نفسه الزكاة» وروي ذلك ب عن 
ابن عمر - رضى الله عنه -2-. 

8 0 مسألك: 

لا زكاة فى مال المكاتب» عبتا أو يرقا 0 ناشية أو حرثاً: وبه قال 
أبو حنيفة؛ إلا في العشر في الحرث وما فيه تجب العشر. 

وبقولنا قال الشافعي و جميع الفقهاء. 

“٠‏ - مسألك: 

تعتبر النية في إخراج الزكاة؛ أخرجها بنفسه أو نائبه» وهو قول 
الفقهاء. 

إلا الأوزاعي: تصح عنه بغير نية. 

”١١‏ - مسألك: 

من غصب ماله فأقام سنين ثم عاد إليه؛ زكى لسنة واحدة.» وكذلك 
اللقطة إذا عادت بعد سئين» وكذلك الدين إذا قبضهء والعرض إذا باعه بعد 


)١(‏ هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري نزيل مكة: أحد الأئمة الأعلام» 
على نهاية من معرفة الحديث والاختلاف» وعدّه ابن السبكي من الشافعيين المخرّجين 
على أصول الشافعي المتمذهبين بمذهبه؛ رغم بلوغه درجة الاجتهاد المطلق. من 
مؤلفاته: الإشراف على مذاهب العلماء» والإجماع. توفي: 6١"ه.‏ انظر: السير: 
15 طبقات الشافعية الكبرى: .٠١7/#‏ 


عْيُونُ المَسَايْل 212 
سنين» وكان للتجارة ولم يكن صاحبه مديراء وكذلك الماشية إذا غصبت 
سنين عند مالك. 

وقال ابن القاسم وغيره: يزكي لماضي السنين؛ كما لو غصبت نخلة 
سنين » ثم ردت مع تمرها. 

وهذا ينبغي أن يكون إذا ردت عليه الماشية بنمائها. 

وقال أبو حنيفة: يزكي في الغصب واللقطة لما مضى. 

واختلف قول الشافعي. فقال تارة مثل قول بي حنيفة» وتارة: لا 
زكاة غلية أض) 'وسستانت الحول: 

7" - مساألك: 

ومن غل الزكاة أو كتم بعض مالهء وكان الإمام عدلآء لم تؤخذ منه 
زيادة على زكاته الواجبة عليهء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقاك لعي وغيد: هن فيه الرقاة واتط ماله عقواية: 

وما أعلم هل يأخذ شطر المال الذي كتمه؛. أو شطر الكل؟ 

”م د مسالك: 

إذا ضربت فحول الظباء إناث الغنم فتوالدت» وجبت في سخالها 
الزكاة» وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعى: إذا توالدت من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزكاة» 
لم تجب في الأولاد. كما لو ضربت فحول الغنم إناث الظباءء فإنه لا 
زكاة. 

”3 مسألت: 

إذا كان الراعي والفحل والمّراح واحداًء فهم خلطاء مع الافتراق في 
المبيت والجلاب. وكذلك القوم يجمعون الأغنام عند راع واحد يدفع هذا 


)١(‏ في الأصل: «شرط». وهو تحريف. 


- عُيُونُ المسَائل 
غنمه وهذا غنمهء وتلم تنقلب غنم كل واحد في الليل إلى صاحبه تبيت عنده» 
فهم خلطاء. فعند مالك ثلاثة أوصاف. 

وكان شيخنا أبو بكر يعتبر وصفين» أىّ وصفين كانا من اللأوصاف. 

وحكي عن بعض شيوخنا: أنه كان يراعي وصفاً واحداًء وهو الراعي» 
قال: لأنه كالإمام الذي يتغير به حكم الجماعة عن حكم الانفراد» ومرٌ به 
عن ابن القاسم اعتبار وصف واحدء ولكن لم يعيله. 

وأبو حنيفة لا يعتبر الخلطة عنده حكم الانفراد» فلم يراع أوصافها. 
ويسقيا وتكون الغنم مختلطة فغا: والمراح عنده, الموضع الذي تأوي إليه 
الغنم. [والمسرح: الموضع الذي ترسل الأغنام فيه. والسقي: هو الحوض 
الذي يشرب منه الماء» والبئر والنهر» فلا بل أن تجتمع على شرب واحدأ]. 
ويكون الفحل ولعيلا يضر الجميع. ومتى عدم وصف من هذه الصفات لم 
تكن عنده خلطة ة» وزكى كل واحد لنفسه. 

”٠6‏ مسألك: 

إذا اختلطا فيما دون السنة قبل الحول شهراً أو اثنين» فهم خلطاء. 

واختلف قول الشافعي» فله مثل قولناء وقال: حتى يمضي لها حول 
2 مختلطين. 

5" - مسألتك: 

لا يجزئ إخراج الزكاة قبل محلهاء وبه قال أهل الظاهر 
وأبو عبيد ابن حويوي 7 ب امنتعات الشافعى. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز. 
)١(‏ هو: القاضي أبو عبيد علي ب بن الحسين بن حربويه البغدادي الشافعي: قاضي مصر 


وأحد أركان المذهب» وهو من تلامذة أض ثور وداود. توفي : 896" همه انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى : 55/7 طبقات ابن قاضى شهبة : 5 ة. 


يون القسَائل 1: 
” - مسألت: 


[اختلف العلماء]: إذا أخذ الإمام الزكاة ممن يعلم أنه لا يخرجها بغير 
اختياره » فقال مالك والشافعي : نجز عنه» وات مثله لأبي حنيفة زقلل/ت]. 


وروي عنه أن الإمام يحبسه ويلجته إلى الإخراج. ولا يأخذها هو منه. 

وحكي عن قوم: أنها لا تجزئه؛ لأنه لم ينوها كالصلاة. 

” 29 مسالكة: 

إذا لم يوص الميت بإخراج الزكاة» وقد علم ورثته بهاء استحب لهم 
الإخراج عنهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يخرج من أصل ماله. 

8" 29 مسألك: 

إذا أوصى بزكاة ووصاياء فقال مالك: تبدأ الزكاة إذا ضاق الثلث. 


وقال أبو حنيفة: هى والوصايا سواء. 


”٠6‏ 9 مسألت: 
[لأبي تمام]: وتوسم ماشية الزكاة؛ لتتميز عن غيرهاء وبه قال 
الشافعى. 


ويحركى 


5 


ع عيبي ل 0 ا الل المَسَايْل 


ا 
زكاة الحبوب والثمار 


”"١‏ - [مسألة]: 

لا يجب في الحبوب والثمار زكاة حتى تبلغ خمسة أوسّق"©2. وبه قال 
الشاقغن وأبو يوست ومحمد: 

وقال أو خديفة:: يجب العشر أو نصف العشرء من قليله وكثيره. 

وقيل: إنه خالف الإجماع. 

 ”"‏ - مسألك: 

لا زكاة في الفواكه. مثل: الرمان والتفاح والخوخ. وما أشبه ذلك 

كلهء ولا اقول كلهاء. ويه قال الأوزاعى والشافتن رابو ترسك محمد 
وداود. 

قال أبقحخليقة: فى .قليل :ذللنا وكثيره الزكاة» ووافقه آبو يوسف 
ومحمد فى الثمار دون الخضراوات. 

*37"” - مسألك: 

ويؤخذ من زيت الزيتون الزكاة؛ إذا بلغ حبه خمسة أوسقء. وبه قال 
أبو حنيفة » ويقول: يؤخذ من قليله وكثيره. 


)01 الأوسق: جمع الوسق بفتح الواو وكسرها: وهو ستون صاعاً : ومقداره عند الحنفية - 
موا كم : وعند اب رح للع كغ. انظر : المطلع : 0ل المكاييل والموازين 
الشرعية : ١‏ 


عيُونُ المَسَائل - 


وبقولنا قال أبو يوسف ومحمد [في المقدار]. 

وقال الشافعي في أحد قوليه: لا زكاة فيه. 

715 29 مسالك: 

يخرص”'' النخل والكرم حين يطيب» وبه قال الشافعي. 

وحكى [أصحابنا وأصحاب الشافعي] عن أبي حنيفة : أنه منع منه. 

وزايف ناريا لال كفينة "يردن اتن رده يفوك 
إن رأى الإمام الحظ في خرص ذلك حفظاً للمساكين عن أرباب المال» جاز 
ذلك. 

65" 29 مساألك: 

لا زكاة في العسل» وهو أصح قولي الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: فيه العشر. 

5 9 مسألك: 


يجمع البر والشعير في الزكاة» إذا أخرجت أرضه وسقين قمحاأء 
وثالاثة كع | رسيت الدكاة: 


وقال الشافعي: لا يجمع». وبه قال أبو يوسف ومحمد. 
وقال أبو حنيفة” تجب في قليله وكثيره. وهما عندهم حنسان يجوز 


بيعهما متفاضلة بعضها ببعض » وهى عند مالك جنس واحد. 


.١"7؟ الخرص: الحزر والتقدير لثمرتها. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 7١1»ء المطلع:‎ )١( 
(؟) في الأصل و(ط): «شيوخ أبي حنيفة». وهذا بعيد؛ ولعل الأصح ما أثبت.‎ 


00 ُيُون المسَائل 


/11"” - مسألك: 


يجمع العشر والخراج على رجل واحد في رضن واحدة». وبه قال 
الكافتى. 


وقال أبو حنليفة وأصحابه : لا يجتمعان. 
” 29 مسألكة: 


ومن اكترق أآرضا فورعياة فزكاة بااسخنجه قل المسا جر دنوية قال 
الشافعى وأبو يوسف ومحمد. 


و 


كك 


د ا ل اكات 3 001 ل المَسَايُل 
5 
زكاة العين 


48” 29 مسألك: 


[لأبي تمام]: إذا نقصت مائثتا دره”') 00 تجوز به جواز الوازئة”") 


ففيها الرّكاة. 


وحكى لنا الشيخ [الأبهري] عن شيوخه أن معنى هذا: أنها تنقص في 
ميزان وتصح في آخرء لم يضر اختلااف الموازين. 


وحكي عن عمر بن عبدالعزيز: إن نقصت ثلاثة دراهم» أو ثلاث 
اتير ف الفيياز9 + اففيها: الركاف .رهق فقول جيك بق سئلمة: 


وقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا زكاة فيها. 


وقال بعض الشافعية: لو نقصت في ميزان واحد من موازين درب 
عون كله حبة أو حبتين» فلا زكاة فيها. 


)١(‏ الدرهم عند الحنفية )١78,5(‏ غ ومقدار نصاب الفضة - 558 غ: وعند الجمهور 
(؟رهلاة) غ ومقدار نصاب الفضة - 0ه غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 
0 

(9) الوازنة: كاملة الوزن: كل واحد وزنه وزن درهم. انظر: تسهيل منح الجليل: ؟/0177. 

(6) الذينار بالاتفاق (585,5) غ ونصاب الذهب - 886 غ. انظر: المكاييل والموازين 
الشرعية: .١9‏ 


2 عْيُونُ المَسَايْل 

"#٠‏ د مسألت: 

وما زاد فبحسابه في الذهب والورق» فيخرج من الزيادة قليلاً كان أو 
كثيراً الزكاة» وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهماً أو أربعة 
قناليد: 

١لا"‏ 7 مسألك: 

ويضم [9١/أ]‏ الذهب إلى الورق في الزكاة» [فما كان له مائة درهم 
وعشرة دراهم. فعليه الزكاة]. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي وأصحابه : لا يضم. 

1” د مساألة: 

قال داود: يجب على الإمام إذا أخذ الزكاة أن يدعو لربها. 

وقال جميع الفقهاء: لا تجب. 

7377 د مسألك: 

إذا نقص نصاب الذهب أو الورق في خلال الحولء ثم أفاد إلى 
الباقي فائدة فتم بها نصاباًء وليس من ربحه»ء فلا زكاة فيه حتى يحول 
الحول من يوم الفائدة؛ وبه قال الشافعي وزفر. 

وقال أبو حنيفة وباقي أصحابه غير زفر: يعتبر طرفا الحول مع بقاء 
شيء من النصاب في وسطه. 

5 “” 3 مسألك: 

لا زكاة في الحلي المتخذ للبس على الوجه المباح» وهو قول عمر 


وجابر أشن وعائشة وأسماء وابن عباس - رضي اللّه عنهم -. والشافعي في 
أحد قوليه. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: فيه الزكاة. 


يون القسَائل ا 
ه.6“” - مساألك: 
تجب الزكاة فى العروض إذا كان لها حول وبيعت بنصاب وهي 
للتجارة » وإن لم تبع قومت على واجه مك وبه قال سائر الفقهاء. 
وقال داود: لا تجب [الزكاة] في عروض التجارة ؛ كعروض القنية. 
 ”5‏ 7 مسألك: 
إذا كانت العروض للتجارة مرصدة بها للنماء» لا تقوم فى كل عام 
للزكاة وإذا قامت سنين» حتى تباع بعين» فتزكى لحول واحدء إلا أن يكون 


صاحبها مديرا ولا يعرف حول ما يشتري فيه ويبيع» فيجعل لنفسه شهرا في 
السنة يقوّم فيه ما عندهء ويزكّيه مع ناض" إن كان عنده. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: يقوّم في كل سنة» ويزكي على القيمة 
مديرا كان أو غيره: 

/ا“ام ‏ مسألك: 

إذا اشترى سلعة للتجارة» فنض ثمنها مع ربحه قبل الحول» ا 
الربح والأصل لحول الأصل» وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: يستأنف بالربح حولاً. 

91” 9 مسألتك: 
10 أو تم م الحول» أو كان عنذه نصاب دنانير حجن عشر ا 0 


به دراهم تجب في مثلها الزكاة. فإنه يزكي لحول الأصل ول يمانت للثاني 
حولاًء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: يستأنف بالثاني حولا. 


)١(‏ التاض: ما تحوّل ورقاً أو عيئاً بعدما كان متاعاً. انظر: لسان العرب: /8//ا71؟. 


2 عُيُونُ المَسَايْل 


8 9 مسألة 


إذانضن ثم العروقن «عندك الخول» وكان “تضابا أو حال التجول- وهو 
مدير والسلعة باقية» فالزكاة واجبة وإن لم يكن في أول الحول وقت الشراء 
انا ونه قال الشافعى»ء واختلف أصحابه على وجوه. 


وقال أبو حنيفة : لا تجب الزكاة» إلا أن يكون في أول الحول وآخره 
نصابأء فاعتبر الطرفين جميعاً. 
”٠‏ مساألك: 


لا تصير العروض للتجارة لمجرد النية» حتى تنقل من ملكه إلى ملك 
غيره بعوض. ينوي به التجارة حين ينتقل العرض الأول. 
فلو اشترى عرضاً لا يلوي به التجارة» ثم نوى للتجارة وأعده 


للتصرف. لم تجب الزكاة بهذه النية» حتى يبيعه وي؛ يشتري عرضاً آخر ينوي 
به التجارةء فتجب الزكاة فى ثمنه إذا باعه. ويقومه إن كان قازرا وبه قال 


0000 1 5 )00 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق والحسين الكرابيسي"''. 


وحكى عن أبى ثور أنه يصير للتجارة بمجرد النية» قال: لأنه إذا كان 
للتجارة ونوى به القنية وترك التصرف فيه سقطت الزكاة؛ فتجب إذا كان 
للقي وترى :م التسارة أن تكو كلالك بولا قزق 


)١(‏ في الأصل: «الحسن الكراسي». وهو تحريف. انظر: الحاوي الكبير: #/95؟2 
المجدوة: 6/5 
وهو: أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي ‏ نسبة إلى بيع 
الكرابيس: وهي الثياب الغليظة : أخذ الفقه عن الشافعي» ولم يتخرج على يديه 
بالعراق مثله؛ من مؤلفاته: كتاب القديم عن الشافعي» وكتب مصنفة ذكر فيها اختلاف 
الناس في المسائل». توفى: 558ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: »1١١1//5‏ طبقات 
ابن قاضى: قهيةة #د 

(0) حديث صحيح متفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ البخاري (١)غ2‏ 


.)١194١9( ومسلم:‎ 


وروى ابن عبدالحكم عن مالك أنه قال: لا ينقل مال التجارة بمجرد 
النية للقنية» فإن باعه بنصاب زكاه مكانه. أو أضافه إلى ما تجب معه فيه 
الركاة. 


وروى [9١/س]‏ ابن القاسم عنه أنه يعود للقنية بمجرد النية» فيقول: 
إنه لا يعود قنية بالنية دون الإمساك وترك تقليبه» وكذلك لا يصير للتجارة 
بالنية حتى يحصل الشراء للتجارة وهو عمل يقارنهء وكذلك الآخر الإمساك 
وترك التقليب عملان يقارنه مع نية» والأمران سواء. 

5١‏ 2 مسألتك: 


لا تمنع زكاة التجارة في الرقيق زكاة الفطر إذا كان مسلماًء وبه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: إذا كانوا مسلمين للتجارة والمالك مسلم. لم تجب 
فيهم زكاة الفطر. ش 


واحتج بأن زكاة الفطر زكاةء وكذلك [زكاة] التجارة. ولا تجتمع 
زكاتان على مسلم في ملك واحد وهما من جنس واحدء كما أن زكاة 
التجارة في الماشية لا تجتمع مع زكاة الماشية في جنس واحد من الماشية. 


وهذا غلط؛ لما رواه [مالك عن نافء'") عن] ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ [قال]: َرَض النَّبِيُ ككل صَدَفَةَ الفطر صَاعا مِن تمر أو صَاعاً مِن 
35 مع اح" ء 0 : كفهة ء 
بعبد تجارة أو قنية. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله نافع المدني» مولى عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: التّابعي الجليل 
المفتي القّبت عالم المدينة» روى عن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما وغيرهماء 
وأكثر عن ابن عمر ورواها عنه مالك. وهي المسمّاة بسلسلة الذّهب» أخرج له الستة. 
توفي: /ا١١ه.‏ انظر: السير: ه/48.» التهذيب: ."58/٠١‏ 

(؟) حديث صحيح متفق عليه؛ الموطأ (#/ا/ا» والبخاري :)١9607(‏ ومسلم (4814). 


عيُونُ المَسَائْل 

":” مسألتك: 

إذا اشترى ماشية للتجارة فحال عليها الحول وهي نصاب. زكاها زكاة 
الماشية لا زكاة القيمة» وتوا كان 7 أو غير مدير. 

اه ده بار ل كن لعا ا 
عينه إذا كان نصاباء فإنه يزكيه زكاة العين. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه ‏ وهو الأضعف -: إنه يزكي 
زكاة القيمة. لا زكاة عين. والآخر مثل قولناء وهو الصحيح عندهم. 

5" د مسألك: 

ومن أخذ مالاً قراضاً فأقام بيده حولاً فربح فيه» فلا يزكيه حتى يرده 
إلى ربهء فيتقرر له ربحه. 

[وصورة المسألة: أن رجلا دفع إلى رجل ألف درهم قراضاًء على أن 
ألفان ؟؛ الفه منهيا برأسن المال وألف ربح» فإنه لا يخرج زكاة عن رب 
المال» ولا عن نفسه حتى يدفعه إلى ربه]؛ لجواز أن يكون على ربه دين 
يغترقه على أصولنا في الدين. 

ولا يزكي العامل نصيبه حتى يقتسماء فإذا صار لرب المال من رأس 
ماله وربحه ما تجب فيه الزكاة» زكى ذلك وزكى العامل ما صار إليه من 
الربح» قليلاً كان أو كثيراً للعام الذي تفاصلا فيهء وما كان قبل ذلك من 

وهذا يدل على أن الزكاة في الأصل» والربح على رب المال إذا كان 
العامل قد أدى"'' المال [والربح» ما تجب فيه الزكاة» زكى الجميع]. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «رب». 


عُيُونُ المَسَايْل > 

وقد روي عن مالك أنه يراعي الجميع» فإذا كان رأس المال [والربح] 
ما تجب فيه الرزكاةء» زكى الجميع ثم اقتسما الربح بعد ذلك. فهذا إذا لم 
يكن في الماضي نصاب» وإنما هو في وقت المفاصلة. 

واختلف قول الشافعى فى نصيب العامل». فقال: يزكى رب المال عن 
أن نالف .ون نضيية مرو الزيع؟ الآن ذلك ملك ْ 

وهل يزكي على العامل؟ فيه قولان أحدهما: يلزمه. وهو اختيار 
المزني. 

والآخر: لا يلزمهء ويلزم العامل زكاة نصيبه من الربح» وهو قول 
أهل العراق. وهذا على أصولهم أنه يزكي في كل سنة.ء ولا يؤخر إلى 
المفاصلة. 

غير أن مذهبنا ومذهب المزني سواءء وهو أن الزكاة في ماضي السنين 
على رأس المال» والربح على رب المال. 

وهذه المسألة عندنا على أن العامل لا يملك الربح حتى تقسمء فإذا 
قسم ملك. والزكاة في الماضي على رب المال؛ لأنه مالك. 

5“ - مسألت: 

من معه مائتا درهم. وعليه مثلها دين. ولا عرض له يفي بما عليه 
فلا زكاة عليه في العين والورق خاصة. 

وبه قال أبو حنيفة» والدين يمنع الزكاة في المال؛ عيناً كان أو عرضاً 
أو ماشية [١5/أ]»‏ بخلاف الثمار والحبوب. 

وبمثل هذا قال الشافعي في القديم» وجعل الحبوب والثمار بمنزلة 
الماشية» وهو قول سليمان بن يسار””'' والحسن والليث والثوري وأحمد 
وإسحاق. 


)١(‏ هو: أبو أيوب سليمان بن يسار الهلالي المدني مولى ميمونة رضي الله عنها: الإمام 
الفقيه التابعي الجليل» اعد ثقهاء: المدذية السيعة». روئ :عن ميمرئة أوأم ملم وعائفة 
وعبرطم :فى الها عنهم الخرم حديته البينة ترق :لاله اللن السورة 146/6 
التهذيب: .١99/4‏ 


7 عيُونُ القسَائل 

وقال الشافعي في الجديد: لا يمنع الذين الزكاة؛ وقال: لو كانت له 
مائتا درهم». وعليه دين عشرة آلاف. لم تسقط عنه الزكاة.» وذهب إليه 

وبقول مالك قال الأوزاعي. 

65“ 9 مسألتك: 

ومن له على إنسان دين» فلا زكاة عليه فيه وإن أقام سنين حتى 
يقبضه. فيزكيه لسنة واحدة». هذا إذا كان أصله في يده ثم صار ديناً. وهو 
قول عطاء بن أبي رباح وعطاء الخراساني”") وابن المسيب. 

وقال قوم: لمن في الدين زكاة حتى يقبض فيزكي لماضي السنين» 
إلا قدر الزكاة في كل سنة؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 

وقال قوم: ليبس فى الدين زكاة» وفيناتت به الحول بعل قبضه» 
وحكي هذا عن عائشة وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ . وعكرمة وعمرو بن 

وقال بعض أصحابه: معناه: إذا كان على غير ملىء. 

والصحيح من قوله: إنه يزكيه فى كل سنةء وإن لم يقبضه إذا كان 
على مليء. وبه قال سحئوك. 

5” مسألتك: 

يكره أن يشتري الرجل صدقته ولا يفسخ إن وقع» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعى. 

وقال قوم: لا يجوز ويفسخ» واحتجوا يقول النبي كَل لعمر ‏ 


)١(‏ هو: أبو أيوب عطاء بن أبي مسلم الخراساني: المحدث الواعظ» نزيل الشام مولى 
المهلب الأزدي» روى عن ابن المسيب ونافع وعطاء بن أبي رباح» وروى عنه: مالك 
وسفيان وشعبة وغيرهمء أخرج له مسلم والأربعة. توفي: 8١ه.‏ انظر: السير: 
5 التهذيب: لا/90١.‏ 


عُيُونُ المَسَايْل 7 
رضي الله عينه - لما تصدق بفرس الي سبيل الله » فوجله يباع]ء وأراد 
شراءه: ١لا‏ تَفِعَلُء ولا نَعْد فى صَدَقتِك)”"'. 


قالوا: وهو قياس الأضحية., لا يجوز بيع اللحم؛ لعلة أنه أخرجها 


قربة إلى الله. 

”9 مسألت: 

لا زكاة فيما يخرج من المعادن إلا أن يكون ذهباً أو فضةء وبه قال 
الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: كل ما ينطبع؛ كالئّحاسء والرّصاصء» والحديد. 
والذهبء والفضّة»ء ففيه الخمسء وأأمَا] ما لا ينطبع؛ كالمَيْرورَجِ”"'. 
والموميا"”". والعقيق”؟' وغيره» فلا شيء فيه. 

44“ 2 مسألك: 
كان نصاباًء وما خرج من التّدرة”"' والكلية”' بغير تعب» ففيه الخمس» وبه 
قال الشافعي في أحد قوليه. وفي قول آخر: ربع العشر على كل حال» في 
قليله وكثيره» وبه قال 5 وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: فيه الخمس على كل حال». وحكي مثله عن الزهري. 

وقد حكي عن المروزي وغيره من أصحاب الشافعي : أن له فول" كر 
كقول أبي حنيفة أنه ركاز. 


.)١15؟1( ومسلم:‎ 2.)١589( حديث صحيح متفق عليه. انظر: صحيح البخاري:‎ )١( 

(؟) الفيروزج: ضرب من الأصباغ. انظر: لسان العرب:48/90". 

(*) الموميا: لفظة يونانية» والأصل: مومياي». وهو: دواء يستعمل شربا ومروخا وضمادا. 
انظر: المصباح المنير: 0417. وقد ذكره الشافعي فيما لا تجب فيه الزكاة من المعادن 
في الأم: .١1١/5‏ 

(؟5) العقيق: خرز أحمر يتخذ منه الفصوص. انظر: .550/٠١‏ 

(8) التّدرة: القطعة من الذهب والفضة توجد فى المعدن. انظر: لسان العرب: .50١/8‏ 

(5) في (ط): «الكبلةة. ولعلها: الحلية. والله أعلم بالصواب. 


غُيُونُ المَسَايْل 

8 9 مسالت: 
الع 200 فلا زكاة فيه. إلا أن يكون ذهباً أو وَرقاً غير مصوغء ففيه 
الزكاة» وإن كان مصوغاً فهو ركازء [فيه الخمس]. 

وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما يخرج من البحر من الذهب والفضة. 

وقال أبو يوسف: في اللؤلؤ [والجوهر] والياقوت والعنبر الخمس؛ 
لأنه نماء معجّل فأشبه الركاز. [وهذا غلط]. 

٠ه”‏ د سألك: 

[ولا تجب الزكاة فيما يجب فيه من المعدن. حتى يبلغ نصاباً» وبه 
قال الشافعى فى كتبه كلها. 

وغلط عليه بعض أصحابه . فال : يجب فى قليله وكثيره. 

وقد بيّنا أن الخمس لا يجب إلا في الندرة منه» ومضى الكلام عليه]. 
وعمر بن عبدالعزيز والاوزاعي. 

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: يستقبل به الحول. 
وبه قال المزني. 

اه“ - سساألك: 

الزكاة تجب في المعدن تصرف مصرف [١7/ب]‏ الزكاة. 

وقد تقدم القول في أنها زكاةء وبه قال الشافعى. 

[وقال أبو حنيفة]: تصرف مصرف خمس الغنيمة. 


)١(‏ هكذا في النسختين: ولعلها الطيب والله أعلم. 


لت ا 01 ري 10 المَسَايْل 
1 1 
مسائل زكاة الفطر 


6" 29 مسألك: 

الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى: 8قَدَ أَلَمَ من رق © وَككْرَ سم ريه 
َصَنَّ 069* [الأعلى: 14. .]١6‏ قال عمر بن عبدالعزيز وسعيد بن المسيب: 
هي صدقة الفطر. وقال عطاء : هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد 
أفلح من قال: لا إِلَّه إلا الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما -: 
أفلح من تزكى من الشرك» وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : 0 
خرج من الصلاة تصدق بشيء إن استطاع”"". 

وقال مالك: هي داخلة في قوله: «##وََانا الَكة» [البقرة: 4]. 

وروي عنه وعن أكابر الصحابة: أنها مما بيّن الرسول يه وفرض» 
على ما جاء في الحديث'". 

ومعنى هذا: أنه كله فرض مقدارها أي قذره. وإلا فهي فرض» وبه 
قال الشافعي؛ وكل فرض واجب. 

وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب» 
ولس كن وائحي قرفا يرل الفرضي اعد هن الزاحك ]+ وكدتلف الوتنة 
وكأنه وافق فى المعنى وخالف في الاسمء وقال: 7 هي تجري مجرى المؤنة 
ولسكا ير كك 


)0( أخرج هذه الآثار : عبدالرزاق في مصنفه: 23717 والبيهقي في الكبرى: .١189/5‏ 
(؟) يقصد حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ذكره في المسألة .]"41١[‏ 


عْيُونُ المَسَايْل 

كروي لاست اكه 

9“ه” ‏ 7 مسألك: 

لم يختلف علماء الأمصار في أن السيد عليه أن يخرج عن عبيده 
المسلمين. 

وحكى قوم من أهل الظاهر: أن زكاة الفطر على العبد في نفسه. 
وعلى السيد أن يمكنه من اكتساب ذلك وإخراجه عن نفسه. 

واستدل من صار إلى هذا بقوله كَهِ في الحديث: «ضاعاً من كذا أو 


صاعاً من كذاء على كل خُرٌ أو عَبْدا وهذا يقتضي أن تكون على العبد في 
نفسه ؛ لأنها حقيقة الكلام كالحر؛ لأنه لا يصلح أن يخاطب مثله. 


5" 0 مساألك: 

إذا "كان الولد: سير موسراء. تتفقعه رزكاة قطرو دف اله ويه قال 
الشافعي وأبو حنيفة. 1 

وقال محمد: نفقته في مالهء وزكاة الفطر على أبيه. وهذا غلط. 

ا 

[وأما الولد]؛ فإن كان بالغاً زَمِناً فقيراً. فلا خلاف عندنا وعند 
الشافعي أن النفقة وزكاة الفطر تلزم الأب. 

وقال أبو حنيفة: لا تلزم الأب زكاة عنه؛ لأنه لا ولاية له عليه وهو 
كالأجنبي » فاعتبر الولاية. وهذا غلط. 

65" 20 مساألت: 

وإذ لزمته نفقة زوجته المسلمة؛ لزمته زكاة الفطر عنهاء وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة والثوري: زكاة فطرها عليهاء وإن أخرج الزوج عنها 
بغير إذنها لم تجزها. 

65” - مسالك: 


إذااكان لهعيد اق أو عاقب قذا أبس ننه :ولا برعو لم تلزمه زكاة 


عيُونُ المَسَايْل 


الفطر عنه» وبه قال عطاء والثوري وأصحاب الرأي. 

وقال الأوزاعي : يزكي عنه إذا كان في دار الإسلام. 

وفي أحد قولي الشافعي: يزكي عنهء وبه قال أبو ثور. 

وقوله الآخر: لا يزكي عنهء وإذا وجده زكى عنه لما مضى. 

لاه“ - مسألك: . 

لا يزكي عن عبده الكافرء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يزكي عنه. 

20 مسألك: 

اختلف قول مالك في وقت وجوبهاء فقال: تجب برؤية الهلال أو 
كمال عن ارمفنا نه "ترذا دحل اللي «وعيت 

وقال: تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرء وبه قال أبو حنيفة. 

وبالأول قال الشافعي. 

8 20 مسألك: 

إذا كان عبد بين نفسين. زكى كل واحد عنه بقدر ملكه منه. وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا زكاة عليهما فيه. 

” مسألك: 

المّدّ: رطل"'" وثلث”". والصاع: أوعة أمناء و نذنك ير ] 
)١(‏ الرّطل البغدادي عند الحنفية )١70(‏ درهماًء ومقداره - 58,505 غ. وعند الجمهور 

(4؟١)‏ درهماء ومقداره - #875,ه غ. انظر: المكابيل والموازين الشرعية: .#٠‏ 


(؟) المد عند الحنفية (؟١8,8)‏ غ2 وعند الجمهور )96١(‏ غ. المرجع السابق: "". 
(9) الصاع عند الحنفية ("ا,6؟) كغ. وعند الجمهور (05,5) كغ. المرجع السابق: 337؟. 


عُيُونُ المسَائْل 

خمسة أرطال وثلث بالبغدادي؛ وهو صاع النبيّ يك وصاع المدينة» وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: المّد: رطلان» والصاع : ثمانية أرطال. 

"6١‏ - سألك: 

من ملك فضلا عن قوت يومه أخرج زكاة الفطرء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يخرج حتى يملك مائتي درهم. 

"” - مسألك: 

لا يجزئ في صدقة الفطر أقل من صاع حنطة؛ مق 'الكقن: والتهير: 
وبه قال الشافعي وأبو حنيفة في أحد روايتيه. 

والأظهر من قوله: نصف صاع حنطة. ومن التمر والشعير صاع. 

67" 7 مسألتك: 

إذا كان قوته وقوت بلده في الغالب حنطة. لم يجزه أن يحرج 
غيرهاء إلا أل يمكنه فيخرج مما يأكل منه.ء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقال أصحابه : [لأن جميعه قوت يجوز في صدقة الفطر]ء فأي جنس 
أخرج أجزأه ؛ لأنه إذا جاز أن يحرج البين مكان الشتعين جاز أن يخرج 
الشعير مكانه.» 2 النبيّ ِل خيّر في الجميع ولم يرتب وقال: لدعت 
في هَذا اليوم»"' ' ولم يفرّق. 


َس 


)١(‏ أخرجه الدارقطني: #/89, والبيهقي: 176/4. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وفي سنده لود عق قال البيهقي : أبو معشر هذا 0 السندي المديني؛ وغيره أوثق 
منه. قال ابن الملقن معقّباً عليه : بل هو واهء وقد ضعّفه في «سئنه». وقال البخاري 
فى حقه: منكر الحديث. ورواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. بلفظ: 
«أغنوهم عن السؤال» ثم قال: حديث غريب جدا من هذا الوجه بهذا اللفظ» وليس 
إسناده بالقوي. انظر: البدر المنير: .57١/©‏ 
وقال عنه ابن حجر: «ولابن عدي والدارقطني بإسناد ضعيف». انظر: بلوغ المرام: 
.١6‏ 


"7 


فسم الصدفات 


65 2 مسألك: 
إذا كان الإمام عدلاً. فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة. 
والباطنة إن زكاها ربها أجزأه. 


وقيل: لا يجزئه. وبه قال أبو حنيفة» إن أخذ الجميع إلى الإمام. 
وأرباب الأموال الباطنئة كالوكلاء للإمام في تفريقها. 

وهذا عندي يوافق قولنا؛ لأن مالكاً شدّد في أن الأموال الباطنة لا 
يسع أربابها أن لا يدفعوها إلى الإمام. [إذا كان الإمام عدلا]. 

واحتج بأن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ كان يسأل أهل العطاءء 
هل عندهم شيع 0 زكاته ليحاسبهم به من أعطياتهم. 

وقال الشافعي: زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها دون الإمام. 

واختلف قوله في الظاهرة» فقال في القديم مثل قولنا: لا يفرّقها 
ربهاء ويدفعها إلى الإمام.» وإن تولى هو ذلك ضمن. 

وقال فى الجديد: له أن يفرّقهاء والأحسن أن يدفعها إلى الإمام» وهو 
قول الحسن والنخعي. 


)١(‏ في الأصل: «دون». والمثبت من (ط). 


عون القشائ 
66” - مسألكة: 


إذا رأى الإمام صرف الزكاة إلى صنف واحد باجتهاده لشدة الحاجة. 
أجدا ذلك ولم يضمن» وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنليقة 


وقال الشافعي: إن أخل بصنف من الثمانية المذكورة في الكتاب. 


ضمن إن كانوا موجودينء, والعامل إن كان قد عمل. وذكر أنه قول عكرمة 
وعمر بن عبدالعزيزء وكذلك قال في صدقة الفطر. 


65"” - مسألك: 


الصدقة والزكاة بمعئنى واحد وهما اسمان لمسمى. وبه قال الشافعي 
فيما يؤخدذ من الماشية والذهب والفضة والثمار والزرع. 


وقال: وإن كان الغالب على أفراد الناس أنه: العشر في الزرع 
والثمارء والمأخوذ من الماشية زكاة» والمأخوذ من الرقة صدقةء غير أن 


الجميع زكاة وصدقة. 

وقال أبو حنيفة : المأخوذ من الزرع والثمار لا يسمى صدقة ولا زكاة» 
وإنما هو العشرء فخالف فى التسمية. 

/61” - مسألكة: 

وإذا وجد المستحقون للزكاة في البلد الذي أخذت فيه» لم تنتقل إلى 
غيره» وإن فضلت فضلة؛. صرفت في أقرب المواضع إلى تلك البلدء وإن 
بلَْ الإمامّ عن بلد ما حاجةٌء بعثت إليهم منها. ْ 


ولم يبن لي من مذهبه أنها إذا نقلت إلى بلد آخر وفرّقت فيهء أنها لا 
تجزى. 


وقال القاضى ‏ رضى الله عنه -: تجزئ. والاختيار غير ذلك. 


عُيُونُ المَسَائل 7-2 
وزأية فق تاك أنن اليو" عن مالك .لو أن زعلا راع أن عيفد 
زكاته للمدينة؛ كان ذلك صواباًء ولو نفذها إلى العراق» لم أر به بأسا 
[١1"/بس].‏ وإن كنت أحب أن يؤثر أهل بلده. 
وقال أبو حنيفة: يجوز نقلها مع وجود الفقراء في البلد التي أخذت 
منه على كراهة. 
ا 
أم لام 
على قولين: أحدهما: سقوط الفرض. والثاني: لا وهو الصحيحء 
5 فم 0 
وبه قال طاووس وعمر بن عبدالعزيز وسعيد بن جبير ١‏ وسفيان الثوري. 


وحكي أنه قول مالك» ولم أجده متصيوضا. 


4" 2 مسالك: 
[عند أصحابنا: أن] المسكين أشد حاجة من الفقيرء وبه قال 
أبو حنيفة. 


وقال الشافعى: الفقير أشد. 
واختلف أهل اللغة فى ذلك. 
8" 0 مسألك: 


ومن كان قويًا على الكسب جلداً على القوت له ولعياله كل يوم» لم 


)١(‏ هو: «كتاب محمد) أو «الموازية», لمؤلفه محمد بن المواز: أحد أمهات الكتب 
ش الأربعة في المذهب المالكي» وأجلها وأصحها مسائل وأبسطها كلاماً. قصد صاحبها 
إلى بناء فروع المذهب على أصوله» لذا رجحها بعضهم كأبي الحسن القابسي على 
سائر الأمهات. انظر: الديباج: 377 
(') هو: أبو محمد سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي مولاهم الكوفي: الإمام 
التابعي الحافظ المفسر الشهيد؛. روى عن ابن عباس وابن الزبير وابن عمر رضي الله 
عنهم وغيرهمء, أخرج له الستة. قتل بين يد الحجاج سنة 8ه. انظر: السير: 
4]* التهذيب: .١1١/4‏ 


25 عُيُونُ المَسَائْل 
أعرف لمالك ‏ رحمه الله فيه نصأء هل يجوز له أخذ الزكاة أم لا؟ 

[غير أنه لا إشكال] عندي أن الزكاة تحل له؛ لقول مالك: ويعطى 
منها من له أربعون درهماً. وهو أحسن حالاً ممن يقدر على الكسب؛ لأنه 
قبل العمل ليس معه أربعون فهو فقير [فى الحال]ء فيجوز له أخذهاء وبه 
قال أبو حنيفة ومحمد. ْ 


وقال الشافعي: لا يحل له أخذهاء وبه قال أبو ثور وإسحاق» ومن 

وقال أبو يوسف: قبيح دفع الزكاة إليهء ويجور إن دئعت له ووقفعت 
موقعها. 

ونحن والجماعة : نكره له أخذها. 

"7٠‏ مسألك: 

اختلف في قوله تعالى: #وَفي أَلرْاِ4 [التوبة: 50]. 

فقال مالك: يشتري بالمال رقاباً فيعتقهم. ولا يعطي المكاتبين. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يشتري عبداً ويعتقه ابتداءً. 

وقال الشافعي: إذا أراد الرجل أن يفرق صدقته. أعطى منها ثلاثاً من 


وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يعطيها لمكاتب واحدء ولا يجوز في 
اكوا« عق طبن عندقها حسعا: 


وروي عن مالك أنه يجوز أن يعطي منها ما يتم به كتابة مكاتب 


وقد روي مثل قولنا عن ابن عباس - رضي الله عنهما د-. والحسن. 


عُيُونُ المَسَائْل 7 
ومثل قول أبي حنيفة والشافعي عن علي رضي الله عنه _. 


وحكي عن الزهري [أن نصفه]”'' في المكاتبين» و[نصفه] شراء عبد 
١/ا" ‏ مساألك: 


وكذلك قوله: #وّفِ سبل أنَّو» [التوبة: ]1١‏ هم الغزاة» لا الحاج» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وحكي عن ابن عمر - رضي الله عتهما - أنة قال: هم الحاجء وبه 
قال :أحيك وإسحافق. 


واستدلوا بما روي أن رجلاً أوقف ناقته في سبيل الله» د 
تحجء فقال لها النبي كك : «إزكبيها, ٠‏ فَإِنَ الحَجّ من سَبِيلٍ الله - عن وجل 5 
 ”7‏ 7 مسألتك: 


لم يحدّ مالك رحمه الله للغني الذي يمنع أخذ الزكاة حدّاء غير 
8000 4 : م اه . 
تقال ل 5 منها من له المسكن والخادم والدابة الذي لا غنى له عنهء 
ويعطى من له أربعون درهما. 


)١(‏ في الأصل: «وضعه). والمثبت من (ط). 

(0) لم أجده بهذا اللفظ في كتب السنة المطبوعة» إلا ما أورده ابن بطال في شرحه على 
البخاري: #//24917 ولم يعزه لأحد. 
أمنا أصله فقد أخرجه: أبو داود :)١9488(‏ ولفظه: «عن م مَعْقِلٍ الت لَمّا حَجّ 
لع ا ل ل ل 1 
مَرَض وَهَلَكَ أبو مَعْقِلٍ وَحْرَجَ النْبيّ 6ل : قَلَمَا فرع مِن حَجهِ جئتف فقالٌ: ايا أمّ 
مَعْقِلٍ ما منعكِ أنْ تَخْرْجِي مَعْناه قالّت: لد تَهيّانَا فهلك أبو مَعْقِلِ وكانَ لنا جَمَل هو 
الي نج عله كَأُوصَى به أبو مَعْقِلٍ في سَبيلٍ الله. قالّ: «فْهَلا خَرّجْتٍ عَلَنِهِ فَإنّ الحَجّ 
في سَبِيلٍ الله؛. وأحمد (2)717785 وابن خزيمة (781/5). والحاكم: »4475/١‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي. 

(0) في الأصل: «لا يعطى». والمثبت من (ط2). انظر: المدونة: .١7١/‏ 


0 عُيُونُ المَسَايْل 

فأما مقدار ما يعطى». فقال: يعطى كفايته وعياله. ولم يبيّن مقداره 

وعندي أنه يعطيه ما يغنيه حتى تجب عليه الزكاة؛ لأنه فى حال من 
أخذ الزكاة الكثيرة فقير» وإنما يستغنى بأخذهاء فلا فرق بين أن يستغنى بما 
يأخذه من المدة اليسيرة أو الطويلة. 

وقال أبو حنيفة : من ملك مائتي درهم أو قيمة ذلك سوى ثياب بدنه. 
وما يختص بمنفعته » مثل : داره» لم يحل له أخذ الزكاة. 

وقال الشافعي: يعطى ما يبلغ به أدنى الغنى. 

وأدنى الغنى عنده: ما يغنيه عن الناس . وليس له حد محدود؟ لأنه 
يختلف باختلاف أحوال الناس فى قلة الكفاية وكثرتها [517/أ]. 

وبيان ذلك عنده: أن الرجل إذا كان عنده ألف درهم يتّجر بهاء 
ويدخل عليه من ربحها كل يوم درهم ويكفيه وعيالهء لم يحل له أخذ 
الصدقة؛ لأنه مكفيء وإن كان يحتاج كل يوم إلى درهمين في الكفاية» 
زيدت له ألف درهم إلى ما عئندهء حتى يربح كل يوم درهمين كفايته 
وعياله. 

وكذلك لو كانت مائة ألف درهم تجارة يربح فيها كل يوم خمسين 
درهما وكفايته كل يوم مائة درهم» أعطاه مائة ألف درهم أخرى : حتى يربح 

وعلى هذا يكون أبدأ من عنده مائة ألف. فقير يحل له أخذ الصدقة. 

وقال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق: الغنى خمسون درهماً؛ فإن لم 
يكن معه شيء أعطي خمسين؛ وإن كانت معه لم يعط شيئاً. وهو قول علي 
وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما -. وينبغى إذا كانت معه أربعون. أن يعطى 
عشرة. 

وقول مالك يوافقهم في أنه إن كان عنده خمسون رهما لم يعط؛ 
لأنه قال : ويعطي عن كاله أربعون عي 


عيُونُ المَسَايْل 
الزكاة. ش 

“ام د مسألك: 

[قال مالك]: ولا تعطي المرأة زوجها [شيئاً من] زكاتها. 

وذكر شيوخنا أنه على وجه الكراهة. ويجزئها إن فعلت. ويسقط به 
الفرض. 

وجوزه الشافعي. 

وينبغي عندي أن يفصّل: فإن كان زوجها فقيراً أعطته ما يكفيه دونهاء 
إذا رضيت بالمقام معه. 

ولا يجوز لها أن تدفع له ما يكفيه ويكفيهاء وهو ذريعة إلى أن ترجع 
إليها زكاتهاء وقد قال يللِ لامرأة ابن مسعود ‏ رضى الله عنهما _: «لك 
أخران)7". 

:لام مسألتك: 
سبب »© وإنما يعطيه الإمام باجتهاده» وكذلك صاحب المال إذا تولاهاء وبه 

وقال الشافعى مثله فى أحد قوليه» وفى الآخر: يعطى بكل سبب فيه 
من الأسباب التى ذكرها الله. 


وهذه فرع للمسألة التي يقول فيها: إن أدى الإمام اجتهاده إلى صرفه 
الصدقة إلى نوع واحد من الأصناف المذكورة» جاز وإلى فقير واحدء 


درق حديث صبختع متفق عليه؛ البخاري (55 21" مسلم ١‏ ). وامرأة ابن مسعود 
رضى الله عنه.» اسمها: زينب بنت معاوية رضى الله عنها. 


د عيُونُ المَسَايْل 
كذلك هاهنا إذا رأى الإمام أن يغنيه بوصف واحد فيه ففعل. جاز أن يغنيه 
إذا كانت فيه أوصاف كثيرة. 

فإذا سلمت تلك المسألة. فلا معنى للكلام في هذه؛ لأنها فرع عنها. 

ويَجوز أن يغير الكلام في هذه المسألة» فيقول: من أصلنا أن 
استحقاق الزكاة بالمعنى دون الاسمء. والمعنى الذي يستحق به الحاجة 
والفقرء وأيضا:لم يقل عن النين كله أنه أعطىشخضا 'واحداً سهمين» ولا 
كان" ذلك معكيرا القن وكانت. الصحابة تععيره وتسال عنة: 

انها فإن المقصود من الآية: سد الخلة ودفع الحاجة» فإذا حصل 
من وجه». لم يعتبر غيره» واعتباراً بنفقة الزوجة لما حصلت من وجه». لم 
تعتبر من وجه آخر. 

” 3 مسألك: 

لا يجوز صرف زكاة الفطر إل ذمى». وبه قال الشافعى والليث 
وأبو ثور وأحمد بن حنبل. 
الآية [التوبة: 50]. 

5" مسألك: 

إن اجتهد فدفع لغني » قال ابن القاسم : يجزته. 

فقال أيها: لا يجزئه» وقول مالك يدل على هذا؛ لأنه قال في كفارة 
اليمين بالله: إن أطعم غتيّاء لم يجزئه وإن اجتهدء فالزكاة أولى. 

وقال أو حنيفة ومحمد: يجزيه.») وهو ["ك/ب] أحد قولي الشافعي», 
وروىقى الحسن مثل ذلك. 

وقول الشافعي الآخر: إنه لا يجزئ مثل ذلك. وبه قال سفيان 


عُيُونُ المَسَائْل مه 
واتفقوا على أنه لو اجتهد. فأعطى كافراً على أنه مسلم لم يجزه. إلا 
فى صدقة الفطر على مذهب أبى حنيفة. 


لاا" 92د مسألك: 

[لأبي تمام و] للعامل أن يأخذ من الصدقة وإن كان غتيّّاء وبه قال 
الشافعي. 

وقال العراقي: لا يجوز. 

ى” 9 مسألك: 


يجوز أن يكون العامل من ذوي القربى» وحكي عن المروزي مثله. 

وقال بعض أصحاب الشافعي: لا يجوز. 

4" 90 مسألة: 

وتعطى المؤلفة إذا وجدوا في زمانناء وهو أحد قولي الشافعي. 

والآخر: لا يجوز. 

٠‏ 9 مسألك: 

ابن السبيل يدخل فيه المجتاز والمنقطع ومن أراد سفراًء وبه قال 
الشافعي. 

وقال العراقي: لا يتناول إلا المجتاز. 


و كي 


1 عُيُونُ المسَائِل 
من كتاب الصيام 


١‏ 20 مساألك: 

لا يجوز صوم رمضان وغيره [عندنا] إلا بنية» وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه والشافعى وأصحابه. 

وقال زفر وأصحابه: لا يفتقر صوم رمضان إلى نيةء بخلاف غيره» 
اللهم إلا أن يدركه صوم رمضان مسافراً أو مريضاًء فلا يصح إلا بنية» فأما 

وروي عن زفر: أنه ينوي في أول رمضانء فلا يكرر النية في بقيته. 

فإن أراد أنه ينوي فى أول صيامهء فهو موافق لمذهينا. 

9 مسألتك: 

من لم ينو الصيام قبل الفجرء لم يجزه فرضاً أو نفلا معيئاً أو مطلقاًء 
وبه قال الشافعى فى الفرض» وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: كل صوم يتعلق بالذمة» لا يتعلق بوقت معينء» فلا 
بد فيه من النية من الليل». وكل صوم له وقت معين يسن في الذمة» يصح 
بنية من النهار. مثل : الفرض والنذر المعين» وبه قال إسحاق. 

*4” - مسالك: 

إذا نوى أول ليلة من رمضان صومه كلهء أجزأه من غير تجديد في 


كل ليلة. 


عُيُونُ المسَائِل ب 


وقال أبو حنيفة و'' الشافعي : يجدد في كل ليلة لية. 


” - مسألك: 


تعيين النية واجب» ولو نوى الصوم فحسب أو التطوع في الفرض» 
لم يجره حتى يتعين »2 كان حاضراً أو ماف : ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : رمضان يت ل اند فإن كان حاضراً فنوى 
النفل أو الكفارة أو أطلق. كانت نيته لرمضان وأجزأه. وإن كان ماقرا 
فلوى النغفل أو رمضان أجزأى وإن نوى النذر أو الكفارة» كان عنهما ولا 

وقال أبو يوسف ومحمد:. يكون عن رمضان. فسويا بي بين الحضر 
والسقرد 

هخ“ 9 مساألك: 

لا يصح التطوع إلا بنية من الليل» وبه قال المزني 

زفق 5 8 / 3 

وابن 5 ذئب واحمد وإسحاق وابو بور. 


وروى ا عن الشافعي: لو نوى بعد الزوال أجزأى. وبه قال 


)١(‏ في الأصل: «وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي". والمثغبت من (ط). وهو الأصح. 
انظر: الإشراف: ».475/١‏ المغني: 0*70//5 المجموع: 819/5. 

(9) هو: أبو الحارث محمد بن عبدالرحمئن بن أبي ذئب القرشي المدني: الإمام الفقيه 
الحافظ , سمع عكرمة مولى ابن عباس ونافعاً العمري والزهري وغيرهمء وكان من 
أوعية العلم؛ ثقة فاضا قرّالاً .بالحق» أخرج له الستة. توفي : 48ه. انظر: السير: 
لارة ١"‏ . التهذيب: 4/١07؟.‏ 

(9) هو: أبو حفص حرملة بن يحيى بن عبدالله التجيبيى المصري: أحد الحفاظ المشاهير 
من أضحات" الشاقعى + وكار رواة"مذغية الجديدء :من مؤلفاته #"المسوظ» والمختصير: 
أخرج له مسلم. توفي: 147ه. انظر: طبقات الشافعي الكبرى: 2177/7 طبقات 
ابن قاضي شهبة: ؟/51. 


ره * 


67 عَيُون المَسَايْل 


5 0 مساألتك: 


لا يجب صوم رمضان إلا برؤية الهلال. أو كمال عدد شعبان ثلاثين 
ما هذا مذهب كافة [أهل] العلم. 

وال قوم يحت ديذا وشرظ اهز : :وهو أذ يكون: الأقدان سس 
فيعرف بالنجامة أن شعبان قد فرغء أو 0 رجلان من عل اليم بذلك 
فيجب عليه أن يصوم, قالوا: لقوله: وَعَلْسَبٌ وَبألنَخْم هم يْتَدُرنَ 409 
[النحل: ]١١‏ فأخبر أن النجم يهتدى به ولم يمرّق بين أن يهتدى به الصوم 
أو غيره. 


/41” 9 مسألة 


يجوز أن يصوم آخر يوم من شعبان تطوعاًء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي ومحمد بن عبد" لا يجوز أن يصام يوم الشك تطوعاً 
إل أن يواقق صيوييا كان يصومه من نذرء أو غيره من نوم [*"/أ] الدهرء 
أو صوم شعبان» أو صوم عود نفسه. وإن صامه خوفاً أن يكون من رمضان 
فلا مثل قولنا. ولكن الشافعي يكره صومه تطوعاً أصلاً: ون 
وهو قول عمر وعلي وعثمان [وعمّار] وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ‏ 


والشعبي والنخعي والأوزاعي. 
وذهيت عائشة وأختها أسماء - رضي الله عنهما -. إلى جواز صومه. 


يصامء وإن كان غيم جازء وبه قال أحمد بن حنبل. 


() هو: أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري المالكي : العالم الحجة 
وغيرهم» وإليه انتهت الرئاسة بمصرء له تآليف كثيرة» منها: كتاب أحكام القرآنء 
والشروط والوثائق. والرد على الشافعي. توفي : كام انظر: الديباج : إضرفة شسجرة 
النور: .٠١1١/١‏ 


عُيُونُ المَسَايْل 7 
وإن لم يصمء فلا يصوموا. 

4 2 ساألك: 

إذا رئي الهلال يوم الشك أو يوم الثلاثين» فهو لليلة المستقبلة» ولا 
فرق بين أن يرى قبل الزوال أ بعله.) ويه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي. 

وقال أبو يوسف: إن رئى قبل الزوال فهو للماضيةء وإن كان بعده 

وقال أحمد بن حنبل: إن كان في يوم الشك». فهو للماضية» وإن كان 
يوم الثلاثين من رمضانء فهو للمستقبلة احتياطاً. 

8 90 مساألك: 

لا يصام رمضانء. ولا يفطر منه إلا بشهادة عدلين. 

واختلف قول الشافعي: فوافقنا في أحد قوليه. وقال في الآخر: تقبل 
شهادة واحد» وبه قال أحمد بن حنبل. 

وقال أبو حنيفة : ينظر فى السماء. فإن كانت مصحيةء لم يقبل فيها 
إلا الاستفاضة والتواترء وإن كان فيها غيم قبل ذلك واحد. 

واتفقوا على أنه لا يقبل فى الفطر واحدء إلا أبا ثورء فإنه يقبل 

9" مسألك: 

إذا أكل وعنده أن الفجر لم يطلعء ثم بان له أن قد طلعء. فعليه 
القضاءء وكذلك إذا كان عنده أن الشمس قد غربت في يوم غيمء [فأكل] 
عليه القضاء» وبه قال كافة الفقهاء. 


هلق»> عُيُونُ المَسَائْل 
وحكي عن جماعة أنهم قالوا: لا قضاء عليه. وبه قال الحسن وعطاء 
وغيرهما. 


وحكي عن أصحاب الظاهر ذلك» ومنهم من فرق بين غروب الشمس 
وطلوع الفجر. 


"5١‏ 9 مسالتة: 


[لأبي تمام]: إذا أكل في رمضان عامداً: فعليه القضاء والكفارة [قاله 


وقال الشافعي: لا كفارة عليه. 

4" 3 مسألك: 

إذا قبّل امرأته في رمضانء. فلا شيء عليه؛ إلا أن ينزل. 
قال ابن «شيرية”3: عله القضاء: 

59 مسالتة: 

يجوز أن يكتحل الصائم. 

وكرهه الحسن وقتادة وابن أبي ليلى. 

15 9 مسألك: 

[قال مالك]: المسافر مخيّر؛ إن شاء صامء وإن شاء أفطر. 


وقال إسحاق وداود: له يجوز إلا الإفطار. 


)١(‏ هو: القاضي: أبو شبرمة عبدالله بن شبرمة بن حسان الضبي الكوفي: الإمام العلامة 
فقيه العراق. حدث عن أنس وأبى ي الطفيل وأبي وائل رضي الله عنهم وغيرهمء. وكان 
من أئمة الفروع. وأما الحديث فهو من المقلين» أخرج له مسلم. توفي: 5ه 

17 السير: 5/5 #. التهذيب: .57١/8‏ 


عيُونُ المَسَايُل هنق> 

6“ 2 مسألك: 

إذا تلذذ بالنظر فأنزل» أفطر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر. 

15 20 مسألك: 

[قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامداً فقاء]ء فعليه القضاءء وإن 
ذرعه فلا قضاء. ويه قال أبو حنيفة والشافعي. 

ذكاله طارويي لا تهات بها 

وقال ربيعة : عليه القضاء فيهما. 

91“ مسألك: 

قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة. 

خلافاً لمن قال ارتفعت بموت النبي كَللة. 

وليس فيها تعيين ثابت. خلافا لمن عيّن يومها. 

4" - سألة: 

إذا نوى يوم الشك أنه إن كان من رمضانء. فهو عن فرضهء وإن لم 
يكن”'' كان تطوعاً. فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأن ابن القاسم ذكر عن 
مالك. قال: ومن صام يوم الشك حوطة» ثم تبين أنه من رمضان» 
فليقضه]. وبه قال الشافعي. 
نوى التطوع. أجزأه عن رمضان. 


وذكر عن المزنى فى مسألة الشك: أنه يجزئه. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «وإلا». وهو مخل بالمعنى. 


203 عُيُونُ المَسَايْل 


6484 9 مسالك: 


إذا عمل عمل قوم لوط في [يوم الصوم من] رمضان غير مكره» فعليه 
القضاء والكفارة. إذا أولج أنزل أم لاء وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه. أولج في دبر امرأة أو ذكر [7؟/ب]. 

٠‏ - مسالك: 

لا أعرف نصاً لأصحابنا فيمن طلع عليه الفجر مولجاًء فلبث قليلاً 
متعمداً ثم أخرج. 


وعندي : أن عليه الكفارة مع القضاء» ونه قال الشافعى » وسواء حرّك 
أم لا. 
3 


وقال أبو حنيفة والمزني: عليه القضاء لا الكفارة. 

١‏ 2 مساألت: 

إذا جامع في رمضان طائعان [وهما صائمان] بغير عذر. فعلى كل 
واحد منهما الكفارة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليهء إلا أن 
الزوج عنده يتحملها عنها. 

وقال أيضاً: كفارة واحدة عنهما. 

وعلى القولين: المرأة لا تخرج شيئاً. 

وينبني الكلام في المسألة على وجوب الكفارة على المرأة. 

5١"‏ مساألك: 


إذا رأى هلال رمضان وحده فردّت شهادته؛. فعليه الصوم». وإن أفطر 
فعليه القضاء والكفارة. 


أما الصوم فيه قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم. 


عيُونُ المَسَائِل 

وقال الحسن البصري وعطاء وشريك"'' وإسحاق: لا يلزمه الصوم ولا 
الفطر برؤية نفسه [أصلاًء وإنما يلزمه إذا صام الإمام والناس» ويلزمه الفطر 
إذا أفطروا]. 

5٠١‏ مسألك: 

من أفطر يوماً فى قضاء رمضانء فلا كفارة عليه عند جميع الفقهاء. 

وحكي عن قتادة: أن عليه الكفارة» وأظن أنه قول أحمد. 

وهو خطأ؛ لأن الله تعالى ذال لاقن كن كان 58 4 [البئرة فنا 
ولم يواجب الكفارة. 

05 - مسألتك: 

من شك في طلوع الفجر فلا يأكل» فإن أكل فعليه القضاء وإن لم 
يتحقق. هكذا بجع علق أصيولنا: 

وقال أبو حنيفة والشافعى: إذا شك فى طلوعه»ء فالأصل بقاء الليل» 
وإن شك فى غروب الشمسء فالأصل بقاء النهارء فإن أكل فعليه القضاءء 


01 آذ يه 


واستدلوا بقوله: #وَظُوا وَأَغْرَيوأ حَقّ يَتبَيّنَ4 الآية [البقرة: 141]» وهو أكل قبل 


وقال مالك: الصوم عليه بيقين» فلا يبرأ منه إلا بيقين. 
65 2 مسألك: 


من أصبح جنباً من جماع أو احتلام صح صومهء وبه قال فقهاء 
الأمصار. 


وروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه . والحسن , بن صالحء أنه لا 


)١(‏ هو: القاضى أبو عبدالله شريك بن عبدالله النخعي الكوفي: العلامة الحافظ أحد 
الأعلام» 7 عن الأعمش وسماك بن حرب وغيرهمء وكان من كبار الفقهاء. وبينه 
وبين أبي حنيفة وقائع. أخرج له مسلم. توفي: لالا١ه.‏ انظر: السير: 23٠١/8‏ 
التهذيب: 7597/5. 


7 عيُونُ المسَائل 
صوم للجنب؛ لما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبيّ يَكلةِ أنه قال: 
لمن أضبَح جُنْباً في رَمَضَانَ فَقَد أَقطر0". 

[قال حو هريرة - رضي الله عنه -: ا 1 إن إِذا أصبح با فقّد 


0 وَرَت الكعة ولكن قَالَه محمد يللي إِنّْه قال: «قَدْ أفْطرَ؛ا. ورت 
السك ]2 


مسألكة: 
[عند مالك]: كل إفطار في رمضان بمعصية فعليه الكفارة» ولا فرق 
بين أن يطأ في الفرج أو خارج [الفرج] فينزل» أو بتكرير القبلة والنظر حتى 
ينزل» :وكذلك !ذا أكل-متعمدا. 
وفرّق أبو حنيفة بين أعلى المأثم وأدونهاء فأوجب الكفارة ة في الويلاج 
في الفرج والأكل كويد 
وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل» أو بلع حصاأة أو لؤلؤة. أو قبل أو 
تابع النظر فأنزل» فلا كفارة عليه. وقيل إنه قول الزهري والأوزاعي 
ا 
قبل أو دبر. 
مسألة: 


وكفارة [الفطر] فى رمضان [عند مالك] على التخيير. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: هي على الترتيب» إن لم يجد العتق صامء 


)١(‏ أ< جه مالك بهذا اللفظ فى الموطأ (464): واختصره البخارى ,))١475(‏ ومسا 
خر في سحلت 1 
(9١ى ١‏ ). 


زه أخرجه النسائي في الكبرى عن عبدالله بن عمرو القاري (5975). وابن ماجه 
)ل وعبدالرزاق في المصنف: 218٠/4‏ والحميدي فى مسنده: .55١/5‏ قال 


البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. انظر : مصباح الزجاجة : ذدنفة 


عيُونُ المَسَايْل نمه 
فإن لم يقدر أطعم. وحكي ذلك عن الأوزاعي والثوري. 

0 مسالت: 

ومن أكل أو جامع ناسياًء فعليه القضاءء وبه قال ربيعة. 

وقال أحمد: عليه في الوطء ناسياً الكفارة مع القضاء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليهء وبه قال. الأوزاعي والثوري. 


8 9 مسألك: 

والإللعاء دن اكقازة السرم عد رك متكي عه ان ال بريه :قال 
الشافعي. ١‏ 

وقال أبو حنيفة: نصف صاع من البرء ومن التمر والشعير صاع. 

٠‏ - مسألك: 


إذا تمفمض :اد افق دشق فوصل إلى خوفة الماء: [فإن كان ناسيا 
لصومهء؛ فقد تكلمنا عليه في الأكل تاسنا: وإن كان ذاكراً لصومهء. فهو 
أولى] فعليه القضاءء وبه قال أبو حنيفة. 


وللشافعى قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: لا قضاءء وهذا عنده ‏ 
إذا لم يبالغ» فأما إذا بالغ فعنده يفطر إذا لم يكن ناسياً. 

وقال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: لا يفطر. 

١١؛‏ - سالك: 


إذا وطىع [غ /] ف يوم واحد قراو فكفارة واحدة» وبه قال فقهاء 


وحكي عن أحمد أنه إن كمّر للوطء الأول» وجب أن يكفر للثاني. 


ا عْيُونُ المَسَايْل 

5 مسألك: 

إذا أفطر أياماً من رمضان فطراً يوجب الكفارة؛ فعليه لكل يوم كفارة» 
كمّر للأول أم لا وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن كمر لليوم الأول» وجبت عليه لليوم الثاني» وإن 
لم يكفر لليوم الأول حتى وطئ في جميع الشهرء لم تجب عليه إلا كفارة 
واحدة. 

وروىك زفر عن أبن حنيفة أنه لين عليه إلا كفارة واحدة في جميع 
الشهر» سواء كفر الأولى أم لا. 

5١‏ - مسألك: 

إذا أصبح الرجل وامرأته صائمينء فأفطرا بجماع ثم مرضا أو 
حاضت » ومرض الرجل فى بقية اليوم. فعليهما القضاء والكفارة. وبه قال 
الشافعى فى أحد قوليه. وابن أبى ليلى. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهماء وهو الثانى للشافعى. 

615 - مساألك: 

إذا وطئها نائمة أو مكرهة. فقد أفطرا وعلى الزوج الكفارة عنه وعنها. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: هما مفطران جميعاً ولا كفارة على واحد 
منهما. 

ووو عله زفر أن" التائمة غير مفظرة» [وبه أقول]237, 

وقال الشافعي : النائمة والمكرهة غير مفطرتين » والرجل وحده مفطر » 
وعليه كفارة واحدة. 

فالخلااف بيننا وبين 58 حنليفة في وجوب الكفارة» وبيئنا وبين الشافعي 
في موضعين: أحدهما: فطر المرأة والااخر: في وجوب كفارة أخرى عنها. 


)١(‏ في الأصل: «وقال به». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَائْل 

6 2 مسألك: 

إذا أفطرت الحامل خوفاً على ما في بطنها والمرضعء فلا كفارة 
عليهما في رواية ابن عبدالحكم [عن مالك]. ووافقه ابن القاسم في الحامل. 

وقال ابن وهب عن مالك * إن الحامل تطعمء وذكره عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما . 
إنها [تفطر و] تطعم. 

وقال أبو حنيفة: لا إطعام عليهماء كرواية ابن عبدالحكم» وهذا قول 
[الشافعى] فى الجديد. وبه قال مجاهد وأحمد. 

وحكي عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أن عليهما الفدية 
بلا قضاء. 

واختلف قول الشافعي: فروى عنه المزني والربيع''2 في القديم: أن 
عليهما الكفارة مدا عن كل يومء وبه قال الأوزاعي والثوري. 

وقال في البويطي”"': لا كفارة عليهما إذا أفطرتا خوفاً على ولديهما. 


57 2 مسألك: 
العجوز. ش 


)١(‏ يقصد كتاب «المختصر» المنسوب [: أبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطي القرشي 
المضرقي: الإناء (الجليل 2 أكين أصحات الشافض" المصريين- وقال: فيه:: لش أحد من 
أصحابي أعلم منه. توفي: ١17ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2177/5 طبقات 
ابن قاضي شهبة: ؟/0. 

(؟) هو: أبو محمد الربيع بن سليمان المرادي مولاهم المصري المؤذن: صاحب الشافعي 
وخادمه وراوية كتبه الجديدة؛ كان فقيهاً صالحاًء قال الشافعي: الربيع راويتي وأحفظ 
أصحابي. توفى: ٠/!؟ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 211/7 طبقات ابن قاضى 
شهبة: 56/9 . 


77 عْيُونُ المَسَايْل 

وقال الأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهويه وأبو حنيفة والشافعي: 
عليهما الإطعام واجبء. إذا قدرا عليه. 

إلا أن أبا حنيفة يقول: صاع من تمرء أو نصف صاع من بر. 

وعندنا وعند الباقين: مد لكل يوم» وروي عن الشافعي في سنن 
حرملة مثل قولناء وبه قال ربيعة. 

/١١؛‏ مسالك: 

اختلف الناس في المجنون إذا بلغ مطبقاًء وبقي على ذلك سنين» 
وزال ذلك عنه فذهب مالك إلى أنه يقضي صوم الماضي كلهء وتابعه عليه 
ابن 3 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قضاء عليه. 

واختلفوا إذا أفاق في بعض رمضانء. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى 
أنه يصوم باقيه» ويقضي ماضيه. 

وقال الشافعي وأصحابه إلا ابن سريج: لا يقضي ما مضى2. ويصوم 
امسق : 

١‏ - نصل: 

وليس يصح [لي] الفرق بين: أن يغمى عليه أول نهاره» أو أكثره على 
وجه يتقرر. وقد فرّق مالك بينهما في أظهر قوليه. 

2 مسألك: 

ولا يجوز صوم غير رمضان في شهر رمضان. لآ في حضر ولا سفرء 
وإن نوى غيره كان مفطرا وعليه القضاء. 


)١(‏ هو: القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي: شيخ المذهب 
وحامل لوائه» لقّبٍ بالباز الأشهب» وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى 
على المزني» يقال إن مؤلفاته بلغت أربعمائة؛ منها: الرد على ابن داود في القياس» 
والرد على مسائل اعترض بها على الشافعى. توفى: 05"ه. انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: 27١7”‏ طبقات ابن قاضي شهبة: ؟89/7. 
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وقال [54؟1/ب] أبو حنيفة وأصحابه: إن كان في حضر نوى التطوع 
كان عن فرضه. : 

واختلفوا إذا كان مسافراً فنوى به التطوع» فقال أبو حنيفة: يجزيه. 
وعن النذر والكفارة في أحد الروايتين عنه. 

وقال محمد وأبو يوسف: إن نوى به التطوع كان عن فرضه مثل 
الحضرء وفي رواية لأبي حنيفة أيضاً: كذلك يكون عن فرضه. 

وقال الشافعي مثل قولنا. 

وقال القاضي: رأيت لبعض العراقيين أن المريض إذا أبيح له الفطرء 
وتكلف صوما ينوي به نفلا صح عما نواه. 

68 - سألك: 

إذا أفطر المسافر وقدم في بقية يومهء فليس عليه كف بقيته عن 
والمجئون إذا أفاق» والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلمء ووافقنا الشافعي. 

وخالف أبو حنيفة في جميع ذلك». وقال: يمسكوا بقية يومهم. 

5 - مسألك: 

ولو أن مقيما نوى الصيام قبل الفجرء ثم خرج بعده مسافراء لم يفطر 
يومه؛ لأنه دخل فيه مقيماًء وبه قال أنو حنيفة والشافعي. 

وقال المرثئ: وأخمد وإسحاق وجماعة من التابعين: له أن :يفطرء 

 :ةكلأسص ا‎ >5١ 

إذا نوى [الصيام] وهو مقيمء ثم سافر فأفطرء فلا كفارة عليه» وبه 


وقال الشافعي في أحد قوليه: إن أفطر بجماع فعليه الكفارة.» وهو 


1 عُيُون القسَائل 

>2 - مساألك: 

إذا أفطر [في رمضان] لمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلكء» فزال 
العذر وأمكن القضاء فلم يقض. حتى دخل رمضان آخر فقد عصى بتأخير 
القضاء » واخرجه عن وقته. ويصوم رمضان الذي حصل فيه » ويقضي بعد 
مضيه ما كان عليه» وعليه مد عن كل يومء. وبه قال أكثر العلماء: الزهري 
والأوزاعى والثوري والشافعى وأحمد وإسحاق» وهو عندنا إجماع [الصحابة 


رضي الله عنهم ]. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس عليه إلا القضاء من غير إطعام. 
477 7 مسألتك: 


أحد. ويطعم عنه إن أوصى به. أو تطوع ورثته به» وبه قال أبنو حنيفة 
0 

وذكر بعض أصحاب الشافعي: أنه قال في القديم: يصام عنهء ورأيت 
المحققين منهم ينكرون ذلك. وهو إجماع عندنا من الصحابة. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر: يصوم عنه وليه»ء وإن 
أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه. 

245 - مساألك: 

ويقضي رمضان متفرقاًء ومتتابعاً أحب إليناء وبه قال الفقهاء بأسرهم. 


)١(‏ هو: أبو عمر عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه: من 
فقهاء المدينة الذين لازموا مالكاً. أخذ عن مالك وغلبه الرأي» 1 في الحديث 
ذكرء وهو الذي جلس فى حلقة مالك بعد وفاته. توفى: 68“5١ه.‏ انظر: طبقات 
الفقهاء: 2١55‏ ترتيب المدارك : وله ْ 


ُيُونُ القسَائل 1: 

واختلفت الصحابة في ذلك: فقال ابن عباس وأبو هريرة وأنس 
ومعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنهم ‏ مثل قولناء وأبو حنيفة والشوري 
والأوزاعي والشافعي. 

وقال علي وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -: لا يجوز متفرقاء» 
ونه قال داود. 

5265 2 مساألك: 

لا يصام يوم الفطر ولا يوم النحر فرضاً ولا نفلا ولا نذراً ولا غيره» 
وهما كزمان الليل. وإن نذر صومهماء لم ينعد ولم يلزم النذرء وبه قال 
الشافعي وزفر. 

وقال أب حليفة : لا يجوز أن يصاماء إلا أن نذرهما ينعقد» ويصوم 
غيرهماء وإن صامهما سقط نذره بهما. 

6 - نصل: 

فأما أيام التشريق ؟؛ [وهي أيام منى» وهي : الحادي عشر والثاني عشر 
والثالث عشر من ذي الحجة]. فإنه يجور صومها للمتمتع الذي لم يجد 
هدياً؛ لأنها في الحجء وهذا إذا لم يصمها في العشر. 
والثاني مثلنا. 

5" مسألك: 


إذا [58/أ] احتق ”1) الصائم ين فوصل إلى جوفه. أو داوى 
جرحه بدواء رطب أو يابس» وعلم أنه يصل إلى موضع الغداء من جوفهء 


() في الأصل : «اختنق». والمثبت من (ط). والاحتقان: هو جعل الدواء ونحوه في الدبر. 
انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: .١178‏ 

(؟) الاستعاط: هو أخذ الدواء وغيره من أنفه حتى يصل دماغه. انظر: تحرير ألفاظ 
التنبيه: .١7©‏ 
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أو بلع حصاة أو لؤلؤة أو جوزةء فقد أفطر بهذا كله فعليه القضاءء وإن 
تعمده بغير عذرء فعليه الكفارة. وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون مفطراً. 

غير أن أصل الشافعي لا يوجب الكفارة في غير الجماع. 

وقال أبو ثور مثل قولنا. 

وكان بعض شيوخنا يقول: إن الكفارة استحباباً في بلع الحصاة. 

وهو عندي واجب إذا تعمد ذلك؛ لأنه مفطر منتهكء». وإذا جعلناه 
مفطراًء فقد مضى الكلام في كفارة الأكل عامداًء وإن كان لعذر فهو 
كالمريض. 

وقال الحسن بن صالح: لا يفطر إلا المأكول والمشروب دون 
غيرهماء وبه قال أبو طلحة فى البَرّد أنه لا يفطر؛ لأنه غير مطعوم ولا 
مشروبء» وإليه ذهب أهل الظاهر. 

وفرّق أبو حنيفة بين الجوزة الرطبة واللوزة» إذا ابتعلهما عامداء فقال: 
عليه الكفارة فى اللوزة الرطبةء ولا كفارة عليه فى الجوزةء وقال: لأن 
الجوز لا يؤكل بقشره. 

407 - مسالك: 

الأسير إذا حبس والتبست عليه الشهورء فتحرى وصام شهراً على أنه 
رمضان» فوافقه أو ما بعذله أجزأه. وإن كان ما قبله لم يجزه)ء وبه قال 
أبو حنيفة. 

واختلف أصحاب الشافعى عنه على قولين: أحدهما: أنه يجزيه. 
والآخر: لا يجزيه. 

وقيل : إنه قول واحد: لا يجزيه. كقولنا إذا كان قبله. 

وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر: إنه لا يجزيه على 
كل حال» سواء وافقه أو ما قبله أو بعذه. 


[وهذا خلاف الفقهاء كلهم]. 


عيُونُ المَسَايْل 

١ مصساألك:‎ - 4 

يحتجم الصائم ولا يفطره» وبه قال من الصحابة : ابن مسعود 
وابن عباس وألمن وأبو سعيد الخدري وابن عمر وزيد بن أرقم والحسن بن 
علي - رضي الله عنهم -» ومن التابعين : سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والشعبي والنخعي, وآمن الفقهاء ] : الثوري وأبو حنيفة والشافعي وداود. 

وقال قوم: إنها تفطرء وذهب إليه من الصحابة: علي وأبو هريرة 
وعائشة - رضى الله عنهم -. ومن التانعين: عطاء والحسن» و[من الفقهاء]: 
الأوزاعي و عمل وإسحاق» ومتأخري أهل الحديث [ابين] خزيمة وغيره. 

8 20 مسألتك: 


ويجب على الصائم أن ينزه صيامه عن اللفظ القبيح والشتم والسباب» 
فإن شتم أو سب أو أحرج إلى ما لا ينبغي» فليقل: (إني صائم». 

فإنه يكره له الكلام بما لا ينبغي في الصوم» وإن كان مكروهاً في غير 
الصوم؛ ففي الصوم أشد؛ لأنه فرض من فرائض الله. كما قال في الحج: 
#فلا رََتَ ولا سويت وَلَا جِدَالَ فى َلْحي 4 [البقرة: 1917]» والفسوق محرم 
في غير الحج» وإن فعل شيئاً من ذلك أو كذب لم يفطر. 

وقال الأوزاعي: يكون مفطراً. 

500٠‏ مسألك: 
يستاك فى "أى مناعات العهان .شام ولة يكره لله ذللة» ةنال 
أبو حنيفة وأصحابه. وهو قول ابن عباس وعائشة واين عمر - رضي الله 

عنهم -. 
وقال الشافعى: أكرهه بعد الزوال إلى آخر النهارء وقيل: إنه مذهب 
علي وابن عمر ‏ رضي الله عنهم . 


والصحيح عنه مثل قولناء و[هو مذهب] الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 
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"١‏ مساألك: 

ومن وطئ في رمضان عامداً فعليه القضاء والكفارة إذا لم يكن له 
عذرء وبه قال أبو حنيفة والشافعى وأهل الكوفة. 

إلا النخعي والشعبي» ومثله عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والأوزاعى أنهم قالوا: لا كفارة عليه. 

"": مسألك: 

إذا شرع في صوم التطوع لزمه إتمامه؛ فإن خرج منه بغير عذر لزمه 
القضاءء وإن كان لعذر فلا قضاءء وبه قال أبو حنيفة في وجوب إتمامه. 
حال» ومثله صلاة التطوع. 

فالخلاف بيئنا وبين أبى حنيفة فى القضاء إذا كان الفطر لعذرء وبيئنا 
وبين الشافعي في وجوب الإتمام» ووجوب القضاء إذا أفطر بغير عذر. 

*53 - مسألك: 

ومن دخل في صيام الشهرين المتتابعين فمرض» أو أفطر في يوم غيم 
فظن أن الشمس قد غربت فإنه يبنى» 9 أصح من مرض ولا يبتدئ» وبه 
قال الشافعى: 


وخالف أبو حنيفة. 


1د 


و 


)١(‏ في الأصل: «أو». والمغبت من (ط). 


ع 


مسائل الاعتكاف 


5 مسألك: 
والأوزاعي وسائر الفقهاء. إلا الشافعى» فإنه قال: لمن من شرطه الصومء 
عنهم -») [وجماعة من التابعين. 

وقد حكي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما: أنه يصح بغير 
صوم]ء ومن التابعين: الحسن البصري. 

وحكى ابن جرير عن الشافعي أنه كان يقول ببغداد: من شرط 
الاعتكاف الصومء. وهم يغلطونه ويقولون: إنما نص في القديم أن الصوم 

ه "> - مسألك: 

ولا يجوز الاعتكاف إلا فى مسجدء وبه قال الشافعي. 

وخالف أبو حنيفة فى المرأة» فقال: تعتكف فى بيتها. 

[وقول الشافعي مثل قولنا: لا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك]. 

ولا فرق عندنا بين الجامع وغيره من المساجدء إلا أن يعتكف أيام 
الجمعة» فلا يعتكف [إلا] في الجامع. 
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فأما المرأة فلا جمعة عليهاء فليس عليها أن تعتكف فى الجامع» 
7 5 6 

وروي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «لا يَصِحٌّ الاعيكافٌ إلا 
في ثَلانَةٍ مَسَاجِدٌَ: المسجدٍ الحَرّام ومَسجِدٍ المديئة ومسجدٍ إبرَاهِيم)”". 

ك5" - مساألك: 

إن نذر اعتكاف شهرء فلم يقل: متتابعاً» لزمه متابعته؛ كما لو نص 

وقال الشافعي: لا يلزمه التتابع» إلا أن ينص عليه أو ينويه» وبه قال 
زفر. 

والسيالة فئدة:علن. أن اسم الشهر يتناول الأيام والليالي؛ ولو حلف لا 
يكلم فلاناً شهراًء كان الليل والنهار في ذلك سواء. 

/ا 5 مسألك: 

من وطئ في اعتكافه فسدء ولم تجب عليه كفارة بلا خلاف بين من 
أوجب الصوم فيه ومن لم يوجبه. 

وحكي عن قوم وجو الكفارة. وهو فاسد. 

2 مسألتك: 

ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل. بطل اعتكافه» وبه قال أبو حنيفة 
وأحد قولي الشافعي» وقال: إن باشر أو قبّل فلم ينزلء فلا شيء عليه. 

وعندنا يبطل اعتكافه. وفى القول الآخر: لا يبطل. 
)١(‏ أخرجه: عبدالرزاق في مصنفه: 048/5 وابن أبي شيبة في مصنفه: 2607/5 


والطبراتي في الكبير: 01/4*ب #*8. قال الهيئمي :. رجاله زجال الصحيم- انظر: 
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64 7 مسألك: 
السّباب والغيبة لا نص عندنا فيه أنه يبطل الاعتكاف أم لا 
غير أنه إن كان قذفاً يجري مجرى الكبائر» فعندي: أنه ينقضء. كما 
قال: إذا سكر المعتكف في الليل ينتقض اعتكافه. 
وقال قوم: ينتقض اعتكافه بالسباب والغيبة. 
مسألك: 


لا يجوز أن يشترط إن عرض له شيء» خرج من اعتكافه. ولم يعد 


3 


وهذا ينبغى أن يرتب: فإن دخل بهذا الشرط». لزمه المضي فيه» ولا 
يخرج منه إلا لضرورة» ويبني على اعتكافه» وإن خرج بغير ضرورة» 
انتقض ولزمه ابتداءه. 

وإن نذر اعتكافاً على هذه الصفة» لم يلزمه الدخول فيه فإن دخل 
فيه لزمه إتمامه ولم يخرج منه إلا لضرورة» رصان متل من سحل لي 
اعتكاف من غير نذر» فإنه يجب عليه إتمامه بالدخول فيه. 


و 79 


ا اس المَسَائْل 


120022 رار 


كتاب الجهاد 


4١‏ مساألك: 


قال القاضى ‏ رحمه الله -: فرض الله الجهاد على الكفاية منذ ابتدئ 


وقيل: إنه كان على الأعيان لقلّة [1/55] الإسلام. 

"5 - مسالك: 
بحضرة القعال: فينادي به أن 2 ين لإنسان إذا” كان جهذه. وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : يستحق ما يمع عليه اسم سلب» من دابته وسلاحه 
وثيابه» ويأخذه من رأس الغنيمة: قتله مقبلاً أو مدبراً إذا كانت الحرب 


5 


قائمة. 
المعروف للشافعي أن القاتل لا يستحق السلبء إلا إذا قتله مقبلاً. 
 45*‏ - مساألك: 
[قال مالك: أما] من قربت دورهم مناء لا ندعوهم لعلمهم بالدعوة 
ونلتمس غرتهم» ومن بعدت دارهم وخيف أن لا يكونوا كهولاء فالدعوة 


عُيُونُ المَسَائْل 7 

وأما القبط فلا يقاتلوا ولا يبيتو"'» حتى يدعوا بخلاف الروم» ولم 
ير مالك أن الدعوة بلغتهم» وكذلك القرازنة»؛ صنف من الحبش. 

وقال أبو حنيفة: إن بلغتهم الدعوة؛ فحسن أن يدعوهم الإمام إلى 
الإسلام وأداء الجزية قبل القتال. وإن لم تبلغهمء فلا ينبغي للإمام أن 

وقال الشافعي: لا أعلم أحداً من المشركين لم تبلغهم الدعوة اليوم» 
إلا أن يكون خلف الذين يقاتلونا قوم من المشركين» [مثل]: الخزر والترك 
لم تبلغهم الدعوةء فلا يقاتلوا حتى يدعواء فإن قتل منهم أحداً قبل ذلك» 
فعلى عاقلة القاتل الدية. 

ولست أعرف لمالك نصاً فيهاء والذي عندي: أنه لا شيء عليه كأبي 


15 - مساألتك: 


وتقسم الغنيمة في دار الحرب» ويكره تأخيرها إذا لم يكن هناك عذرء 


وقالن أبق حبيمة: لا تقسّم حتى تصير في دار الإسلام» وإن قسّمت 
في دار الحرب» مضت كحكم حاكم لا ينقض. 

4 - فصل: 

والغنيمة لا يستقر ملك الغانمين عليها بنفس المغنمء وبه قال 


وقال الشافعي: يملكون بنفس المغنم. 


."/# في الأصل : «يسبوا». والمثبت من (ط). انظر: المدونة:‎ )1١( 


نه مْيُونُ المَسَايْل 

5 2< ساألك: 

ومن دخل دار الحرب وحده متلصصاً فغنم. أخذ منه الخمس. 

ولم يفصّل مالك بين دخوله بإذن الإمام أو بغير إذن» وبه قال 
الشافعي. 

ومن أصحابه من قال: إن دخلها بغير إذن» لم يخمس. 

وقال أبو حنيفة : لا خمس فيه حتى يكون جماعة لهم منعة. 

وقال أبو يوسف: إن كانوا سبعة ففيه الخمس. 

5 مسألك: 

وكل من جاء قبل أن تقضى الحرب وقبل حيازة الغنيمة» شارك فيها. 

ومن جاء بعد انقضاء الحرب وحيازة الغنيمة» لم يستحق شيئاً سواء 
كانت في دار الحربء» أو نقلت إلى دار الإسلام [وهذا مذهبنا]» وبه قال 
الشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وأبو ثورء وهو مذهب أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة: إذا لحقهم المدد بعد انقضاء الحرب وإجازة الغنيمة» 
شاركوهم إذا كانت في دار الحرب ولم تقسّم. 1 

/ائ5 مسألتك: 

ولا يقتل الرهبان وأهل الصوامعء؛ وهذا فيمن اشتغل عن قتال 
المسلمين بعبادته. ولا قوة فيه. ولا بطش. ولا تدبيرء ولا مضرّة على 
المسلمين في بقائه» والشيخ الفاني» وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعي قولان أحدهما: مثل قولناء والآخر: يجوز قتلهم. وهو 
أصح قوليه. 


عيُونُ المَسَابُل مه 

4 مسألك: 

وتقام الحدود في دار الحرب على من وجبت عليه بكل فعل يرتكيه 
المسلم في دار الإسلام» فيلزمه به الحد؛ سواء كان من حقوق الله. أو من 
حقوق الآدميين كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: [كل حد لله تعالى إذا ارتكبه المسلمء أعني: إذا 
ارك تكب ما يوجب الحد فى دار الحرب» فإنه لا يجب عليه؛ إن زنى فلا 
حدء وإن سرق فلا قطع, وكذلك إذا شرب الخمر أو قذف]. 

[ولكن] إن كان الإمام بنفسه فيها أقام الحد. وإن لم يكن إمام لم 
يقم. 

8 - مسألت: 
عذوهم. 

٠ه‏ مسألك: 

وما أحرزه المشركون من أموال المسلمين» ثم غنمه المسلمون فإن 
وحده صاحبه قبل القسمء فهو أولىة.تغير تمن» وإن وجده بعذه فهو 
أولى به [11/ب] بقيمته» وبه قال النخعى وسفيان و حنليفة وأصحابه 
والأوزاعي. 

غير أن أبا حنيفة يقول: إن المشركين إذا غنموا بدار الإسلام» لم 
يملكوه حتى يصل إلى دار الشرك. 


ومالك لم يفرق. 
وقال القاضى: لا فرق عندي فى ذلكء. فإنه يحصل لهم شبهة ملك 
بذلك سواء. 


وقال الشافعي : أكون قينا سراة حضيل فق انديفي اذ 


13> عيُونُ المَسَايْل 
الإسلام وحصل في دار الحرب أم لاء فإذا غنمه المسلمون بعد ذلك» 
فصاحبه أحق به قبل القسم وبعده. يأخذه من يد من صار فى يده من 
الغانمين» ويدفع السلطان للغانم قيمته من مال المصالح. 

وحكي أنه قول أبي بكر وعلي وعبادة بن الصامت - رضي الله عنهم -. 
ومن التابعين : عطاع» و[من الفقهاء]: رسعة. 

وروي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أن صاحبه أحق به قبل القسمء ولا 
حق له فيه بعد القسمء وهو لمن حصل في يده. 

وقال عمرو بن دينار والزهري: إنه للغانمين قبل القسمة وبعدها. 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل مسلم إليهم تلصصاًء وأخذ مال المسلم 
الذي حصل فى أيديهم , فإنه يكون أولي به. إلا أن يعطيه صاحبيه قيمته. 
فيكون أولى به. 

وهذا نتفق فيه نحن والشافعى؛ لأنه عندنا إذا حصل فى يده بغير 
عوضء. نهبه أو سرقه أو غيرهء فصاحبه أولى به بلا ثمن. 

ونحن وأبو حنيفة نقول: إن المشرك إذا أسلم ومال المسلم في يده. 
فهو لهء ولا سبيل لصاحبه إليه. 

وقال الشافعي: صاحبه أولى به بغير ثمن. 

فالخلاف بيتنا وبين الشافعى فى موضعين؛ أحدهما” أن للمشرك يذا 

والموضع الآخر: أن صاحبه بعد القسم يأخذه بالقيمة. 

ويقول أيضاً: إنهم إذا أسلموا وهو في أيديهم فهو لهم. 

ويقول الشافعي : هو لصاحبه. 

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة: أن المسلم إذا أخذ من أيدي الكفار 
شيئا لمسلم بغير عوض » فنحن نقول: ا صاحبه بلا شيءء ويقول 
أبو حنيفة: بالثمن. 


عون القسَائل ع 

46١‏ - مسالك: 

ل [عندنا] ثلاثة أسهم ؛ سهم له وسهمان لفرسه. وبه قال 
الصحابة» ومن التابعين: عمر بن عبدالعزيز والحسن وابن سيرين ومن اهل 
المدينة» الأوزاعي ومن أهل الشام» الليث وأهل مصرء سفيان والشافعي 
وأهل العراق. أو ور وأبو يوسف ومحمد وأحمد. 

وفيل : إنه لم يخالف في هذه المسألة غير أبى حنيفة وحدهء ولم يقل 

وحكي عنه أنه قال: أكره أن أفضّل بهيمة على مسلم. 

"56 مسالك: 

الهجن والبراذين بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالى. 

و[العرس من] الخيل : هي العراب. 

والبراذين: هي النبطية أب وأماً. 

والهجن: أمه عربية وأبوه نبطي. 

والمعرب: الذي أبوه عربى وأمه نبطية. 

وجميع ذلك سواء عندنا وعند أبي حنيفة والشافعي. 

وقال .أحمد: للخيل العرات سهمان» وللبرذون سهم. 

وقال 1 والأوزاعي : لا يسهم إلا لعربي ١‏ ولا يسهم لبرذون. 
)١(‏ في الأصل: «للغازين». والمثبت من (ط). انظر: المدونة: */2"37 الإشراف: ؟/979. 


محدث» روى عن أنس وأبي أمامة وواثلة رضي الله عنهم وغيرهم» أخرج له مسلم. 
توفى: 5١١ه.‏ انظر: السير: ©8/ه88١»‏ والتهذيب: .588/٠١‏ 


ب عيُونُ المَسَائل 


“ه55 مساألك: 
لد يسهم إلا لفرس واحد» ونه قال أب حنيفة والشافعي. 


وآقال] الأوزاعي و ويك وإسحاق: يهم لفرسين» ولا يسهم لأكثر 

وخالف أبو بكر ابن الجهه''' مالكا. وقال: أنا بريء من هذا القول» 
فإني رأيت من انتهى إليَّ من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين» يقولون: 
يسهم لفرسين». وإن صاحب الفرس الواحد شبه بالرجل؛ لأن الفرس الواحد 
لا تؤمن عليه الحوادث». وهي من الاثنين أبعد. قال أبو بكر: ومالك 
رحمه الله لم يجاهد فيشاهد الأمرء ولعله ذهب عنه ذلك. 

5 - مسألك: 

إذا دخل دار الحرب فارساً ثم مات فرسه قبل القتال» فلا سهم لفرسه 
كما لو مات هو قبل القتال». فأما إن مات فرسه [/51/]أ] فى القتال أو بعده. 
أسهم له كما لو مات هو وقد شهد الوقعة» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا دخل دار الحرب فارساًء ثم مات فرسه قبل 
القتال'"' أسهم له [من الغنيمة إذا حيزت]. 


6 29 مسألتك: 

اختلف الناس في فتح مكة. فذهب مالك وأبو حنيفة» وجماعة من 
الفقهاء المتقدمين والمتأخرين» وأهل الأخبار والسير: إلى أنها فتحت عنوة. 

وقال الشافعى وحده: فتحت صلحاً. 


)١(‏ هو: القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم المروزي المالكي. يعرف بابن 
الوراق: الإمام الأصولي الفقيه القاضي العادل؛ سمع القاضي إسماعيل وتفقه معه. من 
مؤلفاته: كتاب مسائل الخلاف. الحجة في مذهب مالك. توفي: 69"م. انظر: 
الديباج : *“5”", شجرة النور: .١١8/١‏ 

(؟) في الأصل: «الغنيمة». والمثبت من (ط). 
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65 مسألك: 

ومن غل عاقبه الإمام؛ ولم يحرق رحله ولم يحرم سهمهء وبه قال 
أهل العلم. 

وقال أهل الحديث : يحرق رحله ويحرم سهمة. 

/اه؛؟ ‏ مسألك: 

وإذا ظهر منه التخذيل للمسلمين''' لم يسهم له وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: يسهم له. 

4 - مساألتك: 

إذا غنم المسلمون مواشي الكفار ودوابهم» وخافوا من كرّة العدو. 
وأخذها من أيديهم». فإنها تعقر؛ لثلا ينتفعوا بهاء وكذلك إذا لم يتمكن من 

وقال الشافعي : لا تفتل ولا تعقر » وتخلى. 

48 مساألتك: 

لم أجد نصاً لمالك في أمان العبد لمشرك» ولكنه قال: وأمان المرأة 
جائزء والصبى إذا عقل الأمان”". 

وكذلك عندي: أمان العبد؛ لأنه احتج بقول [النبيّ] 5ه: «يُجيرٌ على 
القوم أذنافم»” "', والعبد للرق الذي فيه من الأدنى. 


)١(‏ فى الأصل بزيادة: «مواشي الكفار». وهى انتقال عين إلى السطر الأسفل. 

(؟) في الأصل: «القتال». والمثبت من (ط). انظر: المدونة: */41. 

(6) أخرج الحديث بهذا اللفظ عبدالرزاق في مصنفه: 718/8؟2, عن سعيد المقبري منقطعا. 
وللحديث شواهد ومتابعات بألفاظ متقاربة» ترفعه إلى دائرة الاحتجاج؛ منها: 
ما رواه أحمد: «يجير على أمّْتي أدناهم» عن أبي هريرة رضي الله عنه (86ا2)8» من 
طريقه عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح» وأخرجه الترمذي (9ا9١)‏ عن 
عبدالعزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد بهذا الإسناد بلفظ: «إن المرأة لتأخذ عن- 


7 عْيُونُ المَسَايْل 
وقال عنه ابن القاسم: لم يجعل ذلك أمراً يكون بيد أدناهم. لا 
مدخل للومام فيه » والكن] الإمام ينظر فيما فعل باجتهاده. 
وقال الشافعى: يجوز أمان العبدء ولا يجوز أمان الصبي؛ لأن الصبو 
لا تصح عقوده. فإن فعل رد المشرك إلى أمانه ولم يخفر أمانه؛ لأنه دخل 
على أمان. 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز أمان العبدء إلا أن يأذن له سيده في القتال. 
565 - مسألتك: 
ويجوز للإمام أن يمنّ على الأسرى الذين في أيدينا من الكفار؛ 
ا يطلقهم بغير شيءء وله أن يفادي بهم على مال. أو بمن في أيديهم من 
المسلمين. 
١‏ فأما قتلهم واسترقاقهم وإطلاقهم على أداء الجزية ويكونون أحراراًء 
فلا خلاف فيهء والخلاف فى المن والفداء. 
وقال الشافعي والأوزاعي وأحمد وأبو ثور مثل قولنا. 
وقال أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين القتل والاسترقاق والمفاداة 
بالمسلمين وبالأموال» وليس له أن يمن. 
وقال أبو حنيفة: ليس له المفاداة ولا المنء وهو أعم خلافاً. 
مسألك: 


إذا دخل الحربي إلننا بأمان» فأودع وباع وترك له ثم فتل بدار 
الحرب أو مات ء» فإنه يرد ماله وودائعه إلى ورثته.» ولا يكون 1 


- القوم». وقال: وهذا حديث حسن غريب» وسآألت كمد (يعنى البخاري) فقال: هذا 
حديث صيجيح . 
وعند أحمد أيضاً: «ايجير عليهم أدناهم» (254,» و«يجير على المسلمين أدناهم» 


(؟١١7).‏ عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهماء بأسانيد حسنة. راجع: مسند أحمد - 
طبعة مؤسسة الرسالة .. 
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ولا خلاف في أمان ماله ما دام حيّاء وكذلك نقول فيه بعد الموت 
عندناء وبه قال الشافعى فى أحد قوليهء والآخر مثل أبي حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: هو غنيمة. 

7 29 مسألك: 

إذا سبى الزوجان معاًء فأحد قولى مالك: إنهما على نكاحهماء وبه 
قال ابن القاسم وإن سبي أحدهما دون الآخر. 

وقال ابن القاسم في الرواية الأخرى [عند مالك]: إن السبي يهدم 
التكاح» سبيا جميعاً أو مفترقين. 

وقال في موضع آخر: إن سبيت قبل الزوج» انفسخ النكاح وحلت 
لمالكها؛ إذ لا عهد لزوجها. 

وهذا يدل على أن سبي الزوج وانترقاقةة يحضل" له غهدا ستى'يدات 
إذا سبيت بعده ‏ معه على النكاح. 

وعند الشافعي: إذا سبيا انفسخ النكاح سبيا معاء أو أحدهما قبل 
الأحر:.وقو “مدفيه ستنان» وأبق تو 1 

وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ نكاحهما إذا سبيا معاء وينفسخ إذا سبي 
أحدهما قبل صاحبه. وهذا كله معناه: إذا استرقهم الإمام؛ لأن له أن يمن 
ويقتل أو يفادي على ما بيناء فإذا استرق الرجال فوقعوا؛ حصل منه ما 
ذكرنا من الفرقة والبقاء. 

25 - مسالك: 

وإذا تعين فرض الجهاد على أهل بلد؛ لقرب العدو منهمء وكان فيهم 
من يجد الزاد ويقوى به على المشي» لزمه فرض الجهاد وإن لم يكن له 
راحلة. وهو عندنا كالحج. 

وقال أبو حنيفة والشافعى [/ا/ب]: من شرطه الراحلة» إذا كان بينه 
وبين العدو قدر مأ تقصر فيه الصلاة. 


2 عْيُونُ المَسَائِل 

5 9 مسألت: 

قال مالك: لا بأس بالجعائل في الثغورء يجعل القاعد للخارج» مضى 
الناس على ذلكء» إن كانا من أهل ديوان واحد؛ لأن عليهم سد الثغورء 
وقد أدى القاعد إلى الخارج مائة دينار في أيام عمر ‏ رضي الله عنه . 

وأصحاب أبي حنيفة يكرهون ذلك ما كان بالمسلمين قوة» أو في بيت 
المال ما بقي بذلك. فإن لم يكن بهم قوة ولا مال» فلا-بأس أن يجهز 
بعضهم بعضاء ويجعل القاعد للشاخص. 

وحاصل مذهبهم في ذلك: أن الجعالة له تكره إذا كانت على وجه 
البدل في الغزو في جميع الأحوال, وإذا كانت على جهة المعونة لم يكره. 

وهذا ينبغي أن لا يكون فيه خلاف. 

وقال الشافعي: لا تصح النيابة في الجهاد أصلاًء بعوض ولا بغير 
عوضء فإن تطوع على إنسان وقع الجهاد عن نفسه. 

وهذا أيضاً ينبغي أن لا يكون فيه خلاف. - 

قال: وإن جاهد بعقد [الجعالة] لم يصحء وكأنه قال: إن جاهدت 
فلك علي كذا وكذاء فإن جاهد لم يستحق عليه شيئا. وهو موضع الخلاف. 

556 مسالك: 
[قال مالك]: ويسهم للتاجر والأجير إذا قاتلواء وهذا ينبغي أن 
يفصّل : 

فإن كان التاجر نوى الجهاد مع التجارة»؛ أسهم له إذا حضر الوقعة 
قاتل أم لاء ولا أعلم فيه اختلافاً. وهو كالحاج ينوي التجارة» يسقط 
عنه الفرض وله الثواب» قال الله تعالى: «الِسَهَدُوا متهم لَهُمْ وَيَْكُرُوا 
سم أله » [الحج: 0]18 وقال [ابن عباس رضي الله عنهما]: المنافع: 
التجارة والربح. وقيل: الثواب. 

وإن قصد التجارة لا غير إلا أنه حضرء فإن قاتل أسهم له. وإن لم 
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عاتن لم هيه له؛ لأنه بالقتال لا بالدخول حصل ناوياً وفاعلا. 

والأجير أيضاً فيه تفصيل: فإن كان أجيراً على فعل شيء بعينه؛ مثل : 
خياطة القميص» والأمر المعين الذي لا يحتاج إلى ضرب مدةء وليس عليه 
إلا ذلك العمل» فإن كان نيته مع ذلك الجهادء وحضر الوقعة أسهم له فاتل 
ماه 

وإن كان مستأجراً للخدمة مدة معينة» فخروجه لذلك الزمان مستحق 
عليه.؛ فإن حضر الوقعة لم يسهم لهء فإن قاتل وانتفع به المنفعة التامة أسهم 
له. 

واختلف قول الشافعى فيهما معاًء فقال: سواء قاتلا أم لاء فإنه يسهم 
لهما. 

وقال أيضاً: لا يسهم لهماء إلا أن يقاتلا فيرضخ لهما. 

وعلى قوله: يسهم لهماء لم يفرق بين أن ينوي التاجر الجهاد أم لا. 

فالخلاف بيننا وبينه في موضعين: 

أحدهما: فيما إذا لم يقاتل وحضر ولم ينو الجهاد. ولا يسهم له 
عندنا» وعنده يسهم له على أحد القولين. 

والموضع الآخر: أنه يسهم له عندنا إذا قاتل» ولا يسهم له عنده وإن 
قاتل على القول الآخر. 

5" - مساألك: 

ومن لم يبلغ الحلم وأطاق القتال فقاتل» أسهم له إذا كان ذكراً مسلماً 
[حرًا]. 

551 مساألك: 


إذا أسلم الحربي وخرج إليناء» أو خرج ثم أسلم وترك ماله وولده بدار 
الحرب» فلا خلاف أنه أحرز ذمته ونفسه. 


7 عيُونُ المَسَائْل 

واختلف في ماله وولده الذي تركه. فاختلف مالك وأصحابه فيه : 

فقال أشهب وسحئون: قد أحرزه. 

وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون. 

وقال غيره: يكون ماله وولده. إلا أن يقسم مالهء فيكون له بالشمن. 

وقال الشافعي: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه. 

وقال' أبى حتيفةة قل حون اوقل من ماله :ويحؤل 4 وأرضيه وعقانة 
إذا ظهر عليه المسلمون [58/]] فهو غنيمة. 


وإد سبيت منه زوجته وهي حامل منه؛ء استرقت وحملهاء وإن كان 


وأما أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرقء وقال: أحرز ماله» وقال 
أنضا : يكون ماله فيك ولم يفرق. 
5 - مسالك: 


ومن سرق من الغنيمة حرًا كان أو عبداً ما يجب فيه القطع؛ قطع 
سواء كان من الغانمين أم لا هذا قول مالك وابن القاسم - رضي الله 


وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع. 
وإن زاد مقدار ربع 53 قطع. 


وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار» فعلى وجهين: 
أحدهما: يقطع, والآخر: لا يقطع. 


6 عن الأصداة "أربع دنانير؛. وهو تحريفء والمثبت من (ط). انظر: المدونة: 
5 الإشراف: ؟4147/7. 
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8 9 مسالك: 
إذا أسو العدى نحا عسلماء كافتراة وفل نين المستلسو يقير أمزءة: كان 
له أن يرجع عليه بما اشتراه به. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يرجع عليه بشيء منه. 
4 مسالك: 


لا يجوز الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب كدار الإسلام» وبه 
قال الشافعي وأبو يوسف. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز. 

5١‏ مسالك: 

وإذا رأى الإمام أن يعطي القاتل سلب القتيل» أعطاه إياه من الخمس. 
لا من أصل الغنيمة. 

وقال الشافعي: يعطيه إياه من أصلها. 

"/ا؟ ‏ - مسالتك: 

إذا وقع صبي وأمه في السبي. لم يفرق بينهما بالقسم. ولا في البيع 
حتى يثغر. 

وروي أيضاً عن مالك: حتى يبلغ. 

واختلف عن الشافعي» فقال في أحد قوليه: حتى يبلغ سبعاً أو ثمان. 

وقال أبو حنيفة : حتى يبلغ. 

ولم يختلف أبو حنيفة والشافعي في ولد الحرّة» أنه يخير إذا بلغ سبعاً 
أو ثمان منتين. 


29 عْيُونُ المَسَائْل 
وحكي عن أحمد: أنه لا يفرق بينهما وإن بلغ. هذا في ولد المسبية» 
وفي ولد الأمة تكون لإنسان وإن لم تكن مسبية. 
والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة والشافعي قريب؛ لأنا نقول مثل قول 
كل واحد منهماء والخلاف البيّن بين الفقهاء وأحمد. 
-٠‏ نصل: 
فأما التفرقة بين الولد وأبيه.» فتجوز عند مالك. 
ولا يجوز عند أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. 
- مسألك: 
قال مالك: إذا بيع الولد فسخ البيع» إلا أن تختار الأم ذلك. 
وقال الشافعي: البيع فاسد. 
وقال أبو حنيفة: البيع صحيح. والنهي عن التفرقة كراهة. 
- مسألت: 


لا يكون الولد ميلد بإسلام أمه دون أبيه » ويكون ا بإسلام أبيه 
دون أفنه: 


وقال أبو حنيفة والشافعي: يكون مسلماً بإسلام أمه مثل أبيه. 


ووجدته لكثير من أصحاب مالك وأظنه عن مالك [ولست أحققه 
الآن]. 


واختلف قول مالك إذا سبي صبي. فقال: لا يكون على دين السابي» 
وهو على دين أبويه في الكفرء إلا أن يعقل ويجيب إلى الإسلام. 

وقال ابن القاسم: يكون على دين السابي. 

إلا أني رأيته ذكر كذلك في المجوس. ولا ينبغي أن يكون بينهم وبين 
غيرهم فرق من طريق القياس. وعلى هذا القول يقول الشافعي: إذا سبي 
الصبي مع أمه لا يكون [على دين] السابي» ويكون على دين أمه. 


عيُونُ المسَائل 

وينبغي أن يكون على قولنا الثاني على دين السابي» إلا أن يسبى مع 
أبيه»ء فيكون على ديئنه. 

ه؛ ‏ - مسألك: 

لا يتوارث الحملاء» إلا أن تقوم على أنسابهم بيلة. 

[وفقه المسألة]: مثل : أن يخرج قوم من دار الحرب ثلاثة أو أربعة» 
فيسلمون أو يحصل من السبي شيء في ملك مسلم. ثم يعتقه المسلم فيصير 
حدّاء وقد أسلم فيقر بلسب» فيكون مولاه الذي أعتقه لق بميراثه إن 
مات» إلا أن تقوم بيئنة على صحة نسب فيورث به. 

وإن أقر بولد فينبغى عندي: أن ينظر في حال الولدء فإن كان مما 
جاء معهء وفي جملته [58؟/ب] لم يقبل إقراره بهء وإن أقام في بلد الإسلام 
مذةٌ» يمكته: أن يتروج أو يتسرى بعد عتقه» ويولد له فإذا أقر به على هذا 

ولم يفصّل مالك هذا التفصيل من حيث أعلم. 

وبقولنا قال الشافعى» وله فى الولد أقاويل. 

وز أفد نه اتسادت قن شت المبالة نورتها ذكردينا علا يكوة فيه 


يحدكي 


عُيُونُ المَسَايْل 


معدي 


فى أرض السواد 


كلاة ‏ مسألك: 


كل ما افتتح أو يفتتح [عنوة]ء فإن مالكاً ‏ رحمه الله - لا يرك قسمته 
بين الغانمين» ويكون وتقفاً يصرف خراجها في مصالح المسلمين أبداً. وهو 
الذي لا يسعه القليل من أرزاق المقاتلة والجند في أمصار المسلمين الذابين 
عن حريمهم وأموالهم وإصلاح سبيلهم ‏ وبناء مساجدهم وإصلاح شربهمء 
وما لا تملك الإحاطة به مما لا بدّ للمسلمين منه؛ ولولا ذلك فست الامره 
ولم يمكن إصلاح ما لا بد منهء إلا بالمال الجسيمء ولا يقيمه”" إلا 
الخراج الذي ترده الأرض المفتتحة. 

و[قال]: إن رأى الإمام العدل في وقت”'' قسمة الأرضء إذا افتتحها 
الغانمون بينهم. فعل ذلك ومضى على ما يراه من المصلحةء ووافقنا 
أبو حنيفة والشافعي على أن أرض السواد فتحت عنوة. 

وقال أبو حنيفة: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لم يقسمها بين الغانمين» 
وأقر سكانها فيها. وضرب عليها الخراج الذي هو الجزية. وهي ملك 
مجان 


وفرق بين المتاع وغيره من الأراضي» وقال: إذا غنمت الأراضي»ء 


)١(‏ في الأصل: "بقيمة". وفي (ط): الأعلم». والمثبت أقرب للصواب» والله أعلم. 
(*) في الأصل: «وقف». والمثبت من (ظ). 
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فالإمام بالخيار بين قسمتها بين الغانمين» وآبين] أن يملكها سكانها الذين 
هم فيهاء ويضرب عليها الخراج وهي الجزية» [وبين أن يجلي سكانها 
عنهاء ويأتي بقوم كفار غيرهم» فيسكنهم فيها ويملكهم إياهاء ويضرب 
عليها الخراج» وهو الجزية]. 

فوافقنا في أرض السواد وما فعله عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فيهاء وخالف 
فيما سواه من الخيارء وقال: إن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أقرها على 
أملاكهم , وضرب عليهم الخراج. 

وقال الشافعي مثل قولناء إنها فتحت عنوة» ولكن عمر - رضي اللّه 
للغانمين» ثم رأى المصلحة فى نقض القسمة فنقضهاء وأن الإمام إذا غنم 
أراض » فلا يجوز له إلا قسمتها بين الغانمين» وأن حكم الأراضي حكم 
المتاع وغيره. 

وبقولنا قال الأوزاعي. 

/ا/ا5 - مسالك: 

إذا صالح الإمام قوماً من الكفار على أن أرضهم لهم. وجعل عليها 
شيئاًء فهو كما يصالحهم على أن يؤدوا جزية رقابهم». فإن أسلموا سقط 
عنهم ما جعل على أرضهم». كما تسقط الجزية» وكذلك إذا اشترى مسلم 
منهم أرضهمء ثم أسلموا يسقط الخراج عن المسلم. على خلاف بين 

وقال أبو حنيفة: إن الصلحي إذا أسلم لا يسقط عنه خراج أرضهء 
التي صالح عليهاء وكذلك لو اشتراها منه مسلم. 

2 مساألك: 

إذا أسر مسلم فأحلفه المشركون أن لا يخرج من دارهم ولا يهرب». 
على أن يخلوه يذهب وينصرف» فإنه يقيم ولا يهرب. 


عيُونُ المَسَايْل 

وقال الشافعى : لا يسعه أن يقيم » وعليه أن يهرب ويمينه يمين مكره. 

- مسألك: 

الفىء و[خمس] الغنيمة لا يخمسان» ويجريان مجرى الجزية 
والخراج» فينصرف الجميع في مصالح المسلمين» وكان النبي يله يأخذ من 
ذلك فوته وقوت عياله ‏ لا سهم له معين». وكذلك كان يفعل الأئمة بعذه. 

وقال أبو ححنيفة : أربعة أخماس الفيء للغانمين» والخمس مثل قولنا. 

وحكى عنه الطحاوي مثل قولنا في الفيء كله. 

وقال الشافعي [59/أ]: يخمّس الفيء. فيكون لمن ذكر الله تعالى في 
كتابه؛ مثل خمس الغنيمة لله وللرسول ولذي القربى» وأربعة أخماسه يصرفه 
النبيّ كله حيث شاءء وبعد موته على قولين: 

أحدهما: أنه يصرف في المصالح. فيبدأ بالأهم فالأهم. 

والثاني: أنه يصرف في المقاتلة» ولم يختلف قوله في خمس الغنائم 
محم وَلِرسُولٍ وَلِذِى الْفُرّْقَ » [الأنفال: .]4١‏ 

١١‏ - فصل: 

وليس في الخمس سهم لله مفرد يصرف لعمارة الكعبة. 


وقال طاووس وغيره من التابعين: إنه يصرف إلى الكعبة» وهو مذهب 
أب العالية”. 


وهو غلط. ولم يقله مالك وأبو حنيفة والشافعي. 


)١(‏ هو: أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولاهم البصري: الإمام الحافظ المفسرء 
كبار الصحابة كعمر وعلي وأبيّ رضي الله عنهم وغيرهم. أخرج له الستة. توفي : 
٠ه.‏ انظر: السير: #/5155, التهذيب: .3١9//4‏ 


عُيُونُ المَسَايْل ش ١ج‏ 

٠‏ 9 مسألت: 

قال الشافعي : ويقطن «القرابة للذكز ميل حظ "الافيين: 

وخالفه المزني وأبو ثور [فقالا]: الذكر والأنثى سواء. 

وقال مالك وأبو حنيفة: إنما يعطون بالفقر. 

0١‏ - مساألتك: 

[عندنا: أن] الأنبياء لا يورثون» وكل ما تركوه يكون صدقة يصرف 
في مصالح المسلمين» وبه قال أهل العلم كافة. 

وقالت الشيعة: يورثونء فإن فاطمة والعباس وزوجات النبيّ كَِةِ - 
رضي الله عنهم ‏ ظلموا حيث منعوا الميراث. 


و يي 


و امس ل الوا من المَسَايْل 


ا 


كتاب الجزية 


- مسألتك: 
وتؤخذ الجزية من كل مشرك عربياً كان أو أعجمياً. [من] أهل الكتاب 
وغيرهم» إلا المرتدين» وهو قول الأوزاعي. 
وقال أبو حنيفة: تؤخذ من عجم عبدة الأوثان. كما تؤخذ من أهل 
الكتاب. ولا تؤخذ من عربهم. 
وقال الشافعي: لا تؤحذ إلا من أهل الكتاب. أو من له شبهة كتاب. 
١١‏ - نصل: 
ورأيت أن أتكلم على المجوس في أنهم لا كتاب لهم. 
واختلف قول الشافعي : فقال: لهم كتاب. ورجع فقال بقولنا. 
مسألك: 
استرقاق القرشي [عندنا] جائزء وكذلك العرب إذا سبوا استرقوا 
كالعجم» ووافقنا الشافعي على القرشي. وخالفه أبو حنيفة. 
واختلف قول الشافعي في العرب إذا سبوا: فقال مثل قولناء وقال 
أيضاً : لا يسترقون. 


- مسالتك: 
أكثر الجزية على أهل الذهب أربعة دنانيرء وأهل الورق أربعون 
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درهماًء ومن لم يطق منهم هذا المقدارء أخذ منه على قدر طاقته. ومن لم 
يجد شيئا لم يطالب. 

وقال أبو حنيفة: على الموسر منهم ثمانية وأربعون درهماًء وعلى 
المتوسط أربعة وعشرون درهماء وعلى الفقير المكتسب اثنا عشر درهما. 

وقال الشافعي: يطالب كل واحد منهم بقدر طاقته وحاله» فالمتحمل 
الذي معه شيء يسير يطالب بدينارء والمتوسط بدينارين» والموسر بأربعة» 
ل أن حبق دمهم بأقل من هذا. قال: فإن امتنعوا وقالوا ما نعطي 
أكثر من ديئارء حرم قتالهم تدك الديتات: سؤاء كان الناذل ١‏ موسر ا أن 
متوسطاً أو متحملا. 

وقال الثوري: هو إلى اجتهاد الإمام؛ إن شاء حقن دماءهم بدانق'", 
أو بعشرة دنانير. 

٠‏ - نصل: 

ولا تجب الجزية على الفقير عندنا وعند أبي حنيفة. 

واختلف قول الشافعي: فقال مثل قولناء وقال أيضاً: تجب عليه 
وتعقد معه وتضرب عليه. وإن لم يكن معه ما يؤدي. 

6 9 مسألتك: ش 

إذا أسلم وعليه جزية أو مات. سقطت عنهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا تسقط. 

5 مسألك: 

إذا حلّت على الذمي جزية سنة» وأمكنه أداؤها فتأخرت عنه حتى 
حلت سنة أخرى» وهو موسر قادر على أدائهاء أخذت [9؟/ب] منهء وبه 
قال الشافعي. 


)١(‏ في الأصل: «بادي سواء». والمثبت من (ط). 
2( الدائق : سدس درهم» ومقداره عند الحنفية (0ركثكه)غء وعند الجمهور (5,0ة؛) غ. 
انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 54. 


عيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: يؤخذ بالسنة الثانية» ولا يطالب بالماضية. 
وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا. 
مسألك: 
حد الحجاز: مكة والمدينة واليمامة. 
وأما جزيرة العرب: فأكثر من هذا. 
وححي د امس ١‏ أنه قال * حد جزيرة العرب: قن عدم إلى 
ريف العراق طَر له ومن ا و وراءها الي أطراف الشام عرضاً. 
والكلام بعد هذا وهو: أن الكفار لا يقيمون بجزيرة العرب» ولا 
يسكلوتهاة بل يدخلرنها بالميد :7" والتحارة وغين ذلك 
وبقولنا قال الشافعي. في أنهم لا يسكنون الحجازء واختلف قوله فيما 
زاد على ذلك من جزيرة العرب» فقال: لا يجوز. وقال: يجور. 
ولم يختلف قوله في أنهم ا ا كين الحرم أصلاً. لا للتجارة 
والميرة ولا الحطب ولا غيره. 
- مسألك: 


إذا عاقد الإمام المشركين وهادنهم. على أن من جاءنا منهم مسلماً 


)١(‏ هو: أبو سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي البصري: اللغوي الإخباري أحد 
الأعلام» سمع من ابن عون وأبي عمرو بن العلاء وشعبة. وكان ثقة أخرج له 
أبو داود والترمذي»؛ من مؤلفاته: نوادر الإعراس» كتاب اللغات. توفي: 15م. انظر: 
السير: ,.119/8/٠١‏ التهذيب: 58/56". 

(0) في الأصل: «اليمامة»؛ وفي (ط): "تهامة». والمثبت هو الأصح. انظر: غريب 
الحديث لأبي عبيد: 51//5. لسان العرب: .١*/4‏ 

الميرة: جلب الطعام. انظر: لسان العرب: 1848/8. 

(5) في الأصل: «يخلوا». والمثبت من (ط). 


عيُونُ المَسَايْل 
رددناه إليهم. فإنه يرد إليهم إلا النساء المسلمات» فلا يردهن». وكذلك يرد 
عليهم رهائنهم من الرجال إذا أسلموا. ش 

وقال قوم: لا يرد الرجال ولا النساء. 

وبمثل قولنا قال الشافعي» غير أنه قال: إنما يجب ردهمء» إذا كان 
لرهنهم رهط وعشرة يمنعون من قتله. 

وعندنا لا فضل. 

وحكي عن قوم: أن الرجال والنساء يردون. 

68 9 مسألت: 

ومن اختلف من أهل الذمة بالتجارة إلى غير أفقه. أخذ منه العشر 
كلما اختلف وباع», فإن كان مرة أخذ منه مرة» وإن كان مراراًء فكل مرة 
عشرء ولا يقتصر على عشر واحد لكل سنةء وكذلك تجار أهل الحرب. 

وحكي عن أبي حنيفة: أنا نعمل بهم كما يعملون بناء إذا دخلنا إليهم 
بالتجارات» فإن عشرونا عشرناهم» وإن خمسونا خمسناهم» وإن أخذوا مرة 

وحكي عن الشافعى : العشر. وقال: إذا دخلوا الحجاز» لم يؤخذ 
منهم إلا مرة في السنة. وفي غير الحجاز ينظر؛ فإن صالحهم الإمام على 
مرة في السنة فذلك» وإن كان على كل مرة جازء وإن لم يشارطهمء. أخذ 
منهم العشر مرة واحدة في السنةء وإن تجروا مراراً. 


و يي 


عد احج 2 2 ا ا ا ل المَسَايْل 


10208242 راز 


من كتاب المناسك 


ل م مسالك: 


يدن اقذن علي الزسيرل إل :لبيك طاو جد فرطين الع وال ال 
الفبيحاك .وفكرية: 

وك اراد والثوري 0 وأحمد وإسحاق: وجود الراحلة 

١‏ مسالت: 
غيره» لا يلزمه عندنا الحج. وإن وجل المال وأمكنه أن يحج غيره عنه. 

وقال أبو عجتيفة والشافعي: هو مستطيع بالمال» يلزمه أن يخم غيره 
يؤدي عله فرض الحج. 

وقال الشافعي: إذا بذل له ابنه الطاعة في أن يحج عنه وهو غير واجد 
للمال» لزمه فر ضه. 

وخالفه أبو حنيفة» فقال: لا يلزمه إلا أن يكون واجداً [للمال» يمكن 
أن] يحمل غيره عنة. 

"4 ساألك: 


الأعمى إذا وجد من يهديه الطريق قائداً يقوده أو غير ذلك» وهو يقدر 


عيُونُ المَسَايْل > 
على الوصول بنفسه» وجب عليه الحج. وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة 1٠/أ]:‏ له أن يحج غيره عنه إن كان له مال» وإلا 
لم يجب عليه؛ كما [قال] فى المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة. 

*494 مساألك: 

إذا مات ولم يحج سقط عنهء ولم يخرج من ماله إلا أن يوصي 
بذلك» فيكون من ثلثئهء وبه قال أبو حنيفة. 
ماله؛ وإن لم يترك شيئاًء وتطوع عنه إنسان. سقط عنه الفرض الذي كان 
عليه. 


4 - مسألت: 

يجوز أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يجوزء وإن أحرم عن غيره. صار عن نفسه كان 
قادراً على الحج أم لا. 

قال: وكذلك لا يجوز أن يتطوع قبل أداء فرضهء. وإن أحرم بالتطوع 
صار عن فرضه. وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وهو مذهب ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ فيما حكي. 

وقال أبو حنيفة: يتطوع قبل أداء فرضه. 

وعندي: أنه لا يجوز؛ لأن الحج عندنا على لفو 3ك فهو مضيق 
مثل وقت الصلاة إذا ضاقء. فلا يجوز التطوع قبل الأداءء غير أنه إذا أحرم 
به لزمه» ولم يكن عن فرضه؛ لخلاف الناس في ذلك. 

هذا إذا كان قادراً على الحجء. فإن لم يكن قادراً ببدنه» ولم يقدر 
على الراحلة» جاز له أن يحج عن غيره إذا أعطي ما يحج به. 


)١(‏ في الأصل: «القول». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل 

وقول الحسن والنخعي مثل قولنا وقول أبي حنيفة. 

وذهب الثوري إلى أنه إن أمكنه الحج فلم يفعل. لم يجز له أن يحج 
ير 

وهذا الذي يقوى في نفسيء» غير أنه إن أحرم تطوعاً أو عن غيره. 
ويمكنه أداء ححه )2 مضى على إحرامه ولم ينقلب؟ لأجل خلااف الناس في 
وقت الحج. 

6 9 مساألتة: 

الحج على الفورء إذا وجب لم يجز تأخيره» وبه قال أبو يوسف 
والمزني وداود. 

ولا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيءء. وأصحابه يقولون: إن قوله 
مثل قول مالك. وعليه يناظرون. 

وعند الشافعى : أنه يجب وجوياً موسا : ويجور للذي وجب عليه أن 
يفعله في السنة التي تجتمع فرائض الحج عليه»؛ وله أن يؤخر سنة بعد سنة 
إلى أن يموت ولا يكوة: عاضيا عأخيرة: 

وروي عن محمد بن الحسن رواية شاذة له على التراخي. 

ك5هة؟ ‏ مساألك: 

سن تمام. قال مالك: و] يلزم المرأة الحج وإن لم يكن لها ذو 

وقال العراقي: لا يلزمها. 

/91؛ - مسالك: 


يلعقد الإحرام بالحج قبل أ شور وبه قال أبو حنيفة والشوري 
واللكس: 


عُيُونُ المَسَايْل 22 
وقال الشافعي: لا ينعقلد حجّاء لكنه ينعقد عمرة وإن لم ينوهاء وبه 

قال الأوزاعي وأحمد وإسحاقء وقيل: إنه مذهب ابن عباس وجابر ‏ 

رضي الله عنهم -» ورواه بعضهم عن عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما - 


لت 000 

والمستحب عندنا وعند أبي حنيفة: أن لا يفعل» فإن فعل لزم» وترك 
الفيمعن 

ع عن داود: أنه يبطل إحرامه جملة. 

6 0 مساألك: 


العمرة سئّة. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحكام القرآن. 


وقال في الجديد وهو ظاهر مذهبه: إنها واجبة». وبه قال الثوري 
وأحمد وإسحاق: 


68 0 مسألتك: 


يجوز أن يعتمر من ليس في حج يوم عرفة, ويوم النحرء وأيام 
التشريق» ويه قال الشافعى. 


وحكي عن أبي يوسف جوازها يوم عرفة. 
وقال أبو حنيقة : لا يعتمر في هذه الآيام حاج ولا غيره. 
6٠٠‏ مساألتك: 


ويكره للإنسان أن يعتمر في سنة أكثر من مرةء فإن اعتمر غيرها لزمته 


بالدخول فيها. 
وخالفنا أبو حنيفة والشافعي» وقالا: لا يكره. 
6١‏ سالتك: 


إفراد الحج أفضل من القران» وبه قال [٠/,ب]‏ الشافعي إذا كان 


عُيُونُ المَسَايْل 

بعده''' عمرةء فأما إذا لم يعتمر [بعده] فالقران أفضل”"'. ومالك لا يفرق. 

وقال أبو حنيفة والثوري: القران أفضل. 

وقال أحمد وإسحاق: التمتع أفضل من القران والإفراد بلا عمرة. 
وهو أحد قولي الشافعي. 

"60 مساألتك: 

وللمكي أن يتمتع ١‏ فيعتمر من الحل» ثم يحرم بالحج من منزلهء فإذا 
تمتع لم يكن عليه دم. وبه قال الشافعى. 

وقال أهل العراق: ليس لهم تمتع ولا قران» فإن تمتعوا وجب عليهم 
الدم. ش 
فالخلاف معهم في فصلين: أحدهما: في جواز التمتع. 
والثاني : في وجو الدم وهو قول افر الماجشون في القران وحله. 
*ظ٠ه ‏ مسألك: 
وللمتمتع إذا لم يجد الهدي. أن يصوم من حين يحرم إلى آخر أيام 
منى الثلاثة. 

ووافقنا الشافعي على أنه لا يصوم في العمرة ولا بعد الفراغ منهاء 
حتى يحرم بالحجء وخالف في صيام أيام منى» هو وأبو حنيفة. 

وقال أبو حنيفة: له أن يصوم الثلاثة الأيام. إذا أحرم بالعمرة قبل 
فراغه منهاء وبعد فراغه من قبل أن يحرم بالحج. 


45 مساألك: 
ولا يجوز نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النحر» وبه قال 
أبو حنيفة. 


)١(‏ في الأصل: اعنده بعد». والمثبت من (ط). انظر: الحاوي الكبير: 57/4 المجموع: 
ار .١‏ 


(؟) في الأصل بزيادة: «إذا كان بعده عمرة». وهي مخلة بالمعنى. 


عُيُونُ المَسَايْل 2ه 

وجوز الشافعي نحره من يوم يحرم بالحج. 

م6 2 صسالك: 

إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحرء جاز أن يصومها في أيام 
التشريق وبعدهاء وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة: إذا جاز يوم النحر ولم يصمء استقر الهدي عليه. 
وهو الثاني للشافعي. 

وحكي عن أبي حنيفة أيضاً: أنه إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى 
جاز يوم النحرء استقر في ذمته هديان؛ أحدهما: للمتعة أو للقران, 
والاخر: لتحلله بغير هدي ولا صيام. 


65مهة مسالك: 

إذا دخل في الصوم عند عدم الهدي ثم وجد الهدي؛ استحب له 
الرجوع إلى الهدي من غير إلزام. وبه قال الشافعي. 

وقال ألو حليفة: يبطل صومه الغلاثة الأيام؛ ويجب الرجوع إلى 
الهدي. 

/ا٠ه ‏ مساألتك: 

وإذا رجع من منى» جاز له أن يصوم السبعة الأيام قبل الرجوع إلى 
أهله. وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه. 

04 سسالتك: 

حاضروا العشسحد الحرام الذين له دم عليهم للمتعة ولا دم للقران» 
هم أهل مكة بعينها وذي طوى وأشباههما. 


الدم. 
8 


5 عيُونُ القسَائل 

وقال سق حنيفة : هم من كان منزله من الميقات أو دونه» وما وراءه 
ليبس من حاضري المسجد الحرام. 

وقال الشافعي: هم من كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها 
الصلاة» فإذا كان بين منزله وبين الحرم طرف من أطراف الحرمء من أي 
طرف كانء مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة» وهي ستة عشر فرسخاء فإنه 
متى تمتع لم يكن عليه هدي. وهو في حكم المقيمين بالحرم. 
كان خارجاً عنهء فليس من حاضري المسجد الحرام» وبه قال داود. 

8 ساألتك: 

أشهر الحج : شوال وذو القعدة وذو الحجة. 

وقال 0 حليفة : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة بلياليهاء 
.وروي عن مالك مثل هذا. 

وقال الشافعى: شوال وذو القعدة وتسعة أيام وعشر ليال من ذي 
الحجة. 

٠ه‏ - مسالت [١1,/أ]:‏ 

إذا جاوز الميقات يريد الحج أو العمرة» فأحرم بعد مجاوزته» وجب 
عليه الدم ولم يسقط عنه؛ لرجوعه إليه محرماً. 

وقال أبو حنيفة: إذا رجع إليه ملبياً فلا دم عليه وإن لم يلب فعليه 
02 

وقال الشافعى : له دم عليه إذا رجع بعل إحرامه إليه على كل حال» 
وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

60١‏ مسألتك: 

[لأبي تمام. قال مالك : و على القارن الهدي, وتجزئه شاة» وبه 
قال العراقى والشافعى. 


عُيُونُ المَسَائِل لق 

وقال داود: لا شيء عليه. 

وذكر عن الشعبي: أن عليه بدنة. 

67 - ساألك: 

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية» وبه قال العراقي. 

وقال الشافعي: لا شيء عليها. 

- مسألة: 

ويكره لبس المعصفرء ولا شيء على لابسهء وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: عليه الفدية. 

6 - سألت: 

[قال مالك]: من ساق هدياً في عمرته» كان له هدية إذا حل منهاء 
وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: إذا ساق هدياً لم يحل حتى ينحر. 

6 - [مسالت: 

قال مالك: والحلاق نسك؛ وعلى من أخخره تأخيراً فاحشاً الدم» وبه 
قال العراقي. 

وللشافعي قولان فيها]. 

5 ممسألت: 


ويكره الطيب عند الإحرام. وبه قال محمد صاحب أبى حنيفة فى 
١ 1 0 0‏ 
رواية ابن ستماعة عنة. 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي : ليس بمكروه. 


)١(‏ هو: أبو عبدالله محمد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه؛ حدّث عن 
الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسنء. وروى كتب محمدء من مؤلفاته: أدب 
القاضي» وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: “"الالاه. انظر: الجواهر المضية: 
*/358١.ء‏ الطبقات السنية .)5١9١19(‏ 


لك عيُونُ المَسَايْل 

لاه مسالك: 

يكنيه أن بكر خكا او عيرة عس وله كه ويشتفنه قليف ويصير 
ريا وإن لم يلب ولا قلّد هدياًء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : و بير وها بمجرد الاعتقاد» ولا بد من زيادة 
أمر آخر؛ إما تقليد هدي إن كان معه. أو وجد معف أو تلبية» وإن لم يكن 
هدي» وجبت التلبية» ولا يصير محرناً بالنية بمجردها. 

وليس بمذهبه على ما يحكيه أصحابنا. 

وقال بعض أصحاب الشافعى : التلبية واجبة بكل حال. 

15 فصل: 

قال الشافعي: التلبية ليست بواجبة من طريق السنة». وتاركها بأسرها 
في الحج لا دم عليه. 

2- مساألك: 

له التطيو عاق الاليية :لسن كلذ عبن 3 وإنة راد عنم ا ساد يلق كنا 
فحسب ولا ينقص منهاء ويجوز أن يزيد عليها شيئين: 

أحدهما أن يقول بعد التلبية: الَبَيِكَ إِلَهَ الحَقّ؛؛ لأن أبا هريرة 
- رضى الله عنه ‏ رواه عن النْمن عللهد1" , وليس هذا زيادة؛ لأن العلعية 
تقتضيه وهو معقول منها. 


)١(‏ أخرجه النسائي (؟19/8؟). وابن ماجه (5970؟)2 وابن خزيمة: 2119/5/5 وابن حبان: 
ل والحاكم: دوق وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبى. 
قال الزيلعي: وحديث أبن هريرة غريب عنه» لكنه روى زيادة مرفوعة في حديث 
أخرجه النسائي؛ وابن ماجه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ساقه. انظر: 
نصب الراية: #/6؟. 


عُيُون المَسَائْل 7 

والثانى: أن يقول إذا رأى ما يعجبه: ١لبيك‏ إن العيش عيش الآخرة»؛ 
لما روي عن مجاهد قال: كان الناس يزدحمون على رسول الله كَل فأعجبه 
ذلك. فقال فى التلبية : «لَبيكَ إِنَّ العَيشَ عيش الآخرة)”". 

فإذا زاد هاتين لم يكن في الفضل» إلا كمن اقتصر على تلبيته طَلِلة. 

08 - مسألتك: 

ولا تلبس المرأة القفازين» وهما لباس اليد من المخيط» فإن لبستهما 

ونقل عن المزني جوازه». وهو قول أبي حنيفة. 

٠ه‏ - مسألك: 

من لبس أو تطيب ناسياًء فنزع الثياب وغسل الطيب في الحالء فلا 
شىء عليه. 

وقال أبو حنيفة والمزني: عليه الفدية طال أم لاء مثل قولنا إذا طال. 

١"ه‏ - مسألك: 

يكره للمحرم رفع صوته بالتلبية ف سائر المساجد» إلا المسجد 
الحرام ومسجد منى. 

وقال الشافعى فى أظهر قوليه: يستحب ذلك فى سائر المساجد. 

وروى ابن نافع عن مالك: أنه يرفع صوته في المساجد التي بين مكة 
والمدينة. وهو وفاق [ال/ت]. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في الكبرى: 44/7» مرسلاً عن مجاهد. 
وأخرجه ابن خزيمة: 550/4» والحاكم: ١/458؛‏ عن ابن عباس بلفظ: (إنما الخير 
خير الآخرة). وقال: وهذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. كما أخر جه 
الطبراني في الأوسط: ه/7١#؛‏ وقال الهيثمي: «وإسناده حسن». انظر: مجمع 
الزوائد: “ا 77؟. 


5-5 ُيُونُ القسَائل 


""هة - مسالتك: 


إذ كر يعد العم التعلين» جاز أن يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من 
الكعبين» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وعروة بن الريير وغيره. 

وذهب عطاء ابن أي رباح وسعيد بن ال وأحمد بن حنبل : إلى 
“"ه مساأالك: 


إذا لبس المحرم السراويل لعدم الإزار فعليه الفدية [عندنا]ء وبه قال 


ابو احدقفهةه . 
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وذكر عن الشافعي: أنه لا فدية عليهء وقيل: إنه قول الزهري والثوري 
وأحمد وإسحاق. 

5 2" مساألك: 

إذا لبس الخفين وقطعهما أسفل من الكعبين» فلا فدية عليه؛ من 
الحاجة إليهماء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: عليه الفدية سواء وجد النعلين أم لاء وللشافعي قول 
آخر مثله. 

65 2 سصساألك: 

إذا لبس القباء على عادة لبسه وأدخل كفيه فيه.ء وجبت عليه الفدية 


وقال أبو حنيفة وغيره: لا فدية عليه» كما لو انقلب بإزار أو كساء. 
)١(‏ هو: أبو عثمان سعيد بن سالم القداح المكي» الخراساني الأصل : الإمام المحدث 


الفقيه » صدوق يهم 2 روى عن ابن جريجم والثوري وغيرهماء وعنه ابن عبيلة والشافعي 
وغيرهما. توفى قبل المائتين. انظر: السير: 2"١9/4‏ التهذيب: ."1١/5‏ 
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675 ساألتك: 

ولا يغطى المحرم وجهه» فإن فعل فقد أساء ولا فدية عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا يغطي وجهه واجباً. كالمرأة في وجهها. 

وقال الشافعي : لبي اعلئة" أن وكسقت ول يكن مفييينا بكشمة. 

/"ه مسألت: 

قد ذكرنا أن المتمتع هو الذي يحرم بالعمرة في شهور الحج» ثم يحل 
منها ويحج من عامه ؟ سواء ساق هديا أو لم يسق © وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن لم يسق معه هدياًء فهو متمتع يحل من عمرته. 
ثم يحرم بالحج. وإن كان ساق هديا» فإنه إذا فرغ من عمل العمرة. اقام 
على إحرامه بالعمرة» ولم يحل منها ويحرم بالحج ويأتي بأفعاله» ثم يحل 


وفائدة مقامه: اجتنابه ما يجتلب المحرم. ولزومه من الفدية ما لزمه لو 
لم يفعل من أفعال العمرة شيئاًء بعد إحرامه بها. 


مساألتك: 
[إذا لبس المحرم الخفين وقد قطعهما أسفل الكعبين» مع وجود 
النعلين افتدى. 


وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه يوجب عليه الفدية مع عدم النعلين» 
فمع وجودهما أولى. 

وللشافعي قولان: أحدهما: مثل قولناء والآخر: لا فدية عليه]. 

48 ا ساألتة: 

إذا حلق المحرم شعر بدنهء وجبت عليه الفدية» مثل شعر رأسه [هذا 
مذهبنا]ء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وقال أهل الظاهر: لا فدية. 
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- مسألك: 

وإن حلق أو نتف شعرة أو شعرتين أو ثلاث؛ أطعم قبضة من طعام. 

وقال الشافعي: تلزم الفدية بثلاث شعرات فما فوقها. 

وقال أبو حنيفة: لا تلزمه الفدية بأقل من ربع الرأس إذا حلقه. 

وقال أبو يوسف :لا تجب بأقل :من خلق نضف الرأمن 


0 ارا في ار الذي يقع به . فعنل ا بقطع 


وبلوا 000 الفدية كل واحد على أصله. 
وعندنا: لا يقع التحلل إلا بحلق جميعه أو أكثرهء والفدية تتعلق 


بمقدار ما يترفه به»ء ويزيل معه الأذى. 
مسألك: 


لا يجوز للمحرم أن يتزوج» ولا أن يزوج غيره» ولا وكيلاً فيه. وبه 
فال الشانين 


وجوّزه أبو حنيفة وأصحابه. 
مسألك: 


واختلفت الرواية عن مالك في الفرقة من نكاح المحرم» فقال مرة: 
يكون نينا وبه قال الشافعي. 


وقال بتطليقة بائنة. 
مسألك: 


ولا يجور الطواف من غير طهارة» ولا يجور إلا بما تجوز به 
الصلاة. وبه قال الشافعى. 
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وقال أبو حنيفة: ليس من شرط صحته الطهارة» وهي واجبة فيه» 
لكن إن طاف جنباً أو محدثاً وأمكنه أن يعيد الطواف أعاد. وإن رجع إلى 
بلده سقط الفرض عنهء إلا أن يجبره بالدم مع كراهة ترك الإعادة. 

ومنهم من يقول: يجزئ بغير طهارة وهو مكروه؛ وليست الطهارة 
واجبة له وإنما تجب للصلاة. 

:"6 مسألك: 


من طاف في الحجر أعاد [57/]] ولم يجزهء. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن أمكنه أعادء وإن رجع إلى أهله جبره بدم. 

ه"8ه مسألة: 

إذا نكس الطواف لم يجرهء ونه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا ينكسهء. وإن نكسه وأمكنه الإعادة أعاد, وإن رجع 
إلى بلده جبره يدم. 

كلاه مسألةك: 

عدد الطواف: سبعة أشواطء فإن نقص منها شيئاًء لم يحل له النساء 
وقتل الصيد. وإن رجع إلى أهلهء. لزمه الإتيان بالطواف كاملاء. وبه قال 
الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن أتى بأربعة أشواط. وهو أكثر الطواف وأمكنه 
إتمامه أتمه» وإن رجع إلى بلده جبره ندم 

لاله - مسألتك: 

ركعتا الطواف من مسئونات الحج» إن تركها مع الإمكان. استحب له 
ابتداء الطواف ويركع عقيبه» وإن رجع إلى بلده ركعهما حيث هو وأهدى. 

واختلف قول الشافعىء. فقال [فى أحد قوليه]: إن تباعد؛ إن شاء أتى 
بهماء» وإن شناء ترك وهو استحباب. 
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وقال أيضاً مثل قولناء وكذلك أبو حنيفة. 

ولكنهما قالا: إذا أتى بلده صلاهما ولا دم عليهء وكذلك إذا تباعدا. 

08 - مساألتك: 

السعي بين الصفا والمروة سبع مرات» وهو عندنا ركن من أركان 
الحج لا يتم إلا به. ولا ينوب عنه الدم. ولا عن شيء منهء وبه قال 
الشافعي وأحمد. وعائشة ‏ رضي الله عنها -. 

وروي عن ابن مسعود وأبيّ بن كعب وابن عباس - رضي الله عنهم -: 
أنه غير اجنين 

وقال أبو حنيفة: هو واجبء. إلا أنْ الدم ينوب عنه. 

وإذا حقق هذا خرج عن الوجوب. 

8 29 مسألك: 

من جمع بين الحج والعمرة صار قارناًء وكفاه سعي واحدء وطواف 
واحدء وفعل فعل المنفرد» وهو عندنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم _. 
وقال به من التابعين: عطاء وطاووس والحسن البصري ومجاهد. ومن 
الفقهاء: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: يطوف القارن طوافين» ويسعى سعيين» وهم: الشعبي 
والثوري وأبو حنيفة وأصحابه. 

وقال أبو حنيفة: يحتاج إلى أن يفرّق بين كل واحد من النسكين 
بفعله» فيطوف للعمرة أولاً ويسعى» ثم يفعل أفعال الحج كلهاء حتى أنه 
قال: إذا دخل القارن إلى مكة ولم يطف ويسع للعمرة» وخرج إلى عرفة 
ووقف بهاء انقضت عمرته ووجب عليه قضاؤها. 

ووافق في أنه يكفي حلاق واحد بعد الوقوف. 

65٠‏ مسألتك: 

الوقوف بالمشعر سنة» ولا يفسد الحج بتركه. وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. 
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وقال قوم: هو فرض. 

6١‏ - مساألتك: 
إذا حلق محرم شعر حلال» [قال مالك]: أستحب له أن يفتدي خوف 
قتل الدواب» ولا ينبغى له أن يفعلء. وإن تيقن أنه لم يقتل» فلا فدية عليهء 

وأوجب أبو حنيفة عليه الفدية. 

"65 مسالتة: 

يقضّر أهل مكة مع أهل الآفاق الصلوات بمنى وعرفة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز لهم أن يقصرواء إلا في سفر 
يقصر فيه غيرهم من المسافرين. 
“65 مسألتك: 
وكذلك بمنى». ويصلى الظهر بعرفة ركعتين من غير جهر». هذا إذا كان 
الإمام من غير أهل عرفة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وقال أبو يوسف: يصلي الجمعة بعرفة. وقد سأل أبو يوسف مالكاً عن 
هذه المسألة بحضرة الرشيدء فقال له مالك: «سقاؤنا بالمدينة يعرفون ألا 
جمعة بعرفة » وعليه أهل الحرمين» وهم أعرف من غير هم ا 

45 مسالت: 
فإن فاتت أحد الصلاة معه. فله أن [7/ب] يجمع منفرداً بين الصلاتين» 


)١(‏ لم أجد مصدر القصة. ولكني وجدتها عند: شرح ابن بطال: .»#4١1/4‏ أنوار البروق: 
ا 


- عيُونُ المسَائل 

وقال نو حليفة : لا يجوز له أن يجمع إلا مع الإمام. ويصلي كل 
صلاة في وقتها. 

5 2 مساألك: 

الاعتماد في الوقوف بعرفة في الليل بليلة النحرء والنهار يوم عرفة تبع 
له.ء فإن وقف جزءا من النهار ووصله بجزء من الليل. ويدفع من عرفة بعد 
غروبف الشمس أجزأه. وإن وقف جزءاً من النهار وحده لم يجزه) وإن 
أجزأه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: الاعتماد على النهار من يوم عرفة من وقت 
الزوال» والليل كله تبع ١‏ ولو وقف جزءاً من النهار أجزأه. وإن وقف جزءا 
من الليل أجزأه. فجعلا الليل الذي قد استوت أجزاءه تبعا للنهار الذي 
اختلفت أجزاءه» ثم يقولون: إن وقف جزءاً من النهار دون الليل فعليه دم 
وإن وقف جزءا من الليل دون النهار فلا دم عليه. 

وحكي عن حورل : أن وقت الوجوب من طلوع الفجر من يوم عرفة. 
إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فسوّى بين أجزاء الليل والنهارء فأي وقت 
وقفه .من ليل أو نهار أجزأه. 

5 9 مسألتك: 

المبيت بالمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام ليسا بركن في الحج. وبه 
قال أبو حنيفة والشافعى. 

وقال الشعبي والنخعي والليث وحماد ابن أبي سليمان: هو فرض. 

6517© مساألتة: 

إذا وطى المحرم بعل الوقوف [بعرفة]. وقبل رمي جمرة العقبة» فسد 
-حجه 20 وبه قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: لا يفسدء كما لو وطئ بعد الرمى. 
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4 - سساألك: 

إذا وطىئ بعد رمي جمرة العقبة» وقبل الطواف» فمي فساد الحج 
روايتان: الصحيح منها: أنه , يفسد » ونه قال بق حنيفة والشافعي. 

8 مساألتك: 

دم الفساد بدنة» وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة: شاة. 

٠ه‏ مساألت: 

إذا وطىئ قزارناء لم يلزمه إلا هدي واحدء سواء كفر عن الأول قبل 
الثاني أم لاء وبه قال أبو حنيفة والمزني ومحمد بن الحسنء إذا لم يكفر 
عن الأول؛ وإن كر عن الأول فعليه للثانى كفارة» [ووافقنا على هذا 
الشافعى ]. 

واختلف قول الشافعي إذا لم يكفّر عن الوطء الأول. فقال مثل قولنا 
وقول أبي حنيفة. 

وقال أيضاً: عليه لكل وطء كفارة»؛ كمّر عن الأول أم لا. 

وعلى القول بأنه يجب فى كل وطء كفارة» ما الذي يجب في الوطء 
الدانني؟ 

فعلى قولين: قول: إنه يجب بدنة مثل الأول». وقول: شاة بخلاف 
الأول. 

١‏ مساألةك: 

إذا أفسد الحج أو العمرة؛ قضاهما من حيث ابتدأهماء إلا أن يكون 
أحرم بهما أبعد من الميقات. فلا يلزم القضاء من ذلك الموضعء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وعنده: إن كان إحرام العمرة من الميقات ثم أفسدهاء قضاها من 
الحل ولم يلزمه قضاؤها من الميقات الذي أحرم بها منه. 


ووافق في الحج أنه يقضيه من حيث ابتدأه. 
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وقال الشافعي : يقضيهما ولو من دويرة أهله إن أحرم بهما منه. 

"هه مسألتك: 

ومن فاته الحج فله أن يتحلل منه بعمل العمرة؛ والفوات إنما يكون 
لفوات عرفة» فيسقط عده رمى الجمار ومسيت المزدلفة وملى » وإذا كان 
كذلك استحبنا له أن يتخلل بعهرة من الطوافه والسعى » افتسعاتفهما بعد 
فوات الوقوف بعرفة. فإن فعل ذلك فقد تحلل [من الحج]ء. وبه قال 
أبو حنيفة ومحمد وزفر والشافعي. 

وقال بو يوسف: ينقلب إحرامه عمرة». ويكون بطوافه وسعية فاه 
من العمرة لا من الحج الفائت. 
قال: لأن الذي فاته هو الوقوف. وغيره لم يفتهء فعليه أن يأتي بكل ما قدر 


وهو مذهب فاسد بإجماع الصحابة. 
“مه مساألك: 


ولا يجور دخول مكة إلا بإحرام من حج أو عمرة؛ لمباينتها 
باختصاصها جميع البلدان» وأرخص للحطابين وأصحاب الفاكهة. ومن 
أشبههم ممن قرب منهاء مثل: جدة والطائف وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليهاء 
وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعى [قولان] مثل قولناء وقول: إن ذلك استحباب لا واجب» 
وروي عن مالك مثله. 

ولا يختلف قول الشافعي: إن الإمام وأصحابه إذا أرادوا دخولها؛ 


لقتال عدو 5 بغي » إنه يجور لهم دخولها بغير إحرام». والخلااف في دخولها 
للتجارة أو غيرها. 
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65 مسألك: 

ومن دخلها بغير إحرامء فلا قضاء عليه سواء عاد من سنته» فحج أو 

وقال مو حنيفة: إنه إن عاد من سنلتكه فأحرم بحجة الإسلام أجزأه 
عنهماء ولو مكث إلى قابل كان عليه لأجل الدخول الإحرام. 

ههه - سسألك: 

من فاته الحح فتحلل بعمرة. فإنه يقضي الحج من قابل» وعليه 
الهدي؛ وبه قال الشافعى. 

665 - مساألك: 


إذا تحلل بعمرة لفوات الحجء [لم] يلزمه إعادة العمرة» وبه قال 
الشافعي. 

وقال أصحاب أبى حنيفة : عليه قضاء حجة وعمرة. 

لاهه ‏ مسألك: 

إذا ذبح الهدي بمكة؛ جاز أن يطعم منه مساكين الحل يحمل إليهم 

وقال الشافعى: لا يجوز أن يفرّقه إلا في الحرمء وكذلك الإطعام. 

4 2- سساألتك: 

يحج بالصبي. و[يكون] حجه تطوعاًء وبه قال الشافعي. 

وقال أو حنيفة : لا يصح إحرامه؛ ولا يلزمه شيء إن فعل محظور 
الإحرام, وإنما يفعل به ذلك» ويجتلب محظوراته على وجه التعليم له؟ 
عفادم ويهؤة عليه كما فالوا قن تناكيهة إنينا'لة تكون كتلاه أععاف 
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وقالوا: إن بلغ قبل الوقوف بعرفة» فاستأنف إحراماً بحجة الإسلام؛ صح له 
الوقوف. 

وقال الشافعي: إذا بلغ ونوى بإحرامه المتقدم حجة الإسلام أجرأه. 

4 2 مسألك: 

إذا أحرم العبد بغير إذن سيده انعقّد إحرامه. وَلسسيدة أن يقره عليه أو 
يفسخه. واستحب ألا يفسخه. وبه قال أبو حنيفة والشافعى. 

وحكى عن داود: أن إحرامه لا ينعقد. 

6٠‏ مسألتة: 
والرمى بالحجارةء وأما عداها من: حجارة الكحل والزرنيخ والذهب 
والفضة والمدر وغيره» فلا يجوز. وبه قال الشافعي. 

وجوّزه أبو حنيفة بكل ما كان من جنس الأرض الذي ذكرناهفء ولا 
يجور بالذهمب والفضة وشبهه. ويجور عنذده بكل شيء حتى بالعصفور 
المنيت: 

وجوزه داود بكل شىء. وبالذهب والفضة. 

اه مسألتكة: 

لآ يجوز رمي جمرة العقبة قبل الفجر من يوم النحرء وبه قال 
أبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي: إن رمى قبل الفجر بعد نصف الليل أجزأه. وبه قال 
عطاء وعكرمة. 

"اه مسألتك: 


وقال أبو حنيفة : إن قدمه فعليه دم. 
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سد لمأ 0 : 0 الآية [البقرة: ]١95‏ وبه احتج بق حنيفة في وجوبف 
الدم إذا قدمه. 

٠١6‏ - فصل: 


جوّز الشافعي تقديم الحلاق على الرمي في أحد قوليه؛ وهو إذا جعله 


وعندنا وعند أبي حنيفة: لا يقدم الحلاق على الرمي» ومن قدمه 
فعليه فدية. 

75 - نصل: 

الحلاق نسك من مناسك الحج والتقصير. 

واختلف قول الشافعي» فقال في أحد قوليه: إنه مباح وليس بنسك» 


أعني مباحاً بعد الحظر بعقد الإحرام» فإذا زال الإحرام زال [تحريمه]؛ 
كتقليم الأظافر واللباس والطيب» ولا يثاب عليه. 


5ه مسألك: 


ويأكل من الهدي كله., إلا من فدية الأذى. وجزاء الصيدء ونذر 


المساقية: 
وقال أبو حنيفة: يأكل من هدي القران والمتعة والتطوع. ولا يأكل 
امكو اها 


فوافق فى هذا القدر. وخالف فيما عذأه. 
وقال الشافعي: الهدي على ثلاثة أضرب: 
- هدي واجب بحكم الإحرامء لا يجوز أن يأكل منه. 


وهدي يجب بالنذر» فهو على وجهين: أحدهما: أنه كالمتطوع 
يجوز الأكل منهء والآخر: لا يأكل. 
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- وهدي التطوع: يجوز الأكل منه. وهو موضع وفاق. 

655 مساألك: 

المع جني الكعرنيه و لكام ومزؤلفة .سقف ون على المحورته لخردة 
في وقتها والعشاء فى وقتها أجزأه. وإن كان المستحب أن لا يفعل؛ لأنه 
ترك سنة» وبه قال الشافعى. 

6ه سساأالك: 

المستحب [عند مالك] قطع التلبية في الحج. إذا زالت الشمس من 
يوم عرفة» وقال أيضاً: إذا راح إلى الموقف. 


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقطعم حتى يرمي الجمرة يوم النحر بأول 
حصاة. 


ككه ‏ مساألك: 

لا يخطب إمام الحاج يوم النحرء. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : يخطب. 

لاه مساألك: 

نو ترك المفت يمزدلفة ليله العفو أأو ليله حم البالي: مدق بعد روم 
النحرفعليه دم إلا من أرخص لهء من رعاة الإبل في تأخيرهم الليلة التي 
بعد يوم النحر. 

وقال أبو حنيفة : لا دم عليه. 

وقال الشافعي: إن ترك ليلة المبيت فعليه مد. وإن ترك ليلتان فمدان» 
وإن كان ثلاثة فدم. 

064 2- سسالتك: 

إذا رمى وحلق حل له كل شيءء إلا النساء والصيد. وكره له الطيب. 
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ووافق الشافعي في الوطء في الفرج. 

وله فى الوطء دون الفرج. والقبلة للشهوة» وقتل الصيد» وعقد 
قول مثل قولنا: إن جميعه لا يحل إلا بالتحلل الثاني الذي هو طواف 
الإفاضة. ْ 

والثانى: إنه يحل بالتحلل الأول قبل الطواف. 

ووافق أو حنيفة والشافعى فى أنه يحل كل شىء » إلا النساء» لكنه 
لم يفصّل الصيد والوطء كما قال الشافعي. 

68 ساألك: 

لا يجوز رمي الثلاثة الأيام التي بعد يوم النحرء إلا بعد الزوال» وبه 
قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: هذا القياس» لكنا استحسنا أن يكون في اليوم الثالث 
قبل الزوال. 

وقال طاووس: يجوز قبل الزوال في الأيام الثلاثة. 

٠لاه ‏ مسألك: 

إذا رمى بالسبع حصيات دفعة واحدة». لم يجزه إلا عن حصاة» ويرمي 
سنا بعدهاء وبه قال الشافعى. 
يجزه عن سبع رميات» وإنما يجزئه عنها إذا رمى بها رميا لا طرحا. 

الاه ‏ مساألك: 

إذا حج الولي بالصبي نظرء فإن كان للصبي من يحفظه ويكفله. ولا 


يخاف عليه ضيعة» فالنفقة التى تزيد على نفقة الحضر في مال الولي» وإن 
كان يخاف ضياعه ولا كافل له فالنفقة فى مال الصبي كلها. 
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وللشافعي: قولان: أحدهما مثل قولناء والثاني: إن النفقة من مال 
الصبي على كل وجه. 
مسألك: 
إذا وطىئى ذ في الحج نامسا أفبيق:[1/65] بحبينة كالند. وكما تسد اه 
الصوم. 
وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يفسد بالوطء الناسي؛ لأنه بمنزلة 
الطيب» ولا يؤثر في إفساد الحج. 
- مسألك: 
عن كوو الظن أو قبل أو 'تذكز فردة على :فلن التذكرن ععكق ‏ انل أو 
وطئ دون الفرج». أو باشر للذة حتى أنزل فسد حجه. وفي التذكر خلاف 
لمالك. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد الحج بذلك. 
 1١/‏ فنصل: 


عند أبي حنيفة أنه لا يفسد حج من يلوط. أو وطئ امرأة في قبل أو 
الموضع المكروه. وبناه على أصله أن هذه الأشياء لا توجب الحد. 


وقال أبو يوسف ومحمد مثل قولنا وقول الشافعي؛ إنه يفسد. 
وقال في البهيمة مثل قول 5 حنيفة. 
- مسألك: 


إذا أحرم بحجتين معاء أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى. أو بعمرتين 
عا أو عمرة بعد أخرى. لم ينعقد إحرامه إلا بحجة واحدة أو عمرة. ولا 
قضاء عليه للأخرى ولا دم عليه وبه قال الشافعى ومحمد. 


وقال: أنو "خيفة .وأو يؤشفة: اتلرماته خميعا: 


ثم إن أبا حنيفة يقول: يكون محرماً بهما حتى يتوجه في المسيرء فإن 
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توجه في المسير»ء أو نقض أحدهما فعليه القضاء من قابل في الحج والدم. 
وكذلك إذا أدخل حبَّا على حجء أو عمرة على عمرة» انعقد بهما إحرامه 
وترتفض إحداهما إذا يتوجه في السيرء وعليه القضاء والدم. وإذا أحصر 
قبل أن يتوجه في السيرء فعليه هديان. 


ووافقه أبو يوسف غير أنه قال: ينعقد إحرامه بهاء وترتفض إحداهما 
عقيب الإحرام قبل التوجه. 

هلاه مساألة: 

طواف الودا ويسمى: طواف الصدرء لمن بواجب ولا مسئون» 
ومن تركه فحجه تام. ولا دم عليه » وقد أساء بتركه. 

وقال أبو حنيفة: هو واجب. وليس من أركان الحج. 

وقال الشافعى : هو مستحب مثل قولناء وله قولان: أحنهما: إنه 


نسك يجب بتركه الدم» والقول الآخر مثل قولنا؛ إنه ليس نسك ولا دم 
عليه. ش 


5 2 مسالك: 

إذا وطئ قوع حجه وأفسدهة) لم يخرج بالمساد من حجه وإحرامه على 
ما كان». ويلزمه أن يأتى بها فى أفعاله. 

والمراد بقولنا فسد حجه: أنه لا يجزئه عن فرضه». وأن عليه فضاءه 
وإن كان تطوعاًء هذا قول الفقهاء بأسرهم. وهو عندنا إجماع الصحابة. 
يلزمه أن يأتى بباقى أفعاله. 

/الاه ‏ مسالك: 

تجوز الإجارة على الحج وإن كنا نكرههاء وبه قال الشافعي. 

ومنع [منها] أبو حنيفة. وهذا على إحدى قولي الشافعي إذا جوز 
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الحج عن الغيرء جازت الإجارة» ولم يفرّق بين أن يحج عن حي 
معضوب؛» أو عن ميت. 

ونحن نجوز ذلك بعد الموت. 

ولم يفرّق أبو حنيفة في ذلك. ومنع الإجارة مطلقاً؛ لأن من أصله ألا 
يقع عن الغيرء ولا تصح فيه النيابة كقولناء وقال: إن أعطى نفقة ليحج 
[عنه]» كان الحج للحاج؛ وللمعطي ثواب المال. 

وهكذا ينبغي أن يكون على أصلنا. 

اله إن ينات أبي حنيفة ناقضواء فذكر محمد في الجامع الكبير"": 
أنه إذا مات وعليه فرض الحج». فحج عنه بعض ورثته أجزأه. 

29 مسألك: 


ومن استأجر أجيراً للحج عن ميت». فصد الأجير بعدو أو موت في 
بعض الطريق» فله من الأجرة بحساب ما عمل إلى الموضع الذي صد فيه 
أو مات» ولم يفرّق أصحابنا بين أن يحدث هذا بعد إحرامه أو قبل. 


وقال الشافعي [54/ب]: إذا لم يأت بالحج. لم يستحق شيئاء فإن 
مات بعد أن أتى ببعض أركان الحج. فهل يستحق شيئاً أم لا؟ على قولين. 
وروي عن الإصطخري والصيرفي”"" مثل قولنا. 


0غ( الجامع الكبير: من كتب محمد بن الحسن الشيباني المعتمدة التي سبقت الإشارة إليها 
عند ترجمته. 

(؟) في الأصل: «الاسطخري والبصري»» والمثبت من (ط). 
أما الأول فهو: القاضي أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخري الشافعي: 
شيخ الشافعية ببغداد ومحتسبهاء من أكابر أصحاب الوجوه في المذهب؛. من مؤلفاته : 
كتاب الأقضية. توفى: 98"ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: #/70. طبقات 
ابن قاضي شهبة: .1١9/5‏ 
وأما الثاني فهو: أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي الشافعي: الفقيه الأصولي أحد 
أصحاب الوجوه في الفروع» وأعلمهم بالأصول بعد الشافعي. من مؤلفاته: شرح 
الرسالة» وكتاب فى الشروط. توفى: ٠””#ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: #/185» 
طبقات ابن قاضي شهبة: 2115/9 
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[وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الحج]. 
مسألك: 
إذا وطئ زوجته في الحج فأفسدا حجهماء ثم خرجا للقضاء تفرقا 
حين يحرمان. فصار كل منهما على حدة» ولا يجتمعان حتى يحلا. 
وقال الشافعي: يفرقان من المكان الذي وطئ فيه حتى يحلا. 
وقال أبو حنيفة: لا أعرف للافتراق معنى. 
ولم يبين مالك هل الافتراق واجب أو مستحب؟ 
وعندي : أنه فحن اعتداطا. 
وللشافعي قولان: أحدهما: أنه واجب» والآخر: مستحب. 
مسألك: 


ومن أحرم بالحج وعقده عقداً مستقراً لم يجز له فسخهء وهو قول 
الجماعة. 

وجوّزه أهل الظاهر. 

5 ساألك: 

مسألتك: 

إذا فقتل الحرم الصيد الذي لا يبتدى ا عمداً أو خطأ. وجب 
عليه الجزاء» ويأثم في العمد» ولا إثم عليه في الخطأء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. 

وقال مجاهد: إذا قتله ذاكراً لإحرامه فلا جزاءء وإنما الجزاء على 
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وقال داود عكسه : على العامد الجزاء» والخاطىع والناسى , جزاء 
مش 
“مه مسألتك: 
إذا تقل اطعيدا :فعد :ميري ة" لزه العجر اه لكل ملي ولو تكرق منة وار 
وبه قال الفقهاء. 
وقال داود: يه جزاء عليه إلا فى أول مرة جزاء وحدل. 
15 سسالتك: 
قال الله تعالى: ظمَجَرَآءٌ مَثْلْ ما ََلَ مِنَ نَمَو [المائدة: 90] وهي: الإبل 
والبقر والغنم» فإن قتل المحرم ماله مثل من النعم في المنظرء يكون أقرب 
شنها :4 فغلية مكله+ فقن الرال كناف والتعامة يدئة + "وتجمان الوحسدن وبقرة 
الوحش بعرة. وبه قال الشافعى ومحمد بن الحسن. 
مثل أم لاء وهو بالخيار بين أن يصدق قيمته. وبين أن يصرفها في النعم. 
فيشتري نعما بها ويهدي. 
6 < مساألك: 
قال تعالى: ##يَكُمُ به ذَوَا عَدَلٍ مَنَكْهِ4 [المائدة: 40]ء فلا يجوز أن 
يكون القاتل أحد العدلين. 
واختلف أصحاب 5 حنيفة » فبعضهم قال بمثل قولناء» والآخرون مثل 
قول الشافعي. 
5 20 مساألة: 
يجب في صغار | لصيد الذي له مثل ما يجب في كباره. 


وقال أبو حنيفة: فى الصغير قيمتهء وفى الكبير قيمته. 
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وقال الشافعي: في النعامة الصغيرة فصيل» وفي الكبيرة بدنة» وفي 
حمار الوحش الكبير بقرة» وفي ولده عجل. يجب في صغار الصيد صغار 
النعم» ويختلف الجزاء باختلاف الصيد من الصغر والكبر. 

/41ه ‏ - مسألتة: 

ومن فقأ عين الصيد أو كسر”'' رجله وما أشبه. ولم يمت منهء فلا 
شيء عليه» وبه قال داود. 

وقال الشافعي: يلزمه إن وجد نقصاً في دم اشتراه ليراق» وإلا تصدق 
بمقدار بين قيمته صحيحا وقيمته ناقصا. 

وأبو حنيفة يعتبر ما نقص من قيمته. 

قال محمة ير المواذ إن "نذا وعلية تقعن + وعليه. من “فييك ما نقصيه 
على أصله. 

2-2 سألة: 

من قتل صيداً أعورء أو مقطوع اليد» أو مكسور القرن». فدأه بصحيح. 

وقال انق عيفة : تعد :قنوقه: على اننا كانغلية: 

وقال الشافعى: يفديه بمثله؛ إن كان المقتول أعورء فداه بأعور مثله. 
وإن كان مقطوع الرجل :واليد»: فبكله من البعب: 

84 29 مسالك”" : 

إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم [ه/أ] عليه بالطعام؛ قُوّم الصيد كم 
كان يساوي من الطعام على أنه حي. 

وأبو حنيفة على أصله في أنه يقوّم. 

وقال الشافعي: يقوّم المثل من النعمء فيخرج قيمته طعاماً. 


)١(‏ في الأصل: «كبش أو». والمثبت من (ط). 
(6) تكررت هذه المسألة في الأصل تباعاً. 
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- مساألك: 

إذا جرح الصيد وغاب عنه ولم يعرف خبره » فعليه جزاؤه. 

وقال أصحابه: لا يلزمه؛ لأنه يكون إيجاب جزاء بالشك» مع جواز 

١‏ مساألك: 

إذا صيد من أجله وهو محرم.ء حرم عليه أكله وعلى غيره نشبا 
وكذلك إن أعان المحرم إنساناً على قتل صيد؛ بأن دلّه عليه؛ أو أشار 
عليه» أو إلى مكانه» أو ثاولة عَتيعا البقعلة يه لم يجز للمحرم أكله. فإن 
أله أو شيا مئة.فعليه حزااؤة: ذا صبد' من اجلهء وكان غالما بذلك :إن 
كان القاتل حلالاً. وبه قال الشافعي في منع الأكل. 

وهل عليه الجزاء؟ [فهو] على قولين: أحدهما مثل قولناء والآخر: لا 
جزاء عليه. 

وجوّز أبو حنيفة لمن صيد من أجله أن يأكل منهء ولا جزاء عليه. 

وينظر فى معاونته. فإن كان أعان على قتله بأمر لا يتوصل إلى قتله 
إلا به مثل أن يدل على موضع الصيد وموكره الذي احتبأ فيه » والصائد لا 
يعلم بذلك». ولم يكن للصائد شىء يقتله به» فناوله المحرم سكيناً أو 18 
فإنه يحرم عليه وعليه جزاء. وإن أعانه بما يتوصل معه إلى قتل الصيد من 
قير معريي فإنه لا يحرم عليه. 

والخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن صيد من أجلهء فهو يجوّز له أكله 
بلا جزاءء ومنعنا منه وإن أكل فعليه الجزاء. 


)١(‏ في الأصل: «مؤنة». والمثبت من (ط). 
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يننا ونه الخلات ]ذا دل على الصيد» وتاول: القاتل :شكينا ليقدلن» 
فقال: لا يأكلء وعليه الجزاء. ٠‏ 

وحصل الخلاف بيئنا وبين الشافعى فى أحد قوليهء فإنه يقول: لا 
جزاء على من صيد من أجله إذا أكل.: 

2- ساألك: 

إذا فقتل المحرم الصيد أو ذكاه صار ميتة» لا يحل لحلال ولا حرام 

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: جواز أكله لغير القاتل. 

9ه مسألك: 

إذا قتل المحرم الصيد أو أكل منهء لم يلزمه إلا جزاء واحدء. وبه قال 
الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: عليه في قتله جزاء كامل» وفي أكله ضمان ما أكل. 

قال معد وأو يرف ملل فرلنا 

 - 85‏ مساألك: 

إذا دل محرم حلالاً أو محرما”'" على صيد فقتله المدلول» فلا شيء 
على الدال وقد أساءء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا دل المحرم حلالاً على صيدء فعلى المحرم الدال 
الجزاءء ولا شيء على الحلال» وإن دل محرماً فقتله المحرم»؛ فعليهما 
جزاءان. 

6 صساألتك: 


)1١(‏ جاء في الأصل : «دل متحزماً حلال أو محرم2). وهو تحريف. والمثشت من (ط). 


77 عُيُونُ المَسَايْل 

وقال داود: لا جزاء عليه. 

6 - نصل: 

قال أبو حنيفة: إذا قتل الحلال صيد الحرم. لم يجزه الصيام إن ثبت 
أن الحلال ممنوع من قتله. وإنه يضمنه بالجزاء مثله من النعم. أو قيمته إن 
لم يكن له مثل. 

فينبغي أن يكون الخيار فيه؛ بين الجزاء بالمثل أو الإطعام أو الصيام. 

5 2< مساألتك: 

وإذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالصيام؛ صام مكان كل مد 
يومأء [وبه قال الشافعي. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصوم بدل كل مدين يوما]ء شبها 
بكفارة الظهار وفدية الأذى» وهي بكفارة الصوم أشبه. 

17 مساألك: 


إذا أدخل الحلال معه من صيد الحل. جاز له أكله وذبحه بالحرم 
[5*/,ب] وبيعه وهبته. وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فيه شىء من ذلك» وعليه أن يرسله. 

46 2 ساألك: 

من قطع شيئاً من شجر الحرم» فقد ساء ولا شيء عليه وإن كان 
القاطع حال أو حرام ونه قال داود. 

وقال أبو حنيفة: إن قطع ما أنبته الآدميون» فلا شيء عليه» وإن كان 
ما أنبته الله تعالى» فعليه الجزاء. 

وقال الشافعى : عليه الجزاء في الجميع. 

وحكى بعض أصحابه: أن مذهب الشافعى مثل أبى حنيفة فى 
التفرقة. 


عُيُون المَسَائل و 


484 0 مساألك: 

القارن إذا قتل صيداًء وجب عليه جزاء واحدء وكذلك إذا لبس أو 
تطيب أو أفسد حجة القران» وجب عليه قئ ذلك كفارة واحدة» وبه قال 
الشافعى. 
ذكرناه. 

>٠٠‏ - مسألك: 

إذا اشترك محرمان فى قتل صيد أو جماعة. فعلى كل واحد جزاء 
كامل فى نفسهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : جزاء واحد. 

"١‏ مساألك: 


إذا فتل محرم ضييدا مملوكا.» وجب عليه الجزاء مع القيمة للمالك» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


"0١‏ - مسألك: 

فى حمام مكة شاة. 

واختلف عن ابن القاسم فى حمام الحرم غير حمام مكة. فقال: شاة 
كحمام مكةء وقال أيضاً: حكومة. 

ولم يختلف قوله في حمام الحل؛ أن فيه حكومة». أعني فبوقة: 

وقال أبو حنيفة: في الجميع قيمته» بناءًَ على أصله في جزاء الصيد 
الذي له مثل [من النعمء فإن عليه فيه القيمة]. 


وقال الشافعي : في حمام الحرم والحل شاأة. 


7 ُيُونْ المسَائل 

"٠١"*‏ مساألك: 

وغير الحمام من عصفور وقطا وسمان وسبع» وغيره من القنبر 
وشبهه » ففيه الجزاء» وبه قال سائر الفقهاء. 

وقال داود: لا شىء عليه فيه» والجزاء فى الحمام خاصة. 

65" مسالتك: 


من ملك صيدأً قبل إحرامه ثم أحرم والصيد في بيته» لم يزل ملكه 
عنه» ولم يلزمه إرساله. وإن كان بيده وقد أحرمء زال ملكه عنه ووجب 
إوشالة 

وقال أبو حنيفة: يجب إرساله إن كان بيده بعد الإحرام» و[لم] يقل 

وللشافعى قولان إذا كان فى بيته؛ قول: مثل قولناء والآخر: يزول 
ملكه. ْ 

66 - مساألك: 


إذا أحرم وهو فى يله فارشاة رجل من يده. لم يكن عليه ضمانه» 


وقال أبو حنيفة: عليه ضمانه؛ لأن وجوب الإرسال عنده لا يخرجه 
عن ملكه. فكأنه قتل صيداً يملكه المحرم. 

وللشافعي قولان؛ أحدهما: مثل قولناء والثاني: مثل العراقي. 

6*5" - مساألتك: 

في بيض النعامة على المحرم في الحل أو الحرم عشر ثمن البدنة؛ 
لحكم الصحابة - رضي الله عنهم ‏ في النعامة ببدنة. ش 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها قيمتها. 


وقال داود: له شىء فيها. 


عْيُونُ المَسَايْل 2 

> - مسألت: 

كل السباع التي طبعها تبتدئ بالضررء إذا قتلها محرم فلا جزاء عليه, 
كالأسد والنمر والفهد والذئب» وما أشبهه صغار وكبار. 

وقال أبو حنيفة: فيها الجزاء إلا أن تؤذي» فيدفعها عن نفسه. 

وقال في الكلب العقور والذئب: لا جزاء فيهء وإن لم يبتدئ بالضرر. 

وقال الشافعي: لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل» سواء كان طبعه 
ابتداء الأذى أم لاء والجزاء واجب في كل ما يؤكل لحمه من سباع الطير 
أو الوحش. 

2 مساألة: 

ولا جزاء على من قتل صيد المدينة» وهو مكروه [عندنا]. 

وأبو حنيفة : لا يكرهه. 

واختلف قول الشافعي في الجزاء فيه. فقال: لا جزاء فيهء وقال 
أيضا: يؤخذ سلب القاتل. ولم يختلف قوله إنه محرم. 

8 صالت [5"/أ]: 

ويستأنف الحكم في كل ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمض»ء وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يكتفي بما مضى. 

5٠‏ - مساألت: 

الهدي يساق من الحل إلى الحرمء ويوقف بعرفة إن كان في حج"". 

وقال أبو حنيفة والشافعي: إن اشتراه في الحرم ونحره ولم يقف به 


أجزأه. 


)01 7 الأصل بزيادة: «وقال أبو حنيفة والشافعي : إن كان في حج". وهو تكرار. 


12> عَيُون المَسَايْل 
١‏ - مساألتك: 
ومن حصره العدو فحل من إحرامهء فلا هدي عليه. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: عليه الهدي. 
غير أن أبا حنيفة يقول: لا ينحر ما وجب عليه من الهدي إلا في 
الحرم. 
وقال الشافعيى: ينحر مكان حصره. 
7" - مساألتك: 
لا حصر إلا بالعدو. فمن أحصر بمرض لم يتحلل دون البيت 
بالطواف والسعي [الذي هو] عمل العمرة» وبه قال الشافعي وأحمد. 
وقال أبو حنيفة: المرض كالعدو في الإحصارء [و] يتحلل بغير عمل 
العمرة» وبه قال النخعي. 
51 مسألك: 
إذا تحلل من المرض بعمل عمرة وفاته الحج فعليه دم. ولا يذبحه إلا 
بمكة أو بمنى» وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي : كدر نميه احص ا كانه راضتنا 
ومن أصحابه من قال: إن قدر على الحرم بنفسه أو يبعثهء لم ينحره 
في الحلء. وإن لم يقدر جاز في الحل» [وليس هذا من مذهب الشافعي]. 
145" - مسألك: 
ولا قضاء على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه. إلا أن يكون 
حجة الإسلامء به قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة : عليه قضاء الحج [من قابل]. 
65 - مسألك: 
إذا لم يجد المحصر بمرض عندنا هدياًء جاز له الصيامء وهو أحد 
قولي الشافعي. 


عيُونُ المَسَائْل »> 

وقال أبو حنيفة: لا بِدَّ له» وهو الثاني للشافعي. 

5" - سالك: 

وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى. 

وقال أبو حنفية والشافعي: لا فدية عليه. 

57 - مساألك: 

ومن طاف بالبيت راكباً من غير عذر أعاد الطواف» فإن فات فعليه 
دمء وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشافعي. 

- مساألك: 

لا يقرّد”'' المحرم بعيره. 


وجوّزه أبو حنيفة والشافعي» وقيل: إن عمر وابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ كانا يفعلانه. 


8 9 مساألك: 

إذا حاضت المعتمرة قبل الطواف» وضاق عليها وقت الحج» أردفت 
الحج ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : نقضت العمرة. 

8 - فنصل: 

وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطواف لعمرته: إنه 
يكون رافضاً لها. 

وقال مالك والشافعي: لا يكون رافضاً وحكمها باق» وينوب عمل 
الحج عنها. 


000 في الأصل : «١يقلّدا.‏ والمثبت من (ط). ومعنئاه: نرعت عنة قراده. انظر: لسان العرب 
او الخد قرة 


12> عدون المَسَايْل 
"٠‏ - مسألك: 
لا يجوز إدخال عمرة على حج. 
وقال أبو حنيفة: يجوز ويصحء. وهو أحد قولي الشافعي. 
والآخر مثل قولنا. 
"١‏ ممساألك: 
من ترك من طوافه شيئاً ولو شوطأًء وسعى لم يصح سعيه إلا بكمال 
طوافه. وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنيفة: يعيد سعيه بعد أن يكمل ما دام بمكة. فإن تباعد 
جيرة. ندم 
7 2 مسألت: 
للمرأة أن تحرم بحج الفرض بغير إذن زوجهاء وليس له أن يحللهاء 
وبه قال أبو حنيفة. 
واختلف قول الشافعي». وقال: ليس لها أن تحرم إلا بإذنه. وقال 
أيضا: لها ذلك. 
ثم إذا أحرمت». هل له أن يحللها أم لا؟ على قولين: فعلى القول 
بمنعها إذا أحرمتء. له أن يحللهاء وإن أحرمت لم يكن له أن يحللها. 
67 - مسألة: 
ومن أحرم بالحج من مكةء فلا يطوف طواف القدوم بالبيت» حتى 
يرجع من منى. 
وروي عن مالك: أنه إن طاف وسعى ثم فرغ من الحج أجزأه. 
وجوّز ذلك أبو حنيفة والشافعي. 
545 - مسالتك: 
ومن طاف بعد العصرء فلا يركعم حتى تغرب الشمسء وبه قال 
أب بخدرفة ‏ 


وجوزه الشافعي. 


عُيُونُ المَسَايْل م7 

65>" - مسألك: 

لا يجوز [5”/ب] الاشتراك في البدنة الواجبة. 

وجوّزه أبو حنيفة والشافعي» غير أن الشافعي يجوّزه مع اختلاف 
القرب» مثل أن يكون على الواحد هدي قرانء والآخر تطوع أو نذر أو 
متعةء أو لأحدهم قربة والآخر لا شيء عليه ويريد اللحم. 

ومنع أبنو حنيفة أن يشتركا إذا كان أحدهما يريد اللحمء والآخر قربة» 
وجوّزه فيما سوى ذلك. 

75 2 مسألك: 

النسك في فدية الأذى يذبحها حيث ثياء. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يذبح إلا في الحرم» ويصوم حيث شاء 


7 - مسألك: 

تشعر البدن مع التقليدء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة ومكروه. 

4 9 سساألك: 

ولا منحر في الحج إلا بمنى» ولا عمرة إلا بمكة. 

وجوّزه أبو حنيفة والشافعي في أي موضع كان من الحرم. 

8 9 مسألك: | 

تقديم'" الإحرام على التروية أفضل منه [في] يوم التروية» وبه قال 
أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: [إيقاعه في] يوم التروية أفضل. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «يوم». وهو تحريف. 


عيُونُ المَسَائِْل 

86 مسألك: 

اختلف أصحابنا فيمن لا يمكنه الوصول إلى الحجء إلا بدفع المال 

وقال شيخنا أبو بكر رحمه الله : إذا لم يتمكن إلا بمال كثيرء 
بحيث يشق عليه ويخرج على العادة لم يلزمه. كماء الطهارة. والرقبة في 
الكفارة» و[أما] إن كان قريباً فالحج واجب عليه. 

[قال القاضي]: والذي عندنا أنه ينظر فى أحوال الناس؛ فرب كثير 
المال لا يثقل عليه دفع ما تفاحش فيلزمه. 

ومن يمشى ولا يقدر على الراحلة أو يجدها» إلا أنه مقل. فإنه ا 
يعتبر» فإن كان المشى القريب بحيث لا يجحف بمثله لزمه». وإن كان مما 
لا يحتمله حال مثله» وإن أطاقه لم يلزمه. وهو قول مالك في شراء الماء 


للطهارة. 
و 79 


ُيُونُ المسَائل 0ك 
بز 


من كتاب النكاح 


"١‏ مسألك: 
النتكاح مندوب إليه وليس بواجبء». وهو قول الفقهاء أجمع. 


وقال داود: هو واجب على الرجل والمرأة مرة في العمر؛ إن كان 
الرجل واجد [إلى] الطول الحرة وجب عليه نكاحهاء وإن عدم لزمه نكاح 
الأمة. 


"5#" مسألك: 


وجه المرأة وكفاها ليس بعورة» ويجوز لمريد النكاح أن ينظر إلى 
ذلك منهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وقال قوم: ذلك عورة كجسدها لا يجوز النظر إليه. 
وقال داود: يجوز أن ينظر إلى سائر جسدها سوى السوآتين. 
3٠‏ - فصل: 


فأما نظر الزوج إلى فرج زوجته وأمته. والزوجة إلى فرج زوجها 
والأمة لسيدهاء إذا جاز وطوها فجاز. 


وللشافعي قولان؛ أحدهما : يجور» وقول: لا يجور. 
“57 ب مسألك: 


لا يجوز نكاح بغير ولي؛ إما قريب» أو مولى» أو وصي» أو 


عْيُونُ المَسَايْل 

سلطان» أو رجل مسلمء على ما يأتي في الدنيئة. 

فأما عقن الهرأة. على تفسهاء قلا يجوز [عندنا] بخال» ونه قال 
الشافعي» وخالف في ولاية الوصي» أو رجل مسلم. 

وقول عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة - رضي اللّه 

وقَان :أن؟ عسي جود ضفانه] ستشميا نون ركه رول عات إن 
كانت عاقلة بالغة. 

ووافق إذا وضعت نفسها في غير كفءء أن للولي فسخ التكاح. 

وقاك الى موستف وفشيوت الخوة عن الول اتوزة عقوف فيه كان 
موقوفاًء فإن كان في كفء فعلى الولي أن يجيزه ويمضيهء فإن امتنع أجازه 
السلطان عليه» وإن كان غير كفء كان للولى فسخه. 

وقال داود: إن كانت بكراً فلا بد من الولي» وإن كانت ثيب لم يحتج 
[/ا/أ] لولي. وهذا خلاف الإجماع. 

وقال سق ثور: 1 من الولى. فإن عقد صح» وإن أذن لها فعقدت 
بإذنه صح. 

5 9 مسألك: 

تصح الوصية بالنكاح [عندنا]ء وهو أولى من الولي بذلكء. وإن 
أوصى إليه وله بنات بوالغ ثيب وأبكار زوّجهن الوصي. 

فإن عين له رجلاً بعينه لبكر صغيرة أو كبيرة؛ زوّجها جبراً منه 
كالأب. 

وإن لم يعين لم يزوج الصغيرة حتى تبلغ وترضى» ولا يزوج الكبيرة 
البكر إلا بإذنها كالثيب. 


ومن أصحابنا من قال: إن الوصي إذا قال له: زوج بدائق قن إزاست؟ 


عُيُونُ المَسَايْل دص 
فإنه يقوم مقام الأب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر [البالغة]» وهو 
يتخرج على قول مالك: إذا قالت الثيب لوليها: زوجني ممن رأيت». 
فزوجها ممن اختاره أو من نفسه. ولم يعلمها بعين الرجل قبل العقدء فإنه 
يصحء وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي. 

وقال الشافعي: لا ولاية لوصي مع ولي؛ لأن عارها يلحقه. 

وهذا التعليل فاسد؛ لأن الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه. 

ه>” مسألكة: 

[قال مالك: و] تجوز الوكالة في النكاح؛ وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة. 

وقال أبو ثور: لا تجوز. 

#5" مساألك: 

[لأبي تمامء قال مالك]: يجوز للابن أن يزوج أمهء وبه قال 
أب حوبت واهل لاد 

ومنعه الشافعي. 

/ا”" ‏ - مساألك: 

الكفاءة”'" في الدين» ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام» 
وبه قال أهل العلم. 

وقال بعض العراقيين: إنه حرام. 

١‏ - نصل: 

اختلف قول مالك في النكاح الموقوفء فقال: يجوز بالقرت سواء 
وقف على [إجازة] الولي» أو الزوج» أو إذن المرأة» وقال أيضاأ: لا يجوز 


أن يوقف. 


)١(‏ فى الأصل: «الكفارة». وهو تحريف. 


عيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: النكاح الموقوف ينعقد ويقف على الإجازة» فإن 

وفي وقوفه في الطرفين تحييما ؛ اعت الولي» أو إجازة الزوجء مثل 
البيع سواء يقف على إجازة البائع أو المشتري. 

هذا على قول جواز الوقف في النكاح. 

[وقال الشافعى : لا يجور وقف النكاح على إجازة الزوج بحال]ء ولا 
في الميخ. 

[ومسألة البيع تجيء في كتاب البيوع. إن شاء الله]. 

#4" - مسألك: 

للأب أن يجبر ابنته البكر على النكاح؛ صغيرة كانت أو كبيرة» وبه 
قال ابن أبن ليلى. :والشافعن: واحمد وإسيحاق: 

وقال الأوزاعى وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه: إن كانت صغيرة جبرهاء 
وإن كانت كبيرة لم يجبرها. 

فالخلاف في البالغ خاصة. 

5*8 مسألك: 

ليس للجد أن يزوج ابنة ابنه بغير رضاها. 

وقال الشافعى: له ذلك إن كانت بكراً؛ صغيرة كانت أو كبيرة كالأب. 

وقال بو حليفة : يجبر الجد الصغيرة كالأب» ولا خيار لها إذا بلغت». 
وقال: إن لم يكن أب ولا جد. وكان أخ أو عمء أو مولى» جبروا 
الصغيرة على النكاح. ولها إذا بلغت الخيار في قول أبيى حنيفة ومحمد. 

وأما ذوو الأرحام مثل: الأم والخالة». فقال أبو حنيفة: إن النساء 
يعقدن. وإن لهن إجبار الصغيرة على النكاح. 


عيُونُ المَسَايْل ص 
وقال ميت وأنو يوشفت :. لسن لين .ذلك. 
فالخلاف بيننا وبين الشافعي فى الجدء وبيننا وبين أبي حنيفة وأصحابه 
في الجد والعصبة وذوي الأرناة: 1 


وبقول مالك قال ابن أبئ ليلى في الأب ولحده. 


54٠‏ - مسألة: 

الثيب الصغيرة يجبرها الأب كالبكر؛ أصيبت بنكاح أو غيره» وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يعقد عليها حتى تبلغ وتأذن» وبه قال محمد 
وأبو يوسف. 

"١‏ - مسالت: 


ولأبة القفاتق متسييحة طاى الصقيرة والكقيرة من :ولدهه يكرا كانت أو 
ثيباً» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا تصح. 

واختلف أصحابه: فقال بعضهم: إن كانت المنكوحة ممن تجبرء لم 
يكن له ذلك» وإن كانت ممن تستأذن جازء ومنهم من قال بقولنا. 

57 9 مساألت: 

النكاح [/ا/ب] يصح [عند مالك] من غير شهود. 

رقا انو حسقة: الأنرة عن + تنووة ون كاتر يفف أن مدا اراز 
محدودين في القذف. وبرجل وامرأتين. 

وقال الشافعي: لا يصح [إلا] بشاهدين عدلين» [وبه]”' قال الأوزاعي 
وسفيان وأحمدء وابن عباس رضي الله عنهما » وسعيد بن المسيب 


.549/9 في الأصل و(ط): «وبقولنا». انظر: الاستذكار: 2315/15 المغني:‎ )١( 


ع ُيُون القسَائل 

ل قال عبدالله بن عمر وعبدالله بن الزبير والحسن بن على - 
: 0 اه ١‏ م 
رضي الله عنهم ؛ ومن الفقهاء: عبدالرحمئن بن مهدي ويزيد بن 
0 وداود. 

١‏ - نصل: 

[في نكاح السر] إذا اشترطوا كتمان النكاح فسخناه. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يبطل إذا حضر الشهود. فلا يضر 

*5" مسألتٌ: 

لا يبت النكاح والطلاق والرجعة بشهادة النساءء [ولا يثبت ذلك إلا 
شيادة عدلين ]4 :ويه قال الشيا قن : 

15 مساألك: 

للسيد أن يجبر عبده على النكاح. 

وللشافعي قول: إنه لا يجبره. 


وأبو حنيفة يوافقنا. 


)١(‏ فى الأصل و(ط): «وبه). انظر: الاستذكار: 27١7/١5‏ بداية المجتهد: ؟/18. ولعله 
قلب من الناسخ. فإن اللفظة الأولى فوق الثانية تماماً في (الأصل)» والله أعلم. 

(؟) هو: أبو سعيد عبدالرحملن بن مهدي العنبري البصري: الثقة الأمين العالم بالحديث» 
سمع السفيانين والحمادين؛ ولزم مالكاً وأخذ عنه كثيراً من الفقه والحديث» وكان 
يذهب إلى قوله. أخرج له الستة. توفي: 198١ه.‏ انظر: الديباج: 0١45‏ شجرة النور: 
لام 

(6) هو: أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم الواسطي: أحد الأعلام 
الحفاظ المشاهير» روى عن يحيى بن سعيد الأنصاري ومحمد بن إسحاق وشعبة 
وغيرهمء كان ثقة متقناً. أخرج له الستة. توفي: 5١1ه.‏ انظر: السير: 08/9", 
التهذيب: ١١/51؟”.‏ 1 
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6 9 مسألك: 

لا يجبر السيد على إنكاح عبده إذا طلب العبد ذلك. 

وللشافعي قول: إنه يجبر. 

وقول أبي حنيفة مثل قولنا. 

5 - مسألك: 

إذا أذن السيد لعبده [في النكاح]» تعلق المهر بذمة العبد»ء والنفقة 
والمهر من فوائد نظر إليه؛ لا من ما في يده قبل العقدء ولا من كسبه الذي 
هو عوض حركاته. 

[قال الشافعي : يكون ذلك من مكاسبه التي هي حركاته؛ سواء] خدمة 
كانت أو صناعة. 

41" - مساألك: 

إذا أعتق أمته على أن تنكحه وعتقها صداقهاء وأعتقها على ذلك. فلها 
الخيار في أن تتزوج أو تدع. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: يجب عليها زيجته على هذا الشرط. 

وقيل: إنه مذهب أحمد وداود. 

وأصحاب أحمد يحكون خلافه» ويقولون: إذا استدعت منه عتقها 
بهذا الشرط. فنفس قوله: أعتقتك تعتق وينعقد النكاح. 

وبقولنا قال أبو حنيفة والشافعي. 

ومن ألزمنا ذلك احتج: بأن النبيّ يي أعتق صفية وجعل عتقها 
00010 


))9:85( حديث صحيح متفق عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. البخاري‎ )١( 


ومسلم (هك"1). 


7 ُيُونُ القسَائل 
عوقنا عن عن وذلك هو المهر. اس لي 
مالا فكأنه جعل ذلك المال صدذاقها. 

"3" - فصل : 

وعندنا: لا يلزمها شي ء. 

مسالك: 

الأخ أولى بنكاح أخته عندنا من جدها. 

8" مسألك: 

يجوز تزويج العلوية والعباسية والقرشية. أي شريفة كانت». من ولي 
وغيره من المسملين ؛ لأن الكفء [عندنا] هو المسلم الدين.» سواء اتفق 
الأولياء كلهم عليه أو اختلفواء إذا أذنت ورضيت فليس لأحد من الأولياء 
الاعتراض عليها. 

وقال أبو حنيفة والشافعي : إن رضيت هي وجميع الأولياء ضح وإن 
أبوا كلهم ورضيت هي لم يصحء وإن رضي الأولياء كلهم وأبت هي لم 
يضح وإن رضيت هى والأولياء إلا وعدا فله فسلخه. 

ومن الناس من يقول: لو رضيت هي وجميع الأولياء لم يصح؛ لآن 
الكان يداحل عن عترهم مق القرانة .ومن سيوس 4 لآنة: زنع العان ويحدق 
الكفاءة لا يختص بالأحياء دون من يأتي بعدهم. 

ا 

قال أبو حنيفة: مهر المثل من الكفاءة. حتى لو نقصت من مهر 
مثلهاء كان للأولياء منعها وفسخه. إلا أن يتم لها مهر مثلها. 


عيُونُ المَسَايُل ْ 2 

وقلنا نحن والشافعي : إن حق المهر لها دونهمء لا نظر لأوليائها فيه 
ولا حق». فإن دعت إلى كفء ورضيت بدون مهر مثلهاء وجب على 
الأولياء إنكاحهاء ولم يجز لهم الامتناع» وإن زوجها ولي ولها أولياء غيره. 
لم يكن لهم الاعتراض على العقد. 

"6٠‏ - مساألك: 

إذا غاب عن البكر أبوهاء وعمى خبره وضربت له الآجال» ولم يعلم 
له مكان زوّجها أخوها بإذنهاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وكذلك يقول [#8أ] فى الثيب إذا غاب أقرب أوليائها وفقد السلطان» 
وإن كان وليها الآقزت حخاضرا غييز أنه فاسق أو مفجدون'زالت.ولايعة: 
وانتقلت [إلى] الأقرب من باقي العصبة» فيتكلم أولى في البكر. 

6 - نصل: 
كره الأب. وبه قال أبو حنيفة. 

ومنع منه الشافعي. 

"١‏ - ساألك: 

اختلف عن مالك فى الدنيئة؛ كالسقاية» والمسلمانية» والعربية» 
المعتقة» والفقيرة» [التى] لا عصبة لها إذا جعلت أمرها إلى مسلمء فزوّجها 
من تختاره. 

فقال في رواية: إنه يجوز. 

وقول أبي حنيفة: يجوزء فقيرة كانت أو غيرهاء إذا كانت حرة بالغة. 


وقال الشافعي : لا يجوز إلا بولي أو سلطان» وهو عون قولي مالك. 
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والدليل على جوازه قوله تعالى: طاوَالْمُؤْموْنَ وَالْمُؤْمِنت بصم ويا 
بض > الآية [التوبة: 0]0١‏ وقوله ككئ: «لا نكاح إلا بِوَلِْ). فقيل: يا 
رسول الله من الولي؟ فقال: «رَجَلٌ من المُسلمين)0". 

"6" مساألك: 

إذا عقد الوليان النكاح على وليتهماء ولم يعرف الأول حتى دخل 
الثانى» فالداخل أولى بالتكاح عندناء وبه قال عطاء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق: الأول أولى على كل 
حال» وهو قول شريح””) والحسن وسفيان ومحمد بن عبدالحكم. 

وقولنا هو قول عمر ومعاوية ‏ رضي الله عنهما -. 

“'ه55" مساألك: 


أمته وأذنت ل ونه قال ربيعة وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه, إلا زفر. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: تاريخ دمشق: 
9/51. وقال عنه التقي الهندي: (وفيه المسيب بن شريك متروك). انظر: كنز 
العمال: 15/دلمه., ١‏ 
أما الشطر الأول من الحديث؛ فقد أخرجه: أبو داود (25086», والترمذي ,)١١١١(‏ 
وابن ماجه .)١8850(‏ عن عائشة وأبي موسى وابن عباس واني: هريرة وعمران بن 
حصين رضي الله عنهم وقال الترمذي: هو حديث عندي حسن. قال الحافظ 
ابن حجر: «وقد اختلف في وصله وإرساله؛ قال الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن 
أزواج النبيّ كلِ: عائشة؛ وأم سلمة؛ وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي 
وابن عباس» ثم سرد تمام ثلاثين صحابياً. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين». 
انظر: التلخيص: 7/8" 

(؟) هو: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي: الفقيه أحد الأعلام؛ أسلم 
في حياة النبي كله وانتقل من اليمن زمن الصديق رضي الله عنه» وولاه عمر رضي الله 
عنه قضاء الكوفة؛ ولقَبه علي رضي الله عنه بأقضى العرب». أخرج له النسائي. توفي: 
١8ه.‏ انظر: السير: ».٠٠١/5‏ التهذيب: 781//4. 


يون القسَائل م 
وحكى عن المغيرة وأتحمة: إن أذنت لوليهاء فولى نجاذ اوبركلة أن 
يزوجها منه جاز. 


وقال الشافعي : لا يعقد له إلا الحاكم. 

وكذلك لو أن رجلاً له بنت صغيرة خطبها منه رجل. جاز أن يوكله 
في تزويجها من نفسه عندناء وعند أبي حنيفة. 

وأباه الشافعي. 

:6" مساألك: 

يصح النكاح بلفظ الهبة» إذا قصد به النكاح. 


وسواء عندي ذكر المهر أم لاء إذا قصد النكاح. وكذلك لفظ البيع 
والصدقة. ونه قال أبو حليفة . 


وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بأحد لفظين: النكاح أو التزويج. 

وهذا متفق عليه؛ والخلاف فيما ذكرناه. 

5" مسالة: 

لا يجوز لأحد تزوج خامسة على أربع» وهو عندنا إجماع. 

وقال قوم لا ل خلافاً : يجوز الجمع بين تسع. 

وقال آخرون: يجوز أي جمع كان قليلاً كان أو كثيراً. 

65" مسألك: 

يجوز للعبد أن يجمع بين أربع زوجات كالحرء وهو قول ربيعة وأبي 
ثور والرهري. 


وهو قول أبي حنيفة والشافعي وسفتات :و احمد: 


ع مون المَسَائل 

لاه" مساألك: 

إذا عقد على امرأة حرمت عليه أختهاء ما دامت الأولى فى عصمته. 

وكذلك إذا كان تحته أربع, حرم عليه أن يعقد على أربع سواهن» أو 
طلق واحدة من الأربع» هل يحل له أن يعقد على أخرى مكانها أو لا؟ 

الحكم في هذه المسائل كلها سواء. 

فإن كان الطلاق رجعياًء لم يجز بلا خلاف. 

وإن طلق قبل الدخول. حل له العقد على الأخت». وعلى أربع سوى 

فأما إذا دخل بها وبانت منه بخلع أو طلاق ثلاث». هل يعقد على 
أحتهاء أو على أربع سوق الأول. وهن في العدة؟ 
ابت - رضي الله عنه -. 

وقال سفيان وأبو خشيفة وأصحابه : لا يجوز. ما دامت اللأخت أو 
الاربع في العدة. وبه قال علي وابن عباس - رضي الله عنهم -. 

04 - سسألك: 

لا ينفسخ نكاح الزوجة بزناهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعى والفقهاء 
كافة. 1 

وحكي عن الحسن وأبي عبيد: أنه ينفسخ نكاحها متى زنت»٠‏ وروي 
نحوه عن علي - رضي الله عنه -. 

5خ" - فصل: 

فأما الزانية؛ يجوز للزاني أن يعقد عليها وإن [#8/ب] زنى بهاء 
ويجوز لغيره أيضاًء وبه قال جميع الفقهاء. 


وقال الحسن البصري : لا يجوز للزانى بها أن يعمد عليها أبداً وإن 
عقد كانا زانيين. 


عُيُونُ المَسَائْل 7 
ولست أعرف قوله في غير الزاني بها. 
وقال قتادة وأحمد: إن تابت جاز العقد عليها لكل أحد. وإن لم تتب 


8" سساألك: 


يجوز للولي غير الأب تزويج اليتيم قبل بلوغهء إذا كان ذلك نظراً له 


ومنع منه الشافعي؛ وجعله على وجهين في الأب؛ إن كان الابن 
صغيراً سليماً جاز له. وإن كان مجنوناً لم يجز لأبيه ولا لغيره تزويجه. 
مسألك: 
خطبة النكاح ليست بواجبة [عندنا]ء وبه قال جميع الفقهاء. 
إلا داود: فإنه أوجبها. 


احتج في وجوبها: أن النبيّ كَلهِ خطب حين زوّج فاطمة ‏ رضي الله 
1 222 
علها دل 0 . 
م 2 


وأفعاله على الوجوب؛ بقوله: #لْفَدَ كن لَكُمْ في رَسُول للى أسوة 
حَسَنَةٌ * [الأحزاب: ١؟].‏ 


)١(‏ لم أجد من أخرج هذا الأثرء ووجدت مثله عند ابن بطال في شرحه للبخاري: 
ننه 
أما خطبة النبئّ كل عند تزويجه لفاطمة رضى الله عنها: فقد أوردها ابن عساكر عن 
أنس رضى الله عنه: ومطلعها: والحمد لله المخموة: بتعمة المعبود بقدرته...»: وقال 
عقيبه: #غريب لا أعلمه يروى إلا بهذا الإسناده. انظر تاريخ دمشق: 444/87. 
وقال ابن الجوزي: فيه عن جابر وأنس رضي الله عنهما ‏ وساقهما بنفس اللفظ 
الأول -. ثم قال: هذا حديث موضوع وضعه محمد بن زكريا؛ فوضع الطريق الأول 
إلى جابر رضي الله عنه: ووضع هذا الطريق إلى أنس رضي الله عنه» قال الدارقطني: 
كان يضع الحديث» وراوي الطريق الثاني نسبه إلى جده فقال: محمد بن دينار» وهو 
محمد بن زكريا بن دينار. انظر: الموضوعات: 5١5 /١‏ - 518. 


ع عُيُونُ المَسَائْل 
وقال كلله: «مَن عَمِلَ عَمَلاً لِيِسَ عَلَيهِ أَمْرْنا فَهُوَ مَرْدُوده''. [وقد 


انا : ويروى أنه يَللِه] قال: 0 أمْرِ ذِي بَالٍِ لَمْ يُبدَأْ فيه بكر اللهء 
فَهُوَ بتر )(” 3 [والتكاح أمر ذو بال]. 


- مسألة: 
اختلف عن مالك في نكاح المريض والمريضة المخوف عليهماء 
فقال: يفسخ وإن صح المريض منهما. 
فيدل على أن الفرقة واجبة. 


وروى ابن نافع: أنه لا يفرق بينهما إذا صح» وكذلك إن كانا مريضين 


ويدل هذا على أن الفرقة مستحبة. 

والأول أظهر وأشهر. 

والثاني عندي أولى بالمذهب. 

وقول أي حنيفة : إنه يجوزء. ونه قال الشافعي. 


ويدل على جوازه أن المهر يجت للمرأة؛ إما معجلا أو فى الذمة. 
وهو بغير عوض من محجور عليه ؛ لأنه لا يقدر على الاستمتاع. 


)000( حديث متفق عليه عن عائشة رضي الله عنها: واللفظ لمسلم؛ البخاري (55919)غ, 
مسلم .)١1171١8(‏ 

6 حديث حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه ؟ أخر جه أبو داود (2))5855 والنسائي في 
الكبرى (8؟5*١١)‏ (#9594١١ا/ل‏ وابن ماجه (18915). قال ابن الملقن: هذا 8 
حسن. وروي مرسلٌ وموضولاً ورواية الموصول إسنادها جيد على شرط مسلم. لا 
جرم قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح : رجال هذا الحديث رجال الصحيحين حميياً 
سوى قرة؛ فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج لهء ثم حكم على الحديث 
بالحسن. انظر: البدر المنير: //8؟ه. 


عُيُونُ المَسَايْل صى 
- مسألة: 
لا يجوز عقد النكاح على الحامل من زنا حتى تضعء كان العاقد هو 
الزاني أو غيره. 
واختلف عن أبي حنيفة فقال مثل قولنا في إحدى الروايتين» وبه قال 
ابو يوسعب. 
وقال الشافعي: يجوز العقد عليهاء وإن كنت لا أستحبه. 
- مسألت: 
لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطءء [ويجوز الجمع 
بينهما في الملك]» كما لا يجوز في النكاح , وهذا مذهب الفقهاء كافة. 
إلا أهل الظاهر قالوا: كما جاز الجمع في الملك». جاز في الوطء. 
- مسألة: 
إن تزوج امرأة حرمت عليه أمهاتها على التأبيد بالعقد من غير دخول» 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء». وكافة الصحابة: ابن عباس 
وابن عمر وابن مسعود وجابر وعمران بن حصين - رضي الله عنهم - 


قال أبن عباس - .رضي الله عنهما 0 ار ما بهم تَعَالَ» إَ الله 
َم ميات النّسَاءِ مِن غير لَفظٍ الدَّحُولِء َلآ يُشترَطَ فيه الدخول0". 


وروي عن علي وابن الزبير - رضي الله عنهم دا أن أفيات؟ النياء :لا 
يحرمن إلا بالعقد والدخول». وبه قال مجاهد. 


وقال زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه -: إن طلقها قبل الدخول» جاز له 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة. وإنما أخرجه ابن منصور في سنله: 
1 بلفظ: «هى مبهمة فأرسلوا ما أرسل الله واتبعوا ما بين الله عز وجل ا 
قال: «رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال». وأخرج 
لفظة: «هى مبهمة» فقط: عبدالرزاق فى مصنفه: 0271/4/5 وابن أبي شيبة في مصلفه : 


*/09*, والبيهقي في الكبرى: .١15١/9/‏ 


ع عْيُونُ المَسَائْل 
كالدخول. 


65"" - مساألتك: 

قال داود: لا تحرم الربيبة على زوج أمها وإن دخل بهاء إلا أن تكون 
الربيبة في حجره. 

وخالفه في ذلك جميع الفقهاء. 

واحتج بقوله: لوََبَئْكْم أل فى بوركم ين يسايكُم الى دَحَلَثُم 
بهن # [النساء: *7]» فحرّم الرّبيبة بشرطين: الدّخول بالأم؛ وأن يكون الرّبيبة 
6 حجره» فإذا عدم أحد الشّرطين عدم التحريم. 

قالوا: ولأن الرّوج إنما جعل محرماً؛ لما يلحق من المشقة في 
استتارها عندهء وهذا المعنى لا يوجد». [إلا] إذا كانت فى حجره. 

واستدلوا بالظاهر في إباحة النكاح إذا لم يكن في حجره. 

55" - مسألك: 

إذا وطىئى أمة بملك اليمين»؛ وعقد النكاح على أختها أو عمتها أو 
خالتهاء قال ابن القاسم : النكاح صحيح » ولا يطأ حتى يحرم فرج الأولى. 
فإن حرمه وإلا طلق الزوجة. 

وقيل: لا يصح النكاح. وهو القياس» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: النكاح أولى. فيحرم عليه وطء الأمة. ويطأ الزوجة 
ولا يجوز له وطء الأمة ما دامت الحرة فى عصمته» وهو قول أشهب. 

فالخلاف بيننا وبين أبي حنيفة في صحة النكاح. على أحد القولين. 
فرج الأمق وعنده يطأ الزوجة وتحرم الآمة. 


يون القسَائل 0ض 

 "61/‏ - مسألك: 

إذا تزوج امرأة أو ملك أمة فقبّل أو تلذذ.ء وجبت بذلك الحرمة 
كالوطع» فتحرم عليه بنتهاء وتحرم هي على أبيه وابنهء ولو كان في نكاح 
فاسد» وبه قال أبو حنيفة . 

وزاد فقال: لو نظر إلى فرجها لكان كذلك. بخلاف ما سوى الفرج. 

وظاهر مذهب الشافعي: أن اللمس والقبلة لشهوة لا يوجبان ذلك» 
وكذلك لو وطىئ دون الفرج. 

وحكي عنه مثل قولنا. 

17" - فصل: 

تكاهابنا قاله أن ضقي أن عو بعنان ال قزهها قدا 4 أنه هين 
بذلك التحريم» فإنما نخالفه ونقول: إن ذلك لا يحرمء كما قال الشافعي]. 

- فصل: 

الزنا عندنا لا ينشر الحرمة حتى يحرم المصاهرة. فلا تحرم المزني بها 
على ابنه وأبيه» ولا أمها ولا ابنتهاء كما قبل الزنا. هذا الأظهر من قول 
مالك. 

وروي عنه: أنها تحرم. وهو مثل قول أبي حنيفة. 

وبالأول قال الشافعي. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما . 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري وأبو ثور. 

والقول الآخر مع أن حنيفة» [وهو] قول عمران بن حصين ‏ 
رضي الله عنه -» وعطاء والشعبي وسفيان وأحمد وإسحاق؛ إنه يحرم. 

وقال الأوزاعي : إذا لاط غلام بغلام وولد للمفجور به بنت» لم يجز 
للفاجر أن يتروجها؛ لأنها بنت من قد دخل بهه؛ وبه قال أحويل» [وبه 
وا 


3 عُيُونُ القسَائل 

656" - مسألك: 

إذا: ىق بامرأة'فولدتك يتا جاز للزاني أن يتزوجهاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : هي حرام عليه. 

واختلف أصحابه فى علة التحريم, فقال بعضهم : حرمت ؟؛ لأنها رسبة 
بنت امرأة وطئها بزناء والزنا [عندهم] يحرم الأم والابنة. ويلنشر حرمة 
المصاهرة» فعلى هذا يجوز لأخى الزانى أن يتزوجها. 
مائه. وعلى هذا لا يحل لأحى الزانى أن يتزوجها؛ لأنه عمها. 

[فإن ذهبوا إلى أنها حرمت عليه؛ لأنها مخلوقة من مائه. فإن الخلاف 
يحصل بيننا وبينه في هذه المسألة. وعلى هذا يناظرون اليوم ويبصرون» 
وهو الذي حكيناه عن الرازي]. 

868" مسألك: 

لا يجوز نكاح المجوسيات» ولا كل ذبائحهم», وبه قال أبؤ حنيفة 
والشافعى. 

وإن كان قد حكي عن بعض أصحابنا: أنه يجىء على قولين فى أن 
لهم كتاباً أو لا: أن تجوز مناكحتهم إذا كان لهم كتاب. 

وقال أبو ثور: تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. 

وقال انزاهي 7 رري عن بضعة عشر من الصحابة أنهم قالوا: له 
تجوز مناكحتهم2. ولا نعرف فيه اختلاف حتى جاءنا من الكرخى» يعنى أبا 


00 


نور. 


)١(‏ هو: أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق البغدادي الحربي: الإمام الحافظ؛ معدود فى 
تلاميذ أحمدء من مؤلفاته: الغريب. توفى: 188ه. انظر: طبقات الفقهاء: الااء 
طبقات الحنابلة : 85/79. 


عُيُونُ المَسَايْل هنة» 

"٠‏ مسألك: 

من وجد طولاً لحرة لم يجز له نكاح الأمة» وإنما يجوز بشرطين: 
5 رضي الله عنهم .2 وعطاء والحسن وطاووس والزهري. 

وقال 9 حنليقة : إذا كانت تحته حرة» لم يجز له كإحدى الروايتين 
عن مالك» وإن لم تكن له حرة ووجد الطول لنكاح حرةء» جاز له أن 
يتروج الأمق فجعل الطول قدرته على وطء الحرة» ونه قال النخعي 
والثوري. 

١/ا"‏ - مسألك: 

لا يجوز لمسلم نكاح أمة كتابية أو مشركةء حدًا كان أو عبدأء وبه 
قال الحسن والزهري والأوزاعي والليث وسفيان والشافعي» وغيره من 
الفقهاء. 

إلا أبا حنيفة وأصحابه» فإنهم جوّزوه للعبد والحر من المسلمين. 

"لا" مسألة: 

يجوز للمسلم نكاح أربع مملوكات على الشرط الذي ذكر الله تعالى؛ 
من عدم الطول وخوف العنت. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : لا يجوز له أكثر من أمة واحدة. 

وقال أيضاً: لا يجوز له نكاح أمة وتحته حرة. 

ويجور عندناكء والخيار للحرة. 

 "1/*‏ مسألك: 

إذا كان عادماً للطول وخاف العنت» فتزوج أمة ثم أيسرء لم ينفسخ 
نكاح الأمق [وبه قال جماعة الفقهاء ]. 

وقال المزني: يفسخ النكاح من الأمة. واحتج بقوله تعالى: #وَمَن لم 
تنتخ وك طول أن تكح النْعْسَئت الْمُؤْيتت ين ا ملكك أينتكم» 


2 عُيُونُ المسَائْل 
[الآية] [النساء: 170 فأباح نكاح الأمة لعدم طول الحرة» وهذا واجد. 

[قال]: لأن [المعنى] الذي لأجله أبيح إنما هو وجود شرطين: عدم 
الطول؛ وخوف العنت [9/ب]. فإذا وجد انحل المعنى وارتفع»؛ فوجب 
ارتفاع الحكم؛ ولآن نكاح الأمة إنما جورته الضرورة» ومع عدم الضرورة 

[قال]: وقد وجد ما يبطل العقدء. فيستوي فيه ابتداؤه وانتهاؤه 
كالمرتدة لما لم تحل وهي مرتدة»ء بطل عقدها لما ارتدت. 

ولو أن تحته امرأة فوطئ أمها بشبهة انفسخ نكاح الربيبة» ولو وطئها 
قبل عقد الربيبة» [بطل عقد الربيبة]» واستوى حال الابتداء والانتهاء. 
انفسخ. 

وهو قياس الابتداء بعلة وجود الطول. 

5:/ا" ‏ مسألك: 

إذا خطب الرجل امرأة فركنت إليه وركن إليها واتفقاء غير أن العقد 
لم يقعء لم يجز لأحد أن يخطبهاء فإن خطبها ونكح فسخ». وكذا البيع. 

وقد روي عن مالك: أنه لا يفسخ ؛ وبه قال أبو حنيفة. 

وبالأول قال داود. 

واختلف قول الشافعي, فقال: يحرم ) لكنه لا يفسخ. وقال: لا يحرم 

وقال: لو أذنت لوليها أن يزوجهاء يحرم على الآخر أن يخطبها قولاً 
و اتجدا: 

4 نصل: 


ذكر الناس الفوائد التي تضمنها خبر فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها » فأحببت ذكرها لينتفع بها. 


عُيُونُ المسَائِل 7 

قال أبو سلمة''': قالت فاطمة ‏ رضي الله عنها -: طلقني زوجي [أبو 
حفص]. وهو غائب بالشام ثلاثاً ببَ طلاقيء» فأتاني وكيله بشيء من شعير 
فسخطته. فقال: ما لَكِ عندنا نفقة وأنا تطوعت بهء فأتيت النبيّ َكل فأخبرته 
أنه طلقني وبت طلاقي» وقال: لا نفقة لك» فال لها: «إعْنَدَي في بيت إن 
أ مَكنُو م قَإِنّهُ رَجْلُ أن تَضْعينَ ثُيَابَك خيث شِئت» فإذا حَلَلْتِ فآذنيني», 
قالت: فآذنته يل فقلت: إن أبا جهم ومعاوية - رضي اللا عنهيا - خطباني» 
فقال: «أمَا مُعاوِيَة فَصْعْلُوكُ لامَالَ لَهُ وَأمَا م 
عائقه ‏ إنكحي أعافة يو ا قالث + فتكحعه: هما رأيت منه "إلا خير ا 

ففيه ثلاث عشرة فائدة: 

 )١(‏ منها: أن الطلاق الثلاث يقع؛ لأنه يل بين له أحكامهء ولم 

(؟) ‏ وقال الشافعى: دل على إباحة الثلاث. 

ومالك وأبو حنيفة يحرمانه, ولو كان فخرما لأنكره ع 

 )*(‏ ومنها: أن لا نفقة للمبتوتة. 


 )©(‏ ومن طلق البتة مضى عليه. 
 )50(‏ ومنها: أن المطلقة لا تواعد» ولا تعقذل فى العدة. 


 )0‏ وكذلك: جواز التعريض من ذوي الهيئات دون غيرهم.» لقوله: 
«إذا حللت فآذنينى». 


)١(‏ في الأصل : «سليمان». والمثبت من (ط). 
وهو: أبو سلمة عبدالله - وقيل: إسماعيل - بن عبدالرحمئلن بن عوف المخزومي 
الزهري المدني: أحد فقهاء التابعين» وعذه بعضهم سابع فقهاء المدينة» روى عن أبيه 
وعثمان وطلحة رضي الله عنهم وغيرهمء وأخرج له الستة. توفي: 44ه. انظر: 
السير: 7918/5. التهذيب: .٠١”/١7‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه .)١580(‏ 


7 عُيُونُ المَسَايْل 

 )6(‏ ومنها: أنها تعتد في غير بيتهاء عند غير زوجها. 

 )9(‏ وكذلك: أن المرأة تضع ثيابها عند الأعمى» وإن كان غير ذي 
مر 

-)٠١(‏ وأيضاً: جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه؛ ما لم تركن إليه. 


(5)دوايها: الاغيبة في الروج إذا مفل عن ناحير المسوول نا 


)١1١(‏ - وأيضاً: نكاح العربية المولى» لقوله يَلِ: «انكحى أسامة بن 
زيد). 

ايف من حلف على طائر أنه لا.تسككت» أو أن فلاناً أكل 
جميع ما على المائدة. أو أنه أدار عليه الدنيا والبلدء أنه لا يحنث» لقوله 
فى أبى جهم : (إنه لا يضع عصاه عن عاتقه). وهو اليد أذ يضعهاء وإنما 
أراد بذلك الإكثار والمبالغة. 

ا 5‏ مسألك: 


إذا أسلم المشرك وتحته أكثر من أربع نسوة ممن يجوز للمسلم 
نكاحهنء؛ مثل: أن يسلمن معه أو كن كتابيات» فإنه يختار أربعاً منهن, 
سواء عقد عليهن عقداً واحداً أو متفرقات» ويفارق باقيهن» وبه قال الشافعى 
ومحمد. ْ 


نكاحهن جملة؛ وإن كان [في] عقود متفرقة لزمه نكاح الأوائل» وانفسخ 
نكاح الباقيات» فلا يثبت [0١5/أ]‏ له حيار. 

فحصل الخلاف فى المسألتين: 

إذا تزوج بهن في عقد واحد. عندنا يصح نكاح الأربع» وعندهما 


عُيُونُ المَسَايْل هنة» 

وإذا'عقد علهن عقوداً جاز له أن يكتاز آرنحاًء كن أزائل أو أواخرة 
وعندهم يبت الأوائل دون الأواخر. 

5 2 مسألك: 

إذا أسلم الكتافر :وتختة .مجوشية أو :وثنية. أى من غير أهل. الكثات؟ 
عرض عليها الإسلام» فإذا أسلمت بالقرب ثبتت على نكاحهاء وإن أبت 
وقعت الفرقة» وبه قال أبو حنيفة» إن لم يكونا في دار الحرب» وإن كان 
في دار الحرب؛ فهو أحق بها إذا أسلمت في العدة. 

غير أن أبا حنيفة يقول: لا تقع الفرقة بينهما في دار الإسلام؛. ما لم 
[الإسلام] فلم تسلمء فرّق الحاكم بينهما بطلقة. 

وقال الدائس الزوج أحق بها إن أسلمت في العدة» كما لو أسلمت 
قبله. فإنه احق بها ما دامت في العدة. ولم يفرق بين دار الإسلام ودار 
الاخرت: 

/ا/لا" ‏ مسألك: 

اختلاف الدارين لا تأثير له عندناء وعند الشافعي في فسخ النكاح. 

وقال أبو حنيفة: إذا اختلفت الدار بالزوجين فعلاً وحكماً؛ انفسخ 
نكاحهماء وإذا اختلفت بهم فعلاً دون الحكم؛ لم يفسخ. 

أما اختلاف الدارين فعلاً وحكماًء مثل الحربيين يدخل أحدهما دار 
الإسلام» فيعقد لنفسه مع الإمام ذمة مؤبدة» فإن نكاحه ينفسخ من التى فى 
دار الحرب؛ لأنه [لما عقد مع الإمام عقد الذمة]. صار من أهل الإسلام 
حكماًء فاختلفت بهم الدار ققاد وحكما. 

وأما اختلاف الدارين فعلاً. فمثل المسلم يدخل دار الحرب» وزوجته 
في دار الإسلام؛ لا ينفسخ نكاحه؛ لأنه لم بتخعلت: الدارية اسكما : أنه ألا 
يصير في حكم من هو في دار الحرب. 


3ه عُيُونُ المَسَائْل 
وقد اختلف فى هذه المسألة. ولم ينقض الخلاف فيها؛ لطولها في 
الأصل. 
مسألك: 
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول» وقعت الفرقة فى الحال. بلا 
خلاف. 
وقال الشافعي: يكون الأمر : لانقضاء العدة. فإن أسلم المرتد 


ثبتاً على النكاح: وإن لم يسلم حتى انقضت انفسخ» غ٠‏ وهكذا إذا ارتدا 
وها 


وقال أبو حنيفة: إن ارتدا جميعاًء لم ينفسخ النكاح أصلاًء وإذا أسلما 
بقيا على نكاحهما عنذه. 

وقال: إذا كانا كافرين في دار الحرب وأسلم أحدهما بعد الدخول» 
كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدة. 

وهذا الفضل له. جكنيان عندنا: إن أسلمت أولك فأمر الزوج موقوف 
علي الح وإن م 8 00 فقد بينا م فيهاء وأنه 

“٠‏ - [نصل: 

على 1 حنيفة فإنة “قال ذا ارقذا حميعاء 3 - - أصلا. 
إذا لهي م ل 

مسألك: 

أنكحة أهل الشرك عندنا فاسدةء وطلاقهم لا يقع كانوا من أهل ذمة 
أو حربيين» وهو قول ربيعة. 

وقال أبو حنيفة والشافعي. وقبلهما الزهري والأوزاعي وسفيان: إن 


عْيُونُ المَسَايْل م 
أنكحتهم صحيحة وطلاقهم واقع. حتى لو طلقها وأسلما في الحال» لم يقرًا 
ولا تحل له إلا بعد نكاح ثانء وكذلك لو طلقها في الشرك ثم أسلماء ولو 
وطئها بالزوجية لأحلها لزوج كان قبله طلقها ثلاثا. 

والأمر عندنا بخلاف ذلك. 

6 - مسألت: 

الإمام'") مخير: فى الحكو :بين أهل الذمة والمستامتين من. آهل 
هذه الأشياء يقوم عليها ويحكم بينهم فيهاء وما سوى ذلك من البياعات 
والأنكحة والدعارى في الأموال والزناء فإن شاء حكم كك 


وللشافعي فيه إذا كانوا أهل [١1/ب]‏ دين واحد قولان» فإن كانوا أهل 
ديلين فقول واحد: إنه يجب عليه الحكم [بينهم]. 

ولا يحتمل المسألة عندناء إلا قول: إنه لا يجب عليه. 

0 9 مساألت: 

نكاح الشغار باطل [عندنا]ء وبه قال الشافعي. 


وهو: أن يزوج كل واحد منهما ابنته من صاحبه بلا صداق» وبضع 
كل واحدة صداق الأخرى». فلا يجوزء وبه قال أحمد وإسحاق. 


وقال عطاء والزهري وسفيان وأبو حنيفة: هو صحيح. وشرطهم 
فاسدء ولكل واحدة صداق مثلها. 

8 - مساألتك: 

نكاح المتعة فاسد [مفسوخ]. 

وصفته: أن ينكحها إلى مدة شهر أو سنة أو قدوم الحاج. 

والمسألة عندنا إجماع أنه لا يجوز.ء وهو قول عمر وعلي [وابن عمر] 


)١(‏ في الأصل: «الأمر». والمثبت من (ط). 


1: عُيُونُ التسَائل 
وابن عباس وابن مسعود وايبن الزبير - رضي الله عنهم -» [وهو قول مالك] 
والشافعي وأبي حنيفة والأوزاعي والثوري» والفقهاء بأسرهم. 

وذهبت الشيعة إل صحته.» وروي ذلك عن ابن عباس - رضي الله 

ا 

“58 - مسألك: 

5 اللنراة بخمسة عيوب: الجنون» والجذام. والبرص» والرتق» 
لي 

والرتق: انسداد الفرج. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لا ترد بعيب أصلا. 

65 - مسألتك: 

يكرد ايالمه المزوّجة طلاقّها ولا عتاقّهاء وهي زوجة كما 
كانت » وبه قال الفقهاء أجمع ) ومن الصحابة : عمر وعبدالرحملن بن عوف 
وسعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم -. 

وقال ابن عباس وابن مسعود وأبيَ بن كعب ‏ رضي الله عنهم -: بيع 
الأمة طلاق» واحتجوا بقوله تعالى: «اوَلْمْخْصئَتُ مِنّ لَه إِلَا ما مَلَكْتْ 
أيَمَنِكُمَ 4 [النساء: 2]14 فحرّم تعالى علينا المزرّجات من النساءء إلا إذا 
ملكتهن أيماننا. 

وظاهره يقتضى أن كل من ملك أمة مزوّجة بملك يمين حلت له؛ 
سواء كانت عيية أو مببعة: 

قالوا: ولأنه حدوث ملك فيهاء فرفع حكم النكاحء وأبطله كالمسبية 


عُيُونُ المَسَائْل لقم 
- ساألك: 
إذا عتقت الأمة تحت حر فلا خيار لهاء وبه قال الشافعي»؛ ومن 


الصحابة: ابن عباس وابن عمر وعائشة ‏ رضي الله عنهم » ومن التابعين: 
ابن المسيب وسليمان بن يسارء وجماعة. وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. 


وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لها الخيار تحت 
الحرء [كما لها تحت العبد]. 


5 23 مسالك: 

إذا عتقت تحت عبد فوطئها بعد علمها سقط خيارها. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يسقط. 

واختلف قول الشافعيء. فقال مثل قولناء وقال أيضاً: إنها تعذر 
بالجهالة في ذلك ولها الخيار. 

41 - مسألك: 

لا خلاف بين العلماء أن العِنّين''' يؤجل إذا طلبته زوجته. 


وقال الحكم وداود: لا يؤجل. ولا خيار للزوجة فيه؛ واحتجوا بما 
روي: أن امرأة أتت رسول الله كه قالت: إن رفاعة طلقني وبت في 
طلاقي» فتزوجت عبدالرحمئلن بن الزبير» وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال 
لها يلِةِ: «لا تَرْجِمِيٍ إلى رفاعَة» حَنَّى نَذُونِي عَسِيلَتَه وَيَذُوقَ عَسِيلَتك0”". 


فقد أخبرت عن عجز عبدالرحمئن» ولم يضرب له أجلا. 


وكذا امرأة شكت إلى علي رضي الله عنه -: أمر زوجها وضعفه» 


: العِنّين: هو العاجز عن الوطء»ء وربما اشتهاه ولا يمكنه. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه‎ )١( 
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7 عُيُون المَسَائْل 
فقالت: «ما ينتشر عليها.ء فقال: «ولا عند السحراء قالت: «لا). قال: 
اليس عند أسك هذا خير)"''. ولم يضرب له مدة. 

6 - مسالك: 

فرقة العنين طلقة بائنة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: فسخ. 

8 - مسالك: 

إذا أقر الزوج بالوطءء وأنكرته وادّعت أنه عنين» فالقول قول الزوج» 
وبه قال الشافعي [53] وأبو حنيفة. 

وقال أحمد: القول قولها؛ لأنه مدّع. والأصل عدم الوطء. 


4 ممسألك: 
إذا ظهر أن الزوج مقطوع الأنثيين خصي فلها الخيارء وبه قال 
أبو حنيفة. 


يدي 


)١(‏ أخرجه مسدد في مسنده بسند منقطع عن الحكم بن عتبة. انظر: المطالب العالية: 
0 
وسعيد بن منصور فى سئنه عن هانئ: 248١/5‏ بلفظ: «فقال: هلكت وأهلكت» 
اقاليك فرق ابي بيه كال امتبر يقت اق لو قله إبعاذك رافك عد "للق 
والبهقن آيفا : 89087 -وقالة: #قال الخافعى قفن سنن حرملة + هذا الحديت لو كا 
ينبت: عن علي رضي الله عنه لم يكن فيه .لاف لعمر .زفي أنهاعنه: لم ساق الكللام 
إلى أن قال: مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف» وأن هذا الحديث عند أهل 
العلم بالحديث» مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانى». 


5 


مسائل الصداق 


مسألك: 


اختلف عن مالك فيمن تزوج على خمرء أو خنزيرء أو ثمرة لم يبد 
صلاحها» أو مهر مجهول. أو عبد أبق» أو بعير شاردء فقال: يفرق بينهما 
قبل الدخول» ويشت _ بعذه. 


وقال أيضاً: يفرق في الأمرين جميعاً. 


بخان 


- مسالك: 
لا خلاف أنه لا حد لأكثر الصداق. 
واختلف في أقله: فقال مالك: أقله ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 
وقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم. 
وقال النخعي : أرنعون درهماً. 
وقال سعيد بن جبير: خمسون درهما. 


وقال ابن شبرمة: خمسة دراهم. 


2 عيُونُ المَسَايْل 
وقال الشافعي: لا حد لأقله كأكثره. وكل ما جاز أن يكون ثمناء أو 
أجرةء أو مملزكا لشوعء حجان أن يكون مهراء وية قال جمد وإسحاق. 


[وإذا رضيت المرأة بدون صداق مثلهاء لم يكن لأوليائها أن يبلغوا 
بصداقها صداق مثلها]. 


 "9*‏ ساألك: 


ذا أصدق أربع نسوة صداقاً واحداء لم 
يصح العقدء وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 
وأجازه في الآخر. 
4145 - مسألت: 
إذا عقد النكاح على أن يعلّمها القرآن أو شيئاً منهء أو على أن 
يخدمها مدة» فق لها دارأ أو ما يي كره عند كد أصحاب مالك. 
ومنهم من قال: لا يجوز ويفسخ. 
الوجوب [بل يفسخ ] قبل الدخول [استحبابا]. 
وقال أبو حنيفة: لا يكون ذلك مهراًء إن كان الزوج حرّاء وإن كان 


عبداً فتروج على أن يخدمها سنة.» صحت التسمية وكانت مهراً. 


قال: ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والشعر. 
6 2 مساألك: 


إذا لم يسم للمفوضة صدقاً. فمات الزوج أو الزوجة؛ توارثاً بلا 
خلاف» ولم يكن لها صداق» وهو أحد قولي الشافعي. 


وقال أبو حنيفة : لها مهر مثلهاء وهو الثاني للشافعي. 


عَيُونُ المَسَايْل هقة» 

وبقولنا قال ربيعة؛. ومن الصحابة: علي وابن عباس وابن عمر 
وزيد بن ثابت ‏ رضي الله عنهم -. 

15 2 مسألك: 

إذا تزوجها على صداق حالء فلها أن تمنع نفسها حتى تقبضه بلا 
خلاف. 

وإن دخل بها قبل قبضه برضاهاء لم يكن لها منع نفسهاء لكن تطالبه 
به» وبذلك قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لها منع نفسها بعد الدخول كما قبله. 

1 - مساألكة: 

يجوز النكاح على الوصفاء. ويلزم أوسط ذلك في القيمة» وكذلك 
على جمل أو بقرة أو عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج» ولها الوسط من 
جنس ذلكء» وبه قال أبو حنيفة. 

ومنع منه الشافعي» وقال: لا يصح إلا إذا كان معيناً؛ على هذا 
العبدء أو هذا الفرسء» أو موصوفا في الذمة؛ كما يضبط في السلم. 

وقال أبو حنيفة: للزوج أن يدفع قيمة ذلك» وتجبر على أخذها. 

وعندنا لا يجبر عليها. 

فالخلاف بيننا وبين الشافعي في جوازه على شيء غير معينء ولا 
موصوف في الذمة. 

ومع أبي حنيفة في الإجبار على القيمة. 

9 مسالك: 

إذا خلا الرجل بزوجته واختلفا في الوطءء فالقول [1١4/ب]‏ قولها مع 

وقال الشافعي: القول قول الزوجء وقاله مالك أيضاً. 


5-5 عُيُونُ المسَايل 

وإن طلقها قبل المسيس. فلها نصف المهر. 

وقد قيل: إن قبّلها أو تلذذ بهاء فعليه بمقدار تلذذه بها في النصف 
الذي له على قدر اجتهاد الحاكم. 

وقال أبو حنيفة: يجب لها بالخلوة جميع الصداق وعليها العدة. 
ووافقناه فى العدة. 
حصول الوطء فى قوله الجديد. 

وبقوله الأول قال ابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم -. 

وروى طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : أن الخلوة لا 

وقال قوم: الخلوة الكاملة تكمل المهر. وتوجب العدة» كقول 
ابي حنيفة»ء وهو قول عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل - 
رضي الله علهم -. وبعدهم: الرهري والأوزاعي والثوري. 

68 2 مساألتك: 

إذا عقد النكاح بغير تسمية» ثم تراضيا على شيء أو فرضه الحاكم. 
الشافعي وأبو يوسف أوَّلاء ثم رجع عنه أبو يوسف. 

وقال» أبنو خنيفة :الأ شي الها هما قزفناء بعد العفد» وله الشعة: 

٠‏ مساألك: 

قد سبق الكلام مع أبي حنيفة في أن مهر المثل لا يستحق بالعقد 


عُيُونُ المَسَائل «قة» 

9 مساألك: 

للمرأة أن ترد الصداق بالعيب» وبه قال الشافعي. 

ؤقال: 'العراقن- لايرف :إذا كان العري يمنيزا. 

9 مسالك: 

إذا اختلفا في قبض الصداق, فالقول قول الزوج مع يمينه» إذا كان 
بعد الدخول. 

وقيل: إنما قال مالك هذا في أهل المدينة؛ لأن عادتهم جرت بتقديم 
الصداق قبل الدخول. وأن غيرهم إن كان لهم عرف بغير ذلك». فالقول قول 
المرأة. 

وينبغي أن يكون هذا الصحيح. 

“٠‏ ”7 مسالك: 

إذا أكره امرأة على الوطءء. فلها مهر مثلهاء وبه. قال الشافعى. 

وقال العراقي: لا مهر لها. 

966 مسالك: 
وبه قال ابن أبي ليلى والليث. 

وقال مق حنيفة والشافعي بوجويها في مواضع » واختلفا في وجوبها 
في مواضع. 

فالذي اتفقا عليه: المفوضة إذا طلقت قبل الدخول بلا فرض 
بالإجماع. فالمتعة واجبة» وبه قال الأوزاعي. 


مه عْيُونُ المَسَايْل 

6 2 مسألتك: 

إذا أصدقها شقصاً من أرض مشاع ففيه الشفعة [للشفيع عندنا]»ء وبه 
قال الشافعى. 

غير أن الشافعي قال: يؤخذ بمهر المثل. 

ونحن نقول بقيمته. 

وقال أبو حنيفة: لا شفعة فيه. 

90 مسألك: 

الذي بيده عقدة النكاح [عند مالك] هو: الأب في البكرء أو السيد 
في أمتهء وهو قول الشافعي في القديم. وجماعة من التابعين». وأهل 

وروي عن ابن عباس أنه: الولي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إنه الزوج.» وحكي 
أنه قول علي رضي الله عنه ‏ وابن عباس وجبير بن مطعم ‏ رضي الله 
عنهم » و[من التابعين]: سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وشريح 
ومجاهد وسفيان. 

وفائدة الخلاف: أنّا إذا قلنا هو الأب فى البكرء فإنها إذا طلقت قبل 
الدخول؛ جاز له أن يعفو عن نصف [55/أ] صداقها الذي سمى. 

ومن قال: هو الزوجء قال: ليس له أن يعفو عن شيء من المسمى 
لها. 

7 9 مساألت: 

إذا تزوجها بمهر فاسد مثل: خمر أو خنزيرء ثم طلقها قبل الدخول 
لم يجب لها مهر المثل. ولا شيء منه إن قلنا: إن النكاح يفسخ قبل 
الدخول وبعده واجباًء [فلا خلاف إن فسخ قبل الدخولء أنه لا يكون لها 
شىء]. 


عيُونُ المَسَايْل 

وإذا قلنا: إنه يفسخ قبل الدخول استحبابء فلم يفسخ حتى طلقها 
فكذلك» لكن يستحب له أن يمتعهاء وبه قال 0 حنيفة» إلا أنه أوجب 
المتعة بناءً على أصله فيها. 

وقال الشافعي: لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل. 

4 0 مساألة: 


إذا سمّيا في العقد مهراً رضيا بهء ثم زادها بعده زيادة فيهء ثم طلقها 
قبل الدخول. فلها نصف الزيادة مع نصف المسمى» [وللروج نصف 
المسمى مع نصف الزيادة]» وإن دخل بها فلها جميع المهر وجميع الزيادة» 
وإن مات أو ماتت ولم يقبضء لم يكن لها من الزيادة شيء؛ لأنها هبة لم 

وقال أبو حنيفة: إن طلق قبل الدخول بطلت الزيادة» وإن دخل أو 
مات فالزيادة لها. 

وقال الشافعي: هي هبة إن قبضتها فهي لهاء وإن لم تقبضها حتى 
وقع موت أو طلاق» لم يكن لها شيء قبل الدخول أو بعده. وليست من 
قول زفر. 

8 2 مساألتك: 


إذا عقدا على أن لا مهر. اختلف عن مالك». فقال: يفرق بينهما قبل 
الدخول ولا بعذله» ويلزمه ربع دينار أو ثلاثة دراهم. 

وقال اي يفرق قبل الدخول وبعذه. 
خنزير أو عبد آبق ؟ لأنه دخل على أن له يلزمه شيء أصلا. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة: النكاح جائزء ولا يفرق بينهما قبل الدخول 
ولا بعذه» ولها مهر المثل كالمهر الفاسدء» ومن لم يسم لها. 


ةك ميُونُ المَسَايْل 

7٠‏ مساألتك: 
النكاح لا يلزمهاء إلا باختيارهاء وذكرنا الخلاف في ذلك. 
والشافعى. 

ومن ألزمنا النكاح جعل عتقها صداقهاء واحتج بأن النبيّ كَل جعل 
عتقها صداقها في حديث صفية - رضي الله عنها -. 

قالوا: والقَنّ مال» ويصلح أن يقع على مال» فكأنه تزوجها على 
شيء يكون عوضاً عن العتق. ويكون ذلك الشيء هو المهرء ألا ترى أنه 
يجوز أن يعتقها ويجعل عليها مالاء فكأنه جعل ذلك المال صداقها. وهذا لا 
يلزم]. 

7/١‏ مسالك: 

إذا قبضت الزوجة الصداق. فتجهزرت به واشترت الطيب والخادم» ثم 
طلقت قبل الدخول» فلزوجها نصف ما تجهزت به [ونصف الطيب 
والخادم]. وليس له غير ذلك من العين الذي دفع. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: تغرم له نصف ما أخذت. 

وهذه المسألة مبنية على الرواية التي يقول فيها: إنهما شريكان في 
المهرء وإنما تملك الجميع بالدخول أو بالموت. 

وقال مالك: ذلك على ما جرى به عرف الناس. 

7 2 مساألتك: 

المواضع التي يعتبر فيها مهر المثل ؛ كالمفوضة إذا وطئت» والموطوءة 
فى النكاح الفاسد. والوطء بالشبهة» فالمهر فيه مهر نساء بلدهاء ولا يقتصر 
على نساء عصبتها وذوي رحمها. 

وقال ابن أبي ليلى: تعتبر بذوات الأرحام؛ كالأمهات والخالات. 


عُيُونُ المَسَايْل مه 

وحكى الطحاوي عن أبي حنيفة: أنه يعتبر نساء قومها الذين في 
عشيرتها وبلدهاء فيدخل فيه ضمنا العصبات والأمهات والخالات» دون 
الأجانب. 

وقال الشافعي : يعتبر نساء عصبتها حسبء وهنّ: أخواتها وعماتها 
وبنات أعمامهاء ومن ترجع إليهن بنسب تعصيب. 

7٠‏ مسالك: 

إذا اختلف الزوجان في عين الصداق قبل الدخولء. فقال: على هذا 
العبد» وقالت: على غيره. وفي قدره: فيقول: على ألفء وتقول هي : على 
ألفين؛ تحالفا وتفاسخا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن اختلفا قبل الطلاق» فالقول قولها في 
مقدار المهر بالمثل» والقول قول الزوج في الزيادة عليه. مثل: أن يكون 
مهر المثل مائة» فيدعي أنه تزوجها بخمسين. وإن قال الزوج: مائة» وقالت 

وإن اختلفا بعد [57/ب] الدخول فالقول قول الزوج مثلنا. 

وتنك أكون تولناتق الدكر ل عل أبن ميف الا هالعا قال 
اليمين على من قال ما يشبه في سائر المواضع من البياعات”'2 وغيرها. 

وشتو انه كو الات إذا اتنا فعا بها له يقل أن يكون 
مهرها مائة» وهي تدعي مائتين » ويقول هو: خمسونء» فيحلفان ويفسخ. 
الزوج على الإطلاق؟ قبل الدخول أو بعده. 


)١(‏ في الأصل: «التباعات»: والمثبت من (ط). 


7 عْيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو يوسف: إلا أن يدعي شيئاً مستنكرا لا يشبه. [كأن يدعي أنه 
تزوجها على مهر درهم. وما أنه ذلك]. 

وقال الشافعي : يتحالفان قبل الدخول وبعذه. ويرجع إلى مهر المثل». 

61 مسالتك: 

إذا زوج الرجل ابنته الصغيرة أو الكبيرة التى في حجرهء بدون مهر 

وقال الشافعى : لا يصح. ويجب مهر المثل لها بالعقد. 

6 مسألك: 

إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل المسيس لم يكن له عليها شيء؛ 
سواء قبضته أم لاء وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعي فقال مثل قولناء وقال: يرجع عليها بنصف ما 
أصدقهاء فإن كان مثلاً: ألفاً وقبضتها ثم وهبتها له بخمسمائة» وإن كان 
عدا أو قربا أو :دارا رجع عليها بنصف قيمة ذلك». فجعله كالتالف في 
يدها واستهلاكها إياه. 

55 2 مسالك: 

وتبرأ ذمة الزوج بدفع صداق البكر البالغ السليمة لأبيها قبل الدخول 
بهاء كما تبرأ بدفعه [إليه]؛ إذا كانت صغيرة أو كبيرة مجنئونة» وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا تبرأ في البالغ؛ لأنها عنده رشيدة ينفك حجرها عن 
المال دون التزويج. 

والأمران عندي سواء. 

77 2 مسالك: 

إذا تزوج امرأة بمهر معلوم ودخل بهاء استقر لها جميع المهرء فإن 


عُيُونُ المَسَايل م 
خالعها ثم تزوج بها في العدةا بمهن حر ثم طلقها قبل الدخول؛ فلها 
نصف المهر بالطلاق» وبه قال الشافعى. 
لها جميع المهرء كما لو طلقها بعد الدخول. 

وهذه العدة إنما هي للنكاح الأول؛ لأنه لما تزوجها في العدة انقطعت 
العدة. فإذا طلقها قبل الدخول بنت على عدتها ثلاثة أقراء. 

724 2 سمسألك: 

إذا طلقت المدخول بها لا على وجه الخلع؛ استحب له أن يمتعهاء 
وبه قال أبو حنيفة. 

واطملشه تون القتاشمي هتقان سرك "تع لياه توهال انها ضيه 
لها النقة: 

89 - مسألك: 

إذا طلق زوجته واحدة قبل الدخول» وظن أنها لا تبين إلا بالثللاث 
فوطئهاء لم يلزمه إلا مهر واحد كامل» وإن كان مسمى في العقد كمل 

وقال الشافعي وغيره : يلزمه مهر ونصف إن كان لها مهر مسمى ؟ لأنه 
يوجب بالطلاق نصف المهر. وبالوطء مهر كامل » كالوطء بشبهة. 

7٠٠‏ مسألك: 

إذا أعسر بالصداق قبل الدخول» فلزوجته خيار الفسخ إن أحيتةه 
ويضرب له أجل على اجتهاد السلطان فيما يرجى له فيه سعة. فإن وجد 
وإلا طلق عليه إذا طلبته. 

وقال قومء منهم أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: لا خيار لها ولا 
يلزمه الطلاق؛ لقوله: ##أوَهُواْ بالْمُُودِ» [المائدة: .]١‏ وإلزامه الطلاق نقيض 
الوفاء به. 


333 عْيُونُ المَسَائْل 

والأصل الزوجية فمن ألزمه الطلاق فعليه الدليل. 

وقال النبئ كك : «المُؤْمِئُونَ عند شُرُوطِهم)”". وشرطه الصداق وقت 
القدرة لا الفسخ. 

وقال تعالى : #وإن 14- ذو ذاو عَسْرَق 0 0 الآية [البقرة : 0 [فيجب 
أن ينظر بالصداق إلى يسره]. ظ 
٠‏ وقال كَلِِ: «أَدُوا العَلائِقَء وَهُوَ مَا تَرَاضَى عَلَّيه الأَهْلُونَ»”” 

ولم يأمر بغير الأداءء [ولم يذكر الفسخ إن لم يقع الأداء. والأداء 
مطلوب أبداً متى تمكن]. وهو بمثابة من دخل ولم يجد الصداق فهو دين. 

20 مسألت: 

كل طعام يدعى الناس إليه لسرور؛ كدعوة الأملاك [5/أ] والختان 


والنفاس والقدوم وغيره يسمى وليمة» ولكن الوليمة بالعرس والأملاك أظهر . 
وكلة :عر راجن أضلة. 


وهمي مستحية . 


واختلف قول الشافعي». فقيل على وجهين: أحدهما مثل قولنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (694), والترمذي 2)١"87(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنهء وقال 
الترمذي: هَذا حَدِيث حَسّن صحجيح. وَأَورنةه الوخاري معلقا فين ,ميض : كتاب 
الإجارة باب السمسرة. 


فم أخرجه الدارقطني : ا والبيهقي: الطيفة . عن ابن عباس رضي الله عنهما 

بلفظ: «أنكحوا الأيامى وأدوا العلائق» وفي آخره : «ولو بقضيب من أراك)». قال 

ابن حجر : وإسناده ضعيف جداًء فإنه من رواية محمد بن عبدالر حملن الدلداي: عن 

أنية عنه.؛ واختلف فيه فقيل: عنه عن ابن عمر أخر جه الدارقطني أنضاً والطبراني» 

ورواه أبو داود في المراسيل من طريق عبدالملك بن المغيرة الطائفي عن 

عبدالر حمئن سن البيلماني مرسلاً حكى عبدالحق أن المرسل أصح. ورواه الدارقطني 

من حديث أي سعيد الخدري وإسناده ضعيف 0 وأخرجه البيهقي من حديث عمر 
بإسناد ضعيف أيضاً. انظر : التلخيص : #ار. ١9‏ . 


عُيُونُ المَسَايْل دص 
والآخر: أنها واجبة» وبه قال داود. 
7 2 مساألت: 
فأما نثر السكر واللوزء وما أشبه ذلك فهو مكروه. 
وقال أبو حنيفة: هو مباح يستوي تركه وفعله. 
وقال الشافعي: ليس بواجب» ولا أقول مكروه» لكن تركه أولى. 


وجري 


و 


حز ‏ حي ا ل نول لشاف المَسَايْل 


في القسم بين الزوجات 


"لا مسألك: 

اختلف عن مالك في القسم بين الحرة والأمة» فقال: هما سواء. 

وروى عبدالملك وغيره عله : أن للحرة لجلتسة والأمة ليلة. وبهذه قال 
أبو حنيفة والشافعي. 

65 9 مسألتٌ: 

ليس للآمة عندي أن تحلل زوجها من القسم. ولا من الوطء على ما 
يوجبه أصل مالك. فإنه قال: لا يعزل الرجل عن زوجته [الحرة] إلا بإذنهاء 
ولا عن الأمة الزوجة إلا بإذن مواليها. 

وهذا يدل على أن الوطء حق لهم ؛ لأنهم يبتغون نسلهاء ولآجل هذا 

وقال الشافعي: لها أن تحلله من الوطء والقسم؛ [لأن القسم إنما يراد 
للسكن والإيواء بهاء وذلك للأمة دون سيدها]. وليس لسيدها اعتراض» فإن 
العنة والجب يمنعان الاستمتاع. وذلك حق لها دونه. 

6 9 مسألةكة: 

من له زوجة أو اثنان أو ثلاث فتزوج أخرى» فإن كانت را أقام 
عله ادلنعا "دون نسائه » وإن كانت ا أقام ثلاث ولم يقض للمقدمات شيئا 
مما أقام عند الجديدة. فإن أقام عند اليب سا قضى المقدمات سبعاً 


عُيُونُ المَسَايْل 2 
سبعاً سبع .وبة “قال أنسن بن مالك ب رعدى الله “غنه به والتشعي والشحبئ 
والشافعي وأحمد وإسحاق. ١‏ 

وذهب الحسن وسعيد بن المسيب إلى أن للبكر ليلتين وللثيب ليلة. 

وقال ابن أبي سليمان والحكم وأنعيقة: لذ ينفيل الحديدة يكرا 
كانت أو ثيباء وإن زادها شيئا قضاه بغيرها من غير تخصيص شيء. 

5 2 مساألت: 

إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه. [فقد اختلف قول مالك» فقال]: له 
أن تافر يمن “شاء متهن نخير قرغة: 

وقال أيضاً: ليس له ذلك إلا بقرعة» وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

77 - مسالت: 

إذا سافر بإحدى نسائه» ثم قدم لم يقض غيرها من المدة التي أقامت 
معه في سفره دون غيرهاء وهو قول الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يقض البواقي مثل المدة. 

هكذا حكي عنهم وحكاه أصحاب الشافعي. 

ورأيت أصحاب أبي حنيفة ينكرونه أشد نكيرء ويقولون: لا يقضي. 

فإن كان ذلك فلعله يكون خلافاً. 

23 مسالة: 

إذا قبح ما بين الزوجين» ولم تدر الإساءة ممن هي» بعث الحاكم 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها؛ ثقتين عدلين يجتهدان في الإصلاح 
بينهماء وإلا فرقا بينهما. 

وتصح فرقتهما دون الإمام ودون توكيل الزوجين. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولنا. 


وقال: لا يفرقان إلا بتوكيل الزوجين. 


قة عُيُونُ المَسَائل 
وقال أبو حنيفة: ليس لهما الفرقة» إلا أن يجعل إليهماء وينبغى أن 
يكون الحكمان إذا خرج الزوجان في المشاتمة والمواثبة والخصومة إلى ما 
لا يحل. ويكون هذا بيتهما جميعاً خحنى [لا] تبيخ الشوز معن هو فهذا 


و كي 


3008 اع 
كتاب الخلع 


8 20 مساألك: 


الخلع طلاق لا فسخ؛ سواء نطق بالطلاق أو قال: خالعتك» وبه قال 
عمر وعثمان وعلي وجابر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم . والثوري 
والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والمزني. 

واختلف قول الشافعيء. فقال مثل قولناء وهو الأصحء وقال: هو 
فسخ » وبه قال ابن عباس رضى الله عنهما -» وعكرمة وطاووس [*ك/رب] 
وأبو ثور وأحمد وإسحاق. 

وإنما يقول الشافعي: فسخ. إذا نطق بالخلع» ولم يذكر طلاقاً ولا 
نواه. 


٠م‏ مسألتك: 


يجور أن تفتدي المرأة بمال [من زوجهااء وإن كانا مصطلحين 
راضيين لا يخاف أحد منهما نشوز الآخرء إذا رضيا ببذل العوض والخلع 
عليه؛ وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل العلم. 

وقال الزهري وعطاء والنخعي وداود: لا يجوز؛ لقوله تعالى: 5 
يحل نكم أن َأْحُدُوا فمًاء َاتَنتَموفن 07 لَه 5 عام أ يِقِيما حَدود 5 قَإِنْ 
خْفممُ أل 8 حدود لله قلا حا ناح عَلهِمًا ف قدت و4 الآية [البقرة: 0 
فأباح تعالى أخذ العوض عند الخوف. وهو هنا معدومء وقال: 9وَإِنَ أردتم 


- عُيُونُ المَسَائِْل 
أسَيْبَدَالَ دهج كارت رَوْج وَدَاتَيَثُرْ إِحَْدَسهُنَ قِنطَانًا مَلَا تَلْمُرُوا هه 
3 بد 5 5 
سَيمًا . . . * الآية [النساء: 21٠١‏ وهو نهي عن أحذ ما آتيناهم» وهو يقتضي 
التحريم. 
7١‏ مسألك: 


الخلع يقطع الرجعة طلقة أو اثنتين» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» 
وجماعة الفقهاء. 

وقال. أبنو ثور: إذا قال: خالعتك على ألف. فهو فسخ ويقطع 
الرجعة». وإن قال طلقتك على ألف فله الرجعة. قال: لأنها معتدة من طلاق 
قبل استيفاء العدة فثبتت له الرجعة؛ كما لو طلقها بلا عوض. كما أن العتق 
بلا عوض كهو بعوض في ثبوت الولاء والعتق بعوضء, كالكتابة أو إذا قال 
له أذ إلى كذ رابك حر 


قال: ولا يؤثر العرض في قطع الرجعة, ألا ترى لو طلقها طلاقاً 
رجعيّاء ثم بذلت له العوض على قطع الرجعية لم تنقطع» وأيضاً فإن الله 
قال: ##ويعولنَ حي رَوضِنَّ4 [البقرة: 0]908 ولم يخص أما أخذ عليه العورض 
من غيره]. قال: ولو كان العوض يقطع الرجعة؛, لم تنقطع كما أخذنا 
العرض عن الشيء قبل وجوبه؛ وهو لا يجوز كما لا يجوز بيع ما يرئه عن 
أبيه. قال: والرجعة موجب الطلاق» فلا تنتفي بالبدل» كما لو طلقها على 
أن لا رجعة. ْ 


" “الا د مسألك: 


المختلعة لا يلحقها طلاق بعد الخلع كالأجنبية» وإن كانت في العدة. 
وبه قال الشافعى والقاسم بن 0 والشعبى وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ هو: أبو محمد القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه التيمي المدني: 
الإمام القدوة من سادات التابعين وفضلائهم». وأحد فقهاء المدينة السبعة؛ أخذ عن 
عمته عائشة والعبادلة رضي الله عنهم وغيرهم. كان ثقة حجة. أخرج له الستة. توفي: 
5 ه.انظر: السير: ه/"08, التهذيب: 599/8. 


ُيُونُ المَسَائْل 2 

وقال قوم: يقع عليها ما دامت فى العدة» و[هوا] قول النخعي 
اروم 0 
0 

*"لا ب مسألكة: 

إذا حلف بالطلاق الثلاث على أمر يتكرر أنه لا يفعله. فخالع زوجته 
ثم فعله وتزوجها وفعله في النكاح الثاني طلقت عليهء وكذلك إن طلقها ثم 
تزوجها عادت اليمين عليه حتى ينقضى الثلاث» فإن الصفة تعود عليه في 
كل نكاح حتى تبين بالثلاث» وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى» فقال مثل قولناء وقال: بالخلع يسقط حكم 
اليمين » وكذلك لو طلقها طلقة رجعية» ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها 
سقط حكم اليمين» ولم تعقد في النكاح الثاني. 

7*5 مسألك: 

لو قال كل امرأة أتزوجها إطالق ] افعع. ولم بخص ؛ لم يلرمة إن تزمج 
عا ولو سمى امرأة بعيئها» أو خص قبيلة. أو كنا أو بلدا [أو] أجل 
يبلغه عمره. فإنه متى تزوج بمن عينهاء أو بلد أو قبيل أو أجل طلقت عليه 
بعد العقدء وبه قال ربيعة وابن أبي ليلى والأوزاعي». وهو قول عمر بن 
الخطاب وابن مسعود ‏ رضى الله عنهما -» والنخعى وأبى حنيفة وأصحابه. 

وقال قوم: لا يلعقد عليه شيء ولا يلزمه طلاق ؟ [سواء عم أو 
خص]ء وهو قول علي وابن ن عباس وعائشة - رضي الله عنهم -. والشافعي 
وأحمد وإسحاق. 

ها مساألك: 

لو قال لرجل: طلق امرأتك. وعلي لك ألف فطلق وقع الطلاق» 
ولزمته الألف ويصح الخلع من الأجنبي» وبه قال الفقهاء كافة. 


7 عُيُونُ المسَائْل 

وحكي عن أبي ثور" أنه قال: لا يصح. 

75 مسألت: 

يجوز أن يخالع بغير عرض. ويجب أن يكون بلفظ الخلع وطلب 
الزوجة. فيقول: قد خالعتك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون إلا بعوض» وإن خلا عن العوض 
2000 

/الا/ا ”ب مسألت: 

بيقع | لخلع بالشيء المحرم وا لمجهول والآبق والشارد وما تحمام 
نخلتها [55/أ] وأمتها. ولا يكون له شيء من المحرم؛ كالخمر والختزير. 

وأما البق والشارد وما تلد الأمة وشبهه» فإن تحصل له شيء منه ) 
فهو له وإلاالم.يكن له اشئى وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : هو فاسد». ويمع الخلع ويرجع عليها بمهر المثل. 

ولأبي حنيفة في المجهول تفصيلات7"؛ فإن كان على ما في بطن 
هذه الجاريةء فإن ولدت كان لهى وإن لم تلد فله مهر المثل» وإن قالت: 
على ما في , بطنهاء. وله ثقل من حمله. ٠‏ فإن ولدت كان لهء وإن لم تلد لم 
يكن له شيء. 

لافؤقر رين ذكزها العمل م نوبي وكيا ددرن 

ونحن نقول في الجميع: إن لم تذكر شيئا لم يلزمها شيء. 

وعند الشافعي في الجميع : عليها مهر المثل]. 

7335 32 ساألك: 

إذا خالعها وهي مريضة. فاختلفف قول مالك. فقال: ينظر في 


./# في الأصل: «أيوب». والمثبت من (ط). انظر: الإشراف: ؟/‎ )١( 
(؟) في الأصل: «يفصل». والمثبت من (ط).‎ 


عُيُونُ المَسَايْل 7 
العرضء فإن زاد على خلع المثل بطلت الزيادة» ويكون خلع المثل من 
رأس المال. 

وروى ابن القاسم أنه: إن كان قدر ميراثه منها جازء وإن زاد على 
خلع المثل» وإن كان أقل من خلع مثلها لم يكن له غيره؛ لأنه رضي به. 

وهذا الاختلاف فيه. 

وقال أبو حنيفة: كل ما خالعته به يكون من الثلث. ويجعل وصية. 

وقال الشافعي: إن سمّى أكثر من صداق المثل» كان له صداق المثل 
مزة, رأسن المال» [وما زاد فمن الثلث. 

غير أن مالكاً اعتبر خلع مثلها]. 

فالخللاف مع أبى حنليفة أن العوض عنده من الثلث» ومعه ومع 
الشافعي في خلع مثلها دون صداق مثلها. 


يحركى 


و 


عا ع ا ا لفوت العاف المَسَايْل 


ا 


كتاب الطلاق 


68 9 مسألك: 
يقع الطلاق في الحيض ثلاثاً كان أو أقل. وبه قال الفقهاء كافة. 


إلا طائفة شذت لا يعتد بخلافهم» قالوا: 5 ولا في 
طهر قد جامع فيه» وروي ذلك عن هشام بن عبدالحكي"') بن عللية” 2 
والشيعة.ء وقوم من أهل الظاهر منهم : داود. 


ذه - مسألك: 


[قال مالك]: طلاق المحجور عليه واقع. ونه قال الشافعي 


وأبو حنيفة. 


 ةيلع هو: أمو بشر إسماعيل , بن إبراهيم الأسدي مولاهم البصري». المعروف بابن‎ )1١( 
00 وهي أمه : الإمام العلامة الحافظ. سمع من ابن المنكدر وسهيل بن أبي‎ 
,٠١ا//4 ويونس بن عبيد وغيرهم؛ أخرج له الستة. توفي: 9#١ه. انظر: السير:‎ 
.751/١ التهذيب:‎ 

(0) هو: أبو محمد هشام ؛ بن الحكم الكوفي ‏ مولى بني شيبان ‏ الرافضي المشبه 
المتكلم: عن أمححان يحمي الصادق بون كلمن الك 2ه له نظر وجدل ولواللاك 
كثيرة: منها: الرد على المعتزلة» والتوحيد. توفى بعد نكبة البرامكة بمدة مستتراً. 
انظر: الفهرست: 5849, السير: ١ .84/٠١‏ 


عُيُونُ المسَائِل ع 


0١‏ 2 مسألتك: 

[قال مالك]: إذا طلق امرأته ثلاثاً جاز له نكاح أختهاء وأربع سواها 
وهى في العدة. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلكء» ما لم تنقض العدة. 

7 9 مساألك: 

طلاق السنة أن يطلق الرجل بطلقة واحدة في طهر لم يمس فيه. 

والثلاث فيه دفعة واحدة محظورء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: لا سنة في عدد الطلاق ولا بدعة. وإنما ذلك في 


وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 
وبقول الشافعي قال عبدالرحمئلن بن عوف والحسن بن علي 
رضي الله عنهم -. 
وذهبت طائفة أن إيقاع الثلاث محرمء ولا يلزم إن وقع. ثم اختلفوا 
فقيل: يقع واحدةء وقيل: لا يقع أصلا. 
“5لا مسألك: 


إذا طلقها فى الحيض طلقة رجعية. أجبر على الرجعة. 
2( 


وقال ا حنليفة والشافعى : تستحب الرجعة ولا 0 . 


)١(‏ تكررت هذه المسألة تباعاً. 


05 عُيُونُ المَسَائْل 

75 2 مسالتة: 

[لا نختلف نحن وأبو حنيفة والشافعي] [في أن] لفظ: «أنت طالق» 

وقال أبو حنيفة : لا صريح غيره. 

وقلنا نحن والشافعى: قوله: «سرحتك» وفارقتك) صريح. 

وقال الشافعي: لا صريح إلا هذه الألفاظ الثلاث 

وقلنا نحن: الأنت حرام وبائن» وبتةء. وبتلة. [وخلية]. وبرية. 
وحبلك على غاربك» صريح أيضاًء إلا أن بعضها آكد من بعض. 

وآكدها عند مالك قوله: «بتة» أو بتلة»» فإنه لا ينوي فى المدخول 
وغيزهاء فهما مكل قؤلة: (ظالق كلانا4: والباقى يكوة كلاثاً فى المدحول 
بهاء وينوي في غير المدخول بهاء فإن أراد واحدة حلف. وكانت واحدة. 

وينوي في قوله: «أنت طالق» في الجميع ما أراد به من عدد في نفس 
الطلاق. 

وقد حكى أصحابنا في بتة وبتلة: إن أراد فى غير الدخول بها واحدة 
حلف» وكانت واحدة. 

وقال أبو حنيفة: ما وراء قوله [44/س]: «أنت طالق» كناية. 

وآكده ستة ألفاظ. وهى: «خلية». وبرية» وبائلة» وبتلة. وبتة». 
وحرام'. فإنها كنايات ظاهرة إن تكلم بهاء ولم تكن سألته الطلاق» ولم ينو 
هو الطلاق؛ لم يلزمه شيء. وكذلك قال الشافعي. 

وإن كان عقيب مسألتهاء مثل أن تقول: طلقني. فيقول: أنت خلية» 
أو برية» قال أبو حنيفة : يكون طلاقاء وإن لم تكن له نية فهي واحدة بائنة؛ 


سواء كان غاضباً أو وأقبياء وإن نوى الطللاق فكالت نيته واحدة فهي واحدة 
بائئة » وإن نوى اثنين كانت واحدة بائنة » وإن نوى دنا كانت ثلاثاً. 


فحصل الخلاف مع أبي حنيفة فيما عدا لفظ الطلاق. 


عُيُونُ المَسَايْل 222 
فقال مالك: هى ظاهرة» ولا ينوئ فى المدخول بهاء ويكون ثلاثاء 
وينوي في غير المدخول بهاء وإن قال: لم يرد بها طلاقاء لم يقبل منه 
ولزمه الثلاث» إلا أن يقول وينوي فى غير المدخول بها: أردت واحدةء 
فيقبل قوله مع يمينهء ولا يقبل قوله في المدخول بها؛ سواء أراد واحدة أو 
والخلاف مع الشافعي في هذه الألفاظ. فقلنا: هي صريحةء وقال: 
وحصل الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في ثلاثة مواضع: 
أحدها: إذا قال عقيب سؤالها ذلك. تكون طلقة بائنة» وعند الشافعى 
لا تكون شيئاً إذا لم ينو الطلاق. 
والثانى: إذا نوى به واحدة» تكون عند أبى حنيفة بائنة» وعند 
الشاتع رشع 
والثالث: إذا نوى به اثنتين»: كانت عند أبى حنيفة واحدة بائنة» وعند 
الشافعى اثنين. 
6 2 مساألك: 
إذا قال لروجته: «أنت حرةاء. وأراد الطلاق وفع بلا خلاف مع 
أبى حنيفة والشافعى. 
وإن قال لأمته: «أنت طالق». يريد الحرية فكذلك عندناء وعند 
الشاقعى: 
5 مسألت: 
“لأ قوق [عقننا] عن دفول "رانك طالمة إن انا مترف طال رانف 
بائن»". أو «أنا منك بائن»؛ أنه صريح ويلزم. 


2 عيُونُ المَسَايُل 

وقال أبو حنيفة : «أنا منك طالق» ليس بصريح ولا كناية ولا يلزم به 
الطلاق؛ نوى أو لم ينو بل قوله: «أنا منك بائن» مثل قوله: «أنت مني 
بائنة» هو كناية؛ إن نوى به الطلاق كان طلاقاء وإن لم ينو لم يلزم شيء. 

وقال الشافعي: هما كنايتان. إن أراد بهما الطلاق كان طلاقاًء وإن لم 
ينو الطلاق لم يلزمه شيء. 

7لا مسألتك: 

إؤا قال «أنف ظالقة.ودوئ انفية ' أو كلذنا كان ما واف نويه قال 
الشافعي وعروة بن الزبير - رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة: إن نوى أكثر من واحدة لم يلزمء وهكذا قال في 
قوله: «اعتدي. واستبرئي» إنها واحدة» وإن نوى أكثر من واحدة لم يقع إلا 
واحدة. غير أن قوله: «أنت طالق» صريح, والثاني كناية» وإن لم ينو به 
طلاقاً لم يلزمه شيءء وبه قال سفيان والأوزاعي والحسن. 

4 مساألك: 

اختلفت الرواية عن مالك فيمن اعتقد الطلاق بقلبه» ولم ينطق بلسانه 
مع قدرته على النطق بهء فالأظهر: أنه لا يقع حتى ينطق بهء وهو قول 
جميع الفقهاء. 

وروي عنه: أنه يقع. 

648 9 مسألك: 

ومن طلق امرأته إلى أجل معلوم. قريب أو بعيد يأتي لا محالة؛ مع 
جواز بقائهما على الزوجية؛ طلقت مكانها عند كلامه بذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تطلق إلى الأجل. 


9 مسألك: 
إذا أكره على الطلاق. لم يقع طلاقه وزوجيته باقية» وبه قال الأوزاعي 
والشافعى وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: طلاقه واقع ولازم [40/]]. 


525 المَسَايْل 
1020042 اجر 
مسائل التخيير والتمليك 


75> - مساألك: 


إذا خير زوجته المدخول بهاء واختارت نفسها فهي ثلاث» وكذلك 
غير المدخول بهاء إلا أن يقول: أردت واحدة» فيحلف وتكون واحدة. 


وقال أن حنيفة : هى واحدة بائنة على كل واجه. 

وقال الشافعى: هى كناية». فإن أراد الزوجان بها الطلاق كانت واحدة 
رجعية» وإن نوى العدد واتفقا عليه فهو ما أرادهء وإن اختلفا فأراد أحدهما 
أكثر مما أراد الآخرء فالقول قول من أراد الأقل؛ لأنه اليقين. 

وبقول مالك قال زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه -. 

وبقول أبي حنيفة قال على رضي الله عنه -. 

وبقول الشافعي قال عمر وابن عباس وابن مسعود - رضي الله عنهم - 

" ”> - مسألتك: 

اختلف عن مالك فى مدة انقطاع الخيار والتمليك» فقال: ما لم يفترقا 
من المجلس» فإن افترقا قبل أن يقضي بطل خيارهاء وهو قول أبي حنيفة. 


وروي عن مالك: أن لها ذلك وإن تفرقاء حتى يوقفها السلطان أو 
توطأ. 


عيُونُ المَسَايْل 

وقال الشافعي: إن طال ذلك وهي في المجلس بطل خيارها؛ لأنه 
عنده على الفور. 

“6 مسألك: 

إذا خيرها أو ملكها لم يكن له الرجوع؛ حتى ترد هي أو يبطل من 
جهتهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : له الرجوع. 

وحكي عن ابن خيران"'': أنه لا يبطل خيارها برجوعه مثل قولنا. 

5 مساألك: 

إذا قال لزوجته: طلقي نفسك ثلاثاً. فقالت: طلقت نفسي واحدةء أو 
قال: طلقي واحدة. فطلقت ثلاثاً؛ لم يقع عليها شيء» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: تقع واحدة فيما إذا قال: طلقي نفسك واحدةء 
فأوقعت الثلاث. وقعت واحدة التي أرادها الزوج. 
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)١(‏ هو: أبو علي حسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي: أحد أركان المذهب» 
كان إماماً زاهداً ورعاً تقياً من كبار الأئمة ببغداد» عرض عليه القضاء فأبى. توفى: 
”“٠‏ ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: #/١ا”2‏ طبقات ابن قاضى شهبة: ؟/97. 


تت بير المَسَايّل 


0226 رار 


مسائل من الطلاق 


6 20 مسالك: 

طلاق السكران واقع؛ سكر من نبيذ أو خمرء وجميع أحكامه التي 

وحكى المزني عنه في القديم في كتاب الظهار: أن ظهاره وطلاقه غير 
واقع. 
عنه -» وربيعة والليث وأبو ثور والمزني وداود. 

وحكي عن المزني : أنه كان يوفع طلاق السكران وظهاره. حنى رأى 
سكرانا قل قاع وكلب يلحس فأه» والسكران يقول له: ديا سيدي قل 
تعنأت»» فرجع عن قولهء وقال: لا يجوز أن يحكم بقول مثل هذا. 

ها مسألك: 
ثلاث؛ مدخول 9 أو غير مدخول بهاء وليس ره وبه قال 0 
والليث» إلا أن يقول: أردت إسماعهاء فيقبل منه. 

وقيل: يكون في غير المدخول بها واحدة» وبه قال سفيان وأبو حنيفة 
والشافعى. 


عُيُونُ القسَائل 

واختلف قول الشافعى فى المدخول بهاء فقال: إن أراد بما زاد على 
الواحدة تأكيدا فهو كذلك. وإن أراد الاستئناف فهو ثلاث» وإن لم يرد 
تأكيدا ولأ امفافاء كير" انناف وهو ثاواثف. 

لاهلا مسالك: 

وإن قال لزوجته : رأسك طالق. أو جرء من أجزائك . أو نصفك» أو 
ربعك» أو خمسك» وفع الطلاق بلا خلافء [بيننا وبين ف حنيقة في هذه 
الألفاظ الأربعة]. 

فأما إذا قال: يدك. أو رجلك». أو شعركء أو لسانك» أو عينك .2 أو 
غيره من الأعضاء التي تبقى النفس مع زوالهاء فعندنا وعند الشافعي يقع. 

وقال أبو حنيفة: لا يقع بها. 

2 0 ساألتك: 

حكى عن داود أنه قال: إذا قال: [بضعك طالقء. أو] أنت طالق 
بنصف طلقة». أو ربع طلقة. أو نصفك طالقء. أبعت لا يقع عليه 
شيء. 

والفقهاء على خلافه. 

48 _9 مسألتك: 


ولا يعمل إن شاء الله إلا فى اليمين بالله. 
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يقع طلاق». ولا عتق 2 ولا نذر» ولا ما 
نكا افيه [ن كاف اللهة كاتجية. خالله: 


وقال أحمد: لا يقع الطلاق» ويقع العتق. 


)١(‏ في الأصل بزيادة : «تأكيد وقال». والمثبت من (ط). 


عْيُونُ المَسَايْل > 

مسألك: 

إذا طلق المريض امرأته البتة» ثم مات من مرضه الذي [50/ب] طلق 
فيه» ورثتهء وبه قال أبو حنيفة. 

غير أنه يشترط بقاء العدة التي وقع فيها الطلاق. ونحن نورثها بعد 
العدة وإن تزوجت أزواجا. 

واختلف قول الشافعي. 

وقولنا إجماع من عمر وعثمان وعلي وأبيّ بن كعب ‏ رضي الله 
عنهم -. وابن الزبير - رضي الله عنهما ‏ قد اختلف عنهء وهو قول ربيعة 
والليث وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان وأحمد. 

5 0 مسالتك: 

إذا ثبت لها الميراث» فلا فرق أن تكون في العدة أو خرجت قبل 
موته. 

وأبو حنيفة يورثها ما دامت في العدة. 

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل قول أبي حنيفة» وبه قال 
الأوزاعي وربيعة والليث وسفيان. 

والثاني: إنها ترثه ما لم تتزوجء وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد. 

والثالث: إنها ترثه على كل حال مثل قولنا. 

5 مساألك: 

جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة» وبه قال 
الشافعي. وهو قول زيد بن ثابت وابن عباس - رضي الله عنهم -. 

ؤقال أبو خشفة: إن كانت زويتته خرة: فطلاقة قلارف”"21:" [وَإِنْ كانت 
أمة فطلاقها ائنتين]» وبه قال الثوري» وروي عن علي رضي الله عنه -. 


)١(‏ في الأصل : «فثلاث طلاقه». مقلوبة. والمثبت من (ط). 


7 عَيُونُ المَسَائِل 

6 29 مسألك: 

طلاق الحر للأمة ثلاث». وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: طلقتان. 

1 9 مسالك: 

إذا شهد رجلان على رجل بطلاق امرأته؛ هذا في شهرء وهذا في 
شهرء أو أحدهما بكرة» والآخر عشيةء فشهادتهما ماضيةء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا تصح. 

65 ش20 مسالة: 

من الى أن له زوجةء ثم قال: زوجتي طالق». وهو يظن أن لا زوجة 
لهء طلقت عليه. 

وكذلك إن حلف بطلاقها على شيء يفعله ففعله ناسياً طلقت» وبه 
الك ألو سود 3 قا ان ْ 

وقال الشافعي: لا يحنث. 

5 0 مسالك: 

إذا طلق زوجته وشك في العدد. فلم يدر أواحدة أو اثنتين أو ثلاثاً؟ 

وقع ثلاثاء وبه قال أبو يوسف. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة ومحمد: تلزمه واحدة. 

/اكالا ‏ مسالك: 

إذا طلق زوجته أقل من الثلاث وبانت منه. ثم تزوجها بعد زوج 
كانت على ما بقي من طلاقها الأول؛ سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل. 

ولا يهدم دخول الثاني ما بقي من طلاق الأول» فإن بقي واحدة 
عادت عليهاء وإن كان بقي اثنين عادت عليهاء وبه قال ثمانية من الصحابة : 


ُيُونُ التسَائل 
عمر وعلي ومعاذ وأبو هريرة وأبيّ بن كعب وعبدالله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهم ». ومن الفقهاء: الأوزاعي وابن أبي ليلى وابن أبي ذئب 
والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن بعد أن كان مخالفاء وأحمد بن حنبل 
وأبو ثور. 
هدم طلاق الأول» ورجعت إليه على ثلاث تطليقات». ويه قال ابن عباس 
وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 

4 20 مسألكة: 

واختلف أصحاب أبى حنيفة» فذكر الرازي: أن الوطء مباح وتحصل 
به الرجعة. 

وأكثرهم : على أنه لا يحرم الوطء. 

8 9 مساألتك: 

تصح الرتعفة ندا ]بلقو له والوطع” [ذا: قفية :نه :زه قال اتتشياق 7 
بالوطء» قصد أم لم يقصدء وكةا "لو افثلها ان لمسها لكنيرة أو نظو الي 
ترحها: 

وقال الشافعي: لا تكون الرجسة إلا بالقول “ونه قال أبو ثور 


)1١(‏ في الأصل : اسحئون». والمثبت من (ط). انظر: المغني: هه 


عُيُونُ المسَائل 
وللشافعي قولان: في القديم والجديد: مستحب. 
وفي الإملاء: واجبء وإن راجعها ولم يشهد لم يصح. 
الالا د مسألك: 
الوطء المنهي عنه ١‏ يحل المطلقة ثلاتاً لنأول. 


وقال أبو حليفقة والشافعى : يحلها مثل وطء الصائمة والحائض وما 


ع في 


اس 0# ا 31311 رج 0 المَسَايْل 


7 
مسائل الإيلاء 


"ماما د مسألك: 


الإيلاء في اللغة [55/]]: هو اليمين والقسم. 

ثم اختلف الناس في الإيلاء الشرعي : وهو الذي تتوجه به المطالبة 
بالفىء أو الطلاق بعد أربعة أشهرء كقوله: والله لا أصيبك خمسة أشهر أو 
أكثر وما أشبه. فإن علق اليمين على أربعة أشهر فما دون» فهو يمين لا 
مطالبة فيهاء لكنه إن وطئ فيها لزمته الكفارة» وإن لم يطأ حتى انقضت 
المدةء لم يلزمه شيء كسائر الأيمان. وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور. 


وال "ايت قياس نم زفي القد نبي الاديقون إبلقة عره ا عدن 
يكون يمينه على التأبيد بعد التربص. 

وقال أبو حنيقة والثوري: إذا علق يمينه بأربعة أشهر فصاعداً كان 
نوالا شرع .وزة كا على :اقل يه أرعة اشهر كاتكابييينا. 


“مالا ب مسالك: 


إذا آلى وانقضت المدة المضروبة للإيلاء» [وهي: أربعة أشهر] لم تقع 
البينونة بانقضائهاء بل تجب المطالبة بالفيء أو الطلاق» فأيها فعل خرج به 
عن الإيلاء. فمن وطئ في الأربعة الأشهرء فقد قدم الوطء قبل وقتهء كمن 
عليه حق إلى أجل قدمه قبل محلهء فمدة التربص مطلوبة لتحل المطالبة لا 
لوقوع البينونة» ووقت الفيء بعد مدة التريص لا فيهاء وبه قال الشافعي 


7 عْيُونُ المَسَايْل 
والحميد فق ثورء وجماعة من الصحابة : عمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وعائشة - رضى الله عنهم -. 

وقال سليمان بن يسار: اورت رشعة عشر فسا من الصحابة يوقفون 


العولي: 


0 فقالوا: 2 0 حتى يتربصس ا ا 
يوقف ليفيء أو يطلق» وبه قال طاووس ومجاهد. 


وقالت طائفة: المدة مضروبة لوقوع البينونة بانقضائهاء ووقت الفيء 
في الأربعة الأشهر لا بعدهاء وهو قول أهل الكوفة وابن أبي ليلى وسفيان 
وأبي حنيفة وأصحابه». ومن الصحابة: ابن عباس وزيد بن ثابت ‏ رضي الله 
عنهم . وحكي عن عثمان وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -: والصحيح 
عنهما غيره. 

وقال قوم: الفيء في المدة» فبانقضائها تقع طلقة رجعية» وإليه ذهب 
الزهورى ,وسكيل.اين المسييت» 


,>7 29 مسالتك: 


إذا وقف المولي بعد انقضاء المدة» فلم يف وامتنع أن يطلق» طلق 
علي الحاك: 


واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال: لا يطلق عليه؛ ولكن 


)١(‏ هو: أبو يزيد سهيل .بن أبي صالح ‏ واسمه ذكوان ‏ السمان المدني: الإمام المحدث 
الكبير الصادق» معدود فى صغار التابعين. حدث عن أبيه وابن المنكدر وابن شهاب» 
ميدوق تكين عفظة بكرت لخر لها السنعةة ندووي :"كلهم ابظرة :التدير» ج060 
التهذيب: 71/4؟. 


عيُونُ المَسَايْل دجمى 

© 29 مسألك: 

إذا امتنع من الفيء وطلق. أو طلق عليهء فهي طلقة رجعية؛ وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هي بائنةء غير أن أبا حنيفة يقول: تقع 
بانقضاء المدة. 

“لاما مساألك: 

إيلاء العبد شهران؛ كانت زوجته حرة أو أمة. 

وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة فأربعة أشهرء وإن كانت أمة 
فشهران. 

وقال الشافعي: إيلاؤه أربعة أشهر مثل الحر؛ كانت تحته حرة أو أمة. 

/الا/ا ‏ مسألك: 

إذا طلق زوجته ثلاث ثم تزوجها رجل ليحللها له؛ ودخل بها لم 
تحل للأول. 

وقال أبو خنيفة والشافعي: تحل. 


دمي 


عُيُونُ المَسَائْل 


55555665641202560565602مههكككه 
يي 
مسائل الظهار 


4 مسألتك: 

إذا قال: «أنت علي كظهر أمي اليوم»» كان مظاهراً تلزمه الكفارة 
بالعود في اليوم وبعذه كمن لم يوقتاء» وهو حل قولي الشافعي والليث بن 

وقال أبو حنيفة: يتأقت ويبطل الظهار بمضي اليوم» ولا كفارة عليه إن 
عاد وهو الثانى للشافعى. 

48 9 مسألك: 

الذمي لا يلزمه ظهارء وبه قال أبو حنيفة» وألزمه الطلاق دون الظهار. 

وقال الشافعي: يلزم المشرك الطلاق والظهارء فإن أمكنه أن يطلقها 
فلم يفعل فعليه الكفارة» فإن أعتق صحء وإن لم يقدر عليه لم يجز له 
الصوم. وأطعم ستين ميسكينا [/ت]. 

2 مسألك: 

إذا كان المظاهر مضادًا بترك الكفارة مع قدرته عليهاء دخل عليه 
الإيلاء وضرب له الأجل من يوم ترفعه [امرأته] إلى الحاكم. 

وروي عن مالك من يوم ظاهر. والأول أصح. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يدخل عليه إيلاء» ولو أقام ما أقام لم 


ُيُونُ المَسَائل 1 

١‏ مساألك: 

ومن ظاهر من أمته لزمه الظهار فيها كالحرة» وكذلك أم ولده» 
وبه قال علي ابن أبي طالب وابن الزبير - رضي الله عنهم » وسفيان 
والثوري. 

وقال أبو حنيفة والشافعى و أحميك : له ظهار من أمة ولا أم ولد وإنما 

2 مسألة: 

اختلف الناس فى كفارة الظهار بماذا تجب؟ 

فقال قوم: بمجرد الظهار» ولا يشترط العود. وبه قال مجاهد وسفيان 

واختلفوا فى العود على مذاهب» فقال مالك: هو العزم على الوطء. 

وروي عنه أنه : الوطء نفسه » ولكن يقدم الكفارة عليه. 

وروي عئه أنه * العزم على الإمساك والوطء» اوإلى هذا ذهب جار 
فى الموطأء وتابعه أحمد على أنه العزم على الوطء]. 

وقال الحسن وطاووس والرهري: هو الوطء نفسهء كما حكي عن 
مالك أرضاء 

وقال أبوق مخديفة:. الكقارة ل تت بالظهاز -والعود: ولكن ترم" المرأة 
بالظهار.ء ولا يجوز وطوّها إلا بالكفارة» فشرط استباحة الوطء الكفارة 
حسبٌ» حتى إنه لو لم يختر وطأها أبداًء لم تكن عليه كفارة. 

وهو +ععده مثل الطينارة “لغلا 'النافلة» قلا تحن عليه إلا أن يشاء: 
فإن أراد صلاة النافلة فشرطها الطهارة مقدمة عليها. 

وحكى الطحاوي عن أ يوسف عنه أنه قال: إذا وطئها قبل الكفارة 
وفاتت أو مات» فلا كفارة عليه :وقد أت محرماً فى وطبها قبل الكفارة؛ 


نمه عيُونُ المَسَايْل 
وإن أراد الوطء بعد ذلك» لم يجز له حتى يكفرء وكذلك لو وطئها ألف 
مرة قبل التكفيرء وقيل: إنه قول الليث. 

وقال الشافعي: العود هو إمساكهاء مع القدرة على طلاقها. 

وقال أصحابه: العود هو أن يقدر على الطلاق. فلا يفعل. 

قال بعضهم: هذا يبطل بالرجعية إذا ظاهر منهاء فإنه قادر على 
طلاقهاء ولا يكون عائداًء فلا يفعل. 

قال بعضهم : وقال داود هو إعادة اللفظ. 

”>7 مسألتة: 

إذا وطئ المظاهر قبل أن يكفر لم تسقط عنهء ولم تجب عليه إلا 
كفارة واحدة غير أنها تكون قضاءً. 

وقال مجاهد: تلزمه بالوطء كفارة أخرى» فتجب عليه كفارتان. 

وقال قوم: تسقط الكفارة أصلاً بالوطء قبلا. 

15 29 مسألتك: 

إذا وطئ المظاهر من ظاهر منها؛ نهاراً ناسياً في خلال الصومء أو 
ليلد غامد فقد قطع التتابع وتستانت الصومء وبه قال أبو حنيفة ومحمد 
وقفان: 

وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور: لا ينقطع إلا بالوطء نهاراً عامداً. 

وهو موضع إجماع. 

6 20 مسألة: 

إذا كان فرضه الإطعامء لم يجز له أن يطأء حتى يطعم ولا في خلال 


وحكي عن الثوري في بعض الروايات عنه: جواز الوطء قبل 
الإطعام. 


ُيُونُ القسَائل 2 

65 2 مسألك: 

لا يجوز في الظهارء إلا رقبة مؤمنة. وكذلك كل رقبة واجبة» وبه 
قال الشافعى والأوزاعى وأحمد وإسحاق والحسن. 1 

وقال قوم: يجوز في الظهار المؤمنة والكافرة؛ منهم : عطاء والنخعي 
والثوري وأبو حنيفة. 

/1 - مسألك: 

لا يجزئ في الكفارة عتق مكاتب. سواء أدى من كتابته شيئاً أم لا 
فإن أعتقه عن كفارته نفد عتقه ولم يجره» ونه قال الشافعى والأوزاعي 
والثوري وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إلا زفر: إن كان قد أدى من نجومه شيئاً لم 
يجزه» وإن لم يؤد شيع أجزأه استحاياً: 

4 2 مسألك: 

من اشترى بعض من يعتق عليه من أقاربه» ونوى [!4/أ] بشرائه عتقه 
عن كفارته لم يجزه؛ كانت الكفارة من ظهار أو قتل أو يمين أو فطر 

وقال 53 حنيقة وصاحباه : يجزته اللتحياباً: 

8 0 مسألك: 

إذا كانت كفارات من جنس واحد كلها ظهار أو قتل أو عن يمين 
كلهاء فأعتق بعددها رقاباً» فليس عليه تعيين كل رقبة عن الأولى والثانية 

وإن كانت مختلفة بعضها عن ظهار وعن قتل وعن يمين فأعتق بعددها 
الشاففن: 


وقال أبق حنيقة : له : من التعين والنية» لكل واحدة رقبة تخصهاء. 


ج عُيُون المَسَائْل 
فأما إن كانت عليه كفارات لا يدري هى عن ظهار أو قتل أو غيره. فلا 
خللاف أنه إذا صام أو أطعم أو أغيكق + ونوى به عن كفارته» أجزأه ولم 
يفتقر إلى التعيين. 

مسألتك: 

من كان له مسكن يحتاج لسكنه. وثمنه يساوي رقبة ظهاره. لم يجزه 
الصوم. وكذلك لو كانت رقبته تخدمه. وكذلك دابة يركبها لم يجزه 
الصوم. وبه قال الأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة مثله فى الرقبة محتاجهاء فإن لم يجدها ووجد ثمنها 
أو قيمتهاء وهو محتاج إليها لسكن أو ركوبء. جاز له العدول إلى الصوم. 


وقال الشافعي : يجور العدول إلى الصوم. مع وجود الرقبة والمسكن». 
مع الحاجة إليه. 


4١‏ - مساألتك: 

الاعتبار فى الكفارة وقت الأداء؛ مثل أن يحلف وهو معسرء فحنث 
وهو موسر أو بالعكس» وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعى ثلاثة أقوال: أحدها: إن العتق قد تقرر فى ذمته؛ لأنه عاد 
وهو موسر» فلا ينتقل عنه بعسره» وإ عاد وهو معسر». فقد تقرر الصوم 
عليه وإن اشر غير أنه إن أعتق أجزأه. 

والثاني: مثل قولنا في اعتبار وقت التكفير. 

وقول آخر: يعتبر أغلظ أحواله؛ أي: وقت قدر على العتق من حين 
الوجوب إلى حين الأداءء فإن كان عند الوجوب من أهل العتق» و اسمن 


عند التكفير لم يتغير الفرض على العتق. وإن كان معسراً عند الوجوب 
وأيسر عند الأداء. ففر ضه العتق لم يجزه الصوم. 


عْيُون المَسَايُل 2ه 

2 مساألك: 

أجمع الفقهاء على أن في الرقاب عيوبا لا تجزئ معها؛ مثل: قطع 
اليدين والرجلين أو قطع جميعهما. 

وقال داود: يجزئ ما يقع عليه اسم [رقبة] بأي عيب كان؛ لقوله: 
مسَحَرِبرُ رَقَبَةِ» [المجادلة: 01# ولم يخص. 

*84, مسالك: 

فأما قطع يد أو رجل فيجزئ عند أبي حنيفة» وكذلك يد ورجل إذا 
كان من خلافء. ولا يجوز مقطوع الإبهامين. 

4 9 مساألك: 

لو شرع في صوم الكفارة لعسرء ثم أيسر ووجد الرقبة» لم يجب 

وقال الشافعي مثل قولنا. 

وقال أبو حنيفة والمزني: يلزمه العتق» ويترك الصوم. 


[وعلى هذا أصولهم في التيمم: إذا عدم الماء ودخل في الصلاة ثم 
طرأ عليه الماء» وقد مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة مستقصاة]. 


6 90 مساألك: 

إذا كان من أهل الإطعام. فأطعم ستين مسكيئاً أجزأء بلا خلاف. 

وإن أطعم الطعام كله لمسكين واحد لم يجزه. وإن كان في ستين 
يوماء وبه قال الشافعي وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجزئه. 

65 2 مساألك: 

مقدار الإطعام عندنا نصف صاع لكل مسكين. 


2 عُيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: صاع. 

اختلف عن مالك في القدر. 

فروي عنه في الأظهر عنه: مد بمدّ هشام بن إسماعيل”''؛ وهو مد 
وثلثان بمد النبي كلل 

وروي عنه: مذان». قيل: وهو قدر مد هشام. 

وروي عنه: مذ بمذ النبي كَل وبه قال [/417/ب] الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان برّاء فنصف صاع بالحجاجي». وهو 
أربعة أرطال بالبغدادي» وإن كان تمراً أو شعيراً فصاع. وهو ثمانية أرطال 
بالبغدادي. 

/اةلا د مسألكة: 
أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : يستأنف. وهو الثاني للشافعي. 


و كي 


)١(‏ هو: أبو الوليد هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد المخزومي المدني» حمو 
عبدالملك بن مروان وأميره على المدينة خلال  8(‏ 81 ه). انظر: الكامل في 
التاريخ : 7٠١8/5‏ و14. تاريخ الإسلام: 18/5 و38 و4١1.‏ 


فون القكاك ا ب 7ت المَسَايُل 


* 


مسائل اللعان 


 )‏ سساألك: 
إذا قذف الرجل زوجته يالزنا على الضفة التى تبيتها بعد.هذا أو“ نمفى 
حملهاء وأكذبته وعدم البينة فله أن يلاعنء فإن نكل حدء وإن التعن 

ونكلت هى حدت,. وبه قال الشافعى. ش 

غير أنه يقول بنفس القذف قد فسقء» ووجب الحد عليه»ء وله أن 
يسقطه باللعان» وكذلك يقول في المرأة إذا التعن الزوج. 

وهذا عندي ليس كذلك في الزوجء بل أمره مراعى » فإن عدم البينة 
الزوجة الحد كما ذكرء ولها أن تسقطه باللعان؛ لأن لعان الزوج كالبينة. 

8 9 مساألك: 
إذا قال لزوجته: يا زانية» وجب عليه الحد وإن لم يكن له بينة. 

ولبعى اله أن يلاعن حتى يدعي الرؤية. 
وروي عن مالك: أن له أن يلاعن وإن لم يدع رؤية»ء وبه قال 


> عيُونُ المَسَايْل 
لم - مسألك: 
[عندنا: أن] كل مسلم صح طلاقه صح لعانه؛ حرًا كان أو عبداً؛ 
عدلا أو فاسقاء وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق. 
غير أن الكافر عندهم يجوز طلاقه ولعانه. 
والكفار عندنا لا يقع طلاقهم؛ لآن أدكسدي فاسدة. وليسوا ممن يقوم 
مقام الشهداء؛ فلم يصح لعانهم. 
وقال قوم: إذا لم تقبل شهادة أحد الزوجين لم يصح لعانهما؛ مثل: 
أن يكون مهنا معار كا أو كافراً أو حدر ذا أو كلاهما كذلك» منهم: 
الزهري وحماد ابن أبي سليمان والثوري وأبو حنيفة. 
وعند أبي حنيفة وأتباعه: أنه شهادة لا تصح منهما إن لم يكونا من 
أهل الشهادة. 
6٠١١‏ - مساألك: 
اختلفت [الرواية عن مالك] في حد القذف هل هو حق لله أو حق 
دمي 
فروي عن مالك : أنه حق آدمي, يصح عفوه فيه ؛ بلغ الإمام أم لا. 
وروي عنه: أنه حق لله تعالى يتعلق به حق آدمي. فيجوز عفوه فيه 
قبل بلوغ الإمام. فإن بلغ لم يصح عفوه. إلا أن يريد ستراً على نفسه؛ 
مثل: أن يخاف أن ينكشف فيكون مثل قول القاذف. ويسأل عنه الإمام 
سرّاء فإن كان متهما أجاز عفوه. ويجوز أن يعفو الابن عن أبيه.ء على كل 
حال. 
وقال الشافعي : هو حق لجان 
وفائدة ذلك: أنه لا يستوفى إلا بالمطالبة» فإن ثبت عليه باعترافه أو 


ببيلة جاز عفوه عنه.» وإن مات ورث عنه. 


عْيُونُ المَسَايْل 


6١‏ - مسألك: 


إذا عقل الأخرس الإشارة وفهم الكتابة» وعلم ذلك منهء صح قذفه 


ولعانه. وكذلك الخرساع. وبه قال الشافعى. 


كانت 


طّ 
وبست 


وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفهما ولا لعانهما. 

م مسالك: 

الحد موروث عندنا للأولياء» والعصبة يقدمون بهء وبه قال الشافعي. 
غير أنه تردد فيمن يرئه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: جميع الوركة ا برعالة اوداء: 

والثاني: أهل النسب دون السبب. فخرج منه الزوج والزوجة. 

والثالث : العصبة [58/]] دون النساء. 

وقال أبو حنيفة: لا يورث ويسقط بموت المقذوفة. 

وقال أحمد بن حنبل: لأن صاحب الحد قد مات. 

2 مسالك: 

[ذ“تكلت ‏ الووجة عن اللعاة. وتحينتك: إن كانق انبياء أو جحلدت إن 
بكراء ولا تغريب على النساء. 

واختلف قول الشافعي في الأمة. وقال: تغرب الحرة قولاً واحداً. 
وقال أبو حنيفة : لا تغريب في الزنا. 

٠٠‏ 29 سالك: 

[قال مالك]: إذا مات المنفي باللعان. ثم أقر [به] اللاعن لحق به 
النسبء كان للمنفي ولد أم لاء وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: إن كان للمنفي ولد قبل قولهء وإلا لم يقبل. 


عو و 


7 عَيُونُ المَسَائْل 

5م 2 مساألك: 

إذا قذف الرجل زوجته بالزنا فالتعناء ثم قذفها أجنبي بذلك الزناء 
فعليه الحد كان الزوج قد نفى نسبا منها أم لا؛ كان ما نفاه حياً أو ميتاًء 

وقال أبو حنيفة: إن كان الزوج لفى انس وهو حي حين قذفها 
الأجنبي فلا حد عليهء وإن كان الزوج نفى نسباً وهو ميت؛, أو لم ينف 
نسباً فعلى الأجنبى الحد فى قذفها. 

فالخلاف معه فى وجوب الحدء إذا كان قد لاعن. ونفى نسباً وهو 
حي. 

/7ا-0١م‏ مسألك: 

إذا تزوج امرأة» وقال لها: زنيت على الصفة التي يقولء. قبل أن 
أتزروجك» فإن لم تقم بينة خدء ولم يلاعن كالأجنبي» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يلاعن. 

فاعتبرنا أن يكون الزنا في الزوجية» واعتبر هو أن يكون القذف في 
الزوجية لا الزنا. 

4 0 سمساألك: 

إذا بانت منه بالثلاث أو الخلع؛ ثم رآها تزني في العدة فله أن 
يلاعن» وكذلك إن ظهر بها حمل» فقال: كنت استبرأتها بحيضة لاعن» وبه 
قال الليث. 

وقال الشافعي: إن كان هناك حمل فله أن يلاعن» وإن لم يكن نسب 
فلا لعان. 

وقال 0 حليفة : لا يلاعن أصلا ؟؛ سواء كان نسب أم لا وبه قال 
أحمد والأوزاعى. 


عُيُونُ المَسَايْل 5 

84 0 مصساألتك: 

إذا ظهر بزوجته حمل فنفاه وادعى استبراءهاء فله أن يلاعن فيسقط 
عنهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة وزفر: قوله: «ليس هذا الحمل مني»». ليس بقذف؛ 
ادعى استبراء أم لاء ولو ولدت بعد ذلك لم يلاعن. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم قوله 
لاعن. 

- مسالك: 

إذا قال لزوجته: «أصابك رجل في دبرك ورأيته؛» فإن أقام البينة وإلا 
لاعن» فإن امتنع حد؛ لأنه قذف [عندنا]ء وكذا لو قال لرجل أو غلام: 
«وطئت في دبرك». كان قاذفاً» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: ليس بقذف ولا لعان فيه. 

بناء على أصله أن لا حد على لائط. 

١‏ 2 مساألتك: 

إذا نكح نكاحاً فاسداً ووطىئ فحملت» فادعت أنه منه وأنكرهء فله أن 


يلاعن لنفى الولد؛ سواء قذفها بزنا رآه أو ادعى استبراء لم يطأ بعده. وبه 
قال الشافعى. 


ويكون قاذفاً يحد بما رماها به. 
واتفقنا على أنه إذا وطئها في النكاح الفاشك عنارت ها فراشا: 
5 - مصسالة: 


إذا التعن الزوجان وقعت الفرقة بينهما بانقضاء التعانهما من غير 
حاكم». وبه قال ربيعة وداود. 


ننه عُيُونُ المَسَايْل 
وقال عثمان البتي”''2: لا تأثير للعان في الفرقة» وإنما ينفي النسب 
والحد. وهما على الزوجية كما كانا. 
وقال أبو حنيفة: لا يقع الفرقة بينهما إلا بالحاكم. بأن يقول: «فرقت 
بينهما». 
8 - مسألك: 


فرقة المتلاعنين فسخ. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : هي طلقة بائنة. 

وفائدته: إذا كانت طلاقاً لم يتأبد التحريم» فإذا أكذب نفسه جاز له 
أن يتزوجها. 

ونقول نحن والشافعي: هو تحريم مؤبد كالرضاع. [وإن أكذب 
نفسه]ء. وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر ‏ 
رضي الله عنهم . وبعدهم: عطاء والزهري والأوزاعي [48/ب] وسفيان 
الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق. 

[وقال أبو حنيفة: إذا أكذب نفسه. أو جلد بحدّء أو أحدهما فى 
القذف. فقد حلت لهء فيجوز أن يعقد عليها النكاح]. ١‏ 

وبقول أبي حنيفة قال محمد بن الحسن وسعيد بن المسيب. 

وقال سعيد بن جبير: إنما يحرم باللعان الاستمتاع» ويرتفع بإكذاب 
نفسهء وتعود إليه إن كانت في العدة. 


:- هو: أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري - بياع البتوت: الأكسية الغليظة‎ )١( 
التابعي الجليل فقيه البصرة» حدث عن أنس رضي الله عنه والشعبي والحسن وغيرهم,‎ 
وهو صدوقء, أخرج له الأربعة» وكان صاحب فقه ورأي. توفي: *5١ه. انظر:‎ 
.١"ةرال التهذيب:‎ »١48/6 السير:‎ 


عْيُونُ المَسَايْل و 

65 - مساألك: 

لو قال لها: «يا زانية»» فقالت له: «بل أنت الزاني».. لاعنها وحدت» 
وبه قال الشافعى. 

وقال العراقى: لا حد ولا لعان. 

6١م‏ - سساألك: 

إذا بقى من اللعان الخامسة التي فيها اللعن لم تقع الفرقة» وإن حكم 
بها حاكم قبل كمال الأيمان نقض حكمهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إذا أتيا بأكثر اللعان. مثل: ثلاثة من الخمسة. فلا 
يحكم بالفرقة حاكمء ولذ ينقظ الحف والشيف يدون الشيفاء الأيمان» وإن 
حكم الحاكم بذلك أساءء ولم ينقض حكمه ونفذ. 

35 ساألة: 

إذا رماها بإنسان بعينه» فإن طالبته الزوجة باللعان» سقط عنه الحد إذا 
تقم البينة» وبه قال أبو حنيفة. 

غير أنه يقول: إن طلب الأجنبي أولاً الحد وعدم الزوج البينة حد له 
وسقط اللعان إن طلبته المرأة؛ لأنه صار محدودا في قذف. 

وقال الشافعي: يلتعن ويقول في يمينه: «أشهد بالله أنها زنت مع 
فلان»» فإذا التعن سقط الحدان جميعاً؛ حدها وحد المرمي بها. 

61 - مسألك: 

إذا قذف زوجته فاعترفت بالزنا وصدقته فيه. فإن حصل اعترافها بعد 
التعانه تأكد الحد عليها وتحقق. والزوجية ثابتة بينهماء وإن كان اعترافها: قبل 
لعانه.» فقد وجب الحد باعترافها» وسقط الحد عنه» فإن كان ثم تت أ 


وا # 


5229 عدون المَسَايْل 


وقد روي عن مالك: أن النسب ينتفى عنه باعترافهاء وسقط الحد 


وقال أبو حنيفة: اعترافها لا يوجب عليها الحدء اعترفت قبل لعانه أو 
بعده أو بعد لعانهاء وإن كان ثم نسب لم يكن للزوج نفيه باللعان» ولحق 
به مع اعترافها بالزنا. 

0١6‏ 2 مساألكة: 

إذا أتت زوجته بتوأمين فقذفهاء وقال: «رأيتك تزنين»»: ونفاهما وادعى 
استبراءها قبل رؤيته الزناء فله أن يلاعن وينتفيان عنه إن كانا حيين بلا 
خلاف. وكذلك إن ماتا فله نفيهما بعد الموتء. أو مات أحدهما فله أن 

وقال أبو حنيفة: إذا نات قبل اللعان أاحدهماء. ثيت :نسي الحى 
والميت؛ وليس له أن يلاعن؛ لأن نفي الميت لا يمكن» ولا يتأتى نفي 
الحى؛ لأنه يؤدي إلى نفى بعض الحمل وذلك محال. 
بالموت» فإن اللعان يكون تارة لقطع الزوجية» وتارة تفن النسب» ولو 
قذفها فماتت بعذه» لم يكن له أن يلاعن بعد موتها لقطع الزوجية» فكذلك 

واحتج لمالك : بأنه محتاج إلى نفي الولد: إن كان حيا يلحق به نسب 
فاسدء وكذلك حاجته لنفيه بعد الموت؛ لأنه ينسب إليهء فيقال: «هذا 
الميت ولد فلان» حقيقة كما ينسب إليه في حياتهء ويقال: «هذا أبو فلان 
الميت» حقيقة». وأيضا “فلإ يمكن تفن 'الحى دزت 'الميت» وهذا بيئن. 

8 9 مسالتك: 

إذا انتفى من ولد بلعان فمات الولدء ثم أكذب نفسه واستلحقه فهو 
عندنا على وجهين: 

إن ترك المستلحق مالاً ولم يترك ولدآء لم يلحق به. 
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وإن كان له ولد لحق بهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: يلحق به على كل حال؛» ويرثه كان له ولد أم لا. 

0٠٠‏ 9 مسألتك: 

إذا وطئ زوجتهء ثم قال: «رأيتها تزني». ولم أستبرئها بعد الوطءاء 
فله أن يلاعن. 
مالك فيه» فقال مرة: ينتفى الولد» وقال مرة: لا :ينتمئ إلا بلعان يدعى فيه 
استبراء. 

وبالأول قال عطاء والشافعى [59/]] وأبو حنيفة. 

0١‏ 2 مساألك: 

إذا قذف زوجته ثم زنت قبل التعانه» فلا حد عليه ولا لعان» إلا أن 
يزيد نفى النسب ففيه خلاف. هل يلتعن وينتفي النسب» أم لا ينتفي حتى 
يدعي استبراء» فيلاعن وينتفي عنه؟ 

وككذا إن فذق نخضكا أو شخصنة أحاتب» ثم زنيا بعد ذلك وثبت 
بالبينة أو اعترفاء فإن الحد يسقطء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأكثر أهل 
العلم. 

وقال أبو ثور والمزنى: لا يسقط الحد بزنا المقذوف بعد القذف. ولا 
يرفع حصانته المتقدمة. 
بعذه» وزناه بعد ذلك لا يقدح في حق ثبت له ألا ترى أن الزروج لو قال 
لزوجته: «زنيت قبل أن أتزوجك». لم يلاعن؛ لأنه أضاف القذف إلى حال 
لا يصح فيه لعان» ولو قذف مسلماً فارتد المقذوف بعد القذف». وقبل حد 
القاذف لم يسقط الحدء ولو قذفه وهو محصن ثم زنى بعد قذفهء لم يسقط 
الحد عن القاذف. 
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وحجة مالك: أن الحد إنما يقام على القاذف؛ لإزالة المعرة عن 
المقذوف؛ لأنه حين رماه كان الئاس فيه بين مصدّق ومكذبء. فإذا زنى 
نعف" الجهرة وشقط الحد» “وق الناس يحة ها تزساف نه 

وأيقا' فى الزن القنات انه لها وى :الآن فقة ونسف الشبهة أنه رن 
5500 

ويدل عليه ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: إذا أراد أن يحد 
رجلاً زنى» فقال: يا أمير المؤمنين» والله ما زنيت قط قبل هذهء فقال له 
عمر: اكلذنت»ء 8 الله تعالى أكرّمُ من أن يَفضْحّ عَبداً بأَوْل اانا 
عليه الحد. ولسنا نقطع عليه بزنا قبل هذه. 

مسألك: 

إذا اعفن يقذك زوه أو أحشنًا في غضب وسباب ومشاتمة» بشيء 
احور نا حم لص عا الرع الحو وات ولم تقم البينة في 
الزوجة فإنه يلاعن وإلا ك4 ولحل الأجنبى عندي من وجه؛ أنه يعتبر 
السؤاعية ف :و السجانمة را ايوج ايمر ادن اروس لل يعدان 
بتعريض يفهم منه ما يفهم من قوله: «رأيتك ا لكان له أن يلاعنها؛ 
لفى الس 

وأما الأجنبي فيحتاج إلى شيء آخرء وهو أن يقول له الأجنبي: ”يا 
زاني ابن الزانية؟» فيحتد ويحقد ويغضبء. فيقول: «بعمري ما أحسن عفتك 
واغفة أفك. وايسال الناس عني وعنك ليعرف الزاني منا»» و«أنت تعلم 
مر نزي كنا عن بيعل كل احد ما جردكية: امت فإنك معروف عند 
جيرانك. وعند كل اذا ونا ليزه ذلك من الكلامء ومما لاا يخفى على 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في مثل هذا الأثر: «لم أره في حق الزاني» إنما أخرجه البيهقي 
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أتي 
بسارق فقال: والله ما سرقت قط قبلهاء فقال: كذبت. ما كان الله ليسلم عبداً عند 
أول ذنبء. فقطعه. وإسناده قوي». وكذلك صححه ابن الملقن. انظر: البيهقى: 
4 خلاصة البدر المنير: 78/7» التلخيص الحبير : /574. ١‏ 
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اهب أنه لأ يويك ميشه روات ل فزق بيقه زييق قولة ذانت زان أو اتزني) 
أو (زنيت)... ونحوه» فإن المعرة تحصل منه كما تحصل من الصريح» 

هذا مذهبنا في التعريض» وبه قال أحمد وإسحاق. 
يقول: «أردت به قذفاً»ء وإن فهم من مشاتمتهم ما يفهم من صريح القذف. 

*8م - مساألك: 

إذا شهد أربعة على امرأة بالزناء وأحدهم زوجها فله أن يلاعن» ويحد 
الشهود الثلاثة» وهو أحد قولى الشافعى. 

والاكوة لا يحدون: 

وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج مع الثلاثة ابتداة» قبلت شهادتهم 
وحدت المرأة. 

وإن كان الزوج قد قذفها أولاًء ثم جاء مع الثلاثة للشهادة» لم تقبل 
شهادتهم » وهو موضع اتفاق منا ومن الشافعي. 

والخلاف مع أبي حنيفة إذا شهد مع الشهود من غير أن يتقدم منه 
قذف» ثبتت الشهادة عئذده» ولا لعان على الزوج وتحد المرأة. وقال أيضا: 
إذا جاء الشهود متفرقين» ولم يقم العدد بأربعة حد الثلاثة. 

واختلف قول [49/ب] الشافعيى في حدهم. 

15 0 مسألت: 

إذا وطئ الرجل زوجته أو أمته كانت فراشاًء وكذا إن أقر بوطئهاء فإن 
اذغى استبراء ولا تكون فراشاً بنفس الملك». .به قال الشافعي: 

وقال أنق حفيفة: ل تكوق:فراشا بالوطع» ولا الإقران بالوط» ولو 
وطئها مائة سئة» وأتت بولد لم تلحقه وكان مركا وأمه كذلك» وإنما 
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يلحق به ولدها إذا أقر به» فحينئذ تصير هي أم ولد باعترافه بولدهاء وإن 
أتنت بولد بعد ذلك الذي أقر به لحق به؛ لكونها أم ولده لهء إلا أن ينكره. 
فينفيه مجرد قوله: «ليس بولدي» من غير ادعاء استبراء. 


65 2< سألك: 


إذا تزوج امرأة وطلقها في مجلس العقد بحضرة الحاكمء ثم أتت 
بولده لستة أشهر من حين العقدء لم يلحق به. وبه قال الشافعى. 

كما لو أتت به لأقل من ستة أشهر أو أكثر منهاء فلا خلاف في هذا 
أنه الآ يلحى نة: 

وقال أبو حنيفة في الصورة الأولى: يلحق بهء وإن لم يكن إمكان 
وطع. ويغتبر أن تأتى: به لستة: أشهن فقط» ل أكغر ديا ل أقل؛ لأنها إن 
أنك ابه لأكقر ميو سقة أشههين» يكون كد هدك ابعد- الطللاق: الفلذرك قد 
يلحقه. وإن أتت به لأقل من ستة أشهر كان الولد حادثاً قبل العقد. 

وقال أيضا: لو تزوج بامرأة غاب زوجها عنها سنين طويلة وأتاها خبر 
موته» فاعتدت أربعة أشهر عا ثم زوجت وولدت أولاد من الثاني 
فقدم الأول. فإن الأولاد يلحقون به» وينتفون عن الثانى. 
لوجود العقد. 

5م مسألك: 

إذا ظهر بامرأته حمل. فنفاه وادعى استبراء فله أن يلاعن» فإن أخر 
ذلك إلى أن وضخت»'حقال ٠:‏ «رسوت أن يكون. ريجا تنفسن» لا يخلطن من 
القذف واللعان» فهل له نفيه بعد الوضع أو بعد مدة» إذا انقضت يكون له 
نفيه بعدها أم لا؟ 
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اختلف الناس فيهء فقلنا: إن لم يكن له عذر في سكوته» حتى مضت 
ثلاثة أيام فيما تبين لي» فهو راض ليس له نفيهء وبهذا قال الشافعي. 
زقال أيضاً: عق أمكته نفية على ها جرت«غلية الحادة .من إمكان 
الحاكم فلم يفعل» لم يكن له نفيه بعد ذلك» وبهذا قال مالك في اليوم 
واليومين» إذا تركه لم يكن له نفيه. 


وقال شريح ومجاهة ‏ له نفيه أبداً» واستدل بظاهر الكتاب والسنة؛ 
كقوله تعالى: ##وَالَدِنَ ممُونَ أزوجهم . .. * الآية [النور: 5]» فإنه يدل: أنه متى 
نفاهء جاز ذلك والتعن» ولا حجة لمن قال: إنه على الفور. 

وظاهر السنة قوله ككلِِ: «الوَلّدُ لِلْفِرّاش0"''. فمتى نفاه صح. 

وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدة ما. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر أربعون وا مدة النفاس. 


ولا فرق عندنا بين أن تكون حاملا أم لاء وكذا إذا علم بعد أن 
ولدت وسكت» لم يكن له نفيه. 

1" - ساألة: 

إذا ظهر بامرأته حمل فلم يقذفهاء وقال: «ليس 0 مني ؟ لأني ما 
وطئتها أصلاً». أو قال: «استكرهت على الوطءء واستبرأتها»» فله أن 


وقد ذكرنا عن أبي حنيفة: لا يلاعن عن الحمل أصلا. 
واختلف قول الشافعي» فقال: لا يلاعن حتى يقذفها بزنا. 
وقال أيضاً مثل قولنا. 


)١(‏ جزء من حديث صحيح متفق عليه عن عائشة رضى الله عنها؛ البخاري (/ا2,)581 


مسلم زلاه5١).‏ 
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2 مساألك: 

إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي» أو أجنبي لأجنبي: "يا زانية»» 
فلسيق: أغرف: لأضحابناءفنها نضا 

وهو عندي: قذفء على قائله الحد. وقد زاد حرفاً. وبه قال 
الشافعي ومحمد بن الحسن. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ليس بقذف. 


واتفقوا أنه إذا قال لامرأته: [يا زان]» أنه قذف. 


ييحدكي 


مسائل العذة 


8 9 مساألك: 

الأقراء : هي الأطهار. وبه قال الشافعي والزهري وأبو ثور. 
والثوري. 

٠م‏ - مسألك: 

إذا مات صبي لأيولد لشئلة ورواججة ص ذوات الأقراء» اعتدت 
بأربعة أشهر وعشئراًء سواء كانت حاملا أم لا» ظهر طير الحيل قبل موته أو بعد 
موته ؛ فعليها عدة الوفاة» وبه قال الشافعى » وتكون حاف عر ناد 

وقال ابو ضنفة )+ إن فلوو جلها قل مترتعع:حإن دده تتقصي وضع 
الحمل» وإن ظهر بعد موته فعليها عدلة الوفاة. والولد غير لاحق فى 
الوجهين » في قولنا وقول الشافعي. 

وقال أبو خشيفة: القياشن أن تعد بالشهور؛ لكن الاستحسان إذا ظهر 

١م‏ - مسألك: 

إذا ارتفعت حيضة المطلقة» وليس بها مرض ولا رضاع ولا تدري ما 
بدن ”ذلك فى فرتارة 4" فإن كات تحن حمسا فى بطتها» قعدت أكدر هده 
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ذلك. وقد جاوزت السنة. فتكون قد خرجت من العدة؛ وإن رفعتها 
الحيضة من غير حس ولا مرض ولا رضاعء قعدت تسعة أشهر غالب مدة 
الحمل» ثم ثلاثة أشهر تمام السنة. 

واختلف قول الشافعي, فقال: تقعد حتى تزول الريبة» ويعلم براءة 
رحمهاء وتعتد ثلاثة أشهر. 

وقال أيضاً: تقعد حتى تبلغ سن من قد يئسء تبقل زلكلة هوه وبه 
قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -. 

"م 3 مسألكة: 

من طلق زوجته فأقرت بانقضاء العدة» ثم أتت بولد قبل أن تتزوج 
بآخرء وذكرت أنه من الأول لحق بهء وكذلك لو أتت به لأربع سنين» وبه 
قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إذا أقرت بانقضاء عدتهاء لم يلحق به إلا أن يأتي به 
لأقل من ستة أشهرء من حين أقرت بانقضاء العدة. 

*"لم 7 مسألك: 

إذا دخل بزوجته دخول بناء» واتفقا على عدم الوطع. فالعدة واجبة 

وبناه على أصله في الخلوة. وهو أحد قولي الشافعي. 

635 9 مسألك: 

عدة الآأمة الزوجة ناقصة عن الحرة» فإن كانت من ذوات الأقراء 
فعدتها قرآن. وبه قال الشافعى وأبو حنيفة. 

وقال داود وغيره: تعتد ثلاثة أقراء كالحرة. 

هم 32 مسألك: 

إذا كانت الأمة ممن تعتد بالشهور لا الأقراء ولا حمل بهاء قعدت 
ثلاثة أشهر كالحرة. 
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وقال أبو حنيفة: شهر ونصف. 

وللشافعي ثلاثة أقوال؛ أحدها: شهر ونصفء. والثاني: شهران بدل 
قرأين» والثالث: ثلاثة أشهر. 

5 2 مسألك: 

إذا طلقت الأمة ثم عتقت في العدة» بنت على عدة الأمة ولم تنتقل؛ 
كان الطلاق رجعيًا أو بائنا. 

وقال أبو حنيفة : تنتقل إلى عدة الحرة» إن كان الطلاق رجعيّاء ووافق 
في البانن: 

وللشافعي أقوال؛ منها: أنها تنتقل الرجعية والبائن. 

/ام - مسألك: 

إذا طلق طلاقاً رجعيّاء ومضى بعض العدة» ثم راجع ولم يطلق ثم 
طلقء استأنفت العدة إلا أن يريد برجعته التطويل عليهاء فإنها تبني على 
الأول 

وقال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه مثل قولناء وبه قال المزني: 
إنها تستأنف. 

والثاني للشافعي: إنها تبني على الأولى» كما نقول نحن إذا أراد 
التطويل. 

وقال داود: إن راجعها وطلقها قبل الوطءء سقطت العدة أصلاء 
وحلت للزوج في وقتها. 

2 مسألت: 

العدّة عندنا وعند الشافعي وأبي حنيفة: من وقت الفرقة لا من وقت 
السماع؛ سواء صحت الفرقة بالبينة أو بغيرهاء إذا كان الزوج غائباً فطلق أو 
مات» فلم تعلم حتى انقضت العدة؛ كانت عدة وفاة» أو أقراءء أو شهور 
في اليائسة والتي لم تحضء» فلا عدة عليها وقد حلتء وبه قال ابن عباس 
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وابن عمر وابن مسعود وعبدالله بن الزبير - رضي الله علهم -. 

وقال على - رضى الله عنه ‏ [٠١٠ه/ب]:‏ العدة من وقت السماع. لا 
من وقت الفرقة. 

وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز: إن صحت بالبينة» فهي 
من حين الفرقة. وإلا فهى من حين السماعء وأظنه مذهب داود. 

9 29 مسألك: 

عدّة المتوفى عنها إذا كانت حاملا وضمٌ حملهاء وإن لم تنقض أيام 
نفاسها ولم تغتسل ٠‏ وبه قال الشافعي. 

وقال حماد ابن أبي سليمان: لا تخرج من العدة حتى تغتسل بانقضاء 
نفاسهنا. 

وهو قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يقول: الأقراء الحيض» فإذا مضت 
ثللاث حيض » لم تخرج من العدة. 

5٠‏ 2 مسألك: 

عدّة المتوفى عنها إذا لم تكن حاملاً بالشهورء فإن كانت ممن تحيض 
فارتفعت حيضتها أثناء الشهورء. فإن أحست فى بطنها قعدت حتى تزول 
الريبة» ما لم تجاوز أربع سنين» فإن لم تحس شيئاً قعدت تمام تسعة أشهر 
وحلت. 
سواء حاضت في خلالها أم لا. 

5١‏ - مساألك: 

للمطلّقة البائن؛ بالخلع أو ثلاثء السّكنى إذا كانت مدخولاً بهاء 
حاملاً أو غير حامل» وبه قال ابن عمر وابن مسعود وعائشة ‏ رضي الله 
عنهم -» والفقهاء السبعة. وأبو حنيفة والشافعي. 

وقال قوم: لا سكنى لهاء ملهم : ابن عباس وجابر رضي الله عنهم 3 
وأحهل و إسحاق: 


عُيُونُ المَسَايْل 2 

51 - ساألك: 

لا نفقة لبائن إلا أن تكون حاملاء فالنفقة للحملء وبه قال: 
ابن عباس وجابر - رضي الله عنهم -. وقالا أيضاً: لا سكنى لها إذا لم تكن 
حاملاً. وبه قال الأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي. 

وقال أبو حنيفة والثوري: لها النفقة والسكنى» ورووه عن عمر 
وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 

 65*‏ مسألك: 

للمتوفى عنها السكنى في عدتهاء إذا كانت الدار ملك الميت» أو قدم 
كراءهاء وإلا فالكراء عليهاء وبه قال عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأم 
سلمة ‏ رضي الله عنهم -» ومن الفقهاء: الثوري والشافعي في أحد قوليه. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والمزني: لا سكنى لهاء وبه قال ابن عباس 
وعلي وعائشة - رضي الله عنهم -» وهو الثاني للشافعي. 

وحجتنا قوله تعالى: ##وَالَذِنَ يُتَوَفوْنَ مِنَكُمَ. . . © الآية [البقرة: 84؟]. 

2 مسالت: 

على المتوفى عنها الإحدادء وبه قال الفقهاء. إلا الحسن. 

65 مساألك: 

ولا إحداد على مطلّقة بوجه. وبه قال ربيعة وعطاءء وأحد قولي 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: عليها الإحدادء وهو الثاني للشافعي؛ وحكي عن 
سعيد بن المسيب. 

5 ممساألك: 

على الصغيرة الإحداد كالكبيرة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا إحداد عليهاء وإنما عليها العدة فحسب. 


22 عُيُونُ المَسَايْل 

/1 2 مساألتك: 

لا إحداد على الذمية» وبه قال أبو حنيفة. 

2 مساألك: 

في اجتماع العدتين» اختلف عن مالك في المرأة إذا تزوجت في 
العدة» ودخل بها الثاني» فقال: تعتد بقية الأولى» وتستأنف من الثانية» 
كانت بالأقزاء أن الشهوار. 

وقال أيضاً: تعتد العدة من الثانى» ويجزئها عن بقية الأولى»؛ إلا أن 
تكون حاملاً. فبالوضع تنقضي العدتان» كان الحمل للأول أو للثاني. 

قال ابن المواز: قول مالك: الوضع يبرئها من الثاني ضعيف. ولا بد 
أل تستائفت: هذه 

وقال أبو حنيفة: عدة واحدة من الثانى تجزئ عنهماء [وهذا إحدى 

وقال الشافعي : تتم بقية الأولى. وتعتد للثاني. 

8 0 مسألك: 

من تزروج امرأة في عدة من غيره ودخل بهاء فرق بيلهما وحرمت عليه 
أبداًء وبه قال الشافعي في القديم. 

وقال أبو حنيفة: لا تحرم عليهء وهو قول الشافعي في الجديد. 

وبقولنا قال عمر ‏ رضي الله عنه -. 

وروي عن علي رضي الله عنه مثل قول عمر ‏ رضي الله عنه -. 

[وروي عن مالك. مثل قول علي رضي الله عنه الأول]. 


عُيُونُ المَسَايْل 7 

٠‏ 9 مساألك: 

امرأة المفقود إذا طلبت الفرقة» فحص الحاكم عن خبره وبحث عن 
أمره. فإن لم يعرف له خراء أضرب لها جا أربع سئين » ثم اعتدت أربعة 
أشهر وعشراء وحلت بعد ذلك. 

واختلف [51/]] أصحاب أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا يفرق بينهما 
حتى تثبت وفاته أو طلاقه. 

وقال بعضهم: يضرب له أجل مائة سنة. 

وللشافعي قولان فيه: أحدهما مثل قولناء في القديم. 

وقا “هن الجديذ > ل يفرق ينهم أندا. 

6١‏ مساألك: 

إذا مات سيد أم الولد أو أعتقها فعدتها حيضة. وبه قال الشافعي. 

وقال بو حليفة : عدتها ثلاث حيض فى العتق والموت من السيد» 
لقؤافقنا آنه لأ يهب علي فى ؤداة ميدها فده الؤقاة: أربعة. أقتهر عقر 
وإنما عليها ثلاثة قروء]. فإن عدمت الأقراء فثلاثة أشهر. 

وروي عن عمرو بن العاص - رضي الله عنه : أنها تعتد في وفاة 
سيدها أربعة أشهر وعشيراء وإليه ذهب أحمد. 

"86 - مساألك: 

إذا اشترى جارية قد وطئها البائع ولم يستبرئهاء فلا خلاف مع 
أبي حنيفة أنه لا يجوز وطؤها للمبتاع قبل الاستبراء. 

ولا يتجوز عددنا أن يروحها حنى يسعرئهناء: وكذلك إذا اشثراها 
فاستبرأها ثم وطئهاء لم يجز له أن يزوجهاء إلا بعد الاستبراء. وكذلك إن 
وطئها البائع ثم باعها قبل الاستبراء. أو أعتقها المشتري قبل الاستبراء. لم 
يجر له أن يتروج بها ولا يزوجهاء وكذا أم الولد. وبه قال الشافعي. 


: غْيُونُ المَسَايْل 

حرومام لااججطبب7عع ع يبيب ااا 

وقال أبو حنيفة في هذه المسائل: يجوز له أن يتزوجهاء ويزوجها قبل 
الاستبراء. 

“6م مسألك: 

اختلف عن مالك في أكثر مدة الحمل: فروي: أربع سنين. 

وروي: خمس سئين. 

وروي: سبع سلين. 

وأظهرها عندي: خمس. 

وقال أبو حنيفة: أكثرها سنتان. 

15 2 مسألتك: 

إذا طلق المريض امرأته بائناً. ثم توفي في العدة» لم تنتقل إلى عدة 
الوفاة» وبه قال الشافعى وأبو يوسفا. ‏ 

وقال أبو حنيفة: إن كان ممن ترثه» فعدتها أقصى الأجلين من الأقراء 
أو عذدة الوفاة» ونه قال ميعحمد. 

6 2 مسألة: 

[قال مالك]: إذا عجزت المكاتبة لم توطأ. إلا بعد الاستبراء» وبه 
قال الشافعى. 


وجوزه ابو حنيفة بغير استبراء. 


و 


لك 


0 0 ب 51 المَسَايْل 
مسائل الرّضاع 


5 2 مساألك: 


[ولبن الفحل يحرّم». و] حرمة الرضاع بين المرضع والفحل»؛ كهي بين 
المرأة والمرضع؛ [وهو أن المرأة إذا أرضعت مولوداً]» فيصير أبا لهء وأخوه 
غم له والكي ضجة ل “كبا تسيب المزفيحة أنه :واحتيا سالتهة واحرها 
لكان الرقاء» جعدلاك نورحيها: 


فإن كان المرضع أنثىء فلا يجوز للفحل أن يتزوجهاء ولا لأخيه؛ 
لأنه عمها من الرضاعء وإن كان له ابن» لم يجز له أن يتزوجها؛ لأنها أخته 
من أمه وأبيه» وإن كان له ابن من غيرهاء لم تحل له أيضاً؛ لأنها أخته من 
أبيه. 

وإن كان ذكراً لم يحل له أن يتزوج بأم الفحل؛ لأنها جدته من 
الرضاع. ولا بأحته ؛ 1 عمتهء ولا بابنة الفحل من غير المرضعة؛ لأنها 
أخته من الرضاع من أبيه » وكل ما يحرم من النسب مثله. وبه قال من 


الصحابة : علي وابن ن عباس - رضي الله عنهم . وهو قول عطاء وطاووس 
والأوزاعى وني حنيفة وأصحابه والشافعى وأحمد وإسحاق وداود. 


وذهبت طائفة: إلى أن لبن الفحل لا تحرم لهء فلا تحرم على 
الفحل؛ فإن كان المرضع أنثى» فلا تحرم على الفحل» ولا على أولاده من 
غير المرضعة ولا أخته ولا أمه؛ إن كان المرضع ذكراء وإنما يقع التحريم 
من جهة المرضعة دون الفحل» وقال بهذا: عائشة وابن عمر وابن الزبير 


عُيُونُ المسَائل 
- رضي الله عنهم -. وهو قول ابن علية وابن كيسان الأصم. 

/661 - مسألك: 
العلم كافة. 

24 2 مسألتك: 

[قال مالك]: إذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا عليه. 

8 مسألتك: 

[قال مالك]: إذا طلبت الأم على الرضاع أجر مثلهاء ووجد الأب من 

6 2 مسألتك: 

لا يقعقر :فى تحرييغ. الرضاع إلى عدد [عندنا]ء وبه قال الأوزاعي 
والليث والثوري [١0/ب]‏ وأبو حنيفة وأصحابه. وتقع الحرمة بالجرعة 
الواحدة» والاعتبار حصوله في الجوف خالصا أو غالبا. وهو قول علي 
وابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم -. 

وقال الشافعى: من شرطه العدد. ولا يحرم إلا خمس رضعات 
مفترقات. وهو قول عائشة وابن الزبير وابن مسعود - رضي الله عنهم 2 وبه 
قال طاووس وسعيد بن جبير » وأحمد وإسحاق. 

5 مسألتك: 

رضاع الكبير لا يحرم» وبه قال أبو حنيفة والشافعي وكافة الفقهاء. 


إلا داود فإنه قال : يحرم » وهو قول عائشة - رضي الله عنها . 


عُيُونّ القسَائل 0 
وقولنا قول عمر وابنه وابن عباس وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم - 
وروي أن رجلا قال لعمسن + رضي الله عنه : 0 

أَرضَعَتَ جارِيتي» اك مُ عَلَىَ؟ فقال عمر: ااعَرْمتَ مت فاتك لعفت 

قأوجع ظَهرَ إمرَأَتِكَ وَوَاقِع جَارِيتك200. 


665 2 مساألك: 


اختلف في زمن الرضاعة» فعندنا والشافعي وأبي يوسف ومحمد: أنه 
و لان 

واستحسن مالك تحريم الشهر بعدهماء وليس بقياس. 

وقال أبو حنيفة: حولان وستة أشهر. 

وقال زفر ثلاثة أحوال. 

59م مسألك: 

إذا استغنى المولود بالغذاء قبل الحولين» وفطم ثم أرضعته امرأة» لم 
تنتشر الحرمة بينه وبينها 

وقال أبو حنيفة والشافعي: ينتشر ما لم تنقض المدة التي ذكرنا 
عنهماء كما لم يستغن. 

685 2 مسالتة: 

الوّجور”"' [عندنا] يحرم كما لو رضعء وبه قال سائر الفقهاء. 

وقال عطاء وداود: لا يحرم. 


»1451/9 أخرجه بهذا اللفظ: عبدالرزاق في مصنفه: 2457/97 والبيهقي في الكبرى:‎ )١( 
.)١0ا/5( وأصل القصة عند مالك في الموطأ‎ 


المطلع : و8 


عيُونُ المَسَايْل 

6 2 مساألك: 

إذا استهلك اللبن في الماءء إلى أن غلب عليه لم ينشر الحرمة 
[عندنا]ء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال الشافعي: ينشر كما لو انفرد. وروي عن ابن الماجشون ومطرف 
مثله. 

5 - مسألك: 

لبن الميّتة إذا سقي لصغير نشر الحرمة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا يحرم. 

317 - مسألت: 

شهادة النساء في الرضاعء وما لا يحل للرجال الاطلاع عليه في غير 
ذوي المحارم» كالولادة وعيوب النساء مقبولة منفردات». وإن كان تقبل 
شهادة الرجال. وبه قال الشافعي والأوزاعي؛ وهو قول ابن عباس 
رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة وابن أبى ليلى: لا تقبل شهادتهن على الانفراد» وهو 
قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

4 0 مسألك: 

ما تقبل فيه شهادة النساءء فلا تجزئ فيه أقل من امرأتين» وبه قال 
الحكم ابن عبينة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما . والزهري والأوزاعي: يثبت 
الرضاع لشهادة امرأة واحدة. 

وقال أبو حنيفة: يقبل في الولادة امرأة واحدة. 


وقال الشافعي: لا يثبت الرضاع والولادة بأقل من أربع نسوة» وبه قال 
عطاء. 


ع 


مسائل النفقات 


8 0 مسألك: 


يفرض السلطان للزروجة مقدار كفايتهاء على قدر مأ يراه من قدرهاء 
وقدر زوجها في اليسر والعسرء واعتبار حالها وحالهء وهكذا يحكى عن 
أبى حنيفة أنها ليست مقدرة. 

وقال الشافعى: هى مقدّرة» لا اجتهاد فيها للحاكمء وهي معتبرة بحال 
الزوج خاصةء فيقول: إن كان الزوج موسراً فمدان كل يوم. وإن كان 
لابنة الحارس. 

٠م‏ - مسألتك: 


إذا كانت الزوجة ممن لا تخدم نفسها أخدمها الزوج بلا خلاف. إلا 
داود حكى عنه أنه قال : لا يجب عليه أن يخدمها. 


١/الم‏ - مسألك: 
إذا احتاجت إلى أكثر من خادمء أخدمها خدمة مثلها. 


وقال مالك: لا يفرض لها أكثر من خادم واحد في المدينة؛ لأن أهل 
المدينة فيهم القناعة؛. كما قال: لا يفرض لها الخز والوشي والعسل. وأما 
سائر الأمصار فعلى حسب أحوالهم كالنفقة. 


2 عيُونُ المَسَائِْل 
فيظهر فيه أنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادمء لزمه ذلك إن كان 
اذا 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزم أكثر من خادم واحد على كل 
حال. 


"لاثم - مسألك: 

إذا سلمت نفسها للزوج [1/85أ]» وهي صالحة للاستمتاع والزوج 
كذلك. ثم طلبته بعد مدة بنفقة ما مضى» وذكر أنه أنفق عليهاء فالقول قوله 
فيه؛ ويفرض لها الحاكم من يوم ترفعه. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب لها نفقة بعد العقد. إلا بفرض الحاكمء 
فعلى هذا الزوج مصدقء. ولو صدقها لم يكن شيء؛ لأن الحاكم لم يفرض 
لها بعد. 

وقال الشافعي: القول قولها مع يمينها أنه لم ينفق عليها. 

*/الم - مسألك: 

إذا أعسر بنفقة زوجتهء فهي بالخيار بين أن تقيم معه ولا نفقة لها في 
ذمته إلا برضاهء وبين طلب الفراق» فيفرق الحاكم بينهماء وبه قال 

وقال عطاء والزهري وأبو حنيفة وصاحباه: ل ا 0 
ويلزمها الصبر عليهء وتتعلق بذمته النفقة بحكم الحاكم. 

8615 مسألك: 

إذا كان الزوج صغيراً لا يطأ مثله؛ والمرأة كبيرة وسلمت نفسهاء فلا 
نفقة لهاء وهو أحد قولى الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لها النفقة» وهو الآخر للشافعي. 


عيُونُ المَسَايْل وى 

ه/817 - مسألكة: 

[لأبي تمامء قال مالك]: للمملوك نفقة بالمعروف. 

وقال قوم: يطعمه مما يطعمء ويلبسه مما يلبس. 

5م - مساألة: 

[قال مالك]: نفقة الولد على الأب دون الأم. 

وقال محمد: على قدر الميراث. 

/الام - مسألك: 

لا تلزم الجد نفقة ابن ابنهء ولا ابن الابن لجده. 

وقال الشافعي: في الطرفين كالأب. 

وقال أبو حنيفة: هي لكل ذي رحم محرم على رحمه. 

لام د شالق 000 

على المرأة رضاع ولدها إن كانت تحت زوج وهو منهء إلا أن لا 
يرضع مثلها فيكون على الزوج. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلزمهاء وهو على الزوج بكل حال. 

وقال أبو ثور: ذلك عليها بكل حال. 

8م 2 مسألك: 

الأم أحق بحضانة ولدهاء ما لم تتزوج ويدخل بها. 

واختلف عن مالك في حضانة الغلام» فقال: حتى يثغرء وقال: حتى 
يبلغ. 


ولا خلاف في الأنثى عنه: أنها حتى تتزوج ويدخل بهاء إلا أن يكون 
منزل أبيها أحفظ. فيختار لها الوضع الأحفظ. بخلاف الذكر. 


وقال أبو حنيفة: حد الأنثى حتى تبلغ. وحد الذكر حتى يقوم بنفسه 


عَيُونُ المَسَايْل 


ويستغني عن حضانة» فتزول الحضانة ويكون الأب أحق به حتى يبلغ. 
فمن اختار منهما كانت الحضانة له. 

- مساألك: 

إذا سافر الأب سفراً ينقطع فيه عن الولد سفر استيطان» فهو أحق 
بولده على كل حالء وكذلك إذا سافرت الأم سفراً تنقطع عن الأب». فالأب 
أحق بولده.» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن سافر الأب على هذا الوجه فالأم أحق به. وإن 
سافرت الأم نظر؛ فإن سافرت من قرية إلى مصر فهي أحق بهء وإن كان 
من مصر إلى قرية فالأب أحق به. 

١‏ - مساألك: 

إذا تزوجت الأم ودخل بها سقطت حضانتهاء فإذا أخذه الأب ثم 
طلقها الزوج» لم ترجع إليها الحضانة. 

وقال أبو حنيفة [ والشافعي] : يعود حقها في الحضانة. 


ود ي 


7" 
مسائل البيع 


2 مسألك: 


[قال مالك]: يجوز بيع الأعيان الغائبة على صفة يضبطها المتبايعان» 
كقوله: بعتك داراً لى بواسط صفتها: كيت وكيت» وكذلك العبدء وكذلك 
ما في العدل والجراب» وما في البيت» فإن جاء على الصفة لزم البيع بغير 
خيار. إلا أن لا توافق الصفة المذكورة. ويه قال 0 حنيفة ) ل 


الخيار للمشتري وإن وافق الصفة. 
وأجاز هو بيخ ما له يوصف أصلكء وللمبتاع الخيار إذا رآه. 


وقد روي عن مالك قريب منه ؟ لأنه قال: من ابتاع ما لم يرهء فهو 
بالخيار إذا رآهء فإن كان على الصفة فلا خيار له إذا وافقها. 


دل على أنه يكون بالخيار إذا لم يره ولم يوصف له وهو في 
[61/ب] معنى البيع الموقوف. 


واختلف قول الشافعي في البيع على الصفة. فأجازه وجعل للمشتري 
الخيار كأبي حنيفة» ومنع منه في الثاني. 


“688 - مسألك: 


[وعند مالك: أن] عقد البيع يتم بالقول من غير افتراق عن المجلس» 
ولا خيار لهما فى فسخه إلا [أن] يشترط فيهء وبه قال أبو حنيفة. 


2 عُيُون المَسَائْل 

وقال الشافعى : ثبت خيار المجلس» ولا يلزم البيع إلا بافتراقهما» وبه 
قال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق. 

5 2 مساألتة: 

يجوز اشتراظ أكدق من الثلاث في الخيارء إذا كان المبيع يختبر في 
مثلها ويحتاج إليهاء وبه قال ابن أبي لعلى 3 يوسف ومحمد. 

وقالوا: يجوز زيادة ما شاء في المدة؛ إذا كان أجلاً معلوماًء والمبيع 

وقال أبو حنيفة والثوري وزفر والشافعي: لا يجوز الزيادة على 
الثلاث» إلا بقيام دليل. 

6 29 مسألة: 

إذا عقداً بيعاً وشرطاً فيه الخيارء وأراد من له الخيار أن يفسخ فله 
ذلك [عند مالك]؛ حضر صاحبه أو غاب. ويشهد على ذلك. وكذا الوكيل 

وقال ع حنيفة ومحمد: له يجوز لأحدهما الفسخ في مدة الخيار» 
إلا بحضور الآخرء ولا يعتبر رضاهء وكذلك الوكيل مثله. 

45 2 ساألتك: 

إذا مات من له الخيار في أيام الخيار قام ورثته مقامه. وهو موروث 

وكذلك نقول فى الشفعة: إنها تورث» وكذا الموصى له إذا مات بعد 
موت الموصي» ولم يكن قبل الوصية» قام ورثته مقامه في قبولها. 

وقال قوم: لا يورث الخيارء وينقطع بالموت ويلزم البيع»ء وهو قول 
الثوري وأبي حنيفة وأحمد. 


ويقول أبو حنيفة: تبطل الشفعة والوصية بالموت. 


عيُونُ المَسَايْل 

/41 - مسألك: 

إذا ظهر في البيع غبن كثير نظر؛ فإن كان من أهل النظر والبصيرة 
بتلك السلعة وأسعارها في وقت البيع لم يغبت الفسخ. وإن كانا أو أحدهما 
جاهلاً بتقلب السعر وتغيره عند العقدء وتفاوت الغن فنما عفدا عليه ثبت له 
الفسخ. ومن أصحابنا من اعتبر الثلث في القيمة. 

ولم يحد مالك فيه حدّاء إلا في وجه عن تغابن الناس في مثل تلك 
السلعة. ش 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يثبت الفسخ بالغبن؛ كثر أم قل الغبن ' 
قليلاً أو كثيراً. 

- مسألة: 

الربا فى الأصناف الستةء وهى: الذهب والفضة والبر والشعير والتمر 
والملح. لا يجوز التفاضل فيها نقداً ولا نساء [عند مالك]» إذا كانت جنساً 
وبه قال أو حنليفة والشافعى وأحمد» وجماعة من الصحابة : ثلاثة عشر 
نفساًء قال مجاهد: سمعتهم يحرمونه»ء وهو قول أهل المديئة» والأوزاعي 
وأهل الشام» والليث وأهل مصرء والثوري وأهل الكوفة. 

وذهب من الصحابة أربعة: ابن عباس وابن الزبير وزيد بن أرقم 
وأسامة بن زيد الليئيى - رضي الله عنهم ‏ إلى جواز الفضل دينار بدينارين» 
ومد بمدين نقداًء وحكى أنه قول أهل الظاهر. 

ولا خلاف فى ربا النساء. 

68 2 مساألك: 

[وذهب فقهاء الأمصار إلى أن] الربا يتعلق بمعاني هذه الأشياءء 
ويجاوزها إلى غيرها. 

وقآك: ثفاة القيائن؟ داؤة .ومن تابعة: يععلق الربا بأسهائياء ولا 
يجاوزها إلى غيرها. 


م عُيُونُ المَسَايْل 

مساألك: 

اختلف أرباب القياس في المعنى الذي يتعلق به حكم الربا. 
الكلفاات سا وبه قال الشافعي. 

وأما الأربعة [المأكولة. فقد اختلف الناس فيهاء فالذي نقول نحن]: 
فالعلة فيها كونها مأكولة مدخرةء جنساً أصلاً للمعاش غالباًء وقيل: إنها 
فأكو له عدي خلى مضه قحم :المنائية إل عه القركا» مذ تدس درم 
المدخرات. 

وأشياز مالك إلى هذه العلة حيث قال: لا يباع ما ييبس ويدخر من 
الفاكهة؛ اثنان بواحد إذا كان جنساًء وما يؤكل رطباً ولا يدخر؛ كالبطيخ 
والقثاء والجزر والخوخ والأترج والتفاح , فلا بأس به اثنان بواحد. وليس ما 
ادخر من هذا بالذي يحرم تفاضلهء فإنه خفيف وليس بأصل للمعاش. 

وقال الشافعي في القديم: العلة كونه مأكولاً مكيلاً جنساًء أو مأكولاً 
موزونا جنسا. 

وقال في الجديد: كونه مطعوماً جنساًء [وهذا الذي يعوّل عليه]. 

وقال ربيعة : كونه 56000 فيه الزكاة» ونفى ما عداه. 

وقال سعيد بن جبير: العلة تقارب المنفعة فى الجنس الواحد أو 
الجنسين. 

0١‏ 2 مسالك: 

ما كان من أموال الرباء إذا بيع بعضه ببعض متماثلاً من جنس واحد 
أو متفاضلا من جنسين» فالتقابض فيه واجبء والتفرق فيه قبل القبض يبطل 
البيع فيه جميعه. [هذا مذهبنا]ء وبه قال الشافعى. 

وبه قال أبو حنيفة في الذهب والفضة. وجوز التفرق قبل القبص في 
الأشياء الأربعة مع صحة البيع. 


عُيُونُ المَسَائْل 7 

2 مساألك: 

وها" عزنا الساخر ل آى اكد عونية ب تقوو لانن مو تناف اذ ما 
كان أو جنسين يدا بيدء فأما إلى أجل؛ فإن كان من جنس واحد لم يجزء 
ويجوز في الجنسين التفاضل إلى أجل. 

وقال: أو ميت ل سمو قد القبناء عق عل محال :إذا كان سيا ؛ 
كان متفاضلا أو متمائلا. 

فوافق في التفاضل وخالف في النساء. 

وقال الشافعي: يجوز فيه النساء على كل حال؛ جنساً كان أو 


جنسين؛ لأنه مما لا ربا فيه؛ كالحيوان والثياب والخشب والقطن والصوف 
والحديد. ونحوها. 


 9*‏ مساألك: 


وقال القاضي أبو الحسن : معنى جوازه عنذه بالوزن» ولا يجور إذا 
كان كيلاً. فيكون الاختلاف فى الحالين لا فى حال واحدة. 


وجملة أصحابنا على الاختلاف في حال واحدة». ولم يفصّلواء وبه 
قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق. إنه يجوز وزنا بوزن. 

[وعندي: أن هذا قول مالك في جوازه]. 

وقال أبو حنيفة والشافعى : لا يجوز بحال لا كيال ولا اناه 

6 مساألك: 

يجوز بيع الدقيق بالدقيق مثلاً بمثل» وبه قال أبو حنيفة» إذا كان على 
صفة واحدة فى النعومة والخشونة. فإن اختلفا لم يجر. 


عيُونُ المَسَايُل 

ومنع منه الشافعي مطلقاً. 

606 29 مساألك: 

يجوز بيع الدقيق بالسّويق مثلاً بمثل ومتفاضلاًء وبه قال أبو حنيفة في 
إحدى الروايتين» وأبو يوسف. 

وقال الشافعي: لا يجوز بحال. 

5 - مسألك: 

اختلف عن مالك في جواز بيع اللحم باللحمء والخبز بالخبز على 


التحري من غير وزن؛ فأجازه في البوادي والسفرء حيث يتعذر الوزن 
استحباباً. 


وروي عنه المنع منه.) وهو الأصح عنه. 


الياسس. 
صوق 


وروى محمد عن أبئي حنيفة : أنه يجوز اللحم باللحم. والخبز 
بالخبز؛ متماثلاً رطب ويانساً. 


17خ مساألتك: 


كره مالك بيع الدنانير بالدراهم [جزافاًء وأجازه] في النقر والحلي 
المكسون 

وأجاز ذلك كله أبو حنيفة والشافعى. 

4 مساألك: 

[عند مالك: أن] خل العنت وخل التمر جنس واحدء لا" يجورزر 
التفاضل فيه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: جنسان يجوز التفاضل فيهما. 


عيُونُ المَسَايْل 32> 

68 9 مسألك: 
لا يجوز بيع تمر برطب» وبه قال الليث والشافعي وأبؤ يوسف 
ومحمد وأحمتدح وبه قال ابن عباس وسعد ابن أ وقاص 5 رضي الله 

عنهم ؛ وسعيد بن المسيب وإبراهيم والحكم. 
وانفرد أبو حنيفة بجواز بيعه كيلاء وكذلك العنب بالزبيب» والحنطة 
الرطبة باليابسة» والمبلولة باليابسة. 

٠٠‏ مساألك: 

يجوز بيع الرطب بالرطب متماثلاء وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمد والمزني. 
ومنع منه ابن الماجشون والشافعي. 

٠١‏ - مساألتك: 
العقد في البيع وغيره يصح ويلزم بالقول». ولا يشترط قبض المبيع 
فيهاء ومنه الرهن والهبة والنكاح والإجارة» غير أن منها ما إذا تفرقا قبل 
القبض بطل العقد فيه [7ه/ب]؛ لأن العقد في نفسه لم يتم بالقول» وهو 
كالنكاح يتم بالقول ويطرأ عليه ما يفسده كالردة» فمن اشترى شيئاً ليس فيه 
حق توفية؛ من مكيل أو موزون أو معدودهء فلم يقبضه حتى تلف فضمانه 

من المشتري» وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: ضمان المبيع قبل القبض من البائع. 

غير أن أبا حنيفة يخصه بما ينقل» فأما العقار عنده فيصح بيعه من 
غير قبض. 

قال النخعي: ينظر؛ فإن طلب المبتاع البائع بالقبض». ولم يفعل كان 
ضامناًء وإن عرض البائع على المبتاع القبض» فلم يقبض فهو من المبتاع. 

قال القاضى: هذا عندي ينبغى أن يفصّل على مذهب مالك؛ فإن كان 
البائع أمسكها ليقبض الثمن فتلفت» فهي كالرهن يكلف البينة على تلفهاء 


7 عيُونُ المَسَايْل 
وإن كان حبسها لغير ذلك فتلفت., فعلى البائع قيمتهاء وإن امتنع من قبضها 
أو لم يطلب واحد منهم الآخرء فهي من المشتري. 

"١٠4ة ‏ سالك: 
ظاهر قول مالك: إن النقود لا تتعين» فلو باع دنانير بدراهم حاضرة» 
جاز أن يدفع له مثلها كل واحد منهماء ولم يجبر على عينها. 
وذكر ابن القاسم: أنها تتعين» ويجبر على تسليم ما عينه. 
وبالأول قال أبو حنيفة. 
وبالآخر قال الشافعي. وحكي مثله عن الكرخي. 
*40ة ‏ مسألك: 
إذا تبايعا مال الربا بعضه ببعضء. لم يجز أن يكون مع أحدهما أو 


معهما جنس من غيره بحال. فلا يجوز مد ودرهم بمد ودرهم ولا بمدين» 


وجوّزه أبو حنيفة. 

ويجوز بيع درهم صحيح ودرهم غلته بدرهمين صحاحء مثل: الذي 
معه الغلة؛ وبه قال أبو حنيفة. 

ومنعه الشافعي. 

:٠ه‏ مساألتك: 

اللحوم [عند مالك] ثلاثة أجناس : 

- فلحم النعم والوحش كله صنف واحدء لا يجوز فيه التفاضل. 

- ولحم الطير كله صنفء» لا يباع بعضه ببعض متفاضلاء والنعام من 
الطير الوحشي. 

- والسمك كله صنف واحدء لا يباع متفاضلاً. 

ويباع لحم النعم والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلا. 


عيُونُ المَسَايْل 
ولحم البقر صنف. وكذلك الإيل» وكذلك لحم الوحش مختلف» والطير 
مختلف». والسمك كذلك» وهو أحد قولى الشافعي. 

والقول الآخر: إن الجميع من النعم والحش والطير والسمك صنف 
واحد لا يجوز فيه التفاضل » وما كان من صنف واحد عند الشافعي» لم 
يجز بيع بعضه ببعض رطبأ حتى ييبس» كما منع من بيع الرطب بالرطب. 

فالكلام مع أبي حنيفة في منع بيع لحم الغنم بلحم البقر والابل 
متفاضلا» وهو يجيزه. 

66 2< ساألك: 

[وقال مالك]: لا يجوز بيع الحى باللحمء ومعناه عند شيوخنا: إذا 
كان الحي لا يصلح [في الأغلب] إلا اللحم» مثل: الكباش والبقر المعلوفة 
للذبح» فلا تباع باللحم» فتصير كالتمر بالرطب؛ لأجل المزابنة. 

وقال محمد: لا يجوز إلا أن يكون اللحم أكثر من الذي في الحيء 
فتكون الزيادة فى مقابلة الجلد وغيره» وإن كان مثله أو أقل منه لم يجز. 

5 - سساألك: 

من باع نخلا فيها تمر لم يؤبرء فهي للمبتاع تابعة للأصل من غير 

وقال أبو حنيفة: هي للبائع؛ إلا أن يشترطها المبتاع؛ كما لو كانت 

/ا١٠ة ‏ مساألك: 

وإذا كانت التمرة مؤبرة» فهي للبائع وله تبقيتها حتى يبلغ الجذاذ» وبه 
قال الشافعي. 


0 عُيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: هي للبائع أبّرت أم لاء وللمبتاع أن يطالبه بقطعها 


04 مساألتك: 
من باع ثمرة قبل بدو صلاحها» ولم يشترط القطع بطل البيع إعندنا]ا.ء 


وقال أبو حنيفة : يصح البيع» ويلزم المشتري بقطعها في الحال. 

فالكلام معه في فصلين؛ أحدهما: صحة البيع أم لاء والثاني: هل 
تقتضي ذلك القطع في الوقت؟ 

فعندنا يقتضي ذلك التبقية كما لو [1/54أ] شرطهاء وعنده يقتضي القطع 
في الحال. 

8 صسالت: 

إذا بدا صلاح جنس من الثمار في بستان. كنخلة واحدة منهء أو 
بعضه ولو عِذق''' في نخلة؛ جاز بيعه كلهء وجاز بيع البساتين حوله في 
ذلك البلد وإن لم يطب فيها غيره» إلا أن يكون من جنس مبكر يتقدم» فلا 
يباع غيره. 

ووافق الشافعي في بيع البستان كله؛ وخالف فيما حوله؛ إلا أن يطيب 
في كل بستان بعضهء وإن لم يبع بطيب غيره من البساتين. 

وقال الليث: تباع الثمار كلها؛ جنساً أو أجناساً بطيب جنس منهاء [أو 
سخالفن" لها ]: 

4٠‏ - مسالتك: 

يجوز بيع القثاء والخيار والباذنجان والبطيخ» وما أشبه إلى آخر 
لقاطه. إذا بدا صلاحه وطاب أوَّله. 


)١(‏ العذق (بالفتح): النخلة ويجمع على أعذق وعذاقء. و(بالكسر) العرجون بما فيه من 
الشماريخ ويجمع على أعذاق وعذوق. انظر: لسان العرب: .78/٠١‏ تاج العروس: 
ديفن © ويل" 


ُيُونُ القسَائل 2 
كالبطن الأول. 
4١١‏ - مساألك: 


يجوز بيع الباقلاء في قشره الأخضرء وكذلك الجوز الرطب واللوز 
والشاة المذبوحة فى جلدهاء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: لا يجوز إلا في القشر الأسفل؛ لأنه يحفظه من 
الفساد. 

2 مساألك: 

يجوز بيع الحنطة في سنبلها مع السنبل إذا يبس» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي في القديم. 

ومنع في الجديد. 

41 - مسألك: 

ومن باع ثمرة حائط» واستثنى منه كيلا معلوماً قدر ثلاثة جازء ولا 
يجوز ما زاد عليه. 


وقال أبو حنيفة والشافعى وغيرهما: لا يجوز استثناء شيء بالكيل على 
حال. 2 


65 مسالك: 


إذا باع ثمرة قد بدا صلاحهاء وخلا بين المبتاع وبينهاء فأصابتها 
جائحة”'' أذهبت الثلث فأكثرء وضع عنه قدر ذلك من الثمن» وإن ذهب 
دون الثلث» فلا شىء له. 


)3غ( الجائحة : هي الآفة تصيب الثمر؛ من حَرٌ مفرطء أو صِرّء أو برد أو بَرّد يعظم 
حجمه )2 فينهفوضش الثمر ويلقيه» جمعها: جوائح. انظر : الزاهر: 1 


0 عُيُونُ المَسَايْل 
الليث بن سعد. 

وقال في القديم: هو من البائع قليله وكثيرهء وبه قال حمل 

ولا فرق عندنا في الجائحة بين أن تكون من قبل آدمي. أو من 
قبل الله تعالى» وكل ما كان من العطش قل أو كثرء فهو من البائع عندنا 

6 2 سألك: 

[عندنا] يجوز بيع العرايا بخرصها تمرأ من المعري خاصة؛ ويجوز من 
المعري وغيره بالدنانير والدراهم وغيرهاء في خمسة أوسق فأكثر. 

وأما بالتمر فلا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق من المعري». وقيل: 
خمسة أوسق أيضاًء ولا يجوز اشتراط تقديم التمر عند البيع» ولكن عند 
الجذاذ. 

والعَرِيّة: اسم للنخلة يوهب ثمرها لرجل» وليس هي: اسم العقد. 

وقال الشافعي : يعطيه الثمر فى الحال» ويجوز هذا عنده من المعري 
وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيع ثمرة العرية؛ لأنه بيع الرطب في النخل 

15 2 مساألتة: 

يجوز بيع الطعام جزافاً قبل قبضه. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز قبل تحويله عن البائع. 

وجوّز أبو حنيفة بيع العقار وما لا يمكن نقله قبل قبضه. 


عُيُونُ المَسَايْل ش 
4١‏ مساألك: 
من اشترى مُصَّرَاة» وهي: الشاة يجمع لبنها اليوم واليومين في 


بعيبا») وبة قال الشافعى وجماعة الفقهاء. 


إل أبااكيفة: اقإنهتقان :ابسن له الكنان فى الرد مولن ] ذللع بعييا. 

- مصسالت: 

إذا ابتاع جازية فامههدمها واتعفلهنا زهان وولدت عدو كه وبحد 
[5:ه/ت] بها عيباً ردها ورد ولدهاء ولم يرد الغلة ولا قيمة الخدمة. 


ولو ابتاع نخلاً فاستغل ثمرهاء ثم وجد عيباً لم يرد الثمرة» وهي 


وآبه] قال أبو حنيفة: إذا أثمر النخل وولدت الجارية» امتنع الرد وكان 
ل 
رس 5 


وقال الشافعى : يرد النخل والجارية» ولا يرد الغلة ولا الولد ولا 


وفرّق أبو حنيفة بين الكسب والغلة والاستخدامء فقال في هذا: له أن 
يرد المبيع. ولا يرد الغلة ولا قيمة الخدمة فى العبد والجارية»ء بخلاف الولد 
وثمرة النخل» فإن الرد عنده يمتنع فيهما ويتعين الأرش. 

واختلفا فى النخل إذا أثمرت ونتاج المبيع والولك افأبو حنفة لا يرد 


)غ2 هو: اسم للواجب على ما دون النفس » أو دية الجراحات» وجمعه روسن انظر: 
أنيس الفقهاء: .598/١‏ 


رو عي 


0 عَيُونَ المَسَايْل 


0648 ساألتك: 

وطء اليب لا يمنع الرد بالعيب». ولا يوجب رد شيء بدلا عنه. 
[ولكن بحل أركن ١‏ لعيب]» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حليفة: : يمنع الرد وله الأرش» وكذا وقع لابن وهب 

بن نافع وأصبغ 0 أنه فوت يوجب رشن ويمنع الرد. 

وقال ابن أبي ليلى: يردها ويرد معها مهر المثل. 

٠‏ مساألك: 
إذا ابتاع رجلان جارية أو عبداً صفقة فوجدا عيباًء فإن أراد أحدهما 
الرد والآخر الإمساك؛ فاختلف عن مالك في ذلك فروي عنه أنه: لمن أراد 

وروي عنه أنه * ليرد ونه قال ا حنيقة. 
وكذلك لو اشترى عبدين في صفقة واحدة. 

>4 مسالك: 
إذا ابتاع سلعة فحدث عنده عيبء ثم وجد بها عيباً كان قبل البيع 
ولم يرده» فهو بالخيار بين أن يمسك ويأخذ لكي أو يردها ويدفع 

المعيب أرشاء وسواء حدث العيت عنذه نفعله أو بفعل غيره. 


وقال أنو حنيفة والشافعى : ع له رد بعد حدوث العيت. 
*"ة سمسالك: 


إذا اه شترى عبداً بشرط أن يعتقه»ء صح البيع والعتق» وبه قال الشافعي 
في أظهر قوليه. 
د أبو حنيفة : وت إلا أن المبتاع إذا قبضه وأعتقهء فقد عتقه 


عُيُونُ المَسَايْل 

وأصله في البيع الفاسد أن يكون مضموناً بالقيمة» مثل مالك في البيع 
الفاسد. 

*473 - مسألتك: 

إذا تلفت السلعة قبل القبض فضمانها من المشتري. 

وقال العراقي والشافعي: يبطل البيع. 

5 مساألت: 

إذا ابتاع شيئاً فوجد به عيباًء فقال: «فسخت البيع» انفسخ؛ كان قبل 
القبض أو بعذه» حكم به حاكم أم لا وبه قال الشافعي. 

ووافق أبو حنيفة فيما قبل القبض. وقال: لا يفسخ بعد القبض» إلا 
بأحد أمرين: إما أن يثبت ذلك عند الحاكم فيحكم بهء أو يتراضيا على 
الفسخ. 

6 2 ساألك: 

[فقننا أن] العسد. يدك ملكا عبن عقر الا يسارع فيه الجر لان 
لسيده انتزاعه منه أيّ وقت شاءء وبه قال الشافعي في القديم. [وهو قول 
أهل الظاهر]. 

وقال العراقي: الرق ينافي الملك. وهو الجديد للشافعي. 

7 د مساألك: 

إذا باع يوان رقيقاً أو غيره بالبراءة. وكان فيه عيب يعلمه» وعيب لا 
يعلمه. ولم يبينها للمبتاع» برئ مما لم يعلمهء ولم يبرأ مما علم. وبه قال 
الشافعى. 


واختلف أصحابه؛ فقال بعضهم: ليس له إلا هذا القول. 


وقال بعضهم: له في الحيوان ثلاثة أقوال؛ أحدها: هذا. 


كه عْيُونُ المَسَايْل 

والثاني: [لا يبرأ من شيءء وإن كان باطناً أو ظاهراًء علمه أو لم 
يعلمه. 

والقول الثالث]: أن يبرأ من كل عيب ظاهر أو باطن» علمه أم لا. 

وغير [08/]أ] الحيوان على قولين؛ أحدهما: إنه لا يبرأ على كل 
وجهء والآخر: إنه يبرأ على كل وجه. ٍْ 

وقال أهل العراق: يبرأ من كل عيب؛ علمه أو لم يعلمه؛ في الحيوان 
وغيره. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يبرأ من عيب علمه أو لم يعلمه. 

77 - مسألك: 

إذا علم المبتاع الكيل ولم يعلم البائع» فمن أصحابنا من قال: هما 
سواء؛ لأن البائع دخل على أن المبتاع لا يعلمء فهو عنده مثل نفسه. 

ومنهم من قال: إذا لم يعلم المبتاع وعلم البائعء فهو بمثابة عيب 
علمه فكتمه. فإذا ظهر ذلك للمشتري فله الخيارء وإن علم المشتري 
بالسلعة عيباً ولم يعلمه البائع» فقد دخل على بصيرة ورضي بالعيب. 

فكل ما علم صاحبه كيله. فلا يبعه جزافاً حتى يعلم المشتري ما علم 
من ذلك. فإن باعه ولم يعلمه فهو بالخيارء على ما قال ابن القاسم. 

وكان الأبهري يقول: هذا يجري مجرى المدلسة والغرور والغش» 
الذي إذا وقع فسخ البيع وإن رضي المشتري. 

وإنما قال ابن عبدالحكم: إن شاء أن يرد ردء إبطالاً لقول من يقول: 
ليس له ردء وما أراد أنه يجري مجرى سائر العيوبء. التي للمشتري الرضا 


بها أو الود. 
6 سسألك: 


ملك البائع » لا يثبت ملك المشتري حتى يخرج من الاستبراء. 


عُيُونُ المَسَايْل 22 

واختلف في هذا على ثلاثة مذاهب. 

وبقولنا قال عثمان البتي. 

وقال الحسن والنخعي وسفيان: الاستبراء يجب على البائع والمشتري 
جميعا ؛ حيضة عند البائع وحيضة عند المبتاع. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجب على المشتري في ملكه. لا في ملك 
البائع. 

#١‏ - نصل: 

إذا باعه جارية جاز أن يأتمن البائع المبتاع عليهاء ويسلمها إليه تحجيض 
عندهء فإن شح البائع أوقفها عند ثقة لتحيض. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزم تسليمها للمبتاع. 

؟١”‏ د نصل: 

إذا كانت في أول حيضها أجزت تلك الحيضة. وإن مضى أكثر 
حيضها استأنفت حيضة أخرى. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بِدَّ من حيضة مؤتنفة عند المبتاع» ولا 
يجزي ما كان عند البائع أصلها. 

48 2 مساألت: 

لا يجوز أن يبيع سلعة بثئمن إلى أجل» ثم يشتريها من المبتاع بأقل 
من ذلك نقداًء وبه قال أبو حنيفة. 

وأجاز ذلك الشافعي. 

46 - مسألت: 

إذا جمعت الصفقة حلالاً وحراماًء فهي كلها باطلة»؛ إذا كان التحريم 


لحق الله؛ مثل: بيع حر وعبدء أو سلعة وخمر أو خنزير في صفقة» وهذا 
ظاهر قول مالك. 


7 عيُونُ المَسَايْل 

وذكر ابن القاسم في مواضع: أن من اشترى عشرة شياه مذكاة صفقة. 
فظهر فيها شاة ميتة» أن له أن يردها بقسطهاء ويصح البيع في الباقي» وهو 
خلاف قول مالك. 

وبقول مالك قال أبو حنيفة. 

وإن كان ما لا يجوز لحق آدمي. مثل: بيع عبذه وعبد غيره في 
صفقة» صح البيع في حقه) ووقف في حق غيره» فإن أجازه صحء وإن 
منع منه بطل حق الغير خاصة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال: يبطل الجميع. 

48١‏ مسألك: 
إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن» فقال البائع: بألف. وقال 
المشتري: بثمانمائة» أو اتفقا في الثمن واختلفا في المثمن» فقال البائع: 

بعتك هذا الثوب بمائة» وقال المبتاع: هذا وثوب آخر بمائة. 
وكذا إذا اختلفا في الأجل. فقال البائع : نقدأء وقال المبتاع: مؤجلا. 
وكذا إذا قال البائع: بغير خيارء وقال المبتاع: بالخيارء أو قال: 
بعتك برهن» وقال المبتاع : بغير رهن. أو بشرط ضامنء» وقال المبتاع: بلا 
ضامن. 
فالكلام في جميع المسائل واحدء بلا خلاف بيئنا وبين أبي حنيفة 
والشافعي في أنهما يتحالفان ويفسخ العقد. [إذا كانت السلعة في يد البائع. 
وأما إذا كانت قائمة فى يد المشتريء. فاختلف قول مالك». فقال: 


عْيُونُ المَسَايْل 


وقال مالك أيضاً: القول قول المشتري [988/ب] مع يمينهء ويكون له 
بما خلف علية. 

وإن تلفت في يد المبتاع. فالأظهر من الرواية عنه أن يحلف المبتاع 
على ما يقول. وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وروي عن مالك أيضاً: أنهما يتحالفان ويرجعان إلى القيمة» وبه قال 
الشافعي ومحمد. 

وقال أبو ثور وغبرة من" تفاة القبانئ:” القول قول المتدرئ على كل 
حال؛ سواء كانت قائمة في يدي البائع أو المبتاع أو تالفة. 

وأبو حئيفة يخالفنا ويخالف الشافعى: فى الخيار والأجل والرهن 
والفتمان» نال لأ تالقان أضياذ "وإن كانت كائمة: 
في الثمن» إذا كانت السلعة في يده قائمة» أو تلفت في يله. 


"9 مساألك: 

واختلف أصحاب الشافعي. فقال بعضهم: إنه على ثلاثة أقوال: 
أحدها: كقولنا. والآخر: كقول أبى حنيفة. 

والثالث: إن الحاكم بالخيار في تبدئة من شاء منهما. 

4# - مسألك: 

وإذا تشاحًا في القبضء فقال البائع: لا أدفعه حتى أقبض» وقال 
المبتاع : لا أدفع حتى أقبض. 

قال القاضىي: فالذي يقوى عندي على المذهب أحد أمرين؛ إما جبر 
المبتاع على التسليم» ويؤخذ من البائع المبيع؛ أو قال الما اننهنا 


عُيُونُ المَسَايل 


بالخيار؛ إما تطوع أحدكما على الآخر فيبذل» أو تكونا على ما كنتما 
عليه)» وأن يجبر المبتاع أقوى. 

وقال أبو حنيفة: يجبر المبتاع أوّْلاً على التسليم. 

واختلف قول الشافعيء. فقال: يجبر البائع ثم المشتري» وقال: لا 
يجبر واحد منهما. 

وقد حكي عن قوم: أن كل واحد منهما يحضر ماله عند الحاكم أو 
عدل» فيضعه على 0 يسلم لكل واحد منهما ماله وحكى أنه قول 
الشافعى أيضاً. 

وإنما قلت: إن المبتاع يجبر على التسليم؛ لظاهر قول مالك: إن 
البائع يتمسك بما باع» حتى يقبض ثمنه. 

5 29 مسألت: 

البيع الفاسد إذا فات بعد قبضه؛ بهبة أو عتق أو بيع ويعد تصرفه فيه 
بشبهة الملك». ولزمته القيمة؛ لأنه مضمون عليه بالعقد الذي هو تسليط من 
البائع. 

وقال أبو حنيفة: يملكه المبتاع بالقبض. 

ه*ة - [مسالة”"' : 
أشبه من الشروط التى ليست من مقتضى العقد ولا من مصلحته». بطل العقد 
والكبرطة جميعا. 


قال القاضى : واختلف الناس فى هذه المسألة على مذاهب: 


)١(‏ في الأصل: «يد عدل»» والمثبت من (ط). 
(6) في الأصل: «مثل»» والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل 52> 

[فقال] أبو حنيفة: العقد باطل. والشرط باطل». وهو قول الشافعي» 
وروي أنه قول ابن عمر - رضي الله عنهما . 

وقال ابن شيرمة وحماد ابن ع سليمان: العقد صحيحء والشرط 
ة - 

وحكي عن الحسن والنخعي وابن بي ليلى : أن العقد صحيح » 
والشرط باطل. 

وحجة مالك: أن البائع سلط المبتاع على ملكهء ألا ترى أنه إذا فات 
عنهء وجبت عليه القيمة. 

وبه يستدل أبو حنيفة» فإن في النكاح الفاسد إذا مككنت”" المرأة من 
مها قرطةة نتن" سقط الحدء :ووحت المير» وتنك الست 

ك“اة ‏ مساألك: 

إذا باع داراً واشترط سكناها مدة معلومة» [أو باع جملا واشترط أن 
يركبه] صح عندناء ولكنه يشترط في الحيوان مدة يسيرة» فيشترط ركوب 
البعير اليومين والثلاثة» من جهة سرعة التغيير للحيوان» والدار مأمونة. وبه 
قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع باطل. 

/ا"ة ‏ مساألك: 
يجور مقارنة البيع الإجارة في عفدة كشراء زرع وحصاده على البائع» 
أو يبيع عبده ويؤجر داره يألف فى عقد. 

ولا يجوز بيع ونكاحء ولا بيع وصرف. ولا بيع وكتابة. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز مقارنة عقد لشىء غيره على وجه. 
)١(‏ في الأصل: «ملكت»» والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصل بزيادة: «ملكت و». 


2 عيُونُ المَسَايْل 

واختلف قول الشافعي في جميع ذلك [5ه/]أ] فقال: مثل قولناء 
وقال: لا يجوز. 

وما سوى البيع والإجارة عندنا لا يجوز. 

29 مساألتة: 

يصح [عندنا] البيع الموقوف على إجازة مالكه؛ كبيع رجل مال رجل 
بغير أمره» وكذلك المشتري لغيره بغير إذنه» ويقف على إذنه. 

ووافقنا أبو حنيفة في البيع دون الشراء. 

وخالف الشافعي في الأمرين. 

9 مسألك: 

يجوز [عندنا] كراء الفحل مدة معلومة؛ لينزو على الإناث. 

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي. 

- مساألتك: 

يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم» وبه قال أبو يوسف. 

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي ومحمد بن الحسن. 

0١‏ - مساألتك: 

المسك طاهر يجوز بيعه [عندنا]ء وبه قال جميع الفقهاء. 

وحكي عن بعض الناس أنه قال: نجس» لا يجوز بيعه. 

9 مساألك: 

بيع الأعمى وشراؤه جائزء ونه قال أبو حنيفة. 

ومنع منه الشافعي إذا ولد أعمى» و[أما] إن كان بصيراً ثم عمي. جاز 
بيعه وشراؤه لما كان شاهدهء. وما للغالبٍ أنه لا يتغير كالحديد وغيره. 

45 مسألك: 


إذا كان لرجل على رجل دين حال» وأخره عليه مدة فليس له الرجوع 


عُيُونُ المَسَايْل 
فى ذلكء. ولزمه تأخيره إليهاء وكذا لو كان عليه دين مؤجل فزاده في 
الأجلء وبه قال أبو حنيفة» إلا فى الجناية والقرضء» فإنه لا يلزمه. 

وقال الشافعي: لا يلزمه شيء من جميع ذلكء [وله المطالبة قبل 
الأجل]. 

15 9 مسألت: 

يجوز قرض الحيوان سوى الإماء اللواتي يجوز للمقترض وطؤهن. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح قرض شيء من الحيوان؛ لأنه لا تضبط 
الإماء اللاتي يجوز وطؤهن. 

6 0 ساألك: 

إذا أذن السيد لعبده في التجارة» فما لحقه من دين تعلق بذمته لا 
بر قبته ولا بكسيه ولا ذمة سيده» إلا أن يضمنه السيدء» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يتعلق الدين برقبته» وتباع رقبته فيه. 

455 2 ساألك: 

1ق “بد اليل مما ومع عتوية قدت فب إقرار 6 كإقرارةسعرقة 
يقطع فيهاء أو قود يلزمه. أو فقتل فى الحرابة» أو زنا [يوجب جلده] أو 
غيره » مما تعلق بالبدن» وبه قال أو حنيفة والشافعي. 

وقال المزني وزفر وأهل الظاهر: لا يقبل إقراره. 

4517 2 مساألك: 

إذا أقر العبد بسرقة معينة أو غير معيئة؛ كان المسروق في يده أو في 
يد غيره فإنه يقطع. وإن لم يدع سيده المال» ولا قال: إنها بعبده» فإنها 
ترد على المقر لهء فإن أنكر المولى ذلك قطع العبدء ولم يدفع للذي أقر له 


3 


اس 


52 عيُونُ المَسَايُل 

وقال أبو حنيفة: إذا كان شيئاً بعينه قطع؛ ودفع المسروق على من 
سرق مله. 

وقال أبو يوسف: يقطع. ويكون المال للمولى إن ادعاهء كقولنا. 

وقال محمد: إن أقر بمال معين لم يقطع. 

واختلف قول الشافعي. فقال: يقبل إقراره في المال أيضاًء وتباع رقبته 


إن لم توجد السرقة. 
وقال: لا يباع. ولكن يكون ديناً فى ذمته 13 اعت 
2 مسألتك: 


يكره بيع الكلاب». فإن بيعت لم يفسخ العقد. وكل كلب أمكن 
الانتفاع بهء فبيعه جائز على كراهة» وبه قال أبو حنيفة. 

كال القافن لأ تجو عه أصيلة + ولا حمق انق وأتلمهة على 
صاحيه » وبه قال أحمد. 

48 مسألك: 

لا يجوز البيع يوم الجمعة وقت النداء» وذلك لمن يجب عليه استماع 
الخطبة والصلاة.» وهو من قرب من الجامع, وهو الوقت الذي يكون فيه 

وإذا تبايعا والجمعة لازمة لهما أو لأحدهماء فسخ البيع. 

وروي عن مالك أنه : لا يفسخ. 

والأظهر [051/ب] الفسخ. 

وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما: يمنع من البيع والشراءء فإن تبايعا 
لم يفسخ. 


ا 
مسائل السَلم 


- مساألك: 


لا يجوز السلم الحال. ولا بد له من أجل وإن كان أياماً يسيرة» على 


ما روى ابن عبدالحكم. 
وقال ابن القاسم: معناه إذا كانت أيامأء تتغير في مثلها الأسواق. 
قال القاضي : وهو عندي كما قال ابن القاسم. 
وبقولنا قال أبو حنيفة» ولم يفرق بين البعيد والقريب. 
وقال الشافعي: يجوز بغير أجل. 
١6ة‏ - ساألك: 


يجوز السلم فيما هو معدوم عند العقدء إذا كان مأمون الوجود عند 

وقال" أو بطي لا يعوفه ال ذا كان نس توسودا [خال العقة إلى 
وقت المحل»ء فإن كان ونا عند العقدء موجووا عقد المحل» | 
موجوداً] حين العقد وحين المحل. إلا أنه ينقطع في خلال ذلك. لم يجز. 

فيجوز السلم فى الرطب فئ شهرين ؛ لأنه أكثر ما يستدام بقاؤه هذه 
المدة» وبه قال سفيان والأوزاعى. 


0 عُيُون المَسَائل 

"66 - مساألك: 

اختلف فى رأس مال السلمء فقال أبو حنيفة: لا يجوز السلمء 
بعد معرفة مقدار رأس المال في المكيل والموزون [والمعدود]. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يجور العقد على ما كان معنا وإن لم 
يعرف قدرهء وبه قال الشافعي في أحد قوليه. والآخر مثل قول أبي حنيفة. 

ؤقال القاضئ. أبو الحس: لا أعرف فية بتصّا فئ: مذهبنا “غير أن-هالكا 

ولا يباع شيء له بال [يعد عدًا] جزافاً؛ مثل: الثياب والرقيق 

وقال: لا تباع الدنانير والدراهم جزافاًء على طريق الكراهة. 

قال: وعندي الرقيق وغيره مثله. مكروه. 
والثلاثة. 

وإن حضر رأس المال عند العقدء جاز عندي أن يكون جزافاً. فإن 
أخره بشرط قريب أو بغير شرطء فلا بد أن يكون معلوماء كالمسلم فيه؛ 
ليعلم بما تقع المطالبة فيه» فيجوز على هذا أن يكون رامن المنال؟ تارة 
جر افا تازه معلوما: 

“ه86 مسألك: 
القرض» إلا الجوراي» وبه قال من الصحابة : علي وابن عباس وابن عمر 
- رضى الله عنهم . ومن التابعين: أبن المسيب والحسن والنخعي» 
والفقهاء : الشافعى و أجمك وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلح سلم الحيوان ولا قرضه.ء وذكر أنه قول 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» ورواية عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ 
وآبه قال] الأوزاعي وسفيان. 


عيُونُ المَسَائِل »م 

15 سالك: 

إذا أسلم في شيء ونقد الثمن» وبقيا مقدار ما ينتفع المسلم إليه 
بالثمن؛ لم يجز أن يقيله من بعض المسلم فيه ويرد قسطه؛ لأنه يصير بيعاً 
وقرضاً؛ [كأنه باعه ما لم تقع الإقالة فيه]؛ لأنه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثم 
رده إليه» وقد نهي عن بيع ا 

وجوزه أبو حنيفة والشافعى» كما لو أقاله ف الكل. 

وهو مبني على أصولنا. 

665 مساألك: 

يجوز [عندنا] البيع إلى الحصاد والجذاذ والئَّيرُوز والمِهْرّجان”” ١.‏ يريد 

وقال الشافعي: لا يجوز إلى الحصاد والجذاذ. فأما وقت وجوب 
القضاء فيجوزء. وإن كان وقت النيروز والمهرجان وفصح النصارى.» يعرف 
من جهة الحساب جازء كقولنا. 

665 مساألك: 

إذا حلب لبن المرأة فى إناء جاز بيعه. وبه قال الشافعى. 


ومنع منه أبو حنيفة. 


)١(‏ أخرجه الثلاثة عن عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما؛ أبو داود (605")» والترمذي 
(17*4)» النسائي (4511). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم: 
7 . ووافقه الذهبى. 

(0) في الأصل: «المهركان», والمثبت من (ط). 
التّيروز والمهرجان: عيدان للفرسء» قال الرّمخشري: التّيروز: الشهر الرابع من شهور 
الربيع» والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. انظر: المطلع: 2168 المصباح 
المنير: 885 و0 500. 


عيُونُ السَائل 


الإقالة بيع لا فسخ. 

وقال أبو حنيفة: هي فسخ. 

وقال أبو يوسف: هي قبل القبض فسخ. وبعده بيع» إلا في العقار. 
فإنها بيع قبل وبعد. 

وقال محمد: هي فسخ. إذا كان بجنس [له/أ] الثمن الأول» وإن 
كان بغيره فهي بيع. 

وقال الشافعي: هي فسخ. واختلف أصحابه في ذلك. 

ساألك: 

تجوز الشركة والتولية في السلمء كما تجوز فيه الإقالة. 

ومنع منه أبو حنيفة والشافعي؛ لأن الشركة والتولية بيع الشيء قبل 
قبضهء والإقالة عندهم فسخ. 

48 مسألك: 

لامجو السمين على انان الألسسؤان» بولككن من عط نتعراء' آمو بان 
يلحق بأهل السوق. أو ينعزل عنهم. 

واختلف أصحابنا في معنى ذلكء. فقال البغداديون: من باع خمسة 
أرطال بدرهم» والناس يبيعون ثمانية [بدرهم]. 

وقال بعض البصريين: هو من باع ثمانية» والناس يبيعون خمسة. 

وعندي: أن الأمرين ممنوعان. 

فاك أ حغفيعة والعافسي لل وهر الشحير عزلى السيخالكت امل 
لفنرق فى اليم اول غير 7 

46 - مسألك: 


يكره بيع بيوت مكة». وبه قال أبو حنيفة» وكذلك تكره إجارتهم. 


عُيُونُ المَسَايُْل ! 

وأجازه الشافعى من غير كراهة. 

65 - مسألت: 

لا يجور بيع الزيت النجس » ويجور الاستصباح به») ويه قال الشافعي. 

وجوّز بيعه أبو حنيفة. 

67 مسألك: 

عهدة الرقيق في البيع ثلاثة أيام بلياليهاء فما أصابه في هذه المدةء 
فضمانه إن مات فيها من بائعه ونفقته عليهء ثم عليه عهدة السنة؛ من 
الجنون والجذام والبرص» فما حدث من ذلك في السئة رده به» وإن 
انقضت السنة ولم يظهر ذلك فلا عهدة على البائع. وإن كانت جارية مما 
توضع 3 للحصضة» فحت تخرج من حيضتها» وتدخل عهدة الغلاث » ثم تبقى 
عهدة السنة كالعبد. 

وقال أبو ختيفة والشافتى: كل ما حدث من عيب بعد :قبضص 
المشتري. فهو من المبتاع على كل وجه. 

*5ة مسألت: 

إذا تقابضا بعض ثمن الصرف, ثم تفرقا قبل قبض بقيته» بطل الصرف 
كله؛ ما قبض وما لم يقبض. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يجوز فيما قبض» ويبطل ما لم يقبض. 


وعدي 


ُيُونٌ الال 
جه 7777سسسطس7تتلللالاالل700 يك 
مسائل الجنايات 


65 2 مساألك: 

لا يقتل مسلم بكافر على وجه القصاص ؛ ذميًًا كان أو معاهداً أو 
مستأمنا.ء وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وعثمان وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . ولا مخالف لهم من الصحابة» وقال به [جماعة من 
التابعين منهم] : عطاء وعكرمة والحسن». [أومن الفقهاء : مالك] والأوزاعي 
والشافعي والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقتل المسلم بالذمي دون غيره؛ وبه قال 
النخعي والشعبي. وحكم المعاهد والمستأمن عنده حكم أهل الحرب. 

ه."هة ‏ ساألك: 


لا يقتل حر بعبد؛ عبد نفسه أو عبد غيره» وبه قال الشافعي» وهو 
قول أبي بكر وعمر وزيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وعلي ‏ رضي الله 
عنهم -. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يقتل بعبد غيره دون عبد نفسة ») ووافقنا 
على ألا قصاص بينهما فى الأطراف. 

وقال النخعى : يقتل بعبد نفسه وعبد غيره. 

وحكى أنه قال: بينهما قصاص الأطراف. وما أظنه صحيحاً. 


عيُونُ المَسَايْل 7 

855 - مسألك: 

إذا قتل حر عبداً عمداً أو خطأ. فعليه قيمته بالغة ما بلغت». وإن 
زادت على دية الحر أضعافا؛ لأنه سلعة من السلع. وبه قال الثوري 
والشافعى وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يبلغ به دية الحرء ولا بد أن ينقص منها 
عشرة دراهم. 

وحكى أصحابنا عنهم أنه ينقص فى الأمة خمسة دراهم. 

وهو خطأء والأمة والعبد سواء؛ وهو عند أبي حنيفة في الخطأء وأما 
العمد فيقتل الحر عبده بالعبد. 

وبقولنا قال [الشعبي و] النخعي وأبو يوسف. 

/51ة ‏ مسألك: 

يقتل الوالد بولده» إذا [لاه/ب] تعمد قتله» ومثله حكي عن داود. 

وقال أبق حنيفة والشافعى والشعبى وأشهت: لا يقتل به منظلقاة وبه 
قال عطاء ومجاهد وأحمد وإسحاق. 

4 ساألك: 

عن وكا ان عرو ا ين 
مسلمين» ويقتص كذلك بكل واحد من صاحبه في الأطراف». ولم يختلف 
قول مالك فيه. 

فأما إن كان يقتص لأحدهما من الآخرء ولا يقتص الآخر منه في 
النفسء» فقال مالك: لا يقتص منه فى الأطراف» وإن كان يقتص في 
النفس» كالعبد يقتل الحرء والكافر يقتل المسلمء فلأولياء المقتول الحر أن 
أن يقتص منهم في الأطراف. 

وروي عله . أنه يقتص . وهو القياس » وبهذا قال الشافعي. 


> عيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص بينهما في الأطراف» وإن وقع بينهما في 
النفس» إلا أن يتساويا فى الدية المقدرة» فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة به 
ولا يؤخذ طرف الرجل بالمرأة» ولا طرف المرأة بالرجل؛ لأن ديتهما 
مختلفة فى النفس» وكذا عندهم يقتل الحر نالعبد» ولا يؤخذ طرفه نطرفه» 
ويقتل العبد بالعبدء ولا يؤخذ طرفه بطرفه؛ لاختلاف قيمتهماء وإن جاز أن 
يتساويا فالتساوي بطريق الاجتهادء لا بطريق اليقين. 

8 0 مساألتك: 


تقتل الجماعة بالواحدء كالواحد لو انفرد» وبه قال [من الصحابة]: 


عمر وعلي وانن عباس والمغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنهم »؛ وآمن 
التانعين]: سعيد بن المسيب وعطاء والحسن» [ومن الفقهاء: مالك] 
والشافعي وأبو حنيفة والثوري وإسحاق وأجتميدة 


وقال ابن الزبير ومعاذ ‏ رضي الله عنهم : إن لولي المقتول أن يقتل 
واحداً من الجماعة» من شاء منهم ويأخذ"'' الدية من الباقين» مثل: أن 
يقتل عشرة واأحداء فيقتل منهم وعدا ويأخذ تسعة أعشار الدية من 
الباقين» وبه قال الزهري وابن سيرين. 


وقال داود: لا قود على واحد منهم » وعليهم الدية. 
وهو خلاف ما اجتمعت عليه الصحابة. 
4 مسألتك: 


يقطع الجماعة إذا اشتركوا في قطع طرف رجل دفعة واحدة» كما لو 
قتلوهء وبه قال الشافعى وأحمد وإسحاق. 


وقال الزهري والثوري وأبو حنيفة: لا تقطع الأطراف بطرف. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «في». 


عُيُونُ القسَائل 

آالاة - مسألك: 

يقاد من المثقل كما يقاد من المحددء ولا فرق بين أن يكون بحديدء 
أو حجر» أو عصاء أو يغرقه فى الماء» أو يحرقه» أو يخنقه» أو يمنعه 
الطعام والشراب حتى يموت » أو يضغطه» أو يهدم عليه شيئاً» أو يبني عليه 
بيتاً لا يمكنه الخروج منهء وإن قتله بآلة قتل بمثلهاء وبه قال الشافعي 
وابن أبي ليلى وأبو يوسف وميحمد وغيرهم. 

وقال أن حنيقة : لا قود عليه فى هذه الأشياء» إلا في المحدد والنار» 

5 2 ع ع 

وكذلك المحدد من الخشب والحجر والليطة”"2. فأما لو غرقه أو قتله بحجر 
البرز أو تعدقة الَصء فلا قود. ونه قال ال والحسن والنخعي» 
وقالوا: لا قود إلا بحديدة. 

؟ل/اة ‏ مساألك: 

يُقتل المُكره والمُكرّه على القتل ظلماًء وبه قال الشافعي في المكرهء 
واختلف قوله فى المكره. 

وقال أبو حنيفة: يقتل الآمر دون المأمورء وهو قول محمد. 

“/اة ‏ مسألة: 

إذا أمسك رجل رجلا لإنسان» فقتله ظلماً والممسك عالم بذلك» قتلا 
جميعاً؛ء وبه قال النخعىء وزاد فقال: يقتل الممسك؛ علم أو لم يعلم. 

وقال أبو حنيفة [058/]] والشافعي وأبو ثور وغيرهم: يقتل القاتل دون 
قرف هدر النستك إن" كان جالما: 


)١(‏ اللّيطة: قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» تستعمل للذكاة؛ 
والجمع : ليط. انظر: لسان العرب: /95/89". 
زفق في الأصل : (الشافعي». وقد مرّ ذكره مع أصحاب القول الأول وهو موافق ل(ط). 


- عْيُونُ المَسَايْل 

5/اة ‏ مسألك: 
القاتل» هذا الأظهر مما روي عن مالك. 

وروي عنه: أن الولى بالخيار فى القصاص أو الدية» وإن كره القاتل. 

وبالأول قال أبو حنيفة. 

وبالثانى قال الشافعى وأحمد وإسحاق وسعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء. 

ه/اة ‏ مساألتك: 

اختلف عن مالك في النساء. هل لهن مدخل في القود والعفو؟ 

فقال: ذلك للذكور دون النساء. 

وروي عنه: أن الإناث والذكور فيه سواءء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. 

وبالأول قال الزهري. 

فعلى القول بأن القود متعين ولا خيار لهم في الدية» إذا عفا الذكور 
سقط القودء ولم يجب شىء» وعلى القول أن لهم الخيار.ء وإن اختاروا 
الدية وصالحوا عليهاء دخل النساء فيها. 

5 مسألك: 

إذا كان القود لصغار وكبار فللكبار أن يستبدواء ولا يلزم انتظار بلوغ 
الأصاغر. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: لبن للكبار ذلك شيع حتى يبلغ 
الأصاغر. 


عيُونُ المَسَايْل 3 

/الاة ‏ مسألك: 

يقتل الواحد بالجماعة» كما تقتل الجماعة بالواحدء. وإذا قتل لم يبق 
القاتل سقطت حقوقهم كلهم. 

وقال الشافعى: يثبت لولى كل مقتول القود على الانفراد» فإن تمكن 
من القودء فقد استوفى حقهء وإن لم يتمكن منه كانت دية مقبولة في ماله. 

وقال البتى : يقتل بالجماعة؛ ويكون لكل واحد منهم تسعة أعطياد 
الدية عن مقتوله. إن كان فتل عشرة» وجبت فى ماله تسعة ديات» لكل 
واحد تسعة أعشار ديته» ويسقط من كل دية عشرها في مقابلة عشر القود. 

9 مسألك: 

إذا قطع يد إنسان» وقتل آخرء فاختار ولي المقتول القتل» قتل القاتل 
ولم يقطع. وكذلك لو كان قطع يد المقتول ثم قتله. إلا أن يكون أراد 
المثلة”'' بالمقتول» فإنه يقطع ثم يقتل» و[به] قال أبو حنيفة 

و[قال] الشافعي: يقطع لمن قطع يدهء ثم يقتل بالنفس. 

8 9 مساألك: 

إذا سرى القصاص في الجاني إلى نفسه فمات» لم يلزم المجني عليه 
ضمان؟ .مثل: أن يقطع يد الإنسان ظلماء فيقتص منه مثل ما فعل فيموت 

وقال أبو حنيفة: على المجنى عليه دية النفس؛ لأن باقتصاصه سرى». 
فكأنه أخذ فوق حقه. 

مسألك: 


إذا اشترك عامد وخاطىئ» أو عامد وصبي ومجنون في قتل عمدء قتل 


)١(‏ في الأصل: «القتلة». والمثبت من (ط). 


هق» عْيُونُ المَسَايْل 
العامد منهماء وكذلك حر وعبد قتلا عبداء قتل العبدء» وكذا مسلم وكافر 
قتلا كافراً عمداًء قتل الكافر. 

وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة والشافعي: لا يقتل العامد منهما. 

واختلف أبو حنيفة والشافعى فى شريك الأبء. [فقال الشافعى: 
ع02) د « 1 
يقتل] '. 

0١‏ 2 مساألك: 

إذا قطع كف غيره من الكوع عمداًء ثم قطع آخر باقي اليد من 
المرفق» ثم مات المقطوعء قال أبو حنيفة: يقتل الثاني» ويقطع كف الأول. 

وقال الشافعي : يقعلان. جميعا. 

وهذا عندي ينبغي أن يفصل: 

فإن عاش بعد القطع الأول. وأكل وشرب ولم يندمل حتى جاء 
الآخرء فقطعه من المرفق فمات في الحالء فالثاني هو القاتل [8ه/ب] 
وحده فيقتل. 

- وإن كان عاش نعد الثانى وأكل وشرب أناماء ثم مات فللأولياء أن 
يقسموا على أيهما شاءوا أنه مات من قطعه فيقتلونه؛ لأنه لا يقتل بالقسامة 
[عندنا] أكثر من واحد. 

وقال شهنت ؛ يقسمون على الجميع أنه مات من قطعهماء ويختارون 
وعدا يقتلونه. 

- وإن كان حين قطع الأول قطع الثاني ومات في الحال؛ فهماً جميعاً 
قاتلان. 


)١(‏ في الأصل : «فقتله الشافعي». والمثبت من (ط). 


عْيُونُ المَسَائْل 02 
وإن كان خلاف أبى حنيفة والشافعى فيها على هذا الوجهء وقولنا 
وقول الشافعى سواء» والكلام واحد. 


2 مساألتة: 
إذا طرحه في النار عمداً حتى مات» طرح في النار حتى يموت. 


وكره ذلك عبدالملك. 

وبمثل قولنا قال الشافعي. 

وكذا يقتص من القاتل بكل آلة قتل بهاء وإن رمى به من شاهق قتل 
كذلك» إلا أن يشاء أولياء المقتول قتله بالسيف فذلك لهم. 

وقال أبو حنيفة وابن الماجشون: إذا قتله بالنار قتل بالسيف. 

987 مسألك: 

إذا عدى إنسان على غيره بقطع يده من الكوع؛ وكانت صحيحة فيها 


خمس أصابع» ويد القاطع ناقصة أصابع» فإن أراد المقطوع أن بقتضن من 
القاطع ‏ قطع يذه الناقصة ولا شىء له غيره» ونه قال أبو حنيفة. 
المقطوعء لا يمكن القصاص منها. 

15 9 مسألت: 

لا تقطع اليد الصحيحة بالشلاءء وبه قال أبو حنيفة والشافعي؛. وهو 
قول أهل العلم كافة. 
الصحيحة باليايسة والمستحشفة» وينبغى أن يكون مذهب داود هكذاء إن 
صح عنه أن في اليد الشلاء دية الصحيحة. وهو خطأ. 


12> عيُونُ المَسَايْل 

6 9 سساألك: 

في اليد الشلاء حكومة”"', وبه قال أهل العلم كافة. 

وحكى عن داود: أن فيها دية الصحيحة. 

45 ساألك: 

إذا قطع أصبعه فتآكلت فذهب كفه. اقتص [من] أصبع الجاني وترك» 
فإن ذهب كفه أو أكثر بذلك [لم يكن له غير ذلك]ء وإن اندملت أصبعه 
فعليه دية ما بقي من الكفء وكذا لو قطع له أصبعاً فسرى إلى أصبع قطع 
أصبعه » فإن سرى إلى الآخر» وإلا كان عليه دية أصبع ؛ وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا قود عليه في الأصبعء. وإنما عليه ديتها مع ما 
ذهت. 

/41 - مساألك: 

لد يفتص من الجارح حدى يندمل المجروح» ويثبت أمره على ما 
ينتهى إليه؛ لثلا ينتهى إلى النفس» فيحصل القود بالجرح دون النفس» ونه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: الخيار للمجني عليهء فإن أراد القود في الحال والدم 
سائل فله ذلك. 

والأولى عند الشافعيى التأخير حتى يندمل» فإن اندمل أخذ القود في 
الجرح» وإن سرى إلى النفس أخذ القود في الجرح والنفس جميعا. 

4 - سالك: 

في كل سن خمس من الإبل» وبه قال أهل العلم. 

وحكى عن معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ أنه فاضل نينها. 


)١(‏ الحكومة: ما نقص من قيمة المجني عليه لو كان عبداً. انظر: بداية المجتهد: 
1 


عُيُونُ المَسَايْل صم 
84 9 مسألك: 
كسر الضلع والتّرقوة'' فيه حكومةء وهو أحد قولي لفاس 
والقول الآخر: يقيد. 
وروي عن عمر - رضي الله عنه ‏ أنه حكم فيه ببعير. 
- مسألك: 
يجوز التوكيل في القصاصء» وهو أحد قولي الشافعي. 
0١‏ - مسألك: 
لا يقتص اليمنى باليسرى» ولا اليسرى باليمنى» وبه قال أهل العلم. 
وقال ابن شبرمة: تقطع اليسرى باليمنى» ولا تقطع اليمنى باليسرى. 
2 مسالك: 
يجوز أن تبلغ التتكرية اق عن ارك الو 
وقال الشافعي: لا يجوز. 
494 - مسألك: 


فى شعر اللحية إذا لم تنبت حكومة» وكذا شعر الرأس والحاجبين 
وقال أبو حنيفة : فى [4ه/أ] كل واحد من هذه الأشياء دية كاملة. 


0غ( الصّرقوة بالفتح : عظم وصل بين تغرة الذنحر والعاتق من الجانبين» جمعها التّراقي. 
انظر: لسان العرب: ١٠/؟".‏ 

(0) المُوَضّحَة: الشّجّة التي تبلغ العظم فتُوضِحُ عنه» أو تقشّر الجلدة التي بين اللّحم 
والعظمء حتى يبدو وَضّح العظم. انظر: لسان العرب: 318/5. 


0 عُيُونُ المَسَايْل 

4 9 مسألتك: 

إذا وجب القصاص في شيء من الجراح» ولم يوجد من يقتص إلا 
بأجرة» فهي على المقتص له. 

و" قال أبو حنيفة و( الشافعي: هي على المقتص منه. 

65 9 مسالتك: 

إذا قطع ولي الدم في النفس يد القاتل» ثم عفا عنه في القتل» فإن 
كان قطع يده عمداً فعليه القودء وإن [كان] خطأ فدية اليد على عاقلته» وبه 
قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا شيء عليه» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

5 مصساألت: 

إذا حذف الأب ابنه بالسيف فقتله. وقال: أردت تأديبه» فعليه الدية 
مغلظة؛ ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادهاء وبه 
قال الشافعي ومحمد بن الحسن في قتل الأب ابنه في كل حال. 

وقال أبو حنيفة وأو يوسف: هي أرباع ليس فيها حوامل. 

1 - مساألت: 

قال أبو حنيفة : دية العمد تجب في مال العامد مؤجلة؛ ثلاث سنين. 

وليس على أصله دية حالة أصلاء وإنما يتصور الخلاف بيننا وبينه في 
قتل الأب ابنه إذا وجبت الدية. فأما في قتل الأجنبي عمداًء فالواجب فيها 
القود عندنا وعنده. 

ونخالفه في الرواية الأخرى التي يوافق فيها الشافعي. 

وقولنا وقول الشافعي: إن دية العمد تكون في مال الجاني حالة. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «به». 
(9) في الأصل بزيادة: «قال». 


2 2 


عيُونُ المَسَايْل مه 


2 مساألك: 
إذا كان القتل خطأء فالدية فيه أخماس مخففة في كل موضعء وكل 


ذي رحم أو غيره ؛ سواء كان في الحرم أو الأشهر الحرم ١‏ وبه قال الشعبي 


وقد روي عن عروة بن الزبير وسيعد بن المسيب وأبي بكر ابن 
عبدالرحمئن”'' وخارجة بن زيد”" وسليمان بن يسار: أن الدية في الحرم 


والحل سواء. 


وقال الشافعي: هي مغلظة أثلاثاً في ذوي الأرحام وفي الحرم والأشهر 
الحرم ؛ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» تحملها العاقلة. 


وحكي أنه قول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاووس 
والزهري. 

8 < سألك: 

لا اختلاف بين أهل العلم» أن دية الخطأ مائة من الإبل. 

واختلف فى الأسئان» فذهب مالك والشافعى: إلى أنها أخماس؛ 
عشرون بنات لبون» وعشرون بنات مخاض» وعشرون بئنو لبون» وعشرون 
حقة وعشرون جذعة. وهو قول ابن مسعود ‏ رضى الله عنه » 
وسليمان بن يسار والزهري وربيعة والليث. 


)١(‏ هو: أبو بكر بن عبدالرحملن بن الحارث القرشي المخزومي المدني: من سادات 
التابعين وفضلائهم سمي براهب قريش» سابع فقهاء المدينة.» حدث عن أبيه وعمار بن 
ياسر وعائشة رضي الله عنهم وغيرهمء كان ثقة ثبتأء أخرج له الستة. توفي: 94ه. 
انظر: السير: »5١5/54‏ التهذيب: .58/١7‏ 

(0) هو: أبو زيد خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني: التابعي الجليل» الإمام 
ابن الإمام» أحد فقهاء المدينة السبعة» أدرك عثمان رضي الله عنه وروى عن أبيه 
وعمه يزيد وأسامة بن زيد رضى الله عنهم وغيرهم. كان ثقة ثبتأء أخرج له الستة. 
توفي: 99ه. انظر: السير: 5//5» التهذيب: #/56. 


1 عُيُون المَسَائْل 

وإليه ذهب أنو حنيفة وأصحابه والنخعي» إلا أنهم جعلوا مكان بني 
لبون بنى مخاضء فخالفونا فى هذا السن خاصة. 

وقال آخرون: إنها أرباع؛ بئات مخاض» وبنات لبون» وحقاق 
وجذاع. وذهب إليه على رضي الله عنه والشعبي والحسن. 

وذهب زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -: إلى أنها أرباع؛ عشرون بنات 
مخاض» وعشرون بنات لبون» وثلاثون حقةء وثلاثون جذعة. 

٠‏ - مساألتك: 

إذا وجب عليه القصاص في الحل ولجأ إلى الحرم» اقتص منه فيه في 
التفنين: والطرف. وكذلك جميع الحدود؛ رجما أو جلداء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن قتل في الحرم قتل فيه»ء وإن قتل ذ فى الحل ولجأ 
إلى الحرم لم يخرج منهء لكن يهجر ولا يبايع زلا يسار ولا يقتي اليف 

ا اورم 
أقيم عليه اي مسر 

| سالك‎ ٠١١ 

الذي يجب من الدية على أهل الإبل إبل» وعلى أهل الورق ورق» 
والذهب ذهب.ء ولا مدخل فيها لشيء غير هذه الأموال الثلاثة.» وبه قال 
أبو حنيفة والشافعي. 

وذهب أ يوسف والثوري ومحمد وأحمد: إلى أن على أهل البقر 
مائتا نقَرة» وعلى أهل الغنم ألفا شاةء» وعلى أهل الحلل مائة حلة بما 57 يمانية. 

٠١"‏ ساألك: 

لا يجوز العدول عن الإبل في الدية مع وجودها على أهل الإبل» إلا 
أن يصطلح الولي والعاقلة على ذلك». وبه قال الشافعى. 


عْيُونُ المَسَايْل > 
وجوزه أبنو حنيفة» وأن يؤخذ الذهب والفضة من أهل الوبل مع 
وجودها. 
 ٠١*‏ مسالتك: 
في موضحة الأنف واللحى الأسفل ومنقلتها الاجتهاد. 


يكون في ذلك حكومة. 

١٠٠٠5‏ مسألك: 

الهاشمة هي التي توضح اللحم عن ا وتكسره» ولم يثبت عن 
النبيّ يكل فيها شيء مقدّرء كما ثبت في المُوَضّحَة والمُتقّلّة''' والمأمومة'", 


ولم يذكر مالك فيها دية أعرفها. 

أ يلوح" لي من مذهبه: أن فيها رسن ا 0000 وإن 
ابم 0 
وإنما يخرج العظم عند العلاج بعد كسره» وخوف المنقلة قد حصل. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيها عشر من الإبل. 

٠٠66‏ - مصساألك: 

اختلف عن مالك رحمه الله فى أشراف الأذنين» فقال: فيهما. 
حكومة. 

وروي عنه فيهما: الدية. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: فيهما الدية. 

)١(‏ المْتقّلة: الشّجّة التي تنقل يم انظر: لسان العرب: و/ه". 


(*) المأمومة: الشّبَة التي تبلغ أمّ الرأس. انظر: لسان العرب: ."7/١5‏ 
(6) في الأصل: «يولج». 0 من 0 


7 عُيُونُ المَسَائْل 

٠5‏ ا مساألك: 

إذا أوضحه فذهب منها عقلهء فعليه خمس من الإبل للموضحةء 
والدية كاملة للعقل. 

وقال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه: إذا ذهب من الجناية العقلء 
فعليه أكثر الأمرين؛ من الجناية أو الدية؛ مثل: أن يقطع يده وبعض الذراعء 
ويدخل في ذلك دية العقل. وإن كانت الجناية مع الحكومة أقل» أخذ الدية 

وقال في الآخر وهو الأصح: مثل قولنا. 

/ا١٠‏ - سالك: 

قال الشافعي: في جفون العينين الدية» وفي كل واحد من الأربعة ربع 
الدية ؛ لأنه من تمام الخلقة ويألم بقطعه. 

وعندنا فيها حكومةء وكذلك في كل جفن منها. 

٠08‏ - ساألك: 

إذا قطعت اليد من المنكب ففيها نصف الدية» فإن كان اليدين ففيهما 
الدية» وكذلك إذا قطعتا من الكوع. 

وقال الشافعي: إذا قطعتا من الكوع فالدية»ء وإن كان من الساعد 
فالدية وحكومةء ومن المرفقين دية وحكومة أكثر من حكومة الساعدين» 
ومن المنكب دية وحكومة أكثر من حكومة الساعدين والمرفقين. 

8 0 مسألت: 


في عين الأعور الدية كاملة. وهو قول الزهري والليث وأحمد 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: نصف الدية» وهو قول الثوري والنخعي. 
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١٠‏ - مساألك: 

تعاقل الرجل المرأة في جراحتها إلى ثلث الدية» ثم يرجع إلى النصف 
إذا بلغت الثلث» ففي مأمومتها نصف الدية التي في مأمومة الرجل» وهو 
عنه ) وسعيد بن المسيت والزهري وربيعة وأحمد. 

وذهب قوم: إلى أن جراحتها على النصف من المقدر في جراحة 
الرجل» القليل والكثير؛ فموضحتها [50/أ] على النصف من موضحتهء وكذا 
سنها وأصبعها ومأمومتها وجائفتها"'" ويدهاء وجميع ما فيها من مقدار على 
اعتبار ديتهاء منهم: الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد»ء 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه -. 

وذهب قوم: إلى أن جراحها مثل جراح الرجل» إلى أن تزيد على 
الموضحةء. وهى نصف عشر الدية» وسنها كسنه وأنملتها مثلهء فإذا زاد 
رضي الله عنئه -» وشريح. 

وذهبت طائفة: إلى أن جراحها كجراح الرجل إلى المنقلة» وفيها 
خمس عشرة من الإبل» وهى فى الزيادة على النصف من الرجل» ذهب 
إليه : زيد بن ثابت - رضي الله عنه -» وسليمان بن يسار. 

وذهب الحسن البصري: إلى أنها تعاقل الرجل إلى نصف الدية؛ ففي 
أرنع أصابع منها أربعون من الإبل» وفي خمس أصابع عشرون. 

٠١١‏ - مسالك: 

سألت الشيخ عن الموالي من أسفل» هل يعقلون؟ فقال: لا أعرفه عن 
مالك» لكن يشبه أن يحملوا؛ لأن بهم مدخلاً في ولاية النكاح» فأشبهوا 


."517 الجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوف. انظر: المطلع:‎ )١( 
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العصبات» ولأن المولى المنعم يحمل عن المنعم عليه. وهذا يفسد بالنساء 
والصنيان والمجنون. 

وللشافعي قولان. 

7 - مساألك: 

إذا قطع نصف اللسان. فذهب ربع الكلام ففيه الدية» وبه قال 
أبو ثور. 

وقال الشافعي: عليه أغلظ الأمرين. 

مسألك: 

إذا كان بعض العصبة غائباً وبعضهم حاضراء سألت الشيخ عنهاء فقال 
لي: لا أحفظهاء وهو محتمل. 

وللشافعي قولان: أحدهما: إنه على من حضر العقل» ولا شيء على 
الغائب» والثاني: يقسم عليهم جميعاً ويكتب إلى الغائب» وإن كان الجميع 

غيّبا''؟ كتب إليهم. 


0145 - مساألك: 


في قطع الذكر والأنثيين ديتانء وفي كل واحد منهما الدية؛ قطعاً في 
ضربة أو أحدهما بعد الآخرء وإن تفاوت ما بينهما. 

وذكر أبو بكر الأبهري: أنه إن قطع أحدهما قبل الآخر؛ ففي الأول 
الدية؛ وفي الثاني حكومة» وحكاه عن مالك. 

قال القاضي: ولست أعرف موضعه من قول مالك؛ سواء كان الأول 
الذكر أو الأنثيين. 

فأما إن قطعاً في ضربة فديتان بالإجماع» وبه قال الشافعي في قطع 
أحدهما قبل الآخر؛ كل واحد منهما الدية؛ كما حكيناه عن مالك. 


.568/١ يقال: العْيّب والعَيّبُ  بالتحريك -: جمع غائب. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


عيُونُ المَسَايْل 2 

وقال أبو حنيفة: إن قطع الذكر قبل ففيهما ديتانء وإن قطع الأنثيين 
قبل ففيهما الدية» وفي الذكر حكومة. 

١١6‏ - مسالك: 

«ديّة البَهُودي والنّصراني عَلَى النْصفٍ من ديّة المسلم». رواه مالك عن 
النبي كَلك''. وإليه ذهب: عروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز. 

وقال الثوري وأبو حنيفة: دية اليهودي والنصراني والتحافكة و المستامم 
مثل دية المسلمء وهو قول الزهري». وروي عن ابن مسعود ومعاوية ‏ 
رضي الله عنهما -. 

وقال الشافعي : دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء ورواه عن 
عمر وعثمان - رضي الله عنهما » وابن المسيب وعطاء. 

وقال أحمد: إن قتله خطأ فنصف دية المسلم» وإن كان عمداً فدية 
مسلم. 

5 0 مسالك: 

دية المجوسي ثمانمائة درهم» وفي الأنثى نصف ذلكء وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : هم مثل أهل الكتاب» فيهم دية كاملة. 

وقال عمر بن عبدالعزيز: فيه نصف دية المسلمء كالكتابي كقوله فيه. 

١0‏ - مسألتك: 


في جراح العبد ما نقص من قيمته» إلا في أربعة مواضع؛؟ موضحته 
ومنقلته ومأمومته وجائفتهء ففيها المقدر من قيمته 501/ب]» كالمقدر من دية 


)١(‏ المذكور في الموطأ أنه من قول عمر بن عبدالعزيز. انظر: الموطأ (؟7567)» وقد 
أسنده ابن عبدالبر إلى النبيّ كل من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. انظر 
التمهيد: 518/19. 
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الحر ؟ فموضحته : نصفا عشر قب فمته» ومنقلته عشر ونصف عشر [قيمته].» 
ومأمومته ثلث قيمته» وكذا جائفته. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: كل مقدر في الحر من جراحه اعتبر من 
ديته» فيعتبر في العبد من قيمته. فزادوا علينا: جميع جراحه وأطرافه» مثل : 
عينه ويديه ورجليه ولسانه وذكره وشفيته. وكل ما يقدر في الحر صغيرا أو 
ا قالوا: هو مقدر من قيمته؛ ففى يده نصف قيمته» وفي يديه قيمته» 
وروي عن عمر وعلي - رضي الله عنهما - وسعيد بن المسيب. 

04 - سمساألك: 

من اطلع على رجل في بيته؛ ففقأ عينه بحصاة أو عود أو غيره عمداً 
فعليه القودء وبه قال أبو حنيفة. 

68 - مساألتك: 

لا تحمل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأء وبه قال الشافعي في أحد 

١0‏ - مسألك: 

إذا جنت أم الولد ثانية وثالثة وفداها السيدء فعليه أن يفديها بالأقل 
على ما تقدم ذكرهء وبه قال أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوليه. 

وقال في الآخر: لا يلزمه من جناياتها كلهاء إلا أرش واحد. 

وقال المزني مثلنا. 

٠٠١١١‏ د ساألك: 

[و] إذا جنت فعلى سيدها الأقل من قيمتهاء إن كانت أمة يجوز بيعها 
أن الأركنء ويه قال الفقهاء: 
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إلا أبا ثورء وبعض أهل الظاهر وأصحاب داود قالوا: يتعلق الأرش 
برقبتهاء إلا أنها لا تباع فيه» ويؤخذ من ذمتها إذا عتقتء. هذا قول 
أبي ثور. 

20 مسألت: 

إذا اصطدم فرسان فماتاء فعلى عاقلة كل واحد دية الآخرء فإن مات 
الفرسان». فقيمة كل فرس منهما في مال الآخرء وبه قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وزفر: على عاقلة كل واحد نصف دية الآخرء وفي 
مال كل واحد نصف قيمة الفرس. 

وحكى أبو بكر عن بعض أصحاب مالك مثل [قول]”"'' الشافعي. 

وقال القاضي: رأيته لأشهب. 

٠٠١07‏ مساألتك: 

إذا اصطدم سفينتان من غلبة الريح , فلا ضمان لأحدهما على الآخرء 
وهو أحد قولي الشافعي. ش 

وقال في الآخر: هما مثل الفارسين. 

٠١5‏ مسألك: 

الأب والابن يحملان العقل مع العاقلة فى الخطأ وهما من العاقلة 

وقال الشافعي: ليسا من العاقلة» ولا يحملان شيئاً. 

6 - سمساألتك: 


)١(‏ في الأصل: «قولنا وقال»: والمثبت من (ط). 
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والظاهر كونه كواحد منهم. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : لا يحمل. 

١55‏ - مسالك: 

والعاقلة التي تحمل الدية» هم: عصبة القاتل» فإن كان القاتل من 
أهل ديوان مع غير قومه» حملوا عنه دون قومه. وحمل عنهم مثل قومه» 
سواء كانوا أهل ديوان أم لاء فإن اضطر أهل ديوان إلى معونة قومه. 
أعانوهم إذا قل أهل الديوان أو انقطع. 

وقال أشهب: إنما يعقل أهل الديوانء إذا كان العطاء قائماًء فأما إذا 
انقطع حمل عنه قومه؛ كانوا معه في الديوان أم لا. 

وبمثل قولنا قال أبو حنيفة فى أهل الديوان. 

وقال الشافعي: لا يحمل عنه إلا عاقلته؛ كانوا أهل ديوان أم لا. 

/ا ١٠١‏ مسالك: 

تنجم دية الخطأ على ثلاث سنين» وبه قال جماعة الفقهاء. 

وقال ربيعة بن عبدالرحملن: خمس سنين؛ لأنها خمسة أجناس» ففي 
كل “سنة نينا 

وقال قوم: تجب على العاقلة حالة. 

0 - مساألك: 

لست أعرف نصاًء هل تجب الدية من يوم القتل» أو من يوم الحكم؟ 
[1/أ]» ومعرفة من تجب عليه في مقدار أحوالهم. وهم غير معينين» وإنما 
يتعينون بالحكم. فيكون الأجل من يوم الحكم. 

وعليه يدل قول عبدالملك» وكذلك رأيتها فى المبسوطء أنها ليست 
على العاقلة كالدين» وإنما تثبت عليهم بالحكم» وبه قال أبو حنيفة. 
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مسألك: 

يجعل من الدية على العاقلة؛ على الموسر بقدره» والمعسر بقدرهء 
والمقتر بقدره» ورب مقتر لا يجعل عليه شيء لوقتاره. 

وقال أبو حنيفة: يدخل الفقير على التحمل. 

وقال الشافعي: ليس على الفقير منها شيء أصلاً. 

0 - مسألك: 

ليس لما يحمله كل واحد من العاقلة حدء وهو على الاجتهاد في 

وقال أَبْو حليفة : : الغني والمقل والمتوسط سواءء على كل واحد منهم 
ثلاثة دراهم أو أربعة. 

وقال الشافعي : على الغني نصف دينار» والمتوسط ربع دينار» وليس 
على الفقير شيء. 

واختلف أصحاب الشافعي. هل النصف دينار والربع في كل سنةء أو 

مسألك: 

تحمل العاقلة ثلث الدية فصاعداًء وما نقص عنه ففى مال الجانى» 
وبه قال سعيدك بن المسيب وعطاء والشافعى فى القديم وأسجك. 

وحكي عن الشافعي أيضاً في القديم: أنها لا تحمل إلا الدية كاملة 
ولا تحمل ما دونها. وقال في الجديد: تحمل القليل والكثير. 

وقال الزهري: تحمل العاقلة ما زاد على الثلث» وأما الثلث فما 
دون» ففي مال الجاني. 
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وقال أبو حنيفة : تحمل نصف عشر الدية» وهى هى الموضحة والسن» 
وهو خمس من الإبل. وما دون ذلك فمن مال العا 

١"‏ - مساألك: 


لا تعقل العاقلة من أصاب نفسه خطأء ويه قال ربيعة والشثوري 
وأبو حنيفة والشافعي. 

وقال الأوزاعي وأحمد: إذا أصاب نفسه خطأء فأرش جنايته على 
عاقلته؛ فإن عاش غرموها له. وإن مات فلورثته. 


واحتجوا بما روي أن 0 كان يسوق “7 . الحديث.. 
فضريه بعصا فأصابت العصا عين الرجل ففقأتهاء فقضى عمر بدية عينه على 
عاقلته.» وقال: (يلٌ من أيناق ا جَنَتْ لمم يَضْمَنوا ]27300 


ودليل مالك: ما رواه عوف بن مالك رضى الله عنهما ‏ : أن أباه 
تربع بكر 16 فعاف السينت غللته . فتدلس (فا سنن السلا» علبة ةوقا : 
قد أبطل جهاده مع النبيّ كَل فبلغ ذلك النبي كَل فقال: «ماتٌ شّهيداء 
مات مُجاهداً)”". 


ولم يوجب ديته على عاقلته» وقتل نفسه خطأ. 


وأيضاً: فإن الدية إنما جعلت على العاقلة تخفيفاً على الجاني. فإن لم 


5١7/94 أحرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه: 297/5 وبلفظ قريب منه عند عبدالرزاق:‎ )١( 
ْ 000 وهاف.‎ 

(0) أخرجه بلفظ قريب عبدالرزاق فى مصنفه: 4١" 4١5/4‏ عن الزهري: ولفظه: «كلا 
بل مات مجاهداء له أجران». وأصيل العلايت قى الصعيحيق عن طلمة ين الأكوع 
رضي الله عنه: أن أخاه عامراً رضي الله عنه هو الذي عاد عليه سيفه فقعله ؛ البخاري 
(195)) و(58١5)‏ و(2.)5891 ومسلم .)١1809(‏ 
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مم٠‏ - مسألك: 
يجوز للإنسان أن يبني في ملكه ما شاءء وإن خرج رَوشنا”'" أو 
ساباطاً””' على طريق المسلمين» إذا علاه حتى لا يضر بالمارة» في الجواز 
مثل: الجمل عليه المحمل والكنيسة”"» وما أشبه ذلك» جاز له ذلك ولم 
يكن لأحد منعه منهء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة: [له] ذلك» إلا أن يمنعه أحد من الناس» فما له أن 


٠5‏ مسألة: 


من كتاب ابن المواز عن مالك : إذا ضرب بطن امرأة فماتت» ثم 
خرج من بطنها جنين» أنه ليس فيه شيء» بخلاف خروجه قبل الموت» 
واحية إلى تقال أن تكون" فيه 6و1 , 
وحكى بعض أصحابنا: أن الغرّة فيه واجبة» كهو قبل الموت ولست 


1 


ثبته. 
وقال أبو حنيفة: مثل ما حكاه ابن الموازء لا شيء فيه. 
وقال الشافعي: فيه غرّة» كخروجه قبل موتها. 
ه08 - ساألك: 
في جنين الأمة عشر قيمة أمهء ذكراً كان أو أنثى» وفي جنين الحرة 
عشر دية الأمة. ذكراً كان أو أنثى» وبه قال الشافعي. ش 


.”٠9 الرّوشن بفتح الراء وهو: الخارج من خشب البناء. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه:‎ )١( 

(*) السّاباط : سقيفة بين حائطين أو دارين» من تحتها طريق نافذ. انظر: لسان العرب: 
الا" 

(0) في الأصل: «الكفسنية» ولعلّه تحريف» والمثبت أصحٌ». وهي: شبه الهودج؛ وهو أن 
يجعل في المحمل أو قتب البعير عيدان ويلقى عليه ثوب تستر به المرأة الراكبة. انظر: 
طلبة الطلبة: /51؟. 

(4). الكّذة: المقضود بها هنا النسمة :من الرقيق ذكرا كان أو أنتى: انظرة 'تحرير ألفاظ 
التننيه: ©5”, 
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وقال أبو حنيفة: في جنين الأمة نصف م لو كان [١5/ب]‏ 
ذكراً حنّاء وعشر قيمته إن كان أنعى ) كما قال في جنين الحرةء إن فيه 
نصف عشر ديته» إن كان ذكراً حدّاء وعشر [ديتها إن ا أنغى :2 فجنين 
الحرة والأمة سواء [عنده] في أنه معتبر بنفسه لا بغيره. 

وعندنا جنين الحرة والأمة سواء أيضاًء في أنه معتبر بأمه لا بنفسه. 
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من المعتمد 0 


فين ها اجن وار ذلك على عاقلة الإماء»: مك خط الطبيب: ذا 
3 
الا 


وكان أبو بكر الصضالحى”" يقول: لا ضمان عليه إلا أن يتعدى. 
وقال أهل العراق: لا ضمان عليه ولا في بيت المال. 


وقال الشافعى: إن قتل من التعزير» وجبت الدية فى بيت المال» 
وعلى عاقلته حسب. ما اختلف قولاه فيه. 


)١(‏ في الأصل: «قيمة». والمثبت من (ط). 

(؟) هو: أبو سعيد أحمد بن زيد القزويني المالكي: الإمام الفقيه الأصولي» تفقه بأبي بكر 
الأبهري. وهو من كبار أصحابه وبأبي بكر بن علويه» من مؤلفاته: المعتمد في 
الخلاف في مائة جزء وهو من أهذب كتب المالكية» والإتحاف في مسائل الخلاف. 
توفي نيف وتسعين وثلاثمائة. انظر: الديباج : ه". شجرة النور: .١1654/١‏ 

(9) المقصود به أبو بكر الأبهري إمام تلك الطبقة» السابق ترجمته. والذي جعل القزويني 
يسميه بالصالحي: أنه تتلمذ على أبي بكر الأبهري وأبي بكر بن علويه الأبهري. فلجأ 
الى التعويق عيما: بن لقب نا كن بن صالح بالصالحي. هذا وقد اعتبره القاضي 

بو الوليد الباجى مجهولاً. انظر: المنتقى: .١199/١‏ وردٌ عليه القاضى عياض قائلا: 
ار ري رع متسس الو د ده 
الأبهري». انظر: ترتيب المدارك: 5/ وك /*الا. 


مسائل القسامة 


١5‏ - مسألك: 

يبدأ بالقسامة أهل الدم» وبه قال الشافعي في أحد قوليه. 
وفي القول الثاني قال: لا يشاط"'' الدم بالقسامة. 

وبقول مالك قال أحمد وربيعة والليث. 


وقال أبو حنيفة: [إذا ادعى الدم على رجل أو أهل محلة. أنهم قتلوا 
مورثهم » فير ]؛ القول قول المدعى عليهم إن لم يكن القتيل مويجو دا وإن 
كان موجودا مام أن يجمع خمسين رجلا من صلحاء الناحية» إن كان 
فيهم خمسون فأكثرء فيحلفون خمسين يميئاً كل واحد يمين» فإن كانوا دون 
الخمسين» فرقت الأيمان عليهم» فإن كانوا خمسة وعشرين؛. حلف كل 
واحد يمينين» ولو كانوا خمسة. حلف كل واحد عشر أيمان؛ ولو لم يوجد 
إلا واحدء حلف خمسين يميناء فإذا حلفوا وجبت عليهم الدية» فإن ادعي 
على أهل محلة. وكان الذي أسسها وخطها وبناها حيّّاء وجبت الدية على 
السكانء كانوا ملاكاً أو غير ملاك. 


وقال أبو يوسف: الدية على السكان على كل حال. 


(؟) يشاط بمعنى يهلك. قال عمر رضي الله عنه: القسامة توجب العقل ولا تشيط الدم. 
انظر: لسان العرب: /8/87"”. 


> ش عَيُونَ المَسَايْل 

فأما إن وجد القتيل فى مسجدء حلف أهل المحلةء وكانت الدية في 
ندعم الساله: 

وإن ادعي على رجل من غير تلك المحلة» فدعواهم عليه براءة لأهل 
المحلة. ثم يكون القول قول المدعى عليهء فيحلف ويبرأ. 

هذا جملة مذهبه. وحاصله: أن البداية بالمدعى عليهء. كسائر 
الدعاوى. 

/ا٠١٠‏ مسالك: 

ومضى الكلام في تبدئة”'' المدعيين» فإذا حلفوا فإن كان القتل عمداً 
وجب القود لهم. وبه قال الشافعي في القديم وأحمدء وهو قول ابن الزبير 
رضي الله عنهما. 

وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد: لا تجب بالقسامة إلا الدية 
ولا يشاط بها الدم.» ورووه عن عابر - رضي الله عنه -. 

90 مساألت: 


إذا ادعى الدم على جماعة» وحصل ا على أنه قتل عمذاء 
اختار الأولياء واحداً من المدعى عليهم. فأقسموا عليه وقتلوه. 

وزوئق عن مالك: أنهم يقسمون على الجماعة» ثم يختارون منهم 
واعندا ولا يقتل أككز من واحد» وبه قال ابن سريج» لكنه يقول: يؤخذ 
من الباقين ما يصيبهم من الدية لو أخذت من الكل. 
أقسم عليها. 


)١(‏ فى الأصل: «بقية»» والمثبت من (ط). 

(0) اللَّوْتْء بفتح اللام وإسكان الواو: وهو قرينة تدل على قتل القاتل بأمر بين؛ ما لم 
يكن الإقرارء أو كمال البينة فيه. أو في نفيه. انظر: جامع الأمهات: 2.001 تحرير 
ألفاظ التنبيه: #9”. 


عُيُونٌ المَسَايْل هته 

0*4 - سساألك: 

اللّرْثْ [عند مالك] يثبت بأحد أمرين: إما شاهدء أو قول الميت: 
«دمي عند فلان). 

واختلف قوله فى اشتراط عدالة الشاهد. فقال: يقبل غير العدل. 

وقال أيضاً: لا يكون إلا عدلاً مرضيًا. وروي: أن شهادة المرأة لوث. 

والأصح: أنه لا يقبل إلا شهادة عدل. أو قول الميت. 

وقد بينا مذهب أبي حنيفة. 

و[أما] الشافعي فإنه قال: لا يقبل قول المقتول: «دمي عند فلان». 
ولا يكون فيه قسامة ولا غيرهاء واللوث عنئذه : بالشاهد» وكذلك بوجود 
قتيل في دار فيما بين قوم. أو فى بلد أو محلة فيها أعداؤه. ولا يدخلها 
غيرهم» أو أن تكون جماعة في صحراء فيفترقون عن قتيل» أو يوجد قتيل 
وإلى جانبه صاحب سكين مخضوبة بالدم» وليس ثم أثر سبع. ولا أثر قدم 
إنسان آخرء أو يكون زحام فيفترقون عن قتيل» أو صفين في حرب ويوجد 
في أحدهما قتيل» فالغالب أن أهل الصف الآخر قتلوه. 

٠١5‏ مسألة: 

لآ :فنمامة: فى عبد قعل خمدا آر مخ ظأء “فإن كان السيدة افناهن علق 
قتله. حلف معه كنا واد واستحق [1ل/أ] قيمته؛. وإن لم يكن له 
شاهد. وادعى قتله على رجل. حلف المدعى عليه يميناً واحد كالأموال. 

ؤقال أبو احييفة"25- تجبة القديامة فيه كاليكن. 


)1١(‏ في الأضصل: :فوسف :والمقيت: من (ط) أما أبؤ يوست فالمكهون عنه أنة تقول 
بقول مالك» وروي عنه كقول أبى حنيفة )» ورؤذي عنه أنه قال. تعقله العاقلة بلا 
قسامة. انظر: السير لمحمد بن الحسن : .,١*‏ مختصر اختلاف العلماء للجصاص : 
1١9١# 1‏ 


5 ُيُونُ المسَائْل 


٠١5١‏ مسألك: 


إذا وجبت القسامة على أولياء المقتول» فإن كان القتل عمداً وهم 
متساوون في القودء حلف كل واحد منهم مثل ما يحلف الآخر سواءء فإن 
كانوا خمسين» حلف كل واحد منهم يميناء وإن اقتصروا على اثنين» حلف 
كل واحد خمساً وعشرينء وإن كان القتل خطأ. حلف كل واحد نقدر 


8. 


ميراثه. 

وللشافعي قولان: أحدهما مثل قولناء والآخر: يحلف كل واحد 
عمسيو فيا 

١55‏ 2 مساألك: 

إذا قتل العبد عبداً عمداًء فسيد المقتول بالخيار بين أن يقتل القاتل 
ويستحييه ليتملكه. فإن استحياه سقط القودء ورجع الخيار لسيد القاتل نين 
أن يفديه بقيمة المقتول» أو يتركه لسيد المقتول» وبه قال الشافعي. 

وقال ابو تحيفة: البضن السيد الحتقول إلا القضامن أو الحقوء فإن 
استحياه سقط القودء ولم يكن عليه شىء » ورجع إلى سيدة. 

٠١5‏ مسألك: 

إذا كسر حر يد حرء أو عبد يد عبدء أو عظماً مما ليس بمخوف». 
ويمكن فيه القصاص اقتص منهء وما كان مخوفاً منه؛ مثل: الفخذ والمنقلة 
والمأمومة» فلا قصاص فيه. 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص في كسر عظم إلا في السنء وبه قال 
الشافعى. 


85 - مساألك: 

وفي قتل المسلم خطاً الدية والكفارة؛ كان في دار الحرب قد أسلمء 
أو خرج إلى دار الإسلام ثم أسلم. أو كان مسلماً ثم دخل دار الحرب على 
كل حال. 


وو 2 


عُيُونُ المَسَايْل > 
وقال أبو حنيفة: إذا أسلم في دار الحرب» ولم يخرج منها حتى 

قتلء فلا قود فيه ولا دية وفيه الكفارة» وأما إذا خرج إلى دار الإسلام» ثم 

عاد إلى دار الحرب فقتل» أو أسلم في دار الإسلام ثم دخل دار الحرب 

فقتل» وجبت فيها الدية والكفارة» وأما الأسير فعلى وجهين عندهم. 

وقال الشافعي : من دخل من دار الإسلام إلى دار الحرب فقتل» فلا 


دية فيه. 


واتفق هو وأبو حنيفة فيه إذا أسلم في دار الحرب». فلم يخرج منها 
حتى قتل» فى أنه لا دية فيه. 

6 - ساألك: 

لا كفارة واجبة في قتل العمد على أي وجه كانء وبه قال أبو حنيفة 
والثوري. 

وقال الشافعي: عليه الكفارة. 

5 2 سساألك: 


وإذا قتل المسلم في دار الحرب خطأء ففيه الدية والكفارة» وإن قتل 
عمداًء ففيه القود. 


وقال أبو حنيفة والشافعي : لا قود فيه. 

١17‏ 29 مسألك: 

تستحب الكفارة في قتل العبد خطأ. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: هي واجبة مثل قتل الحر"". 
١6‏ سساألك: 


لا كفارة في قتل الذمي. 


)١(‏ تكررت هذه المسألة في الأصل. 


عُيُونُ المسَائل 


٠8‏ مسألك: 

إذا قتل صبي مسلم حرا مسلماً [خطأ] فعليه الكفارة» وكذلك المجنون 
المسلمء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليهما. 

٠١6‏ - سألت: 

إذا شج رجل رجلاً شجة دون الموضحةء أو جرحه على يده جراحة 
خطأء فبرأت وبقى شين من الشجة والجراحة» وجب في الشين حكومة» 
فإذا كانت الحكومة فى الشجة أكثر من أرش الموضحة. لم ينقص من 
الحكومة شيءء وهو قول أبي حنيفة فيما أظن. 

وقال الشافعي: لا يبلغ أرقن الكنيع أزكن الموظيخةه::ولاا رين أن يشمن 
منه شىء» قال: لأنها لو كانت موضحة معها شين» لم أزد على موضحةء 
فإن بلغ أرش الشين أرشهاء علمنا أنه قد أخطأ فى ذلك؛ لأنه إذا كان في 
الموضحة خمس من الإبل» لم يجز أن يجب فيما دون الموضحة خمس. 

قال القاضي: ورأيت لمالك مثل هذاء وليس يقوى في نفسي. 

وحجة مالك: أن الشين يذهب الجمالء» وإذا ذهب الجمال» جاز أن 
يكون فيه أكثر من دية الموضحة. 

واستدل الشافعي : أن اليد الشلاء إذا قطعتء. فلا يجوز أن يكون فيه 
أكثر من دية الموضحة؛» مما قطعت وهي صحيحة؛ لأآن هذا يوجب الغلظ 
فى الحكومة. 

٠6١‏ - مساألتك: 

لا كفارة في الجنين يسقط ميتاً بضرب أو قتل أم. وبه قال أبو حنيفة. 


وقال [5617/ب] الشافعي: فيه الكفارة. 


عُيُونُ المسَائل 


٠6‏ 2 مساألك: 

السحر له حقيقة ويمرض من تعلق بهء ويتغير عن طبعه ويموت؛» وبه 
قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقال قوم: ليس له حقيقة» وإنما هو تخييل. 

٠١٠6“‏ مسألك: 

يقتل الزنديق ولا يستتاب» وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تقبل توبته ولا يقتل. 

وروي عن أن حنيفة مثل قولنا. 

٠6:‏ - مساألك: 

تقتل المرتدة إن لم تتب كالمرتد» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» 
وهو قول أبي بكر رضي الله عنه -» والحسن والزهري والأوزاعي والليث. 

وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنها تسترق» وبه قال قتادة. 

وقال أبو حنيفة: لا تقتل لكنها تحبسء. إن كانت في دار الإسلام 
حتى تسلمء وإن«لحقت ردان الحرت ابيع فك وإن كاتنت أمة- أجيرها ستندها 
على الإسلام» وروي هذا المذهب عن ابن عباس رضي الله عنهما -. 

٠‏ - مصساألك: 

اختلف الناس. هل يستتاب المرتد أم لا؟ 

وإذا استتيب ويجب قتلهء هل هو واجب أم مستحب؟ 

واختلف فى مدة الاستتاب» فحكى عن الحسن: أنه لا يستتاب». 
وشحب قتله بحي برقل ١ ٠‏ 

وقالعطاف* إن كان مولودا مسلما فإنة الا يستتاتة :إن كان كافرا 
أسلم ثم ارتد استتيب. 


وعندنا وأبى حنيفة والشافعى : يستتاب. 


كني لطا حفصم 
واختلف قول الشافعي. فقال: واجباًء وقال أيضاً: مستحب. 
5 0 مساألتك: 
إذا ثبت وجوت اسستابته: فهل تأخيره ثلاثاً واجت أو مستحب؟ 
قولان عن مالك. وكذا عن الشافعي إذا قال: إنها واجبة» فأحد 
القولين: إنه يستتاب في الحالء» فإن تاب وإلا قتل» والثاني: ثلاثا مثل 


وقال أبو حنيفة: يستتاب ثلاث مرات في ثلاثة أيام» أو في ثلاث 
وعن على - رضى الله عنه : أنه يشتعات شهراً. 


وقال سفيان: يستتاب أبداً. 


بودي 


حك 


عُيُونُ القسَائل 


مامد 57 
00( 
مسائل الرجم 


/اه١٠‏ مساألتك: 

يرجم الزاني الثيب إذا كان حرًا ولا يجلد [هذا مذهبنا]ء وهو قول 
سائر الفقهاء. 

إلا أهل الظاهر قالوا: يجلد ثم يرجم. 

0 مساألك: 

يغرب الحر مع الجلد. إذا زنى وهو بكرء ولا تغريب على المرأة 
البكر. 

وقال أبو حنيفة: لا تغريب أصلاء وهو [إنما] على سبيل التعزير» إن 
رأى الإمام ذلك» وإلا لم يجب. 

وقال الشافعي: يجب التغريب على الرجال والنساء. 

8 مصساألح: 

تحصن الآفة الحره والفين شتضين التحرة» ]وا كان ترويجا سحين 
بوطءء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصلح إحصانء» حتى تتكامل الحرية من الطرفين. 

- مصساألك: 

إذا زنى عاقل بمجنونة فعليه الحدء بلا خلاف من أبي حنيفة 
والشافعي. 


:1 ُيُونُ المسَائْل 

وإن أمكنت عاقلة مجنوناً فوطئها وجب عليها الحدء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا حد عليها. 

15 - صسالتك: 

إذا حضر الإمام الرجم» جاز له أن يبدأ برجمه أو يتركه. ولا تلزمه 

وقال أبو حنيفة: إذا حضر وكان الحد ثبت بإقراره» لزم الإمام البداية 

٠ د مساألك:‎ ١67 

إذا اعترف بالزنا مرة» وئبت عليها لزمه الحدء» ولا يفتقر إلى عدد» 
ونه قال الشافعي» ومثله روي عن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبِي ليلى وأحمد: لا بد من إقراره أربع 
مجلس واحد. 

٠١715‏ مسالك: 

اختلف عن مالك فيمن أقر بالزناء ثم رجع عنهء فقال: يقبل رجوعه.ء 
وكذا السرقة وشرب الخمر» ويسقط الحد عنه)» وبه قال أبو: حنيقة 
والشافعى. 

وقال مالك أيقينا: لا يقبل رجوعه. إلا لعذر بيّن» وبه قال أهل 

45 - مسالك: 

يجلد في الحدود بسوط بين سوطين» لا جديداً ولا باليًء ولا يجزئ 


جع مائة سوط ويضرب بها ضربة واحدة» ولكن سواظا بعل سوط؛ سواء 
كان المضروب ضعيفاً أو [1/1] قويّاء وإن كان مريضاً أخثر ضرنه. 


عُمُونٌ المَّسَادٌ 
لال 5 


ضربة واحدة. 
غير أن أبا حنيفة يقول: الضعيف الخلق والمريض والصحيح في هذا 
سواء. .| ءْ 
الضعيف الخلق والمريض بأثكال النخل» ‏ وهو قضبانه» ويقال: أثكول ‏ 
تجمع مائة قضيب» فيضرب بها ضربة واحدة» ولا يضرب المريض الذي 
يرجى برؤه حتى يبرأء ويضرب المريض المسلول» وصاحب القرحة» ومن 
لا يرجى نرؤه من علته. 

١56‏ ساألتك: 

إذا وجد على فراشه امرأة» فظن أنها زوجته فوطئهاء فلا حد عليه 

وقال أبو حنيفة: لا يقبل قوله: [«حسبتها امرأتي»]» وهو زان وعليه 
الحدء وإن كانت ليلة الزفاف» فقيل له: «خذ امرأتك»». فرطئها وزفت إليه 

وفرّق بين الموضعين؛ لقول الناس: «قد .رفت إليك امرأنك»؛ 
والموضع الآخر قوله: «ظننتها زوجتي»» فلم يقبل منه. 

وهذا ليس بشيء. 

5 - مساألك: 

من عمل عمل قوم لوطء رجم الفاعل والمفعول به؛ أحصنا أم لم 
يحصناء وهو أحد قولي الشافعي. | 

وقال في الأحدر: إن كان بكرا جلدء والثيب يرجمء»ء وهو قول 
أبى يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة : يعرر» ولا حد عليه. 


: عَيُونُ المسَائل 
يو 


مسألتٌ: 


من أولج في بهيمة عرّر ولم يحدء وبه قال أبو حنيفة» وهو قول عمر 


وابن عباس - رضي الله عنهم -. 


وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول: إنه يقتل بكراً كان أو ثيباًء كاللواط. 
والثاني: إنه كالزنا؛ إن كان بكراً جلدء وإن كان ثيباً رجم. 

والآخر: إنه يعزرء وهو قول أهل العراق. 

وقال: إن كانت البهيمة مأكولة اللحم ذبحت» وهل تؤكل أم لا؟ على 


٠.نيهجو‎ 


وإن كانت لا تؤكل لحمهاء فهل تذبح أم لا؟ فوجهان. 
- مسألك: 


أرنعة 07 عندنا وعند 9 حنيفة والشافعي. 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : واحد فما فوقه. 
وقال عطاء وأحمد: اثنان فصاعداً. 

وقال الزهري : ثالاثة . 

وقال الحسن : عسر 

8 ا مساألتك: 


إذا عقد نكاح ذات محرم؛ كأمه وأخته وخالته وعمته» وغيرهن من 


ذوات المحارم عالماً بالتحريم» ووطئ فهو زان وعليه الحدء. وبه قال 


2 


[أمن كتاب الحدود] 


مسألك: 
إذا قال لأجنبية: «استأجرتك فى الخياطة». أو الخبز أو الخدمة». 
فوطئها فعليه الحد بلا خلاف. 
وقال أبو حنيفة: لو قال لها: «استأجرتك على أني أزني بك بدرهم» 
لم يحدء قال: لأن لفظ الإجارة يصلح لعقد النكاح» فإذا وصله بقوله: 
«"أزني نك» أفسده. فحل محل النكاح الفاسدء ولا حد في الوطء في نكاح 
فاسد. 
وفي الأول لم تتضمن الإجارة العقد على الفرج. 
وكنت أعرف من مذهبهم أن النكاح بلفظ الإجارة لا يصلح. وإنما 
يصلح بلفظ الهبة عندنا وعندهم». وكل لفظ يقتضي التمليك المؤبد إذا 
أطلق؛ وقد ذكروا فى هذا الوقت [أن] فيه روايتين عن أبى حنيفة. 
وعندنا وعند الشافعى : عليه الحد. 
مسألك: 
إذا جاء شهود الزنا مفترقين» لم تقبل شهادتهمء وإنما تقبل إذا 
أقاموها في ملي واحد. وإلا كانوا قذفة وحدواء وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعي في أحد قوليه مثلناء وفى الآخر: لا يحدون» وكذا لو 
جاء ثلاثة بلفظ الشهادة . ليس معهم رابع. 


ُيُونُ العهائ 


"/ا١٠٠١‏ مساألك: 

إذا أكره امرأة على الزنا فعليه الحدء والمهر لهاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبنو حنيفة: يحدء ولا مهر لها. 

ا 1١ ١‏ - مسألك: 

حد العبد والأمة فى الزنا: خمسون جلدة» ولا إحصان فيهماء وهما 
سواء في الحكمء وبه قال أبو حنيفة [51/ب] والشافعي وأحمد. 

وذهب ابن عباس - رضي الله عنهما : إلى أنهما إن لم يحصنا لم 
يحدا أبداً. وإذا أحصنا بالتزويج فحدهما خمسون» وبه قال مجاهد 
وسعيد بن جبير. 

وقال بعض الناس: إنهما كالأحرار سواء»؛ إن أحصنا حدهما رجم. 

0 سم ده > 

وإن لم يحصنا فالجلد خمسون» وتأول قوله: فد أَحصِنَّ 4 [النساء: 6؟] 
أي : امدلكرة: 

وهذا خطأ؛ لأن في الأول من الآية: لين كَتَيَلِيَكُم الْمُؤْمِئَتِ» [النساء: 
ء دل على أن الإحصان: التزويج. 

وقال داود: جلد العبد ماثة. والأمة خمسون. 

 - ١4‏ مساألتك: 

يقيم السيد الحد('؟ على عبذه وأمته فى الزناء .ويه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: ذلك إلى الإمام كالحرء فإن أذن له الإمام جازء 

6 2< مساألك: 

إذا قذف جماعة نكلمة واحدة. أو واحداً بعد واحدء فعليه حد 
واحدء وكذلك لو قذف واحداً مراراً قبل أن يقام عليه الحدء وبه قال 


أبو حنيفة. 


)١(‏ في الأصل: «العبد»» والمثئبت من (ط). 


عُيُون المسَائْل 

وقال الشافعى: إذا قذف جماعة بكلمات مفترقة» فعليه لكل واحد 
حدء قولاً واحداء وإن قذفهم بكلمة واحدة» فقولان: أحدهما مثلناء 
والآخر: لكل واحد حد. 

5 - مسألك: 

وقال داود: يحد قاذف العبد والأمة. 

/ا/ا٠‏ مسألك: 

حد العبد فى القذف نصف حد الحرء وبه قال كافة الفقهاء. 

وقال الأوزاعي: وهو مثل حد الحر. 

١‏ - مساألك: 

إذا ظهر نامرأة حمل ولا زوج لهاء فقالت: استكرهت وليس من زناء» 


فلا يقبل قولها وتحدء إلا أن تأتي على قولها بدليل؛ مثل: أن ترى تستغيث 
وهى تدمى» نحداثة ما ذكرت أنه أصانها. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تحدء إلا أن تقر بالزناء أو تقوم بينة. 
008 2 مسألك: 


من أكره على الزناء فعندي أنه ينظر؛ فإن انتشر قضيبه حتى أولج. 
فعليه الحدء أكرهه السلطان أو غير سلطان». وإن لم ينتشر فلا حد عليه. 

وقال أبَوْ خديفة: إن أكرهه غير السلطان حدء وإن كان سلطاناً 
فالقياس أن يحدء واستحسن أن لا يحد. 


الشافعي» ولم يراعوا ذلك التفصيل. 


1ه عيُونُ المَسَايْل 
مسألك: 
إذا ادعى القاذف أن المقذوف عبد. وهو يقول: «أنا حر)اء فإن كان 
ظاهره الحريةء فلا كلام أن القاذف يحتاج إلى بينة على قوله وإلا حدء وأن 
كان المقذوف معروفاً بالرق ثم أعتق» احتاج أيضاً هو للبينة» وإن كان أمره 
مجهولاًء فعلى القاذف البيئة» في قول مالك. 
وقال أشهب: على المقذوف البينة أنه حر. 
وللشافعي قولان.» ومن أضحانه من قال هي: على قول واحد. 
١١‏ سساألك: 
إذا قال لعربي: «يا نبطي»» أو «يا بربري»» أو «يا ابن الزنا»ء أو (يا 


ابن الخياط»)» أو لفارسي : (يا رومي». أو لرومي : «يا فارسي»2. ولم يكن 
من آبائه من هذه صفتهء فعليه الحد. 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا حد عليه. 


دكي 


2و 


11 7 557 
اراز 
مسائل السرقة 


مسألك: 


فقولنا: إنه ربع دينار أو ثلاثة دراهم». أو عرض قيمته ذلك ففيه 
القطع؛ سواء ساوت الثلاثة دراهم ربع دينار أو أقل. 

وروى ابن القاسم : أنه إن بلغ ربع ديئار» ولم يساو ثلاثئة دراهم لم 

وقال أبنو حنيفة: لا قطع إلا فيما قيمته دينارء أو عشرة دراهمء وهو 
قول ابن مسعود وعلي - رضي الله عنهما ‏ في إحدى الروايتين عنه. 


وقال الشافعي: ربع دينار أو ثلاثة دراهم قيمتها ربع ديئنار» وتقوم. 
الفضة بالذهبء. وإن كان قيمة الربع أقل من الثلاثة دراهمء قطع فيهء وبه 
قال الأوزاعي وول وإسحاق» ورووه عن عمر وعلي وعثمان وعائشة - 
رضي الله عنهم -. 

وقال أهل الظاهر والخوارج: القطع في القليل والكثير. 


وعن. عثمان البتي : أنه يقطع في درهم فصاعداً. 


عد نُ المَسَائُ 


. 20). 
وعن زياد في درهمين. 
وعن أبي سبعيك الخدري وأبي هريرة - رضي الله عنهما -: في أربعة 
دراهم. 
وعن النخعى: خمسة دراهم؛ وهو أحد الروايات عن عمر - رضي الله 


وحكي عن النخعي أنه قال: أربعون درهماً. 

وعن ابن الزبير - رضي الله عنهما -: أنه قطع في نصف درهم. 

مم١‏ - مسألة: 

من سرق من جميع الأشياء الرطبة؛ ما يؤكل وغيره» مما يسرع إليه 
الفساد 551 مما قيمته ربع دينار من حرزه قطع به6) ويه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا قطع في شيء منه. 

وقال أنتو يتوسفن: يقطع في كل شيء سرق من حرزء سوى 
السَرجين”'' والتراب والطين. 

وقال سفيان: إن كان ذلك مما يتلف في الحال فلا قطع فيهء وإن 
كان يبقَى يومين وثلاثة وأكثر ففيه القطع. 

15 2 مسألك: 

تقدم الكلام فى القدر الذي يجب فيه القطع. ولا بد من الحرزء فإنه 
شرط في القطع [عندنا]» ونه قال أبو حنيفة وأصحانه» والشافعى وأصحابه. 


وقال أحمد وداود بن على: إن الحرز ليس بشرط» ولو استعار شيئاً 


)1١(‏ هو: أبو عبدالله زياد بن عبدالرحملن القرطبي» المعروف بشبطون: الإمام الحافظ فقيه 
الأندلس» سمع من مالك الموطأٌ وله عنه كتاب في الفتوى معروف بسماع زياد» 
وهو أول من أدخل الموطأ الأندلس متفقها بالسماع. توفي: 19#١ه.‏ انظر: الديباج: 
» شجرة النور: .44/١‏ 

0 السرخين بالكسرة' الربل+ :وهو-ما'تذمل. به الأرضن: انظر: تسات العرات ؤم 


عُيُونُ المَسَايْل 
فجحذده» أو اختلس شيئاً فأخذه من غير حرز قطع. ومثله عن الحسن. 

- مساألتك: 

إذا سرق جماعة شيئاً من حرزء وكان لا يمكن أحدهم إخراجه. إلا 
بهم وقيمته ربع دينارء فعليهم القطع؛ مثل: السّاجة”'2 يحملوهاء والرحى» 
والشىء الثقيل. 
أخرجه جماعتهم ؛ بمثل : الثوب يمسكونه بينهم. 

وليس [هذا] بقول معروف لمالك وأصحابه الكبار. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يقطع واحد منهم. حتى يصيبه مله قيمة 
ربع دينار»ء بعد إخراجه من الحرز. 

85 - مساألك: 

إذا اجتمعوا فهتكوا حرزاًء وجمعوا المتاع فأخرجه أحدهم دون 
باقيهم ١‏ قطع المخرج وحجده. وبه قال الشافعي. 

وهذا عندنا إذا كان يطيق حمله وحده وأخرجهء فأما إذا لم يطقهء إلا 
بحملهم عليه قطعوا كلهم؛ كما لو حملوه على دابة. 

وقال أبو حنيفة : يقطعون كلهم؛ من أخرج ومن لم يخرج. 

وقال الشافعي : لا قطعء من غير تفصيل. 

/1.م١٠ ‏ مسألك: 

إذا نقب الحرز ودخل كور المتاعء والفريعه كد من العقيف: أو لم 
يخرجه حتى أخذه منه آخر من يذه». فعلى الداخل القطع , ونه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا قطع عليه؛ لأنه لم يخرج مع المتاع من الحرز. 
)١(‏ السّاجة: الخشبة المُشَرجَعة المُرَبّعة كما جلبت من الهند. انظر: لسان العرب: 

ال 


35 عيُونُ المسَائل 


04 - مساألك: 


القيمة» إلى وقت القطع أو نقصت» وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: الاعتبار بالقيمة يوم القطع. فإن أخرج نصاباًء 
فنقصت قيمته عن ذلك وقت القطع لم يقطع. 


٠8‏ - مسالك: 


من سرق شيئاً يجب فيه القطع» ثم وهبه إياه المسروق منهء لم يسقط 
القطع. وبه قال الشافعي. 


وقال أو حنيفة: يسقط. 

٠‏ 0 مسألت: 

من سرق صبيًا حرا من حرز قطع. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليهء وبه [قال] ابن الماجشون. 
0١‏ - مسالتك: 


من نكن قيزا اخرج 6 الكفن» وكان يساوي ربع دينار قطع. وبه 


وقال سفيان والأوزاعي وأبو حنيفة ومحمد: لا قطع عليه. 
ولا فرق عندنا وعندهم أن يكون القبر في الدور أو الصحراء. 
٠١7‏ مساألتك: 


إذا أجر داره من رجل فسكنها المستأجرء فسرق المؤاجر منها شيئاً فيه 


عْيُونُ المَسَايْل 0 

٠١9‏ مسالك: 

إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى والثانية» قطعت يده اليسرى» 
ثم إن سرق رابعة رجله الأخرى» فيكون مقطوع يديه ورجليه»ء وبه قال 
الشافعي. وهو قول أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع في الثالئة يده الآخرى» ولا في الرابعة 
رجلهء لكن يعزر ويحبس» وروي مثله عن علي - رضي الله عنه -. 

15 9 مساألت: 

[إذا سرق عيئاً قد قطع فيه مرة» ثم عاد فسرقهاء قطع فيه أيضاًء وبه 
قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا قطع]. 

٠6‏ مسألك: 


إذا اعترف بالسرقة مرة» وثبت على إقراره قطعء وبه قال أبو حنيفة 


والشافعى ومحمد. 
مرين» 


كوة١١‏ مسألك: 

إذا قطع السارق فوجد ما سرقه بعيئه» فلا خلاف في رده على 
صاحبهء وإن لم يوجد وكان موسراً [4/ب]» غرمناه قيمته لصاحبه أو 
مثله» وإن كان معسراً لم يلزمه ضمانء ولا يتبع في ذمته بشيء. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان تالفاً”''» فالمسروق منه بالخيار بين المطالبة 
بالقطع مع سقوط الغرم؛ كان السارق موسراً أو معسراًء وبين أن يطالب 
بالغرم ويسقط القطع ولا يجمع بين الغرم والقطع. 


)١(‏ في الأصل : «بالغاة» والمثبت من (ط). 


00 عُيُونُ المَسَايْل 

وقال الشافعي: يلزمه القطع والغرم؛ فإن كان موسراً أخذ منهء وإن 
كان معسرا اتبعت ذمته. 

17 - مساألك: 

يقطع الحربي في السرقة إذا دخل إلينا بأمان» وهو أحد قولي 
الشافعي» والآخر: لا يقطع. 

4 0 نمسألك: 

من سرق مصحفاً من حرز يساوي نصاباً قطع. وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه. 

8 90 مسالك: 

إذا سرق العبد من مال سيده لم يقطعء وبه قال كافة الفقهاء. 

وحكي عن داود: أنه يقطع. 

٠‏ ا مصسألك: 

إذا ذبح شاة في حرز ثم أخرجهاء وقيمتها بعد الإخراج نصاب قطعء 
وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حديفة: لا يقطع. 

١‏ - صساألك: 

من أكل داخل الحرز طعاماً قيمته ربع دينار» ولم يخرج بشيء لم 
يقطع. 

وقال قوم : يقطع. 

٠‏ ا صسالك: 

إذا سرق العبد قطع؛ آبقاً كان أو غير آبق» وبه قال أهل العلم. 

وحكي عن بعض أهل الحديث أنهم قالوا: لا يقطع الآبق. 


عْيُونُ المَسَايْل > 

٠١‏ - مسالت: 

إذا أحرز الرجل ماله عن زوجته» فسرقت منه نصاباً قطعت» وكذلك 
الرجل في مال زوجته من حرز لا يسكنه معها. 

وقال أبنو حنيفة : لا قطع على واحد منهما. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء و[قال] مثل قول أبي حنيفة. 

وحكي عنه: أن المرأة لا تقطع. ويقطع الزوج. 

[وحكي عن داود أنه يقطع]. 

2 مسالت: 

إذا سرق الأب مال ابنه لم يقطعء وكذلك الأم» فأما الأجداد 
والجدات في مال أولاد أولادهم: 

قال مالك: أحب أن لا يقطعواء وفي الحكم يقطعون. 

وإن سرق الابن من أنويه» وكان عاقلا بالغاً صحيحاء سقطت نفقته 
عن أنيه» فإنه يقطع. 

ويقطع في مال أخيه.ء وكل ذي رحم إلا الأب والأم. 

وقال أبو حنيفة: لا قطع على من سرق من ذي رحمء على كل وجه. 

وقال الشافعي: لا يقطع الأجداد والجدات» بعدوا أو قربوا؛ كالأب» 
ولا الأولاد في سرقة مال أنيهم وأجدادهم. فأما الأخ ومن عداهء فإنهم 
يقطعون في سرقة بعضهم من بعض. 

٠٠١٠©‏ مصساألك: 

روى ابن القاسم وانن عبدالحكم عن مالك: أن من سرق من بيت 
المال أو من المغنم» والسارق من الجيش». فسرق ما فيه القطع قطع. 

وقال غير ابن القاسم مع سحئون: إن سرق مقدار حقه لم يقطع. 


قال سحنون: من المسروق بعينه. 


عُيُونُ المسَائل 


١٠١‏ - مساألتك: 


اختلف الناس في المعنى من قوله: #إِنَّمَا جَرؤًا ألَدِنَ مارو 
وَرَسُولمُ . . . * الآية [المائدة: #م], 

فعندنا وفقهاء الأمصار: أنها وردت في قطع الطريق من المسلمين. 

وقال قوم: وردت في الكفار. 

ومنهم من قال: وردت في العرييين: وهم الذين أسلموا واستوخموا 
المدينة واجتووهاء وانتفخت بطونهم فبعثهم كلِ إلى لقاح الصدقة يشربون 
من ألبانها وأبوالهاء فشربوا وبرئواء ثم قتلوا راعيهاء وساقوا الإبل.» فبعث 
النبي كله خلفهم. فأخذوا وقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم , ورموا 
1 8 7 4 
في الحرة حتى ماتوا 7 

وروي أنهم ارتدوا. 


ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الحرب. 


(؟) حديث صحيح متفق عليه؛ عن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ البخاري (77؟), 


ومسلم .)١59/1(‏ 
واستوخموا واجتووها بمعنى واحد أي: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم. وسملت» 
فقعت وأذهمب ما فيها. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 2159/97 فتح الباري : 

.” 


عُيُونُ القسَائل 


ومنهم من قال: وردت الآية في أهل الذمة الذين نقضوا العهد. 

ومنهم من قال: في المرتدين. 

وهذا كله خطأ. 

٠7‏ - مسألتك: 

ينفى المحارب إلى بلد غير بلده» فيحبس فيه حتى تظهر توبته. 

وقال أبو حنيفة: نفيهم حبسهم في بلدهم. 

وقال الشافعي: نفيهم من الأرض هو إذا هربواء بعث الإمام في 
طلبهم؛ فيأخذهم ويقيم عليهم الحد. بأي موضع من الأرض حلوا تبعهم. 

١‏ - صساألتك: 

إذا عفا عن الجراح في الحرابة» لم يسقط القصاصء وبه قال شريح. 

وقال الشافعي: يسقط. 

89 0 الت [56/أ]: 

من كان ردءاً للمحاربين ومعاوناً لهم ومكثراً؛ مثل: الطليعة والتمكين» 
فحكمه مثل حكمهم في إقامة الحد. وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ليس عليه إلا التعزير. 

١٠‏ - مساألك: 

وفعل المحارب في المصر كفعله خارجهء لا يختلف حكمه. وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبنو حضيفة + لا ايكون قاط طريق في المصر أصلاًء وحكمه 
كحكم المختلس» ومن يأخذ غيلة. 


يدي 


7 عُيُونُ المسَائل 
اح 
مسائل الأشربة 


١١١‏ - مساألك: 


(عند مالك: أن] كل شراب أسكر جنسه فهو حرامء نجس كثيره 
وقليله. يجب الحد على شارنه؛ سكر أم لا ولو جرعة ؛ كان من العنب أو 
من التمر أو الزبيب أو البر أو الذرة أو الشعير أو البسر أو العسل ؛ نيئأً كان 
أو مطبوخاء وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن عمر 
وأبو هريرة وسعد أبن أبي وقاص وعائشة - رضي الله عنهم 2 ومن الفقهاء : 
الأوزاعى والشافعى وأحمد. 


وحكي عن قوم من البصريين أنهم قالوا: الشراب المحرم عصير 
فليس بحرام. 

وقال أبو حنيفة: كل شراب اتخذ من غير النخل والكرم؛ كشراب البر 
والذرة والشعير والعسل» فلا بأمق به وليس بحرام» ولا حد على شاربه» 
سكر أم لا. 

وأما الكتمن-زوالزبيت: إذا“مسدت كتزابينينا الثان وإن فلك فير حلدل 
طلق. لا حد فيه إلا إذا أسكرء فالحد يتعلق بالسكر فيه والمحرم منه 


وأما ما لم تمسه النار منهء فهو محرم ولا حد فيهء إلا إذا أسكر. 


عُيُونُ المَسَائل 2 


وأما العنب فعصيره الذي هو المحرمء وهو الخمر الذي لا خلاف 


وأما مطبوخه فينظر؛ فإن ذهب ثلثاه وبقى الثلث». فشربه حلال لا حد 
فيه» إلا أن يسكر منه» وإن ذهب منه بالطبخ دون الثلثين» فهو حرام قل أو 
كثرء ولا حد فيه إلا إذا أسكر. 

وحاصله: أنه لا يوجب الحد في هذه الأشربة» إلا في الخمر التي 


هي عصير العنب التي منه» إلا بالسكر من غيرهء فيجب به الحد إذا أسكرء 
ولكنه يحرمهء ثم يختلف ذلك. 


هذه جملة المذاهب فيه. 

١7‏ - صسالتك: 

وحد شارب الخمر واجب. وبه قال أهل العلم كافة. 

وحكي عن قوم أنهم قالوا: ليس بواجب. 

١1١‏ - مسألة: 

الحد [عندنا] ثمانون جلدة.. وبه قال أبو حنيفة وسفيان. 

وقال الشافعي: أربعون لا يزاد عليها حدّاء وللإمام أن يزيد على 
الأرنعين تعزيراً لا حذا. 

6 - مصساألتك: 

من شم عليه رائحة خمرء وشهد شاهدان أنه ريح خمر حد. 

وصفة الشاهدين: أن يكونا قد شربا الخمر في حال كفرهماء أو في 
الإسلام فحدا فتابا وحسنت حالهماء حتى يعرفا الخمر بريحهاء ويشهدان 
ذلك. 


3 يون المسَائْل 

١65‏ 2 مسالتك: 

من اضطر إلى شرب خمرء فلا يشربها ولا يتداوى بهاء وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: له ذلك. 

75 0 مسالك: 

إذا ارتد الرجل في سكرهء حكم له بحكم المرتدء وكذلك لو أسلم 
المرتد في حال سكرهء فإنه يكون مسلماًء وبه قال الشافعي. 

وقال أب و حنيفة:: لا يكون :مرتدًا ولا سلما في .حال .سكرة. 

7 9 مساألك: 


إذا عزر الإمام إنساناً فماتء لم يضمن دية ولا كفارة» ونه قال 


ابو حنيفة. 
وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد: الإمام ضامن لديته. 
2١‏ - سمساألك: 


يجوز أن يزيد التعزير على أدنى الحدود وأكثرهاء باجتهاد الإمام في 
ذلك. 


وَقَالَ الودا لا يتجاوز به أرنعين» بل ينقص منه سوطاً؛ لأن 
لكر هي ٍئظ52ظ العبد» فهي أقل الحدود. وهو أحد قولي الشافعي. 


ا ١‏ عدا عون ادر 
 )]648‏ سساألك: 


التعزير واجب. 


)١(‏ في الأصل: «الخمر». والمثبت من (ط). 


عُيُونٌ المَسَايْل 

١0٠١‏ - مساألص: 

إذا ضرب امرأته بشيء لا يقتل غالباً.ء فماتت ضمن.ء وبه قال 
الشافغى: 

0١‏ - مساألك: 

الختان [عندنا] سنةء وبه قال أنو حنيفة. 

١7"‏ - مساألة: 

إذا اجتمع المرتدون» ونصبوا علماً ودعوا إلى مذهبهمء وقاتلهم 
المسلمون فأتلفوا نفوساً وأموالاً من المسلمين» ثم رجعوا إلى الإسلام» لم 
يضمنوا ما أتلفوا في ردتهم» وبه قال أبو حنيفة. 


واختلف قول الشافعي. فقال مثل قولنا. 
وقال أيضاً: عليهم الضمان. 
*1 2 مسألة: 


إذا ارتد ثم تاب ثم ارتد ثم تابف» لم يعزر فى المرة الأولى» ويجور 
أن يعزر في الثانية والثالثة والرانعة» إذا رجع إلى [58/ب] الإسلام. 


ولا أعرفه متضوضاء ولكنه يجور عندي. 


والفرق بين الأولى وما بعدها: أنه يمكن أن يكون دخلت عليه في 
الأولى شبهة. فإذا زالت وعاد للردة ثم تاب عرّر؛ لأنه لم يبق له شبهةء 
فلا يزاد على التعزيرء ولا يحبس ولا يقتل. 


عُيُونُ المَسَايْل 

+ 0 مساألك: 

إذا صال الفحل على إنسان» ولم يمكنه دفعه عن نفسهء إلا بقتله لم 
يلزمه ضمان» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: قتله مباح لهء لكن عليه ضمانه. 

١6‏ - مساألك: 

إذا عض إنسان يد إنسان.» فجذب المعضوض يدهء فقلع بانتزاعه 
بعض أسنان العاض؛ لزمه ضمانهاء وبه قال ابن أبي ليلى. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شيء عليه. 

>5 2 مسألك: 

ومن أرسل ماشية في النهار للرعي» فأتلفت زرعاً أو غيرهء فلا ضمان 
عليه؛ وإن كان ربها معهاء وهو قادر على منعهاء فلم يفعل فهو ضامن» 
وفاقاً من أبي حنيفة والشافعي. 

وإن انفلتت ليلاء أو أرسلها ربها مع قدرته على منعهاء فأفسدت 
شيئاًء فربها ضامن لما أتلفت» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه كالنهار. 

29 مسألك: 


إذا رمحت دابة أو نفحت بيديها أو رجليها من غير فعل راكبها وقائدها 


وقال أبو حنيفة: إن جنت بيديها ضمنء وبرجليها لا يضمن. 


وحركى 


و 


اع 0 33 0 9190 المَسَايْل 


ار 


مسائل الأضحية 


١4‏ - مصساألت: 


الأضحية [عندنا] سنة مؤكدة. وبه قال الشافعى وأحمد وأبو ثورء وهو 


قول أبي بكر وعمر وابن عباس وبلال - رضي الله عنهم . ومن التابعين : 
عطاء وعلقمة"'' والأسود”". وعن أبي يوسف خلاف. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي واجبة» وبه قال الأوزاعي والليث. 
١١848‏ - صسالتة: 


إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أن يضحىء استحب له أن لا 
يحلق شعره» ولا يقلم أظافره. ولا يحرم ذلك عليه وإن فعل لم يكن 
بذلك بأس» وبه قال الشافعي. 


)١(‏ هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفي: الإمام الحافظ فقيه الكرنه 
ومقرئهاء وهو عم الأسود وخال إبراهيم النخعي. ولد في حياة النبي كه لذا فهو في 
عداد المخضرمين» لازم ابن مسعود رضي الله عنهء وروى عن عمر وعثمان وعغلي 
رضي الله عنهم وغيرهمء أخرج له الستة. توفي: 55 ه. انظر: السير: 287/4 
التهذيب: /514/7؟. 

(5) هو: أبو عمرو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي: الإمام القدوة» كان مخضرما أدرك 
الجاهلية والإسلام» وهو معدود في أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه المفتين» وروى 
عن الخلفاء الراشدين وغيرهم رضي الله عنهم أخرج له الستة. توفي: هلاه. انظر: 
السير: 60/5», التهذيب: .59894/١‏ 


ُيُونُ التسائل 


|٠‏ - مسألك: 

الغنم فيها أفضل من الإبل والبقر. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: الإبل أفضل ونعدها البقر ثم الغنم. 

٠١‏ - ساألك: 

[وذكر النبىئ يل العيوب التى لا تجزئ فى الأضحيةء وما منها 
مكروه]؛ روى البراء بن عازب ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كله قال: «لا 
يُجِرِئٌ مِنَ الضّحايا [أَرْبَعْ]: العَوراءً البَِنُ عَوَرُهاء والعَرْجاءً البَئِنُ عَرَجُْهاء 

والمَريضّةٌ البَيِنُ مَرَضْهاء والعَجْفاءً التي لا ثنقي)”" . 

فين هذا الخبر أن العرجاء لا تجزئ» وبه قلنا نحن والشافعى. 

وقال أبو حنيفة: العرجاء تجزى. 

وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أن النبيّ كَل نهى عن أن يضحى 
بعقابلة أى مذائرة أو شرقاء أو حر و7 

والشرقاء: هى المشقوقة الأذن نصفين. 

والخرقاء : هي مشقوقتها مستديرا. 

والمُقابّلة: هي مقطوعة الأذن من مقدم أذنهاء قطعاً لا تبين الأذن 

معهء فتكون معيبة. 

)١(‏ أخرجه مالك وأصحاب السنن؛ مالك 2)١87(‏ وأبو داود 2»)58٠075(‏ والترمذي 
,)1١590‏ والنسائي (59*؟4), وابن ماجه (5 091١5‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح ») وصححه الحاكم : »4/١‏ ووافقه الذهبي. 

(؟) أخرجه أصحاب السنن؟ أبو داود »)58٠5(‏ والترمذي »)١5948(‏ والنسائي (4737/9)» 


وابن ماجه (1157")» وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح» وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. انظر : المستدرك : 0/5 


عُيُونُ المَسَائل 22> 

والمدايّرة: مقطوعة الأذن من المؤخر. 

فهذه العيوب عندي لا تمنع الإجزاءء ولكنها غير مستحبة. 

وروي عنه كله أنه نهى عن أعضب القرن0"©. 

قال أنو عبيد: هي المكسورة القرن. 

7 29 مسالك: 

من ذبح قبل الإمام وقبل الصلاة أعاد أضحيته. 

وقال أبو حنيفة: إن ذبح قبل صلاته لم يجزهء وإن ذبح بعد الصلاة 
وقبل ذبحه أجزأه. 

وقال الشافعي : الأسبان مدان :ما سان فيه صلاة العيدين» بركعتين 
وقراءتهما وتمامهماء فإذا ذهب هذا القدر أجزأه؛ سواء صلَّى الإمام أم لا. 

١٠*‏ - مسالك: 

لا يجزئ أن يذبحها كتابي عنه. 

وقال أشهبٍ: يجزيه» وبه قال أبو حنيفة والشافعي» ويكرهون ذلك. 

5 9 مسألك: 

لا يجوز الاشتراك في الأضحية. يخرج كل واحد قسطاً من الثمن» 
فإن ضحى رجل شاة عن أهل بيته ونفسه بأضحية واحدة. يكون هو اشتراها 


من ماله فيجوزء وبه قال الحكم بن عبينة وحماد بن زيد”". 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5١16).؛‏ والنسائي (/471): وابن ماجه ,)9١148(‏ عن علي 
رضي الله عنهء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيحء وقال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: 6/54؟7؟. 

0) هو: أبو إسماعيل حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضميء مولى آل جرير بن حازم 
البصري: العلامة الحافظ محدث الوقتء أحد الأعلام؛ روى عن أنس بن سيرين 
وعمرو بن دينار وثابت البناني وغيرهمء أخرج له الستة. توفي: 7/4١ه.‏ انظر: السير: 
/ثر5ه؛» التهذيب: #/وة. 


7 عيُون المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: يجوز اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة» يخرجون الثمن 
ويقتسمون اللحمء و[يكون] كل واحد منهم إخرنيجيا عن نفسهء ويجوز هذا 
عنده فى كل واجب ومسئونء إذا كان كله قربة وإن اختلفت موجباته ؛ مثل : 
أن يكون أحدهما ما يفتهنيا والآخر قدي أو كا أذى أو ندرا أو 
غير ذلك. 

وإن كان بعضه فدية ونعضه للبيع» أو للأكل من غير فدية» لم يجز 
عنذه. 

وقال الشافعي: يجوز؛ سواء اتفق في القربة» أو اختلفت وجوهه في 

6 - مساألك: 

إذا أوجب على نفسه الأضحية بالقول لزمهء ولم يكن له بدلها؛ 
كقوله: «أوجبت على نفسى هذه الشاة أضحية»» أو قال: «لله على أن 
أضحى بهاك. فقد زال ملكه عنهاء وصارت للأضحية» ولم يكن له تصرف 
فيها بأكثر من ذبحها ويأكل منها ويطعم. وإذا لم يجز له بيعها لم يجز أن 
يندلها؛ لأنه بيع ع وإن فعل كان فعله مردوكاء ونه قال الشافعي وأبو يوسف 
وابو ثور. 

وما عن أبى حنيفة فى هذا رواية. 

وبه قال عمر وعلي - رضي الله عنهما -. 
يقوم مقامهاء كما يجوز أخذ الغنم في الزكاة» ولأن المقصود من الأضحية 
إيصال النفع إلى المساكين» ولا فرق بين الشياه؛ لأنه لو وجبت عليه شاة 
من أربعين» فلا فرق نين أن يعطيها من ذلك المال أو غيره. 

ك"١٠١‏ - مساألك: 

إذا ذبح أضحية غيره خط أو رجلان ذبح كل واحد أضحية صاحبه 
بغير إذنه» فإنه يفصل عندي: 


عُيُونُ المَسَايْل 

فإن كان صاحبها لم يوجبها بالقول. غرمها الذابح بالقيمة» ولا تجزي 
ذابحها. ٠‏ 

وإن تعمد ذبحها عن نفسه لم تجزهء وهل تقع عن صاحبها وتجزي 
عنه؟ 

ينبغي أن تكون على روايتين لمالك. 

وكذلك إن أخطأ كل واحد فذبح أضحية صاحبهء فإن نواها عن نفسه 
لم تجزهء وفي صاحبها روايتان. 

وإن تعمد ذبحها عن صاحبهاء فعلى روايتين؛ فإن أوجبها صاحبها 
بالقول؛ فسواء ذبحها الذابح عن نفسه أو عن صاحبهاء وقعت عن صاحبها 
لا غيرء ويحتمل أيضاً أن يغرم قيمتها له ولا تكون أضحية عنهء ولكنه 
يصنع بها ما شاء. 

وقال أبنو حنيفة: إنها تجب بالنية» كما تجب بالقول» وإن نوى 
صاحبها أنها أضحية وأوجبها قولاً فإنها تقع عنهء ولا يغرم الذابح بغير إذنه 
بغير أمرهء فعليه قيمة ما نقصها الذبح. 

قال القاضي: وعندي أنها لا تجزي. وإن أوجبها قولاً أجزته. وعلى 
الذابح ما نقص من قيمتها حيةء فإن قلنا: إنه أوجبها على نفسه بالقول» 

0ا١١‏ - سسالك: 

لا يضحى بليل» فإن فعل أبدلها. وروي عن مالك: أنها تجزي. 

- سالتة: 

لا يجب أكل لحم الأضحية» ويستحب ذلك وبه قال الفقهاء كافة. 


عيُونُ المَسَايْل 

ب اا كه 

وروي عن جابر بن زيد"''2: أنه لا يجوز أكلها ولا هدي التطوع. 
ومن أكلها غرمها. 

04 2 مساألتك: 

لا يجوز بيع إهاب'' الأضحية بدراهم ولا غيرهاء وإن بيع كان البيع 
مردوداء وبه قال الشافعي. 

وقال عطاء: يجوز بيعه بكل شيء. 

وقال النخعي وربيعة: يجوز بيعه بقماش البيت؛ مثل: المنخل وغيره» 
وبه قال أبو حنيفة» ففرق بين بيعه بورق وبين بيعه بقماش البيت. 

- مسألك: 

إذا اشترى شاة لم تصر أضحية بغير نية» وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: تصير أضحية. 

0 - صساألك: 

يجوز أن يشرب من لبن الأضحية» وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: لا يجوز. 

7 2 مسألك: 


الأيام التي يضحى فيها: يوم النحر ويومان بعذله» وهي الأيام 
المعلومات, وبه قال الثوري وأبو حنيفة وجماعة من الصحابة. 


وقال الشافعي: أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحرء فهي أربعة أيام 


)1١(‏ هو: أبو الشعثاء جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصري: عالم أهل 
البصرة في زمانه ومفتيهاء من كبار تلامذة ابن عباس رضي الله عنهماء» روى عنه وعن 
ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم وغيرهمء أخرج له الستة. توفي: 97ه. انظر: 
السير 481/4» التهذيب: ” /4". 

(؟) في الأصل: «أطيب». والمثبت من (ط). 
والإهاب: الجلد من البقر والغنم والوحش قبل الدباغ. انظر: لسان العرب: .519//١‏ 


عُيُونّ القسَائل 7 
منى إلى المغيب» وهو قول علي - رضي الله عنه -» والأوزاعي وابن عباس 
- رضي الله عنهما » وعطاء. 

واختلف عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فيه؛ هل هو أربعة أو 
ثلاثة؟ والأثبت ثلاثة. 

وروي عن علي - رضي الله عنه يفن أنه يوم واحد. 

وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: هو في الأمصار يوم» وبمنى 
ثلاثة أيام [3“ت]. 

وقال ابن سيرين : النحر يوم واحد إلى غروب الشمس. 

وقال أبو الشعثاء: هي ثلاثة أيام. 

١*‏ 2 مسألك: 

[زقال مالك]: الأيام المعلومات: يوم النحر ويومان بعذه») 
والمعدودات: أيام التشريق» أولها ثاني النحر» فيوم النحر معلوم غير 
معدود؟؛ لوقوع النحر فيه ولا يرمى فيه إلا جمرة واحدة» وثاني النحر 
وثالثه معلومان معدودأن ؛ لأن النحر يقع فيهما والرمي» وثالث التشريق وهو 
رابع النحر معدود غير معلوم؛ لأنه يرمى فيه ولا ينحر فيه. 

واختلف قول أني حنيفة وأصحابه في الأيام المعلومات» فقال: هي 
العشر آخرها يوم النحرء ونه قال الشافعي. 

وقال أيضاً: مثل قولناء إنها يوم النحر ويومان بعده. وكذلك اختلف 


بدي 


و 


5 
212 07 جز 
ع مسائل العقيقة 


١5‏ - مساألتك: 

ليست العقيقة بواجبة» ولكن يستحب العمل بها. 

وقال أبو حنيفة: هي مباح تطوع. إن شاء فعل أو ترك. 
وقال الشافعي: هي سنة. 

وقال داود والحسن: إنها واجبة. 

١6‏ - صساألك: 


يعق عن الأنثى كما يعق عن الذكر نشاة. 
وقال الشافعي: المستحب شاتان عن الذكرء وشاة عن الأنثى. 


2 


عُيُونُ المسَائل 


هيافد ات 


مسائل الذّكاة 


١7‏ - مساألك: 

الذكاة: هي قطع الحلقوم والمرئ والودجين» لا يجزئ غيره. 
وقال أبو حنيفة : لا يجزئ حتى يقطع ثلاثة منها. 

وقال الشافعي: حتى يقطع الحلقوم والثلاثة. 

17 - مسألتك: 

يكره ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة. 

وقال بعض أصحاننا: لا يجوزء وهو قول العراقي. 

وجوّز ذلك كله الشافعي. 

- مساألك: 


الإنسي إذا توخشء فلم يقدر عليه» أو وقع في بئر فلم يوصل إلى 
منحره ولبته» لم يحل بالقتل» ولا يؤكل إلا بالذكاة. 

وقال أنبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق: يحل بما يحل به 
الصيد المتوحش ؛ من الرمي والطعن والعقر وغيره. 


عيُونُ المَسَادٌ 
48 9 مساألك: 
ظاهر مذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفر. 
ورأيت لبعض شيوخنا أنه مكروهء وبالعظم مباح. 


وعندي: أن السن إذا كان عريضاً محدداً والظفر كذلك». وقعت به 
الإباحة كالعظم. وهو مكروه؛ كالسكين الكالّة'''. وبهذا قال أبو حنيفة» إذا 
كان السن والظفر منفصلا. 


وعند الشافعي: لا يقع الإباحة بشيء من ذلك؛ كان متصلا أو 
منفصلا. وكذلك العظم؛ كان العظم يؤكل لحمه أم لا. 


وحكي عن المروزي: أن عظم ما يؤكل لحمه إذا حدد بحيث يقطعء 


صحت الذكاة به. 
 - ١١٠6‏ سساألك: 


إذا كان أحد أبويه كتابئًا والآخر غير كتانىء نظر فإن كان الأب كتابئّاء 


فالولد على دين أبيهء فيؤكل ما ذكى أو صادهء. ويكره صيد أهل الكتاب» 
وإن كان الأب مجوسيًا فالولد على دينه. فلا يؤكل ما ذكاه وما صاده. 


وقال نو حنيفة : تؤكل ذبيحته ؛ سواء كان أبوه ود أو أمه. 


وقال الشافعي: إن كان الأب مجوسيًا والأم كتانية» لم تؤكل ذبيحته 
قولاً واحدأء وإن كان الأب كتابيًا والأم مجوسية فعلى قولين. 


وبناه أبو حنيقة على : أن الولد يكون 25 بإسلام أحد أنويه أيهما 
كان. 


.041/١١ السّكين الكالّة: وتسمى الكلّةء وهي التي لا تقطع. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


عُيُونُ المَسَائْل 
١٠6١‏ - مساألك: 
ظاهر مذهب مالك أن متروك التسمية فى الذكاة والصيد. لا يؤكل إن 


كان عامداً. وإن كان ناسياً أكلت» وبه قال أبو حنيفة. 


وكان أبو بكر الأبهري وابن الجهم يقولان: قوله: «لا يؤكل متروك 
التسمية متعمدأً» كراهية. 


وتؤكل. 


وقال الشعبى وأبو ثور وداود: لا يؤكل؛ تركها ناسياً أو عامداً. 


و 79 


عيُونٌ المَسَايْل 


مسائل الصيد 


١١٠6‏ 2 مساألةك: 


كل جارح يمكن الاصطياد به إذا علّم جاز أكل ما صادهء ولا فرق 
والعقاب وغيره» وما أمكن تعليمه منها جاز أكل ما صادهء هذا مذهب كافة 
الفقهاء » ونه قال ابن عباس - رضي الله عنهما -» وأبو حنيفة والشافعي. 


وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما 9» ومجاهد قالا: لا يحل إلا 
صيد الكلب حسبء فأما الفهد والنمر والبازي وغيره فلا. 


وقال الحسن والنخعى وألحيية وإسحاق: يجوز صيد كل شيء » إلا 
صيد الكلب الأسود البهيم» فإنه لا يحل. 


وقال قوم [/69/]]: يحل صيد الكلبٍ والبازي حسبء. دون ما عداها. 
١١6‏ مسألك: 

إذا قتل الكلب المعلم يدا أو أكلّ :منه؛ أكِلَ ناقيه» وكذا البازي. 
وقال أبو حنيفة: ما أكل الكلب منه لم يؤكل» ووافق في البازي. 
واختلف قول الشافعي فيهما جميعاً: فقال مثل قولنا. 


وقال: لا يؤكل جميعه إذا أكله. وبه قال أحمد وإسحاق. 


عيُونُ المَسَايْل 

6 - صسالت: 

كا بمالك]: إذا"تعلت العلقى والكقون البعلحة نينا فلا بأسن 
بأكله وإن لم تدرك ذكاته. وإن كان غاب مصرعهء وإن أكل منه قبل أن 
تدركه؛ فكل ما لم يبت عنك». فإن بات فلا تأكل. ش 

وروي عن مالك أيضاً: إن بات ولحقته. فلم تجد فيه غير سهمك 
الذي قتلها أو أثر كلبك» فلا بأس به؛ سواء كان صاحبه يطلبه أو لا. 

وهذا موضع ينبغي أن يكون وفاقاً مع الشافعي» إلا في مبيته عنه. 

وقال أبو حنيفة: إن كان صاحبه في طلبهء ولم ينقطع عنه حل أكله؛ 
وإن تشاغل عنه فلا يأكله. 

ولم يختلف قول الشافعي في أن أكل الكلبء أو السهم إذا أصاب 
مقتله؛ ثم تحامل الصيد فغاب ثم انصرع» والسهم معه أو الكلب» فلحقه 
صاحبه مقتولاً أنه يؤكل» وهو الذي أراده مالك عندي. 

٠6‏ صساألتك: 

إذا عقد الكلب أو السهم الصيد وأدماهء وفيه روح تمكن معه حياته 
وموته» فأدركه صاحبه ونقي مدة والسكين في يدذه» ولم يمكنه تذكيته حتى 
مات» فإنه يؤكل عندنا وعند الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: لا يؤكل. 

١75‏ 2 سساألك: 

إذا أرسل كلبه على صيد بعينه» فأصاب غيره لم يؤكل. 

وقال أبنو حنيفة والشافعي : يؤكل. 

/ا6 ١١٠‏ مساألك: 


إذا استرسل الكلب بنفسه على صيدء ثم زجره صاحبه وأغراه» حتى 
قتله لم يؤكل » وبه قال الشافعي. 


عُيُونُ المَسَائْل 

وروي عن مالك : أنه يؤكل» وبه قال أبو حنيفة. 

١‏ - ساألك: 

إذا رمى ضدد ا يقيقه أو بشىء .2 فقطعه قطعتين أكل جميعه؛ كان 
النصف الذي فيه الرأس أكثر أو أقل» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن كان الثلث مما يلى الرأس أكلا جميعاًء وإن كان 
الثلث مما يلي العجز أكل الثلثان اللذان مع الرأس» ولا يؤكل الثلث الذي 

قال القاضي: هذا ينبغي أن يفصّل؛ فإن قطع الرأس أكل الجميع؛ 
سواء قل ما يليه أو كثر؛ لأنه مقتول لا محالة» وإن كان الذي قطع منه 
ويؤكل الباقي» هذا وفاق مع أبي حنيفة؛ سواء مات من العقر الأول» أو 
برمية ثانية. 

وقال الشافعي: إن مات من الرمية الأولى أكل ما كان منه جميعه. 
وإن كان لما قطع يده أو رجله رماه رمية أخرى فقتلهء فإن اليد والرجل وما 
بان منه لا يؤكل» ويؤكل باقى أعضائه الذي الرأس فيه. 

وفرّق بين أن يموت من الرمية الأولى والثانية» وعندنا لا فرق» 

48 - ساألك: | 

من أحرز صيداً ثم أفلت منه وتوحش ثم اختلط بالوحش» فهو لمن 
صاده بعد ذلك. وليس للأول فيه شيء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: هو للأول». ولا يزال ملكه عليه. 


دكي 


2و- 


ع0 


مسائل الأطعمة 


6 - مساألك: 

[ذكر ما لا ذكاة فيه» وقد جرى فى كتاب الطهارة شيء من ذكر 
التتموفة ولم تكن العناية مصروفة إلى أكل ما يخرج من البحرء وقد بينته 
ها هنا]. 

كل ما طفا من السمك» أو مات منه بسبب» أو بغير سبب أكل» وبه 
قال الشافعى. 

والسبت؛ مثل: أن يموت من شدة حر أو شدة برد أو يؤخذ 
فيموت» أو تنتشل سمكتان فتموت إحداهماء أو يحبس عنه الماء فيموت» 

وأكثر الفقهاء حكى عن أبي حنيفة وأصحابه: أنهم يعتبرون الطافي» 

وليس كذلك؛ لأن ما مات بسبب عندهم أكل» وإن طفا ومات بغير 
سبب لم يؤكل وإن لم يطف. 

0١‏ - صسالت [لاكرب]: 

يؤكل ما سوى السمك من ضفدع وكلت ماء وخنزيره » وغير ذلك. 


ومالك يكره خنزيره ولا يحرمه. 


عُيُونُ المَسَايْل 

واتفق أبو حنيفة والشافعي على تحريم الضفدع» واختلفا فيما سواه. 

وأبو حنيفة لا يجيز أكل ما سوى السمك. 

وللشافعي قولان» ووجه آخر يفصّل فيها تفصيلات. 

9 مساألتك: 

لا يؤكل من الجراد ما مات بغير سبب يضع فيه» أو سبب يكون قتله 
منهء فإن قطعت رؤوسه أكل. وكذلك لو وقع في نار وهو حي فاحترق 
أكل: أو وقع في قدر فطبخ» فإذا خلا موته من سبب لم يؤكل» وهو عندنا 
كطافي السمك. 

وعند أنِي حنيفة وغيره: أن الميت من السمك كميت الجراد عندنا. 

واتفق هو والشافعي على أكل الجراد ميتاً على كل حال. 

١1١٠‏ - مسالك: 

يؤكل الطير كله؛ ما كان ذا مخلب [وغيره» لا يحرم منه شيء. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: ما كان ذا مخلب] لم يؤكل. 

45 - مساألتك: 

[قال مالك]: يكره أكل السباع كلها. 

وأنو حنيفة يحرمها. 

والشافعي يحلل منها الضبع والثعلب. 

65 - مساألك: 

يكره أكل لحم الخيل» وبه قال أبو حنيفة. 

وأباحه الشافعي» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

0065 - سمسالك: 


إذا اضطر إلى أكل طعام غيره فأكلهء ضمن قيمته في إحدى الروايتين 
عن .مالك. 


عُيُونُ المَسَايُل 

وقال أحمد وأنو عبيد وان جرير: لا يضمن. 

/61 - سساألك: 

يأكل الحجام كسبهء وإن كان عبداً جاز لسيده أكل كسبه» وإن كنا لا 
نحبه؛ لأنها صناعة دنيئة» ويستحب للرجل الكامل تبرئة نفسه عن الصنعة 
الدنيئة » وهو غير معحرم؟ وبه قال جماعة من الفقهاء. 

إلا أحمد وغيره من أهل الحديثء فإنهم يحرمونه على الأحرار 
حاف لم ينفق على نفسه من كسبه» وأنفقه على عبيده وبهائمه. 

والكلام في الذي يحجم ليس المَرين. 

 :كلأاس‎ ١١48 

إذا وقعت فأرة في السمن أو الزيت وكان ذائباًء لم يجز بيعه» وجاز 
الاستصباح به وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: يجوز نيعه والاستصباح به. 

وقال داود: لا يجوز بيع السمن ولا الانتفاع به» ويجوز في الزيت؛ 
لأن النهي ورد في السمن دون الزيت. 

وقال قوم: لا يجوز الاستصباح بالزيت. 

8 - صساألك: 

من اضطر إلى أكل الميتة أكل شِبَّعَهء وتزود قدر ما يغلب على ظنه. 
أنه يبلغه الطيب. واختلف أصحاننا في السّبَع» فقال بعضهم: يشبع. 

وقال بعضهم: يأكل ما يسد رمقه. 

وقال مالك: يأكل ما يحمله. وهذا كلام محتمل. 


قال القاضي : وأنا أختار جواز شبعه وتزوده منهاء وبه قال ابن شهاب 
وربيعة ومالك. 


عُيُونُ المَسَايْل 


وستت 


واختلف قول الشافعي كما اختلف أصحابنا. 

وقال أبو حنيفة: لا يزيد على سد رمقه شيئاً. 

- مساألك: 

كره مالك شحوم اليهود التي حرمت عليهم إذا أذابوها”". 
وقال ابن القاسم وأشهب: هي حرام. 

ولم يكرهها أبو حنيفة والشافعي. 

١‏ 9 مساألتك: 

إذا ذبحت ناقة أو بقرة أو شاة» فخرج منها جنين ميّت؛ قد تم خلقه 
شعره أكل. 

وقال الشافعي: يجوز أكله وإن لم ينبت شعره. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أكله. 


79 0_2 


)١(‏ في الأصل: «ذكوها». والمثبت من (ط). 


.ور د 


ع 


مسائل الأيمان والنذور 


؟/ا١١‏ - مسألك: 


من قال: «أنا يهودي أو نصراني أو مجو سي إن فعلت كذ١»‏ ثم حنث ) 
فلا كفارة عليه» وكذا لو قال: «أنا بريء من الله أو الإسلام» 5 من دين 
الإسلام». أو قال: «أنا بريء من النبي يكلهِ2. أو: «أنا مبتدع»» فلا كفارة» 

وقال أبو حنيفة: عليه الكفارة متى حنث فى شيء من ذلك. 

١١1/7“‏ مسألك: 

يمين الغموس لا كفارة فيها؛ مثل: أن يحلف ما فعل شيئاً وقد فعلهء 
أو قد فعلت وما فعل» وهو متعمد للكذب نيميئه) وبه قال الأوزاعي 
وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقال الشافعى : عليه الكفارة» وبه قال الحكم. كما لو حلف على 

5 2 ممساألك: 

إذا قال: «أقسم»ء لم يكن يميناً حتى يقول [58/أ]: «بالله»: أو ينويه. 

وقال أبو حنيفة: هي يمين؛ سواء نوى اليمين أم لا 


وقال الشافعي : ليس بيمين؟؛ سواء قصد اليمين أم لا 


عيُونُ المَسَايْل 
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١|١16‏ - مسالك: 

إذا قال: «علي عهد الله وميثاقه إن فعلت. أو لأفعلن». ثم حنث 
فعليه الكفارة؛ سواء نوى اليمين أم لاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: ليس بيمين» إلا أن ينوي اليمين. 

وذكر المروزي من أصحانه: أن ظاهر ذلك يمين تلزم فيه الكفارة. 

١/5‏ - مساألك: 

يصح الثنيا في اليمين ما لم ينقطع عنه؛ فإن قطع كلامه فلا ثنيا بعد 
ذلك» وبه قال أبو حنيفة والشافعى وغيرهما. 
إذا قام من مجلسه فلا. 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى : أنه يصح ولو بعد حين. 
فقيل: أراد سنةء وقيل: أبداً. 

/ا١1٠١ ‏ - مسالك: 

لغو اليمين عندنا هو: أن يحلف على شخص يراه مقبلاً: «إنه فلان»» 
ثم ينكشف له أنه غيرهء فهذا ومثله لا كفارة فيه»ء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى: فى هذا وشبهه الكفارة. واللغو عنده: ما لم يقصده 
الحالف؛. ولكنه سبق على لسانه يريد أن يتكلم بشيء» فيبدو منه اليمين؛ 
سواء كانت على ماض أو مستقبل. 

وقد بينا أن اليمين على الماضي لا كفارة فيه واللغو: أن تكون يمينه 
على شيء يظن أنه كما حلف عليه» ثم يت كنيد" اله خيره: 

ا ا 000 
والبر؛ فسواء قصد أو سبق على لسانه. فإن عليه الكفارة إذا حنث» وبه قال 


عُيُونُ المَسَائْل ص 

2 مسالك: 

من قدم الكفارة بعد اليمين؛ قبل الحنث أو بعده فذلك جائز. 

وروى أشهب أنها لا تجوز قبل الحنث. فحمل ذلك بعض أصحابه 
على الاستحباب» وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق» وهو قول عمر بن 
الخطاب [وابن عمر] وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله عنهم » والحسن 
وابن سيرين وربيعة وأشهب والأوزاعي ‏ رضي الله عنهم -. 

ولكن الشافعي: لا يجوز تقديم صيام الكفارة على الحنث أصلا. 

وذهبٍ أبو حنيفة إلى: أنه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلا. 

ولا نعرف له سلفاً في ذلك. 

48 29 مسألك: 

لا فرق [عندنا] في تقديم أنواع الكفارة من العتق والكسوة والطعام 
والصيام. 

وقال الشافعي: لا يجوز تقديم الصيام خاصة. 

2 مسألك: 

لو حلف ليتزوجن على امرأته» فتزوج نظيرتها ومن هي فوقهاء ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها لم يخرج من يمينهء وكذلك لو تزوج عليها أمة 
ودخل بها أو لم يدخل لم يبر. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يبر في الوجهين جميعاً. 

١‏ 0 ممساألك: 

[وقال مالك]: إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين» 


أطعم كل مسكين مذا نمد المديئة» وفي الأمصار وسط من الشبع غداء 
وعشاء. 


عُيُونُ المسَائْل 

وقال أبو حنيفة: إن كان حنطة فنصف صاعء وإن كان تمراً أو شعيراً 
فصاعء وفي الزبيب روايتان. 

8 - مسالتك: 

لا تخرج القيمة في الكفارة» ويخرج ما نص عليه من الثلاثة الأشياء؛ 

وجوّز أبو حنيفة: إخراج القيمة. 

١١8“‏ مسالك: 

إذا اختار العتق فقال لرجل: «اعتق عبدك عنى»» فأعتقه عنه أجزأه عن 
كفارته. وسواء كان ذلك الجعل جعله. كقوله: «اعتق عبدك عنى )2 ولك 
ألف درهم) أو بغير جعل», وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بجعل جازء وإن كان بغير جعل لم يجزه. 

5 - مساألك: 

[قال مالك]: إذا أعتق عنه غيره بغير إذنه» وكان ذلك عن فرض أو 
تطوع أجزآه. 

وقال أشهب: لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة. 

وللشافعي : تفصيلاات إن كان عن تطوع لم يجره» وإن كان عن فرضص 
وهو [6148/ب] عن أجنبي لم يجزه أيضاًء وإن كان عن أبويه بعد الموت 
وكانت عن كفارة فيها تخييرء فإن أطعم أو كسا عنهما جازء فإن أعتق فعلى 
وجهين» وإن كانت من كفارة مرتبة» والواجب فيها العتق» فإن كان العتق 
قد وجب عليهماء فيجوز أن يفعله عنهماء وإن لم يأذن له أبواه. 

66 2< ساألة: 

والذي يجزئ من الكسوة في الكفارة ما يستر عورة المصليء» فالرجل 


يستره القميص»ء والمرأة الحرة قميص وممقلعة؟؛ لأنها [كلها] عورة ولا 
يتكشف منها في الصلاة إلا وجهها وكفاها. 


عُيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يجزئ ما يقع عليه اسم كسوة. 

5 - مساألك: 

إذا عدم العتق والإطعام والكسوة فى كفارة اليمين» فوجب عليه الصوم 
استحب له تتابع الثلاثة الأيام» وإن فرق أجزأه. 

والآخر مثل قولنا. 

/ا6١‏ مسألك: 

إذا وجب على العبد صيام في الكفارة» فصام بغير إذن سيده. أو 
استأذنه فلم يأذن» فخالفه فصام أجزأه. وبه قال جماعة من أهل العلم. 

وحكي عن قوم من أهل الظاهر منهم داود: أنه لا يجزيه؛ بناء على 
أصلهم فى الوضوء بالماء المغصوب» والذبح نسكين مغصوبء والصلاة في 
الدار المغصوبة. 

4 - مسألتك: 

لا يجوز تبعيض الكفارة بالإطعام والكسوة» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بالقيمة. 

١18‏ - مساألتك: 

إذا حلف لا يساكن فلاناً فى دارء أو كان فى دار فحلف لا يسكنهاء 
فإن خرج منها ولم يخرج أهله ولا رحله فهو حانث» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : الاعتبار بخروجه ببدنه» فإلن خرج وحده بر» وكذلك 
إذا قال: «إن سكنتها». فسكنها بنفسه دون عياله ورحله برى. 

وعندنا وعند أبى حنيفة: لا يبرأ حتى يسكنها بعياله ورحله». إن كان 


وعندي : أنه إن خرجء وترك في الدار التي حلف لا يسكنهاء الشيء 


عيُونُ المَسَايل 

حر 6١‏ كبابب 770707077777 
من رحله الذي لا يسكن بمثله لم يحنث؛ لأن مالكاً قال: إذا بقي الشيء 
اليسير» مثل : الوتد وغيره من السقاطات لم يحنث. 

وقال بعض أصحابه أكثر من ذلك. وحكي عن أبي حنيفة مثل هذا. 

1 - مساألتك: 

لو حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدارء فرقى السطح حنثء» وبه 
قال أبو حنيفة. 

واختلف أصحاب الشافعي. 

١115‏ - صساألتك: 

لو حلف لا يأكل طعاماً يشتريه فلان» فأكل طعاماً اشتراه وآخر معف 
ولم تكن له نية حنث» وبه قال أبو حنيفة. 

1 - سسالك: 

لو حلف لا يلبس ثوباً يشتريه فلان» فاشتراه وآخر معه؛ يحنث إن لم 
يكن له نية. 

١١9‏ مساألك: 

إذا كان رجل تفضل على رجل بالطعام والكسوة والدراهم» فمنّ عليه 
بأنه يأكل ويلبس وينفق من عنده دائماًء فقال: «والله لا شرنت منك بعد هذا 


ماع من عطش2. فإن انتفع منه بعد ذلك بماء أو طعام أو كسوة أو دراهم, 
وغير ذلك حنث فى يمينه. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يحنث إلا بشرب الماء الذي علّق به 


وكذلك لو وهب له شاةء ثم من بها عليهء فحلف لا يأكل من لحمها 


عُيُونُ المَسَايْل 
ولا يشرب من لبنهاء فإنه إن أكل من ثمنها أو ما اشتري به أو اكتسي منه 
جلف و إن أعطاء مك غير قمنها اننا فرعيف إل نري ألا 
ينتفع مله بشيء » فيحلث متى انتفع بأي شيع كان ؟ مثل : [59/)) قوله: دلا 
شربت لك ماء). 

8 90 مسألت: 

لو حلف لا يدخل دار فلان» فدخل داراً هو فيها بكراء» حنث إن لم 

وقال الشافعى: لا يحنث إلا بملكه؛ إلا أن ينوي التى يسكنها. 

6 90 مساألتة: 

ومن حلف لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً حنث. وكذلك لو حلف ليفعلنه 
غداً فلم يفعله ناسياء وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى » فقال: له يحلث » وقال: مثل قولنا. 

6 سالتك: 

إذا حلف لا يبيع عبده» أو لا يشتري عبداً أو لا يطلق امرأته. ولا 
يعتق عبدهء فأمر من فعل ذلك. حنث إلا أن ينوي الفعل بنفسهء وبه قال 
أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يحنث إذا لم يفعل هو ذلك». إل أن" تكون لغاليةء 
وإن كان سلطاناً أو من هو مثله لا يتولى ذلك بنفسه في العادة» حنث بأمر 
غيره إلا فى الطلاق والعتاق» فإنه لا يحنث إلا إن تولاه بنفسه. 

وذكر أصحابه: أن ذلك كله على قولين. 

17 - مسألك: 

إذا حلف لا يأكل رغيفين معينين عندهء فأكل أحدهما حنثء إلا أن 
يكون له نية فى أكلهما جميعاً. وكذلك إذا قال: «والله لا أكلت هذا 
الرغيف»ء. فأكل عضدة ولق قال :-#والله لأكلن هدذين الرخيفية »ناكل 


عيُونُ المَسَايل 
أحدهما لم يبر حتى يأكلهماء وكذلك «لآكلن هذا الرغيف» لم يبر إلا بأكل 


حصعه. 


- 


وقال الشافعي: لا يحنث إلا بأكلهما جميعاً. 
ووافقنا في أنه إذا حلف ليأكلن هذين الرغيفين» فأكل أحدهما أنه 


عجاتيه ولا يتر :إلا تأكلهها: 


١4‏ - ساألتك: 
إذا حلف لا يدخل دار فلان أو هذه الدارء فانهدمت وصارت طريقاً 


فدخلها لم يحنث» وبه قال الشافعي. 


دارا» 


0. 


وقال أبو حنيفة: يحنث. 

ولا خلاف أنه لو حلف لا يدخل دارا غير معينة» فدخل حربة كانت 
أنه لا يحدث. 

8 0 مسألتك: 

[إذا قال: «والله لأقضينك حقك غداا. فقضاه اليوم» لم يحنث. 

وقال الشافعي : يحنث]. 

٠‏ - مساألك: 

اختلف الناس في قوله: «والله لأقضينك إلى حين»» فعندنا أنه سنة. 
وعند أبِي حنيفة: ستة أشهر. 


وعند الشافعي: أبداًء وإن مات كان حانثاً قبل موته بساعة» إلى أن 


- مسألك: 


إذا قال لزوجته: «إن خرجت بغير إذن » فأنت طالقف ثم أذن 
8 و ع حمر عير دلي لم 


ولم تعلمء فخرجت قبل علمها بإذنه. طلقت عليهء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: لا تطلق. 


عُيُونُ المسَائْل 

٠١7‏ ساألك: 

إذا حلف لا يأكل رؤوساًء فأكل رؤوس سمك أو جراد أو طير وما 
يؤكل لحمهء حنث إن لم يكن له نية تخصء. ولم يخرج كلامه على سبب 
يعلم منه قصده في بعض الرؤوس دون بعض. 
وغيرها مما له رأس يؤكل. 

وقال الشافعي: لا يحنث إلا في أكل رؤوس الأنعام؛ الإبل والبقر 
والغنم» دون غيره من الحيوان» وبه قال أشهب. 

وكل واحد منهم يعتبر العرف والعادة بين الناس» ولا ينظر إلى 


الإطلاق. 
وحكى عن الشافعى فى الحالف لا يأكل لحماً: أنه يحنث بأكل كل 
وكذلك إذا قال: «لا آكل لخماة: كل واحد منهم يعتبر العرف بين 
الناس. 
سشِ 


33٠0‏ 2 مسألك: 

لو حلف ليضربن عبده مائة سوط». فضربه بضغث فيه مائة سوط ضرية 
واحدة» لم يبر وإن علم أنها كلها أصابته. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: بر في يمينه. 

0 مساألك: 

لو حلف لا يأكل فاكهة أو ثمرة» حنث بأكل الرطب والعنب والرمان 
والسفرجل وغير ذلك» وبه قال الشافعي ومحمد وأنو يوسف. 

وقال أبنو حنيفة: يحنث به كلهء إلا الرطب والعنب والرمان. 


عُيُونُ المسَائْل 
6 . سساألك: 
ادن حلف لا يأكل أدماً فأكل لمعيها أو شواء حنث» كالأكل زيتا 
وخلاء وبه قال الشافعي. 
وقال أبو حنليقة : : الأدم : : هو ما يصطبغ فيه ؛ كالخل والعسل والزيت» 
فأما اللحم والشواء. وما لاا يصطبغ به فليس بأدم. 
واختلف قول أنِي يوسف. 
وقال محمد: ما كان الغالب أكله بالخبز فهو أدم. 
03٠60‏ ا سساألك: 
من قال: «إن كلمت فلاناً أو دخلت الدارء فمالى صدقة». ففعل 
ذلك؛ لزمه إخراج ثلث ماله [54/ب]ء وكذلك إذا قال: «مالي في 
المساكين» أو «صدقة». على غير وجه الحلف. وكذلك لو قال: «علي نذر 
أن أتصدق بمالي». أو الإن شفى الله مريضي»).ء أو «قدم غائبي فمالي 
صدقة»). أو «في المساكين»» أو (اهدي». فشفى الله مريضه أو قدم غائبه. 
لزمه صدقة ثلث ماله ولا يجرئ من ذلك كفارة يمين. 
وقال أبو حنيفة: في النذر المعلق بشرطء إذا كان في مالهء مثل أن 
يقول: «إن شفى الله مريضي فمالي صدقة»» أو «إن كلمت فلاناً ودخلت 
الدار؛ء ففعل ذلك. أن القياس: إلزامه إخراج ماله كلهء واستحسن أن 
يتصدق بالأموال التى تجب فيها الزكاة. 
واختلف عنه إذا كان على وجه الحلف. فحكى عنه: أنه يتصدق بماله 
كله حسب ما تقدم ذكره من ذلك ومن الاستحسان. 
وحكي عنة. أنه عليه كفارة يمين) وهو قول محمك. والأول هو 
الصحيح. 
وقال الشافعى : كل ما كان على وجه البر والنذر» فإنه يلزمه الوفاء 
به ويخرج جميع ماله. وما كان على وجه اليمين في لجاج أو غضبء 


عُيُونُ المَسَائْل 2-2 
مثل: أن يقول: إن كلمت فلاناً أو دخلت داراً» فمالي صدقة» وفعل ذلك» 
فهو مخير أن يكفر كفارة يمين» وإن شاء أن يفي بما ذكره من إخراج ماله 
كله. 

قال القاضي أبو الحسن: فحصل الخلاف في موضعين: أحدهما: أنه 
لا تجزيه كفارة يمين إذا كان على وجه الحلف. 

والآخر: أنه يجزيه عندنا إخراج ثلث ماله. 

فوافق الشافعي في قوله: كفارة إذا كان على وجه الحلف ففيه كفارة 

وذهب النخعي والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه شيء. 

وذهب عثمان البتي إلى أنه يلزمه التصدق بجميع ماله. 

وقال ربيعة: يلزمه زكاة ماله من العين والماشية والورق ربع عشرها. 

واختلف الصحابة في ذلك أيضاً على ما حكي. 

١‏ 90 مساألت: 

إذا نذر المشي إلى بقعة من بقاع الحرم» ولم ينو حيّا ولا عمرة لم 


يلزمه شيء»ء إلا إن قال: «إلى الكعبة». أو «الحجراء أو «الخحطيم)»”''. 1 
«مكة»). أو «المسجد الحرام؟؛ أو «اليُكن»» أو «الحَجراء أو «إلى بيت الله» 
ولا نية. 

فإن قال: «إلى الصفا؛ء أو «إلى المروة». أو «الحرماء أو «#بعض 
جباله»)» أو البعض مواضع مكةاء أو «منى»)ء. أو «عرفة»» أو «المزدلفة»؛ فلا 
شيء عليهء هذا قول ابن القاسم. 


وقال أشهس: من حلف بالمشى إل الصفاء أو المروة» أو ذي 
)١(‏ الخطيم بالفتح: وهو ما كان في الأصل في بناء الكعبة سمي به؛ لأنه حطم: أي كسر 


وأزيل من جاى الفية: وبستن كدلك» العتر .- بالككيدر 2 بوالحظيرة انظره ظلية 
الطلبة: ؟١١.‏ 


عُيُونُ المَسَايْل 
طوى . أو عرفة لزمهء إلا أن ينوي الموضع المسمى بعينه» فلا شيء عليه» 
وبه قال الشافعىء, إلا فى عرفة وما كان من الحل. 


وقال أبو حنيفة: لا يلزمه في القياس شيء من هذا كله» واستحسن 
إذا قال: «إلى بيت اللهمى» أو (الكعبة ومكة)؛ لجري العادة بذلك. 


- ساألتك: 
إذا قال في يمين: الله علي أن أنحر ولدي في مقام إبراهيم) ثم 
حنث؛ نحر جزوراً؛ لما روي عن ابن عباس وابن عمر ‏ رضي الله عنهم -. 
وقال أبو حنيفة: عليه كبش استحسانا. 
وقال الشافعي: لا شيء عليه. 


وشيوخنا يقولون: قول مالك رحمه الله - استحسان واستحباب ألا 


وأتضاء والله أعلم. 
يحرىي 


د 111 .2 055 المَسَايْل 
مسائل الأقضية والشهادات 


8 ا ساألك: 

لا تلى المرأة القضاء» وكذلك العبد» عن أن العبد له خلاف فيه» 

وقال أبو حنيفة: يصح أن تحكم المرأة في كل شيء تقبل فيه شهادة 
النساء. 

وقال ابن جرير: تقضي في كل شيء. 

وتقبل عند أبى حنيفة شهادة النساء في كل شيءء إلا الحدود 
والجراح» وتقضي عنده المرأة في كل شيء» إلا في الجراح والحدود. 

>3٠‏ ساألةك: 

إذا لم يعلم القاضي لسان الخصم لاختلاف لغتهماء فلا بد من 

و[عندي: أنه] لا يكفى فيه أقل من عدلين يشهدان أنه قال: كذا 
وكذاء فيما كان إقراراً يغبت به عليه حكم؛ لأن من أصل مالك: أنه لو أقر 
عنده بما يفهمه القاضي» لم يحكم عليه بعلمه حتى يشهد نه عنده شاهدان؛ 
ففيما لا يفهمه أحرى وأولىء» وبه قال الشافعي » أنه لا .بد من اثنين: 

وقال أنو حنيفة وأنو يوسف: يقبل فى ذلك واحد؛ رجل أو امرأة» 
ووافق أنه لا يقبل من عبد. 


عُيُونٌ المَسَائْل 


وقال محمد: لا يقبل إلا من رجلين» [أو رجل] وامرأتين. 

وعندي: أنه إن تضمن إقراره مالا وما يجري مجراه [١7/أ]»‏ قبل فيه 
رجل وامرأتان دون ما سواه» مما لا تقبل فيه شهادة النساء. 

0١‏ - صسالك: 

يجوز للقاضي أخذ الرزق على القضاء. 

وقال قوم: لا يجوز ذلك. 

7 مساألك: 

لا يجوز للحاكم أن يقبل هدية لأجل خصومة حضرت, وهو أحد 
أقاويل الشافعي. 

29 مسالك: 

إذا لم يعرف الحاكم عدالة رجلين مع علمه بأنهما مسلمان» لم يحكم 
بشهادتهما حتى يبحث عنهماء ولم يكتف بظاهر الإسلام» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يحكم بظاهر إسلامهماء ولا يحتاج إلى بحث؛ إلى 
أن يجرحهما الخصم فيما سوى الحدود والقصاص. 

وقال أبو يوسف: يسأل عنهم في السر والعلانية» وإن لم يطعن فيهم 
الخصم كقولنا. 

14 20 مسالك: 

لا يجوز للحاكم أن يحكم لابنه. 

وحكي عن أبي ثور وداود: جواز الحكم له. 

6 0 صساألك: 

يقضي القاضي للحاضر على الغائب» إذا قامت البينة وسأله الحاكم» 
وبه قال الليث والشافعي. 


عُيُونُ المسَائل 


البلدء ولكن يأتى من عند القاضي بيته إلى بابه يدعوه إلى الحاكم» فإن 
جاء”'' وإلا فتح عليه بابه. 

وقد حكي عن أبي يوسف: أنه يحكم عليه. 

ووافقنا أبو حنيفة أن القاضي يسمع الدعوى» ويقبل الشهادة على 
الغائب» وإنما الخلاف في القضاء والحكم. 

وقال أبو حنيفة: إذا جاء المدعي إلى الحاكم ومعه رجلء وذكر أن له 
على فلان الغائب مالاً وهذا كفيله» واعترف الرجل بالكفالة» إلا أنه قال: 
لا شىء له عليه قال: يحكم الحاكم على الغائب» وإن ثبت حكمه عليه 
أخذ من الكفيل الحق. 

وكذلك عنده إذا ادعت امرأة على رجل غائب الزوجية» وأن هذا 
الولد منهء وأن لها عليه نفقة» وأن له مالاً بيد فلان الحاضرء وأقامت البينة 
نذلك» فإنه يحكم على الغائب» ويلزم هذا الحاضر تسليم النفقة إليها. 

وكذا عنده لو ادعى مدع على جماعة» مثل أن يقول: «قتلوا عبدي», 
وما كسيف فحضر منهم واحد حكم الحاكم عليه وعلى الغائب» فيعتبر أن 
تتوجه الدعوى على شخص حاضر. 

5 - مسالت: 

إذا حكم الرجلان جلك ورفها بحكمه. لزمهما حكمه وإن خالف 
رأي حاكم البلد. 

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلدء وإلا لم ينفذ. 

واختلف قول الشافعى» فقال: مثل قولنا. 


)١(‏ في الأصل: «شاء». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل 

717" - سمساألك: 

اختلف الناس في القاضي. هل يقضي بعلمه أم لا؟ على مذاهب: 

فقولنا"'': إنه لا يقضي بعلمه أصلاً؛ علم قبل القضاء أو بعده أو في 
مجلسه؛ في حقوق الله تعالى أو في حقوق الآدميين» وبه قال شريح 

وقال ابن الماجشون من أصحابنا: يقضي بما علمه في مجلسه. إذا 

وقال أبو حنيفة: الذي يشاهده الحاكم من الأفعال الموجبة للحدود 
قبل القضاء ونعده. لا يحكم فيها بعلمه؛ وما علمه من حقوق الناس قبل 
القضاءء فلا يحكم فيه بعلمه. وما علم منها بعد القضاء حكم به. 
وبعذده. 

واختلف قول الشافعى». فقال: لا يحكم بعلمه في حتق الله وحق 
الآدمى على وجهء كقولنا. 

وقال: يحكم في الجميع. وهو الصحيح عنئذده. 

)0 ساألك: 

إذا نسي الحاكم ما حكم بهء فشهد عنده شاهدان”" أنه حكم بذلك» 
قبل شهادتهما وأمضاهء وبه قال أبو يوسف وابن أبي ليلى. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يلتفت [١7/ب]‏ إليهما إذا لم يذكر 
ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «فقولان». والمثبت من (ط). 
(؟) في الأصل: «شاهد». والمثبت من (ط). 


عيُونُ المَسَايْل 32> 

8 - مصسالتك: 

إذا كتب قاض إلى قاض كتاباً بما ثبت عنده» أو بما حكم به وأشهد 
على كتابه شاهدين» ولم يقرأه عليهما جاز ذلك» ولزم القاضي المكتوب 
إليه قبوله بقول الشاهدين: «شاهدان هذا كتاب فلان القاضي» دفعه إلينا 
مختوما». 

وقال فق حنيفة والشافعي: إذا لم يقرأه عليهما لم يجر لمن وصل إليه 
أن يعمل بهك2 وروي عن مالك مثل ذلك. 

0٠‏ 2 مساألك: 

[وعندنا أن] حكم الحاكم لا يخرج الأمر في الباطن عما هو عليه. 
وإنما ينفذ في الظاهرء فإذا شهد شاهدان أن لرجل على رجل بحق» وحكم 
الحاكم بشهادتهماء فإن كانا صادقين حل الشيء للمشهود له ظاهراً وباطناًء 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم يجعل الأمر في الباطن كالظاهر. 

فالخلاف بيننا وبينه فى مسائل منها: 

أن يدعي رجل على أجنبية أنها زوجته؛» وشهد له ويحكم الحاكم 
بالزوجية» فتحل عند أبِي حنيفة باطناً وظاهراً. 

ومثل: أن تدعي امرأة أن زوجها طلقها طلاقاً نائناًء وتقيم بذلك 
شاهدي زورء فيحكم الحاكم بفرقتهماء فتقع عندنا الفرقة ظاهراًء وعنده 

ومثل: أن تدعي أمة على مولاها أنها ابنته» وتقيم شاهدي زور. 

ووافقنا أبو حنيفة فى الأموال وذوات المحارم» أن حكم الحاكم لا 
يؤثر في باطنها. 


ُيُون القسَائل 

وقال أبو يوسف في الزوجة: إن حكم الحاكم يحرمها على الأول» 
ولا يحلها للغير. 

وقال: لو أن امرأة ادعت طلاق زوجها بتاتأء وأقامت بينة زور وحكم 
الحاكم نها. فإنها تحرم عليه ولا تحل لغيره. 

وجملة ذلك: أن أبَا يوسف ومحمداً يقولان بقول مالك من الشهادات. 

26" - سصسالك: 

يصح عقّد البيع بغير شهادة. ولا يجب فيه الإشهاد. وبه قال فقهاء 
الأمصار. 

إلا داود وسعيد بن المسيب» قالا: لا يصح إلا بشهادة. 

7 - مسالت: 

لا تجوز شهادة النساء في غير الأموال وما يتعلق بهاء وما كان 
المقصود منه المال وعيوب النساء والمواضع التي له يطلع عليها غيرهن». 
وما سوق ذلك مما ليس المقصود مله المال؟ كالتكاح , والطلاق» والعتق» 
والرجعة» والنسب» والتعديل. والجرح. والوصية إذا كان فيها عتقى )2 والدم 


والجراح». ولا غير ذلك» وبه قال الشافعي والنخعي والحسن واتخودد 
كان 


وقال أبنو حنيفة: يقبل في جميع ذلك شاهد وامرأتان» إلا في الجراح 
الموجبة للقود في النفس والأطراف. 

*717 - مسالة: 

تقبل شهادة الشاعر إذا كان عدلاً. 

وقال قوم: لا تقبل. 

90 مسالك: 


ويقبل في القتصاص شاهدين. 


عيُونُ المَسَايْل 
وقال الحسن: هو مقيس على الزنا؛ بعلة أنه: إماتة نفس. 
© د ساألك: 


تقبل شهادة القاذف بعد الحد إذا تاب» وشهد بعد ذلك. وبه قال 
عطاء وطاووس والأوزاعي وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق. 


وقال شريح والحسن البصري والنخعي وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه : 
إذا حد فسق». وإن تاب زال فسقه ولا تقبل شهادته. 


 ) 5‏ ساألك: 


كان 4 بانس نيما طورق» فنك سراق تشم ل الف أذ 


وقال أبو حنيفة والشافعى: لا تقبل إلا أن يكون أثبت ذلك معاينة 
وسمعاً ثم عمي »2 فيصح أداؤها منه عند الشافعي وحده.ء وعنلد أبي يوسف 


وتصح عند أبِي حنيفة شهادته في النكاح والنسب والموت. 


فالترجمة: هو أن يكون عند الحاكمء فيتكلم إنسان بشيء لا يعرفه» 
فيسأل الحاكم الأعمى عما يقولء فيقول له الأعمى أنه قال: كذا وكذا. 


والمضبوط: هو أن يعترف إنسان عند أعمى نشىء» يجعل فاه على 
أذن الأعمى» ويضبطه إلى نفسه ويضع يده على رأس المقر ورقبته»ء ويشهد 
عند الحاكم بما سمع منهء فتقبل شهادته. 


عيُونُ المَسَائْل 

3117 2 مسألك: 

اختلف الناس فى شهادة العبيد على مذاهب: 

فقلنا نحن [وأبو حنيفة] والشافعي: لا تقبل في شيء أصلاء وبه قال 
ابن عمر - رضي الله عنهما -؛ ومجاهد وعطاء والحسن والأوزاعي وسفيان. 

وقال علي وأنس ‏ رضي الله عنهما . وشريح وأحجد وإسحاق 
وأبو ثور وداود: تقبل في جميع الأشياء كالحر. 
الكثير. 

20> سالتك: 

شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم من الجراح والقتل» إذا كان قبل 
افتراقهم وتخبيبهم''"'. أو يشهد على شهادتهم قبل أن يفترقواء ولا يلتفت 
إلى رجوعهم بعد ذلك. وهو قول علي وابن الزبير - رضي الله عنهم » 
وقيل إنه قول عمر ‏ رضي الله عنه -. وبه قال معاوية ‏ رضي الله عنه » 
وعمر بن عبدالعزيز. 

وقال أبو حئيفة والشافعى: لا تقبل أصلاًء وبه قال أحمد وإسحاق» 
وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعطاء والحسن والزهري. 

4 - مساألتك: 

شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال» وبه قال الحسن والشافعي 
وأتخمك وأو ثور 


وقالت طائفة : تقبل على الكفار دون المسلمين» وهو قول شريح 


)١(‏ هو: أن يدخل بينهم كبير أو كبار على وجه يمكنهم أن يلقنوهم الشهادة» ويصرفوهم 
عن وجهها أو يزينوا لهم الزيادة فيها أو النقصان منها. انظر: المنتقى: 70/8؟. 


عُيُون القسَائل 
وحكي عن قتادة والزهري والشعبي: أن شهادة اليهود مقبولة في 
جنسهم دون النصارى» كذلك النصارى على النصارى دون غيرهم. 


3 2 مساألك: 

ولا تقبل شهادة الأخ لأخيه» إذا كان منقطعا إليه يناله بره وصلتهء 
وكذلك الصديق الملاطف الذي هذه حاله. 

وقبلها أبو حنيفة والشافعي. 

وقال الأوزاعي: لا تجوز شهادة الأخ لأخيه أصلا. 

13١‏ - مسألك: 

ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخرء وبه قال أبنو حنيفة. 

وقال الشافعي: تقبل» وبه قال الحسن وأبو ثور. 

وقال النخعي وابن أبي ليلى: تقبل شهادة الزوج لهاء ولا تقبل 
شهادتها له. 

"0 3 مساألك: 

لا تقبل شهادة عدو على عدوه؛ء [والخصم على خصمه]ء وبه قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة العدو على عدوهء والخصم على خصمه. 

03 79 مسألك: 

يحكم بشاهد مع يمين الطالب في الأموال خاصة؛ إذا ادعى يمال 
وأقام شاهداً على صحة دعواهء حلف معه واستحق المال» وحكمه [عندنا] 


كحكم الشاهد والمرأتين» فكل موضع قبل فيه شاهد وامرأتين قبل فيه شاهد 
ويمين» وبه قال الشافعي وأحمند وإسحاق وبق ثور وداود وأصحابه» وهو 
قول أبي بكر وعمر وعلي وأبيّ بن كعب ‏ رضي الله عنهم » والفقهاء 


عيُونُ المَسَايْل 

3 2 1 211 ْر- 5 
السبعة وشريح وعمر بن عبدالعزيز وإياس بن معاوية”” وأبو سلمة ابن 
قيال ان :وأين الرقاد '" رتيحة. 

وقال النخعي وابن أن لبلى الا وزاعتي وان جف و اليتهاته: لا 
يحكم بشاهد ويمين» وإن حكم به حاكم نقضء» وهو بدعةء. وهو قول 
الزهري والحكم. وأول من حكم بذلك معاوية - رضي الله عنه -. 

:>>> 2 مساألك: 


إذا نكل المدعى على اليمين مع شاهدهء» ردت اليمين على المدعى . 
عليه. فإن حلف [١/ا/رب]‏ برئ» وإن نكل غرم المال؛ لأن المدعي قد 
اجتمع معه شيئان: شاهد ونكول المدعى عليه. 


وقال الشافعي: لا يغرم بنكوله شيئاء ولا يلزمه شيء. 
ه13 39 مساألة: 
لا تجوز شهادة الوالد لولده. وبه قال فقهاء الأمصار. 


وحكي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ؛ وشريح وأبي ثور 
والمزني : جوازهاء وهو قول داود وأصحانه. 
05 - سمسألك: 


لا تقبل شهادة شارب النبيذ المختلف فيه ويحد ويفسق ». خلافاً دبي 


)١(‏ هو: القاضي أبو واثلة إياس بن معاوية بن قرة المزني البصري: قاضيها العلامة» روى 
عن أنس رضي الله عنه وابن المسيب وابن جبير وغيرهم» وكان مضرب المثل في 
الذكاء والدهاء والعقل» » كان ثقة وقلّما روي عنه. توفي: اه انظر: السير: 
ههه التهذيب: ."41١/١‏ 

(؟) هو: أبو عبدالرحمئن عبدالله بن ذكوان القرشي المدني» الملقّب بأبي الزناد» وأبوه 
مولى رملة زوجة عثمان رضي الله عنه : الإمام المجتهد الفقيه الحافظ المفتي » حدث 
عن أنس وأبي أمامة رضي الله عنهما وعروة وغيرهم. توفي: ٠١ه.‏ انظر: السير: 
2 الذيتيئ: . 


عمُونُ المَسَايْل 


وقال الشافعي : إن شربه من يعتقد تحريمه شافعي أو غيره؛ حد 
وفسق» وإن شربه حنفي متأول؛ حد ولم يفسق وقبلت شهادته. 

١37/‏ - مسألك: 

لا تقبل شهادة ولد الزنا في الزنا» وتجور في غيره. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تجوز في الزنا وغيره. 

وقال الحسن : لا تجور شهادته في شيء أصلا. 

0:2 - ساألك: 

لا تقبل شهادة ندوي على قروي» إلا في الجراح والقتل؛ لوقوعه في 
الخلوات.» وحيث لا يمكن الاحتراز بالشهود. 

ومعناه عندنا: ألا يكون البدوي قاطنا مع المتداعيين» فيدعي المدعي 
شيئاً يمكن فيه إشهاد أهل القرية» فيتركهم ويدعي شهادة البدوي فيتهم؛ لأن 
الناس في الأغلب لا يتركون شهادة أهل بلدهم وجيرانهم» ويخرجون 
يُشهدون أهل البادية. 

49 - مساألك: 

إذا شهد الصبى والعبد والكافر بشيء» فردت عند الحاكمء فبلغ 
الصبي وعتق العبد وأسلم الكافرء فشهدوا بها ثانية لم تقبل في تلك 
الشهادة؛ كالفاسق إذا ردت شهادته. ثم صلحت حاله لم يقبل في تلك 
الشهادة. 

وقال أنو حنيفة والشافعي : يقبل شهادة الغلاثة. إلا الفاسق. 

وقال داود: تقبل شهادة الفاسق إذا صلحت حاله. 

0 مسألتك: 

الشهادة على الشهادة جائزة في كل حق لله وللآدميين» كان ذلك في 
مال أو حل أو قصاص ٠»‏ وبه قال الشافعي» في حقوق الآدميين؛ من الأموال 
والقصاص. وله في حقوق الله تعالى قولان. 


عْيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو حنيفة: تقبل في حقوق الآدميين سوى القصاص وحقوق الله 

تعالى والحدودء ولا تقبل في كتاب قاض إلى قاض؛ لأنه كالشهادة على 
الشهادة. 


62١‏ - مسالتك: 


شهود الفرع إذا زكت شهود الأصلء» وأثنت عليهم وعدلتهم. ولم 
يذكر أسماءهما و نسبهما للقاضي لم تقبل شهادتهمء وبه قال الفقهاء. 


وحكي عن ابن جرير أنه: جاز ذلك؛ مثل: أن يقولا: «نشهد أن 
رجلاً عدلاً رضى» شهد وأشهدنا على شهادته بشيء ما». 


257 - مساألك: 


إذا شهد شاهدان على كل واحد من شاهدي الأصل قبلت شهادتهماء 


وقال في الآخر: لا بدَّ في شهود الفرع من أربعة؛ على كل واحد 
اثنان» غير الذي على الآخر. 


ورأيت لعبدالملك مثله. 

29 مسألك: 

يحكم بشهادة امرأتين مع يمين الطالب في المال». كالشاهد واليمين. 
ومنع من ذلك الشافعي. 

15 90 مسالت: 


إذا رجع الشهود نعدل الأداء وقبل الحكمء صح رجوعهم ووققف 
الحكم فيما شهدوا بهء وبه قال سائر الفقهاء. 


إلا أبا ثورء فإنه قال: يحكم ولا يراعى رجوعهم. 


عيُونُ المَسَايْل 

26 - مساألك: 

إذا رجع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق لم ينقض ١‏ وبه قال سائر 
الفقهاء. 

إلا سعيد [77/أ] بن المسيب والأوزاعي» قالا: ينقض الحكم ويرد. 

5" - مساألك: 

إذا رجع الشهود فى القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القود. لم تقتل 
الشهود وعليهم الدية في أموالهم ولو تعمدوا القتل. وبه قال أبو حنيفة. 

وروي عن مالك انها أنهم يقتلون» ونه قال الشافعي» وهو اختياري 
إذا تعمدوا ذلك. 


1 2 مسألك: 

إذا شهد شاهدان بطلاق امرأة بعد الدخول» وحكم بالفرقة ثم رجعا 
لم يغرما المهرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : يغرمان مهر المثل دون المسمى. 

ا صساألك: 

إذا تكافأت البينتان» حكم بأعدلهما في مواضع. 

ولم يعتبر أبو حنيفة والشافعي ذلك». ولا جعلا لأعدلهما ميزة على 


وعدي 


52 


عْيُونُ المَسَايْل 


010 رحن 
مسائل القّسم والدعاوى والأيمان 


48 0 مسألتك: 


إذا دعى بعض الشركاء إلى قسم ما ينقسمء قسم له وإن لم ينتفع كل 
واحد يما صار له. 

وقال ابن القاسم: لا يجبر على القسمء إلا أن يحصل لكل واحد ما 
ينتفع بهء أو لأحدهم ما ينتفع به وإن لم يتتفع الآخرء وبه قال أو حنيفة. 

وقال الشافعي : إن كان الضرر يلحق جماعتهم لم يجبرواء وإن كان 
بعضهم ينتفع وبعضهم لا ينتفع» والذي ينتفع بحقه هو الطالب» أجبر 
الباقون على القسمء وإن طلب من لا ينتفع لم يجبر شركاؤه. 

وقال أبو ثور: لا يجبروا على القسمة في الضرر أيضاً. 

وقال ابن أبي ليلى: يباع الشيء ويقسم ثمنه بينهم على قدر 
حصصهم. إن كان جميعهم لا ينتفعون» أو إن كان بنعضهم ينتفع» ونعضهم 
لا ينتفع. 

١6‏ - مساألك: 

أجرة القاسم على عدد الرؤوس دون الأنصباءء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: على قدر الأنصباء. 


على قدر الأنصباءء ونه قال محمد. 


عُيُونُ المَسَايْل 0 
2١‏ - صسالك: 
إذا كان للشركاء دور وضياع ودكاكين. فما كانت مواضعه متقاربة» 
والرغبة فيه واحدة» وطلب كل واحد قسمة كل دار ودكان على حدة» 
وطلب بعضهم أن تقسم على العدد بالقيمة؛ ليقع لكل واحد داراً ودكاناً 
كاملة. فذلك لطالب هذا دون الآخر. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: القول قول من ادعى قسمة كل شيء على 


وقال أبو يوسف: إن كانت مختلفة قسم كل شيء وحدهء وإن كانت 
جنساً واحداً عمل على ما هو الأحظ من ذلك. 

- صساألك: 

[قال مالك]: لا يحلف المدعى عليه حتى تثبت الخلطة بينه وبين 


المدعى» واختلف شيوخنا على ذلك». فقال بعضهم : ينظر في الدعوى» فإن 
كانت يشبه أن يدعى مثلها على المدعى عليه أحلف. 


وقال بعضهم : ينظر فى المتداعيين» فإن كان المدعى عليه يشبه مثله 
أن يعامل المدعى أحلف. 

ولم يفرق مالك. 
ولا مخالطته. 

١١6‏ مسألك: 

إذا "اذى فئان علي اسان عقا وال نيقة لد ايفين على لقنن 
عليه. فإن حلف برئ» وإن نكل ردت اليمين على المدعى» فإن حلف 
قال شريح والشعبي والنخعي وابن سيرين والشافعي وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن كان الدعوى في مال» ونكل المنكر عن 


ُيُونّ القسَائل 

0 ميب ا حي لحو ا فلا خللاف 
بينهم أنه لا يحكم بالقود بنكوله. 
يعترف. 

وقال أبو يوسف: يقضى عليه بالدية. 

625 مصساألك: 
مركا اده 00" 

ونحن نقول: كل موضع يقبل فيه شاهد ويمين » أو شاهد وامرأتان 
يحكم فيه برد اليمين» إذا نكل المدعى عليه فى مثل: الأموال. 

وكل موضع لا يقبل فيه شاهد ويمين » ولا شاهد وامرأتان» لم يحكم 
فيه برد اليمين؛ كالنكاح وشبههء وإنما يعتبر فيه شاهدان. وكذلك قال 
أبو حنيفة. 
المواضع 

6 0 مساألك: 

إذا حلف المدعى عليهء. وأراد المدعى إقامة البينة بعد ذلك». [قال ٠‏ 
مالك]: فإن كانت بيّنة غائبة أو حاضرة» ولم يعلم بها ثم علمء فله أن 
يقيمها وإن كانت حاضرة عالما بها فاختار اليمين» لم تسمع منه بعد اليمين. 

وقد نقل عفد أن له ذلك أيفاء وهو أجود وأصحء وبه قال 
أ حنيفة والشافعي وشريح والشعبي والفقهاء. 


عْيُونُ المَسَايْل »> 

إلا ابن أبئ ليلى. وداوة؛ قالا::ليس له ذلك. 

5 - ساألك: 

إذا مات رجل وخلف ابئين ومالاًء فادعى رجل أن له على الميت 
ديناًء فشهد له به أحد الولدين وأنكر الآخرء فإن كان الشاهد عدلا حلف 
المدعي معه وأخذ حقهء وإن لم تقبل شهادته لزمه نصف الدين في حصتهء 
وهو ما يخصه من الدين لو قامت البينة» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: يؤخذ الدين كله من مال المقرء وحكى مثل هذا 
أبو عبيد بن حربويه عن الشافعي. والصحيح عنه مثل قولنا. 

١"61/‏ - ساألك: 

إذا ادعى إنسان شيئاً في يد غيرهء وأقام به بينة وأقام الذي في يده 
الشيء بينة بأنه ملكهء فبينة صاحب اليد أولى من بينة الخارج» إن كانت 
أعدل أو تكانأتا في العدالة. 

وسواء كانت الدعوى والشهادة يملك مطلق غير مضاف إلى سبب» 
كقوله: «هي ملكي». أو مضاف إلى سبب» كقوله: «هذا ثوب نسجته في 
ملكي». «والدابة ولدت في ملكي»؛ كان السبب الذي يضاف إليه الملك مما 
يتكرر في الملك كالخز؛ لأنه ينسج دفعة بعد دفعة» وكالغرا س؛ لأنه يمكن 
أن يغرس النخل وغيره في موضع» ثم يقلع ويغرس في مكان آخرء وكان 
مما لا يوجد إلا دفعة واحدة؛ كالولادة ونسج الثوب القطني». وبه قال 
شريح والشعبي والشافعي. 

وقال أحمد وإسحاق: بينة الخارج أولى في جميع ذلكء. ولا تقبل 
بينة المدعى عليه أصلا. 

وقال أبنو حنيفة: إن قامت البينة للمدعي على ملك مطلق» فهو أولى 
من نينة صاحب اليدء الذي هو الداخل». وإن كانت على ملك مضاف إلى 
سبب» وكان السببٍ مما يتكرر في الملك؛ مثل: ثوب الخز أو الصوفء 


.م 


فقال: «كل واحد نسجته [في ملكي]». أو في غراسء [وقال: «كل واحد 


عْيُونُ المَسَايْل 

منهما غرسته فى ملكى»]» فبينة المدعى أولى من بينة المدعى عليه؛ لأنه 
يمكن وقوع كل واحد من الأمرين. 

وإن كان السبب لا يتكرر فى الملك؛ كالولادة» فادعى كل واحد 
منهما أن العبد ولد فى ملكهء. وقامت له بينة بذلك» فبينة صاحب اليد 
أولى. 

- ساألك: 

إذا ادعى على امرأة أنه تزوجها ونيا فيه سمعتت دعواه» وبه 

واختلف قول الشافعي» فقال في أحد قوليه مثلناء وقال في الآخر: لا 
تسمع دعواه حتى يصرح»ء فيقول: «تزوجتها بولي وشهود عدول. ورضى 
منها» إن كانت [//أ] ممن يعتبر رضاها. 


6248 - سمساألتك: 

اختلف قول مالك في المتداعيين داراً ليست في أيديهماء وأقام كل 
واحد بينة أن جميع الدار لهء فقال: تقسم الدار بينهما بعد أيمانهماء وبه 

وقال أيضاً: لا تقسم ويوقف الحكم فيهاء حتى يقوم دليل على تقديم 
أحدهما على الأخرى. هذا إذا تساوت البينتان فى العدالة» وهو أحد قولى 
الشافعى. 

وله قولان آخران: أحدهما مثل الأول لمالك. 

والآخر: فى كيفية استعمال البينتين؛ [فقالوا: هو على ثلاثة أقوال: 

أحدها]: وهو أن يقرع بينهماء فأيهم خرجت قرعته قدمت بينته. 

قالوا: وبه قال على رضى الله عنه -. 


[والثاني: إنها توقف حتى تقوم دلالة على تقديم البينة على الأخرى. 


عيُونُ المَسَايْل > 

والغالك.: .أن الدان: تقسم يبدهها””. 

- ساألتك: 

إذا مات رجل وترك ابنين أحدهما مسلم والآخر كافر» فقال كل واحد 
منهما: «مات على دينى وأرثه دونك»». نظر: 

فإن لم يعلم دين الأب ولا ثبت» فقد تساويا في الدعوى» فإن أقاما 
نينة [من] مسلمين وتكافأتاء» فالميراث بينهما بعد أيمانهماء وكذا إن لم تكن 
لهما خيلة: 

وإن ثبت أن الميت كان نصرانيّاء وادعى المسلم أنه مات مسلماً أسلم 
قبل موتهء» وقامت بينة نذلك فهو أولى » وإلا فالنصراني أولى. 

وكذا إذا تقدم العلم بأنه كان مسلماً فالمسلم أولى» وإن علم أنه كان 
نصرانيًا ثم ماتء وأقاما بينة فبينة الإسلام مقدمة؛ لأنها قد أثبتت زيادة وهي 
إسلامه بعد كفره. 

وقال أبو حنيفة: بينة المسلم مقدمة على كل وجهء وكذلك دعواه 

ولأصحاب الشافعي: أقوال وتفصيل. 

"16١‏ ساألك: 

إذا اختلف الزوجان في متاع البيت قبل الفرقة أو بعدهاء والدار لهما 
أو لأحدهما أو ماتا أو أحدهماء أو اختلف الورثة» فما كان من متاع النساء ' 
فهو للمرأة مع يمينهاء وما كان من متاع الرجال فهو له مع يمينه أو يمين 
الورثة؛ وما صلح لهما جميعا فهو للرجل مع يمينه. 
نلق في )رط بزيادة : (وبه قال عبدالر حملن بن عمر)», ولم أجد له ذكرا في كنب الخلاف» 


ولعله يقصد: عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وقد سبق ذكر قوله في مطلع المسألة» 
وهو قريب من هذا. 


عُيُونُ القسَائ 
فالذي يصلح للمرأة : كالحلى وثياب النساء والجهاز. 


والذي يصلح لهما: كالدنانير والدراهم. وسواء كانت لهما عليه يد 
مشاهدةء أو يكونا قابضين على الشىء» أو كانت يد حكمية؛ مثل كون 
ذلك الشىء فى الدار حسب» وبه قال أبنو حنيفة ومحمد. 

ولكنه قال: ما يصلح لهما فهو للرجل إن كان حيّاء وإن كان ميتاً فهو 
للمرأة» في قول أبي حنيفة. 

وقال محمد .: هو لورثة الزوجء كقولنا. 

وقال أبو يوسف: يعطى جهاز مثلهاء وما بقي فللرجل. 

وقال الشافعي: من أقام بينة على شيء فهو لهء وما بقي فهو بينهما 
بعد أيمانهما. 

>3" - سالك: 

من كان له على رجل دين» وحصل لذلك الرجل في يده شيء بوديعة 
أو عارية أو غصبء نظر؛ فإن كان الذي عليه الحق غير ممتنع» فليس 
لصاحب الحق أن يأخذ مما حصل في يده شيئا؛ كان ذلك من جنس حقه 
أو غير جنسه؛ لأن الذي عليه الحق مخير في أن يدفع من أي نوع شاء إذا 
أجاز ذلك. وقد يكون له غرض في أن يؤدي عرضاً إن كان عليه عين» أو 
عينا إن كان عليه عرض» وقد لا يريد دفع ما حصل في يد صاحبهء ولا 
يريد فوته ولا فوات عينه لحاجته. فإذا أخذه صاحب الحق أفات عليه 
غرضه. 


وإن كان الذي عليه الحق ممتنعاً من أدائه» فقد اختلف عن مالك» 


عُيُون المَسَائْل 


فقال: له أن يأخذ ["/ارب] مقدار حقه كله إن لم يكن له على غريمه غير 
دينه» وإن كان عليه دين أخذ مقدار ما يخصه فى الحصاص» ورد باقيه. 


وروي عنه: أنه ليس له ذلك على وجهء ويدفع ما في يده ثم يطالب 
بحقه» وسواء كان من جنس ماله أو من غيره» وبالأول قال الشافعي. 


واختلف أصحانه فى وجهء فقالوا: إن تعذر أخذ ماله عليه بكل وجهء 
ولا يقدر عليه الحاكم ولا غيره. فله أخذ حقه مما حصل في يده وإد 


تعذر لعدم رفعه للحاكمء ويوصله الحاكم إلى حقه فهو على وجهين: 
أحدهما: ليس له الأخذء والآخر له. 


الوجه» وبالله التوفيق. 
*377 مسألتك: 
الأيمان داخلة في جميع الدعاوى» ونه قال الشافعي. 
التي لا يجوز إباحتهاء وقاسها على حل الزنا. 
64 2 مساألك: 
يحلف الحالف عند منبر النبىّ كله على ربع دينار فصاعداً. 


وقال الشافعي: لا يحلف على أقل من مائتي درهم» أو عشرين 
ديناراً. 1 


وقال داود: يحلف على القليل والكثير. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يحلف عنذ المنبر بوجه. 
"2" - ساألك: 


تحلف اليهود والنصارى حيث يعظمون» وبه قال الشافعي. 


ُيُون المسَائل 


١5‏ - مسألك: 


إذا ادعى رجل على آخر أنه سرق منه كبشأًء وشهد له شاهدان» فقال 
أحدهما : إنه أسودء وقال الاجده: هو أنيض» لم تقبل شهادتهماء وبه قال 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة : تقبل. 
 (!"561/‏ مسألك: 
في القافة وإثبات الحكم بها. 


الحكم بالقافة واجب» وبه قال أنه د زرفي الله عنه . وهو أصح الروايتين 
عن عمر ‏ رضى الله عنه -» وبه قال عطاء. 


وروي عن علي - رضي الله عنه ‏ أنه قال: يقرع بين الرجلين إذا 
ادعياء فأيهما خرجت قرعته لحق الولد به. 


وروي عنه رضى الله عه أله لما تعقه رشول الله كله إلى اليمن» تنازع 
إليه ثلاثة في مولود واختصموا إليه» فأقرع بينهم وألحق الولد بمن خرجت 


3-3 


00 
فر عده 5 


وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف: الحكم بالقافة في 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (519؟) و(5700؟), والنسائي (5848*) و(14940”*). وابن ماجه 
(5358). وأخرجه الحاكم وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه. انظر المستدرك: 
بذكا شي" 


عُيُونُ المَسَايُل 
وإنما أجاز مالك القول بالقافة فى ولد الأمةء إذا وطئها رجلان في 


واختلف قوله فى ولد الحرة» والظاهر من قوله: أنه لا يحكم فيه 
بالقافة. 


ال يقول: إن ابن وهب روى عن عاللف: أن الحكم بالقافة في ولد 
الزوجةء كهو في ولد الأمة. 


ولم يفرق الشافعي بين الحرة والأمة في الحكم بها. 


ويحردكي 


)١(‏ هو: أبو يعقوب إسحاق بن أحمد الرازي: الفقيه المالكي» تفقّه على إسماعيل بن 
حمّاد القاضيء وكان فقيهاً عالماً زاهداًء سكن بغداد»ء وقتله الديلم أوّل دخولهم 
بغداد» في الأمر بالمعروف. انظر: طبقات الفقهاء: 2158 والصفدي في الوافي 
بالوفيات: 557/8 ولم يذكروا سنة لوفاته. (وكان دخول الديلم أو البويهيين لبغداد 
واستيلاؤهم عليها سنة: 4“الاهء والله أعلم). 


مسائل الرهن 


26 ا ساألت: 

وحكي عن مجاهد أنه قال: لا يصح الرهن إلا في السفرء وبه قال 
داود. 

8 ا صساألك: 

إذا قال: «قد رهنتك عبيدي. على أن تقرضني ألف درهم»., أو «على 
أن تبيعني هذا الثوب اليوم»» أو قال: «غداً». فالرهن [عندنا] صحيح وإن 
تقدم على وجوب الحق.». فإن أقرضه [5//ا] أو باعه.ء لزمه الرهن ووجب 
تسليمه إليهء وبه قال أبنو حنيفة. 

وقال الشافعي : يمضي القرض والبيع» ولا يكون العبد رهناً. 

2 مساألتك: 

وقال أبو حنيفة والشافعى: من شرط صحته القبضء فإذا قال: 
«رهنتك هذا الشىء على دينك الذي علي»» فهو بالخيار إن شاء سلم إليه 


الرهن. فعحيتكل يكون ازهناء وإن شاء لم يسلمهء قلا يكون ره ولا عد 


عُيُونُ المَسَايْل 2 

(١/١‏ مسألك: 

رهن المشاع جائز؛ كان فيما ينقسم من العقار وغيره؛ أو لا ينقسم 
كعبد بين رجلين» يجوز أن يرهن أحدهما حصتهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح. 

7 290 مسألك: 

[عندنا أن] استدامة القبض شرط في صحة الرهن بعد قبضه» فمتى 
خرج عن يد المرتهن إلى الراهن» على أي وجه كان» بطل وخرج عن كونه 
رهناء وبه قال أبو حنيفة. 

غير أن أبا حنيفة يقول: إن رجع إلى الراهن بعارية أو وديعة لم يبطل. 

وقال الشافعي: ليس استدامة القبض شرطاء حتى لو استخدمه كل يوم 
نهاراً إن كان عبداًء ورده إلى المرتهن ليلاء وإن كانت دابة وكان يركبها 
نهاراً ويردها ليلآ» لم يطل وهو على حاله. 

1١1/8‏ مسألك: 

إذا كان التي المع نم لاسن تو لمان 3 فزن 
رهنه ربه عند الغاصب قبل قبضه صح رهنه»ء ولكنه ضامن له ضمان الرهن» 
إذا كان مما يغاب عليه» وزال ضمان الغصبء. وبه قال أبو حنيفة والمزني. 

وقال الشافعي : يكون رهناًء ولكنه مضمون بالغصب على ما كان من 
قبل» والرهن عنده غير مضمون. 

4 9 مساألك: 

إذا عتق الراهن عبده المرهون وكان موسراً نفذ عتقهء وإن كان معسراً 
لم ينفذء غير أنه إن طرأ له مال» أو قضى المرتهن دينه نفذ عتقه. 

وقال أبو حنيفة: يعتق في اليسر والعسرء و[أظنه في الإعسار] 
يستسعي العبد في قيمته للمرتهن في غير سيده للمعتق. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «وزال ضمان الغصب». 


عو همه )بي 
غيون المَسَادْ 


وقال أحمد: ينفذ عتقه على كل حال. 

واختلف قول الشافعى» فتارة قال: ينفذ فئن اليسار» والإعسار فيه 
قولان. 

وقاوة اللي نلك فق العتس و اسه 

وقال بعض أصحابه إن المسألة على ثلاثة أقوال: أحدها: أن عتقه 
فد سواء كلق موميرا أو معدراء:وكددف إذا كاك أمة ووطنيا» تحملت 
بين إذن المر تن قزل واعيدا. 

والثانى : لا ينفذ» ولا تصير أم ولد؛ كان لاسرا أو بي 

والثالث: إن كان موسراً نفذ عتقه» وكانت أم ولد قولاً واحداء وإن 

9 مساألت: 

إذا رهن رهناً على مبلغ معلوم» ثم استزاده شيئاً على ذلك الرهن, 
جاز وكان جميعه في الرهن دينه الأول والزيادة» وبه قال الشافعي في القديم 
وأبو -يوسفا. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون رهناً إلا في الدين الأول دون الثاني» وبه 

ك1 - مساألتك: 

إذا رهن عنده عبداً فقبضه المرتهنء ثم أقر الراهن أن العبد جنى 
جناية تتعلق برقبته» لم يقبل إقراره؛ لأنه يبطل الرهنء إلا أن يكون موسرا 
فيقضى الدين» أو يجعل رهناً مكانله إن أسلمه» ولم يفتده إذا رضى المرتهن 
برهن غيره» وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف [4//ب] قول الشافعي. فقال: يقبل إقراره إذا صدقه المجني 
عليه» ويبطل الرهن » وقال: لا يقبل إقراره كقولنا. 

ولم يخالف في أنه لو أقر بجناية عمدأء أنه لا يقبل إقراره. 


عُيُونُ المَسَائل 2 

1١١1//‏ - مسالك: 

إذا رهنه عصيراً فصار خمراًء ثم القلت فضا خلا فإنه يقن 'رهناء 
وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وحكى بعض أصحابنا عن أبي حنيفة: أنه ينفسخ الرهن إذا صار 
خمراًء وإذا صار خلا لم يعد رهناء إلا بعقد مستأنف. وليس الأمر كذلك. 

وحكي عن قوم مثل ذلك. 

١‏ 39 صساألك: 

تخليل الخمر مكروه» وإن خللت فصارت خلا فهي طاهرة. 

وكره عبدالملك وسحئون أكله. 

وقال أبو حنيفة: لا يكره تخليلها وهو مباح» وصار 8 طاهراً. 

فاق تقائي :<لا :بعر تظليليا ردن تعر فزن خللها فيان جلا 
نجساًء وزالت أحكام الخمر كلها عنه؛ من الحد والفسق ونجاسة الخمرء 
رحكمه حكم الدل الستن. 

4 9 مسألك: 

إذا شرط الراهن للمرتهن أنه إذا حل الحق ولم يدفع لهء أن يبيعه 


وقال الشافعى: له يجور أن يبيعه لنفسه» إلا بحضرة الحاكم. فإن 
امتنع الراهن خيره الحاكم. 


واستحب مالك ألا يبيعه حتى يرفعه إلى الحاكم» وإن لم يفعل جاز 
ذلك. 


- مسألك: 


إذا وكل الراهن عدلاً.ء خير الموضوع على يده الرهن في بيعه عند 
الأجل» فليس له فسخ الوكالة» وبه قال أنو حنيفة. 


2 ُيُون القسَائل 
الراهن. 
ورأيت للقاضى إسماعيل مثل هذا. 
618١‏ - ساألك: 


إذا وضع الرامن والمرتهن ن الرهن على يد عدل رضيا به وشرط 
الراهمن 0 بيع الرهن عند الأجل. فحل الأجل وباعه العدل. وتلف 
الثمن قبل قبض المرتهن» فهو من الراهن» وبه قال أبو حنيفة. 

غير أن أبا حنيفة: يجعل تلف الرهن في يد العدل من المرتهن» كما 
لو كان في يدهء ونحن نجعله من الراهن» بخلاف كونه في يد المرتهن. 

وقال الشافعي: تلف الرهن والثمن إذا بيع من الراهن» والرهن عنده 

م6١‏ ا ساألك: 

إذا باع العدل الرهن وقبض الثمن» ثم استحق المبيع فلا عهدة على 
العدل [عندنا]ء ويأخذ المستحق المبيع من المشتري» ويرجع بالثمن على 
من وكل العدل وهو المرتهن؛ لأنه بيع له ولا ضمان [عندنا] على الوكيل 
والوصى والأب» فيما باعه من مال ولدهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : العهدة على العدل» يغرم المشتري ثم يرجع على من 
وكله.» وكذلك يقول في الوصي والآأب. 


ووافقنا في الكاكم وأمينه» أن لا عهدة عليهماء ٠»‏ ويرجع على من باعاً 
عليه إن كان مفلساً اتسنا 


١31787‏ - مسألك: 
على الراهن ودين المرتهن في ذمة الراهن» وبه قال أبو حنيفة» كما لو تلف 
الرهن. 


عُيُونُ المَسَايْل ا 

وقال الشافعي: مرجع على الراهن» والرهن عليه بيع»؛ لا على 
المرتهن. 

وقولنا في المفلس: إذا باع الحاكم أو الأمين أو الوصي التركة للغرماء 
بمطالبتهم» وأخذوا الثمن فاستحق» المبيع رجع [0//]] المشتري على 
الغرماء؛ ورجع الغرماء على المفلس» وهو قول أبي حنيفة» إلا في العدل 
إذا ناعهء فإنه يقول العهدة عليه. 

والباب كله عند الشافعي واحدء في أنه يرجع على الراهن والمديان 
الذي بيع متاعه. 

645 23 مسألت: 


إذا شرط المشتري للبائع رهناً أو كفيلاًء ولم يعين له الرهن والكفيل 
فالبيع جائزء وعلى المبتاع أن يدفع رهن مثله على مبلغ الذين» .وكذا يأتي 

وقال أبو حنيفة والشافعي: البيع باطل» [والرهن كذلك]. 

قال المزني: هذا غلط» البيع جائز والرهن فاسد؛ للجهل بهء والخيار 
للبائع ؟ إن شاء أتم البيع بلا رهن». وإن شاء فسخ لبطلان الوثيقة. 

6 - مسألك: 

إذا اختلف الراهن والمرتهن في مبلغ الرّهن [الدّين الذي جُعِلَ به]ء 
فقال الراهن: «رهنتك بمائة»» وقال المرتهن: «بألف»» وقيمة الرّهن تساوي 
آلاف أو زيادة على المائة» فالقول قول المرتهن مع يمينه» فإن حلف وكان 
قيمة الرهن ألفاً فالراهن بالخيار؛ بين أن يعطيه ألفاً ويأخذ الرهن» أو يترك 
الرهن للمرتهن في حقهء وإن كان قيمة الرهن أكثر من مائة» حلف المرتهن 
على دينه» وأعطاه الراهن قيمة الرهن» وحلف أنه ما يستحق عليه إلا ما 
ذكره»؛ وتسقط عنه الزيادة على قيمة الرهن. 

ولابن القاسم في المستخرجة: إن كانت قيمة الرهن أكثر مما قال 
الراهن» وأقل مما قاله المرتهن لم يكن للراهن أن يأخذ الرهنء» إلا بالكل 


ُيُونُ المسَائل 
الذي حلف عليه المرتهن» وإن شاء سلم الرهن. 


وقال أو حنيفة والشافعي: القول قول الراهن فيما يذكره مع يمينه. 
فإذا حلف دفع للمرتهن ما حلف عليه وأخذ رهنه. 


65 - مساألك: 

إذا اختلفا فى الدين» كان الرهن شاهداً للمرتهن فيما يدعيه» إن كان 
شاهداً لم يفت». وإن فات فهو مما لا ضمان فيهء لم يكن شاهداً له؛ لأنه 
لا يكون شاهداً على ذمة الراهن. 

واختلف إذا كان على يد عدل. هل يكون شاهداً أم لا؟ 

وفى كتاب محمد: أنه شاهد؛ كان على يد المرتهن أو غيره. 

/481 - مساألك: 

إذا رهن شيئاً له نماء يحدث» فأنمى المتميز ملكا للراهن» فما كان 
منه من ولدء فهو داخل فى الرهنء وما كان من ثمن أو صوف أو وبر 


وغير ذلك» فلا يدخل في الرهن. 
واختلف في نماء الرهن على خمسة مذاهتٍ: 
فمذهبنا ما تقدم. 
وقال أبو حنيفة: يدخل النماء كله في الرهن من الأصل؛ ولدا كان أو 
غيره. 
وقال الشافعي: جميع النماء خارج عن الرهن؛ ولداً كان أو غيره. 
وقال أحمد: هو ملك للمرتهن دون الراهن. 


وقال غيره من أصحاب الحديث: إن كان الراهن هو الذي ينفق على 
الرهن فالتماء له.» وإن كان المرتهن ينفق فالنماء له. 


١6‏ سالك: 


الرهن [عند مالك] ينقسم قسمين؛ فما كان يظهر هلاكه كالريبع 


عُيُونُ المَسَايْل 

وما يخفى هلاكه ويغاب عليهء لم يقبل فيه قولهء إلا أن يصدقه 
الراهن. 

واختلف قوله فيما إذا قامت البيئة على هلاكهء فروى ابن القاسم 
وغيره عنه : أنه لا يضمن ويأخذ دينه من الراهن. 

وروى أشهتب وابن عبدالحكم: أنه ضامن لقيمته» وإن علم هلاكه. 
[هلارب] أقوال: 
ويتراد الراهن والمرتهن الفضل» فإن فضل للراهن من القيمة شيء على مبلغ 
الحق». أخذه من المرتهن» وإن فضل للمرتهن شيء من حقه على قيمة 
الرهن. أخذه من الراهن». وبه قال على ابن أبى طالت ‏ رضى الله عنه -» 
وعطاء وإسحاق. 

وقال النخعي وسفيان وأبو حنيفة: الرهن على كل حال مضمون بأقل 
الأمرين؛ من قيمته أو من الحقء إن كان قيمة الرهن مائتين والحق مائةء 
ضمن قدر الحق ولم يضمن الزيادة. وتلافه من الراهن. وإن كان قيمة 
الرهن مائة والحق مائتين»ء ضمن قيمة الرهن وسقط من دينه.ء وأخذ باقى 
حقه. 

ويقول صاحب هذا القول: لو ارتهن داراً فانهدمت من غير صنع 
المرتهن ضمنتها. 

وقال الشافعي: هو أمانة في يد المرتهن كسائر الأمانات؛. لا يضمن 
إلا بالتعدي. وبه قال أحمد وأبو ثور. 
قيمة الرهن درهماً والحق ألفاً. سقط الحق كله بتلاف الرهن. 


عُيُونُ المَسَائْل 
8 - صسألت: 
إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن» وهو مما يخفى فأردنا معرفة قيمتهء 
فإن اتفق الراهن والمرتهن على قيمته فلا كلام» وإن اتفقا في صفته واحتلفا 
في قيمته.ء سئل أهل الخبرة عن قيمة ما هذه صفته» وعمل عليها. 


وقال أبو حنيفة : يعمل بقول المرتهن في قيمته مع يمينه» ولا يحتاج 
أن يصفه. 


٠‏ 0 مسالتك: 
لو شرط المبتاع والبائع أن يكون المبيع زعنا لم يصح وصح البيع. 
وقال أبو حنيفة والشافعي: ينفسخ البيع» وهو ظاهر قول مالك. 
وهو عندي: على طريق الكراهة. وقول مالك يدل عليه. 
0١‏ - مصساألك: 
[اختلفت الرواية عن مالك] إذا اشترى الكافر عبداً مسلماًء فقال 
مالك : يصح ويباع. 
وقال: لا يصح عقده. 
وبالأول قال أبو حنيفة. 


وأظن قول الشافعي قد اختلف في ذلك. 


ود "كي 


لس ا 0111 بن رج 10 المَسَايْل 
مسائل التفليس والحجر 


681 - ساألك: 


إذا باع شيئاً [بثمن] في ذمته معجل أو مؤجل وقبض المبيع» ثم فلس 
المبتاع ' ومعنى قولنا: «فلس»: هو أن ما فى يذه عاجر عما عليه من الديون 
ولا يوفي بها. 

فإذا ظهر حاله واجتمع غرماوؤٌه» وطلبوا من الحاكم الحجر عليه» 
فللحاكم أن يحجر عليه؛ وإذا حجر عليه انقطع تصرفه في مالهء وأخذ البائع 
منه عين ماله. وإن اختار تركه ومحاصة الغرماء فى ثمنه فذلك لهء إلا أن 
يختار الغرماء دفع الثمن إليه» ويتحاصوا في ثمن السلعة فذلك لهمء وبه 
قال عثمان وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم . وعروة بن الزبير 
والأوزاعى والشافعى واحفيك: 

وقال الشافعي أيضاً: ليس للغرماء خيار في إمساك السلعة» والبائع 
يأخذها على كل حال» وهو أحق بها منهم» ولو دفعوا له ثمنها. 

وقال النخعي والحسن وأبو حنيفة وأصحابه: إن الرجل إذا فلس» لم 
يكن للحاكم أن يحجر عليه» بل يحبسه ليوفي ديونه. ولا ينقطع تصرفه في 
ماله وليس للبائع أن يأخذ عين سلعته؛ لأن ذلك يستفاد بالحجر ولا حجر 
عليه ولو رأى احاتم الحجر عليه لم يكن للبائع أن يأخذ عين ماله 
وكذلك إذا مات مفلسا. 


وهذا وفاق منا ومنهم في الموت». وخلااف مع الشافعي وحذله. 


عُيُونّ القسَائل 

*9؟١‏ مسألك: 

إذا طلب [875/]] الغرماء الحجر على المفلسء» لزم الحاكم أن يحجر 
عليه » وبه قال الشافعى وأبو يوسف وميحمد. 

وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه» ويطالبه بقضاء الدين حتى يبيع 
ويقضى دينه » ولا يباع عمار المفلس في الدين ويحبسه » ويباع في نمقة 
الزوجة. 

15 - مساألتك: 

وقال أنو حليفة : للغرماء ملازمته» لا على معنى أنهم يطالبوه» ولكن 


يدورون معه حيث دار. 

6 - سألك: 

إذا بلغ اليتيم وهو ضابط لماله» حسن التصرف غير مبذرء سلم إليه 
ماله وإن كان غير مرضي في دينهء وإن كان غير مصلح لماله ولا ضابط 
لهء وهو عدل في دينه لم يسلم إليه مالهء وبه قال أبو حنيفة. 

ولكنه يقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةء دفع إليه ماله وإن كان غير 
ضابط له؛ لأنه لا يرى الحجر على البالغ وإن كان مفسدا لماله» وتبعه زفر. 

وقال أبو يوسف ومحمد [وأحمد] بقولناء وكذلك إسحاق. 

وقال الشافعي: لا يدفع إليه ماله» إلا أن يكون عدلاً في دينه غير 
فاسق؛ ويكون ضابطا لماله غير مبذر. 

7 0 صسالك: 


فأما الجارية» فلا ينفك حجرها حتى تبلغ وتتزوج ويدخل بهاء ويعلم 
أنها ضابطة لمالها. 


تتزوج» إذا كانت ضانطة له. 


عَيُونُ المَسَايْل ٠‏ > 

21 - مساألتك: 

حد البلوغ في الذكر: الاحتلام والإنبات» أو أن يبلغ من السن ما 
يعلم أن مثله بالغ» وهو: سبع عشرة سنة» أو ثمان عشرة. 

وفي الإناث: هذه الأوصاف» والحيض والحبل. 

وقال أنو حنيفة: الإنبات لا يدل على البلوغ. 

واختلف قول الشافعي فيه في المسلمين» فقال: هو فيهم بلوغ. 
وقال: ليس ببلوغ. 

وإذا عدم الاحتلام والإنبات» اعتبر الشافعي خمس عشرة سئة في 
الذكور والإناث » وبه قال محمد وأنو يوسف. 

وقال أبو حنيفة: في الذكور تسع عشرة سنة» وفي الإناث سبع عشرة. 

فالخلاف بيئنا وبين أبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه في المسلمين 
في الإنيات. وبيئنا وبين الشافعي في اعتبار خمس عشرة سنة. 

2 صساألك: 

لا يجوز لامرأة ذات زوج أن تتصرف في أكثر من ثلثها في غير 
معاوضة.» إلا نإذن زوجها. 
اعتراض له عليها. 

8 - ساألت: 

إذا بذر البالغ ماله لا يكون محجوراً عليه إلا بحكم الحاكمء وبه 
قال الشافعي وأبو يوسف. 


وقال محمد: يصير تعر دهان قبل الحكم بحجره. 


2 عَيُونَ المَسَايْل 

٠‏ 29 مسألت: 

يصح طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه؛ وهو مذهب العلماء. 

إلا ابن أبي ليلى وأبا يوسف. قالا: لا يصح خلعه"". 

9 مساألت: 

يجوز للوصي أو الأمين إذا كان فقيراًء أن يأكل مال اليتيم قدر حاجة 
مثلهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يتناول شيئاً من ماله. 

7 90 مسالت: 

من حجر عليه بحكم أو بغيره» فلا ينفك [5لارب] حجره إلا بحكم. 

واختلف قول الشافعي في الصبي إذا بلغ رشيداًء فقال: ينفك حجره 
بغير حكمء وقال مثل قولنا. 

وكذلك اختلف قوله في ولاء الحجر على المفلس». وقال في المجنون 
ولا “واسشودا : إنه إذا عقل انفك حجره من غير حكم. 

وقال في السفيه مثل قولنا: إذا ضبط مالهء لا ينفك حجره إلا بحكم. 

5 كله عندنا واحد؛ لأن الاختبار فيهم عند دفع المال إليهم 


يدي 


)١(‏ في الأصل: «حلفه». في الموضعين والمثبت من (ط). 


03 ب 1 المَسَايْل 


مي" 
مسائل الصلح 


٠03٠6*‏ مسألك: 

الصلح على الإنكار جائزء وصورته: أن يدعي إنسان على غيره مالاً 
فينكرء وليس للمدعي بينة» فيصالحه المدعى عليه على شيء يعطيه إياه 
فيصح [عندنا] أخذه ويملكه المدعيء وبه قال أبو حنيفة وأصحابهء وبه قال 

وقال الشافعى : الصلح باطل» ولا يملك المدعى ما باذم ويجب 
عليه ردهء وبه قال ابن أبى ليلى. 

5 مساألك: 

إذا كان حائط بين دارين لرجلين» ولأحدهما عليه جذوع؛ وادعى كل 

وقال الشافعى : الجذوع لصاحبها مقرة على ما هى عليه والحائط 
بينهما مع أيمانهما. 

هخ - سساألة: 

إذا كان حائط بين اثنين أو لواحدء لم يجز للشريك أو للجار أن يضع 
ولا يقضى عليه [بذلك]» وبه قال أبو حنيفة وأحد قولى الشافعى. 


عُيُونُ المَسَائِل 
وقال في الآخر: ليس للشريك ولا للجار منع جاره من وضع خشبة 
على جداره. 
65" 2 ساألتك: 
إذا سقط الحائط الذي بين الدارين لرجلين» فأراد أحدهما بنناءف 
فاختلف فى إجبار الآخرء وللشافعى فيه قولان. 
/ا ١‏ 29 مسألتك: 


إذا كان بيت [مسقّف] لرجل» وعلوه مملوك لآخرء فتداعيا السقف 
الذي على السفل تحت العلو. فهو لصاحب السفل» وبه قال أبو حنيفة. 
20 2 مسألتك: 


إذا انهدم العلو والسفل» وأراد صاحب العلو بناءه» أجبر صاحب 
العلو بناء السقف من ماله ومنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه 

واختلف قول الشافعى. فقال مثلناء وفى الآخر قال: لا يجبر صاحب 
السفل على البناء» وإن أنفق صاحب العلو كان متطوعاًء ولم يكن له منع 
صاحب السفل من الانتفاع. 

وكذلك النهر بين الشركاء والدولان7 والعين والبئرء من أنفق منهم 
فله منع شريكه من الانتفاعء حتى يعطيه قسطه من النفقة. 


واختلف قول الشافعى فيه أيضاً. 


)١(‏ في الأصل: «الدواب»» والمثبت من (ط)؛ وهو أصح. 


والدولاب» بالضم والفتح: على شكل الناعورة يستسقى به الماءء» فارسيّ معرّب» 
جمعه دواليب. انظر: لسان العرب : مضه 


1 1ح المَسَايْل 
از 
مسائل الحوالة 


ا ليرد 5 مسألك: 


إذا كان لرجل حق على غيره» فأحاله من هو عليه على من له عليه 
حق». فليس بواجب على صاحب الحق أن يقبل الحوالة» واستحب مالك 
قبولهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 


وقال داود [ا97/]أ]: يلزمه أن يقبل. وينتقل الحق من ذمة من هو 
عليهء إلى ذمة المحال عليه. 


"6٠‏ مسألك: 


لا يعتبر رضى من أحيل عليه. وليس له أن يمتنع من قبولهاء إلا أن 
كو الذي دنه به عدوا لحان بطل داك كعبر على :للع 


وقال أبو حنيفة والشافعي: يلزمه قبولهاء ولم يفصّلوا في ذلك. 


وقال الإصطخري من أصحاب كانتي لا يلزمه قبولها. ولم يفصل » 


وفيل : إنه مذهب داود. 


٠5‏ - سألك: 


إذا قبل صاحب الحق الحوالة على مليء. فقد برىئ المحيل على كل 
وجة» نيه قال اضباعة الفقهاة: 


عُيُونُ المَسَايْل 
337 - مسالك: 


اختلف الناس في رجوع المحال على المحيل» إذا لم يصل إلى حقه 
فقولنا: إنه إن غره المحيل بفلس يعلمه من المحال عليه أو عدمء فإن 
وقال الشافعي: لا يرجع على المحيل بوجه؛ سواء غرّه بفلس» أو 
طرأ التفليس» أو أنكرء أو تغيرت حاله؛ لأنه في معنى من قبض عوضهء 
وبه قال الليث وأحمد وإسحاق. 
الحوالة. فللمحال الرجوع على المحيل. 
مواضع: إذا أنكر المحال عليه الحق وحلف عليهء وإذا مات مفلساء وإذا 
يرأه. 
ولست أحقه عن أبي يوسف ومحمدء بل لا أشك أنه يرجع إذا مات 
المجال عليه مفلشاء. كقول أبى ختيفة: 


]يد 


عُيُون المَسَائْل 7 
2 00 رجز 


مسائل الضمان 


١*1‏ مسالك: 


أنو 000 والشافعى. 


وحكي عن أبن أبي ليلى وابن شبرمة وأني ثور وداود: أن الحق 


66145 2 مسالك: 


يجوز ضمان المجهول. كقوله: «أنا ضامن من مالك على فلان»» 
وهو لا يعرف مبلغ ما عليه؛ ويضمن ما يجده في دفتره ثابتاً عليه وكذلك 
يضمن ما لم يجبء كقوله: "داين فلاناً»» أو: «ما حصل لك عليه فأنا 
ضامن له؟ فيجوزء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي : لا يجوز. 

وذكر ابن سريج: أن في ضمان ما لم يجب قولاً آخر للشافعي. 

ونقول الشافعي قال ابن أبي ليلى والثوري والليث: إنه لا يجوز. 

)١(‏ في الأصل: «يوسف». والمثبت من (ط). انظر: مختصر اختلاف العلماء: 88/4؟2, 

المبسوط للسرخسي: 2١59/١8‏ بداية المجتهد: ؟/1595. 


عيُونُ المسَائل 
٠٠6‏ - مسألك: 
إذا مات إنسان وعليه دين» فإن خلف وفاء صح ضمان الذي عليه 
يجوز. 
وقال أبو حنيفة: إذا لم يخلف وفاءء لم يجز الضمان عنه بعد موته. 


و 79 


0000 


مسائل الكفالة 


5 - مساألك: 

الكفالة بالنفس جائزة إلا فى الحدودء وبه قال أبنو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعي والثوري والليث وأحمد وشريحء وهو الصحيح عن الشافعي. 

وذكر المزني: أن له قولاً آخر ضعيفاً في القياس. 

ووجوه أصحابه يقولون: لفل له إلا قول واحد في جوازها. 

"3 - سالك [لالارب]: 

ضمان ين فى البيع جائز. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. وهو 


وحكي عن ابن سريج: أن له قولاً آخر في أنه لا يصح؛ لأنه ضمان 
ما لم يجب. 


وقد تكلمنا على جواز ضمان المجهول وما لم يجبء غير أن هاهنا 


4 - مساألك: 


اختلف عن مالك في المضمون لهء هل هو مخير في أن يطالب 


.١16١ هو: رد الثمن للمشتري عند استحقاق المبيع. انظر: التعريفات:‎ )١( 


- يون التسَائل 
أبى مه حشيقة والشافعى. 


وقالأيفا: لسن الد'مطالنة القنافةه إلا مد دوفو له إلى الحق 


من جهة المضمون عنه. 
وري 


و 


ا 0103 .ري لك المَسَايْل 
ا 
مسائل الشركة 


68 - ممسألك: 

شركة المفاوضة عندنا جائزة» وعند أبي حنيفة. 

غير أنه يخالف في صورتهاء فيقول: هي أن يشترك الرجلان في 
جميع ما يملكانه من ذهب أو ورقء» ولا يبقى لواحد منهما شيء من هذين 
النوعين إلا اشتركا فيه» فيكون لكل واحد منهما من شذين الشيئين مثل 
صاحبهء وإن زاد مال أحدهما على مال الآخرء لم تصح شركتهماء وكل ما 
ربحه أحدهما؛ كان شركة بينهماء وكل ما ضمن أحدهما من غصب وغيره؛ 
ضمنه الآخرء فإن ورث أحدهما مالا بطلت الشركة؛ لأنه زاد ماله على مال 
صاحيبه. 

ونحن: نجوّز أن يزيد ماله على مال صاحبهء ويكون الربح على قدر 
المالين» ويكون كل ما ضمن أحدهما لتجارتهما فهو بينهماء فأما الغصب 
وغيره فلا. 

وحقيقة المفاوضة عندنا: هو أن يفوض كل واحد منهما لصاحبه في 
شراء أو ما يراه لتجارتهماء وأن يبيع ما يرى» ويضمنء» ويوكل» ويقارض» 
بعد أن يكون كله لتجارتهماء وما يتعلق بها؛ سواء كان رأس المال الذي 
بينهما عرضاً أو عينئاً» وسواء كانا شريكين فيما يملكانه كله فى التجارة» أو 
ف :نمضن ساليلها ووقر عن انهه لكر نان رقاقه بوميؤاة. اخلط تتالبيها 
حي كمد اسدهما هن حرم أو كان متميزا بعد أن يجمعاهء» وتصير 
أيديهما جميعاً عليه في الشركة. 


ُيُونُ المسَائل 
ونصح عند أبن حنيقة » وإن لم يجمعاه. 


وقال الشافعي: لا تجوز الشركة 2 العروض.» ولا تجوز إل في 
الدنانير والدراهم. وأن يخلطا ذلك حتى لا يتميز أحدهما من الآخرء ولا 

ويجوز عنده: أن يفضل أحدهما 58 اسن المال والربح قدر مال كل 
واحدء ثم إذا حصلا عنده شريكين على ما شرطاء لم يكن لأحدهما أن 
يتصرف فى الكل» إلا بإذن شريكه. 

والشافعى وأصحابه : يسمود هذه شركة عنان» وما ضمنه كل واحد 

وقد سئل مالك عن شركة العنان. فقال: ما أعرفها. 

(33٠2‏ - مساألك: 

لا تصح الشركة مع افتراق ماليهما حتى يجمعاه. ويكون أيديهما 

وقال أبو حنيقة : نصح وإن كان مال كل واحد فى يذه؛ أن الشركة 
عنده جائزة بالقول. وإن لم يحضر المال. 

وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يكون رأس ماليهما جنسا 
وعدا وعلط رولا مه ولا عرفت أحدهما من لاص 

"١‏ - سالتة [788/أ]: 

إذا استويا فى رأس المال. واشترط أحدهما أن يكون له من الربح 
أكثر مما لصاحبهء مثل قوله: «أنا أحذق منك بالبيع والشراء»» فإن الشركة 
فاسدة» وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يصح ذلك إذا كان الذي اشترط زيادة» أحذق في 
التجارة وأكثر عمل ولا يجور أن يشترط من كان عمله أنقص. 


عُيُونُ المَسَايْل > 
29 مسألك: 
شركة الأبدأن [عندنا] جائزة في الصنائع» إذا كانت الصنعة واحدة» 
والعمل في موضع واحد. 
وقال أبو حنيفة: تجوز وإن اختلفت صناعتهماء وافترقت مواضعهما. 
وجوّزها أحمد وإسحاق في كل شيء. 
وقال الشافعي : لا تجوز شركة الأندان على حال. 
١٠0+‏ مساألك: 
شركة الوجوه باطلة [عندنا]ء» وبه قال الشافعي. 
وقال أنو حنيفة : هي حجائزة. 


وصورتها: أن لا يكون لأحد منهما رأمن مال» ويقول كل واحد 
لصاحبه: «اشتركنا على أن ما يشتري كل واحد منا على ذمته؛ فهو شركة 


ردكي 


كك 


حا ااي ل ل ل ا كنود الف المَسَايْل 


ا 


مسائل الوكالة 


15" 2 مساألتك: 


تجوز وكالة الحاضر وإن لم يرض خصمه. إذا لم يكن الوكيل عدرًا 

وقال الشافعي وأبق يوسف ومحمد. تجوز وكالته وإن كان الوكيل 
عددًا للخصمء وبه قال ابن أبِي ليلى. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز وكالة الحاضرء إلا برضى خصمه.ء إلا أن 
يكون الموكل مريضاًء أو على سفر ثلاثة أيام فتجوز. 

٠365‏ - مساألةك: 


إذا أراد إنسان أن يوكل غيره في استيفاء عتارية فإما أن يوكله 
بحضرة الحاكم». أو في غير مجلس الحكم. ثم يثبت يثبت الوكيل وكالته عند 
الحاكم بالبينة» فإن وكله بحضرة ة الحاكم فله ذلك» 0 وكله فى استيفاء 
حقوقه من رجل بعينه» أو من جماعة من الناس» وليس حضور الموكل 
عليه شرطأاً في صحة توكيله. وإن وكله في غير مجلس الحكم؛ كان وكيا 
إذا أثبت وكالته بالبينة عند الحاكم» فيدعي على من يطالبه بحقوق الموكل 
بحضرة الحاكم» وبه قال الشافعي وابن أبي ليلى. 


وقال أبنو حنيفة: إذا أراد الرجل أن يوكل وكيلاً فى استيفاء حقوقه 
عند الحاكم» فإن كان الخصم الذي وكل عليه واحداًء فحضوره شرط في 


عُيُونُ المَسَايْل 
ضحة الوكالة» وإن وكله.غلى جماغة :فى اسعيفاء حقوق» فقحخضور واحد 
منهم شرط صحة الوكالة» وإن وكل رجلاً في غير مجلس الحكمء وأراد 
الوكيل أن يثبت وكالته عند الحاكم» فإنه يحضر الخصم ويدعي عليه الحق 
عند الحاكم»ء فإن اعترف قيل للوكيل : «تثبت وكالتك فاستوف الحق». وإن 
أنكر أمر الوكيل بإثبات وكالته وتجديد الدعوى. 

5 2 مسألت: 

يجوز للوكيل الثابت الوكالة أن يعزل نفسهء بحضرة الموكل وغيبته» 

وقال أبو حنيفة: ليس له فسخ الوكالة» إلا بحضور الموكل. 

٠81‏ - مسألك: 

للموكل أن يعزل الوكيل وإن لم يعلم الوكيل بذلك» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا ينعزل إلا أن يعلم بها. 

2 - سساألك: 

إذا نهى الموكل وكيله عن الإقرار عليه؛ أو أطلق له الوكالة ولم يذكر 
نهياًء لم يجز إقرار الوكيل» ولم يقبل على الموكل» وبه قال الشافعي وزفر. 

وقال أو حنيفة: إن أقر عليه في مجلس الحكمء قبل إقراره ولا يقبل 
إقراره عليه في غيره. 

48 20 مسألت: 

يجوز للأب والوصي أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهماء وأن يبيعا 
مال أنفسهما بمال اليتيم» إذا لم يحابيا أنفسهماء فإن حابيا اليتيم؛ كشرائهما 
من ماله ما يساوي مائة بألف. أو مثل: ما يشتري الأجنبي؛: جاز وإن كنا 
نكره فعل ذلك» وكذلك إن اشتريا له من مالهما ما يساوي مائة بأقل منهاء 
وبه قال أبو حنيفة والأوزاعى. وكذلك فى الوكيل. 


2 عيُونُ المَسَايْل 

وأبو حنيفة يمنع من الوكيل. 

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك لواحد منهم؛ وهو مردود. 

8 9 مسألك: 

إذا وكله في البيع مطلقاً ولم يحد ثمناء اقتضى ذلك البيع بثمن 
المثل» نقداً بنقد البلدء فإن باع بما لا يتغابن الناس بمثلهء أو نساءء أو 
بغير نقد البلد لم يلزمهء إلا برضاهء وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد 
وأحمد وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يبيع كيف قا قدا أو“ ناف وقة غير 
ابلس وكوة: قاو الكل رما لا يتسارد قله 

وأما إذا وكل في شراء عبدء فقد وافق أبو حنيفة» أنه لا يجوز أن 
يشتريه بأكثر من ثمن مثلهء ولا إلى أجل. 

38١‏ مسألك: 


من كان عليه حق لرجل؛ كان ديئاً فى ذمتهء أن عينا قائمة فى يده 
كالعارية والوديعة» فجاءه رجل فقال له: «قد وكلنى صاحب الحق على 
قبض ذلك منكى.» وصدقه من عليه الحق فى الوكالة. وليس له بينة على 
الوكالة؛ فهل يجبر من عليه الحق على دفعه للوكيل؟ ولا أعرفها منصوصة. 

والصحيح عندي: أنه لا يجبر على تسليم ذلك إلى الوكيل» وبه قال 
الشافعى. 

وأما الأعيان القائمة» فعند أبى حنيفة وأبى يوسف: أنه لا يجبر على 


وقال محمد: يجبر على تسليم الأعيان كتسليم ما في الذمة. 


وذ التقة يي و ات 1ت المَسَايُل 
مسائل الإفرار 


'“”"| - مسألك: 


حقوقهم» فأما إذا كانت التركة تفي الجميع؛ ٠‏ قلا خلاف أنهم يها 
يستوفول ديونهم» وأما إذا لم تف التركة بالجميع, فإنهم يتحاصون عندنا 
وعند الشافعي على قدر ديونهم. 

وقال أبو حنيفة: غريم الصحة مقدم على غريم المرض» فيبدأ باستيفاء 
دينه » فإن فضل عنه شيء صرف لغريم المرض» وإن لم يفضل شيء فلا 
شىء له. 

وهذا عندنا إذا كان الإقرار لمن لا يتهم فيه؛ فإن كان ممن يتهم فيه؛ 
كإقراره لزوجته أو لبنيه أو لمن يتهم فيه بدين» فإقراره غير مقبول. 

وعتد رن بحليقة:. له يقبل إقرازء: لوازكه أضيلا. 

وللشافعي في إقراره في المرض لوارث قولان. 

1١#‏ مسألة: 


إذا أقر في مرضه لوارث لا يتهم فيه» قبل إقراره؛ مثل: أن تكون له 
بنت وابن عمء فيقر لابن عمه بدين فيقبل» ولو أقر لابنته لم يقبل؛ لاتهامه 
في أن يزيدها على حقها وينقص ميراث ابن عمه. [ولا يتهم أن يفضل 
ابن عمه على انبنته» فقبل إقراره له]. 


عيُونُ المَسَائل 
وقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره لوارث بحال. 
واختلف أصحاب [ؤ/اا] الغادوي؟ فال بعضهم : وحى؟ على قولين» 
ومنهم من قال: يلزم, قولاً هذا 


3*5 2 مساألك: 


إذا مات رجل وخلف ابنين أو ثلاثة أو أكثرء فأقر أحدهم بأخ آخر 
وأنكره الباقون. لم يثبت نسبهء ولا عند أبي حنيفة والشافعي. 


لكنه عندنا وعند أبي حنيفة يشاركه فيما في يديه؛ لإقراره أنه أخ مثله 
وابن للميت» كما أنه هو ابنه فيعطيه المقر مما في يده مقدار نصيبه من 
الميراث بقدر قسطه. مما يصير إليه. 

وصورة المسألة: رجل مات وخلف ابنين» فأقر أحدهما بثالث» فإن 
المقر يعطيه ثلث ما بيده وهو نصيبه من جهته لو أقر الأخ الآخرء أو 
قامت له بينة. 

وقال أبو حنيفة : يعطيه نصف ما بيده. 

وقال الشافعي: ليس له شيء من الميراث؛ لأن نسبه لم يثبت. 

ه38 - مساألك: 

إذا غنات رجحل «وخلك :ولد واخدا فأقر بأخ» لم يثبت نسبه وأعطاه 
نصف ما بيده» وبه قال أبو حنيفة. 

ك3"""5!/ - مسالك: 


إذا قال لرجل: «لك علي مال»» ولم يذكر مبلغهء فليس فيها لمالك 
نص. 


عْيُونُ المَسَايْل 

وكان شيخنا أبو بكر يقول له: «سمٌّ ما شئت مما يتمول»» فإن ذكر 
قنراطل”"2 أو «حبة قبل ذلك منه».وحلف عليه أنه. لا يستحق أكثر من ذلك» 
إن لم يصدقه على مبلغه وادعى أكثرء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

وروي عن ابن المواز أنه قال: يلزمه مائتا درهم. إن كان من أهل 
الورق» أو عشرون ديناراًء إن كان من أهل الذهب؛ لأنه أول مال تجب فيه 
الزكاة. 
أهل الورق فثلاثة دراهم. 

/0ا٠‏ 7 مسألك: 

إذا قال: «له على مال عظيم»؛ اختلف فيه. 

فقال أبو حنيفة: يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق. أو عشرون 

وقال الشافعي: لا فرق بين قوله: «مال». أو «مال عظيم» أنه لا 
يتقدر » ويقال له: اسم ها شخت )ا [فإن سمى 0 أو حبة' قبل منه]. 

والذي يقوى في نفسي: قول 5 حنيفة. 

74 2 مسألك: 

إذا قال: «له علي دراهم كثيرة»» ليس لمالك فيها نص ولا لأصحابه» 
غير محمد بن عبدالحكم» قال: يلزمه ما زاد على ثلاثة دراهم كثيرة. 


)١(‏ القيراط: جزء من أجزاء الدينار؛ فعند الحنفية )3١/١(‏ ومقداره - 7١5,٠‏ غ. وعند 
الجمهور )11/١(‏ ومقداره > ١رلالا١‏ غ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: 77. 
(9): 'الفلس > حعملة تغدوؤية ميخ .غير الذعب والففنة»تقدر سنس الدرهه + زهي عند 


الحنفية (0,اكه)غ وعند الجمهور (1495,0)غ. انظر : المكاييل والموازين الشرعية: 
76 . 


جب عُيُونُ المسَائل 


وقد قال: يلزمه سبعة دراهم. 


وقال أنو حنيفة: تلزمه عشرة دراهمء إلا أن يقر بأكثر منهاء وإن 
قال: «أقل من عشرة»» لم يقبل منه. 

وقال 0 يوسف ومحمد: يلزمه مائتا درهم. 

وقال الشافعى: يلزمه ثلاثة دراهم. كما لو قال: «على دراهم). 

قال القاضي: والذي يقوى في نفسي أن القول بثلاثة دراهم ممكن». 
وكذلك مائتي درهم؛ لأن القولين نهاية في الكثرة بدليل الشّرع؛ لأن الثلاثة 
مقدرة في القطع والنكاح. والمائتين مقدرة فى نصاب الزكاة. 


84 2 سألك: 


إذا أقرّ فقال: «له علي ألف ودرهم)ء. ولم يسم الألف من أي جنس 
هي. ولم يكن الدرهم الزائد تفسيراً للألف. بل يكون الدرهم المعطوف 
على الألف مفسراًء والألف هو موكول إلى تفسيره فيها وبيانهء فيقال له: 
«سمٌ أي جنس [9/ا/ب] شئت»». فإن قال: «أردت ألف جوزة». أو «ألف 
بيضة»» قبل قولهء. وقيل له: «احلف على ذلك»» وإن خالفه المدعيء. 
وقال: «كلها دراهم». لم يلزمه ذلك بقوله من أجل الدرهم المعطوف. 


وكذلك لو قال له: «علي ألف وكر حنطة». أو «ألف وجوزة». أو 
«ألف وبيضة»» أو «ألف وعبداء أو «ألف وثوب». لم يكن في جميع هذا 
العطف تفسيراً للمعطوف عليه عندنا وعند الشافعي» وسواء كان العطف من 
جنس ما يكال أو يوزن أو يعد. أو من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا 
يعد؛ كالثياب والعبيد. 


وقال أبو حنيفة: إذا كان العطف من جنس ما يكال أو يوزن أو يعدء 
فهو تفسير للمعطوف عليه المجملء فتلزمه الدراهم إذا قال: «ألف 


ُيُونُ المَسَائِل 
ودرهمكء وفق الجورة «الفة ج406 والح ا«ألقع 30 نمطا كرا 
زائد على الألف. وإذا كان معطوفاً من جنس ما لا يكال ولا يوزن ولا 
يعد ولا يوزن ولا يكال. وخالفنا فيما سوى ذلك. 

وقال أبو ثور: يكون العطف تفسيراً للمعطوف عليه على كل حال؛ 

35٠‏ - مساألك: 

الاستثناء فى الإقرار على ثلاثئة أضرب: 

- استثناء القليل من الكثير» وهذا ما لا خلاف فيه. 

وكذلك أيفنا استثناء الناصف» وهو ضرب آخر. 

- والضرب الثالث: الكثير من القليل.» وهو جائز عندنا وعند الشافعي 
وأبي حنيفة وغيرهما. 

٠:١‏ مساألك: 
سواء كان الاستثناء مما يكال أو يوزن أو يعد. 


ووافقنا أبو حنيفة عليه»ء إذا كان مما يكال أو يوزن أو يعد في أنه 
يصح؛ مثل اقول الشعننى' الف درهم إلا كر حنطة». أو «إلا عشرين 
جور أو :#إلآ دينارا). 


وخالفنا فيه إذا كان مما لا يكال ولا يوزن ولا يعدء أنه لا يصح 


000( الكت : )/٠١(‏ صاعاًء فمقداره عند الحنفية (19155؟) كغء وعند الجمهور )8,١5584(‏ 
كغ. انظر: المكاييل والموازين الشرعية: ”؟5. 


عُيُونُ المَسَايْل 
وقال محمد بن الحسن وزفر: الاستثناء من غير الجنس لا يصح 
أصلا » لواء كان مما يكال أى مما يوت أ اهماد أو لا 

"5" 2 سسالك: 

إذا قال: «لفلان علي ألف درهم في كيس»». أو «مائة رطل تمر في 
جراب». أو «ثوب في منديل»» كان هذا إقراراً عندنا بالدراهم والتمر 
والثوب». دون الأوعية. فإنها للمقر مع يمينه» وبه قال الشافعي. 

وقال أهل العراق: الأوعية مع ما أقر به فيها للمقر له. 

 335*‏ - مسألك: 

إذا أقر فقال: «له علي كذا كذا درهماً؛». قال محمد بن عبدالحكم: 
إنه يلزمه أحد عشر درهماء وإذا قال: «له على كذا وكذا درهما). لزمه أحد 
وعشرون درهماء وبه قال أبو حنيفة في المشهور عنه. 

وقال الشافعى: إذا قال: «له كذا درهماً». لزمه درهم واحدء فإن قال 
يض : «له كذا كذا درهمااء لزمه درهم ود ااه وإذا قال: «له كذا 
وكذا درهماًا. لزمه درهمان. 

وقال المزني في موضع : يلزمه درهم أو كر 

واختلف أصحاب الشافعي على طرق ووجوه. والصحيح ما ذكر. 

55 29 مسألك: 

إذا أقر العبد الذي ليس بمأذون له في التجارة» بإقرار يتعلق بالعقوبة 
في بدنه جاز إقراره؛ مثل: قتل العمدء والزناء والسرقة. والقذف.ء» وشرب 
الخمرء قبل ذلك منهء وأقيم عليه حد ما أقر بهء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي [1/60]. 

وقال المزنى ومحمد بن الحسن وداود: لد يقبل منه هذا الإقرار» كما 
لا يقبل فى المال وما يتعلق بالرقبة. 

ووافقونا في الزنا والردة» أنه يقبل إقراره فيهما. 


عيُونُ المَسَايُل 

6 2 مساألك: 

إذا أقر العبد المأذون له فى التجارة بحقوق تتعلق بالتجارة؛ مثل أن 
يقول: «داينت فلاناً. فله علي ألف درهم ثمن مبيع ١‏ أو «مائة درهم اوش 
عيب». أو امن قرض»»2 فإنه يقبل منه كما يقبل في الجنايات التي تتعلق 
بالعقوبة» وكل ما كان فى دين 5-6 متضمن التجارة» فإنه يكون فى ذمته» 
ولا يؤخذ من المال الذي في يديه ولا يؤخذ منه؛ مثل: أن تقوم البينة 
بإقراره أنه غصب من فلان شيئاء وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: يؤخذ من المال الذي في يديه»ء كما يؤخذ منه ما 
يتضمن التجارة. 

5 - مسألك: 

إذا أقر يوم السبت بدرهم لشخصء ثم أقر يوم الأحد بدرهم» فهو 
درهم واحد عندنا وعند الشافعى ومحمد وأبى يوسف. 

ولا فرق عندنا وعندهم بين المجلس الواحد والمجالس. 

زقال أبق بعنيفة إق كان كن محلب :واخد: كان: إقرارا بدرهم واحدء 
وإث كان الأقراز فى .متجالين كان إقزارا متنتانها : 

”> - مساألك: 

إذا قال: «لزيد علي مائة ثمن مبيع. لم يسلم إلي ومنعني منه2» سثل . 
المقر لهء فإن قال: «نعمء المائة التى بعته بها شيئاًء لم أسلمه إليه»؛ فإما 
أن يسلم البائع المبيع ويقبض المائة» أو يسلم إليه المقر المائة ويأخذ 
المبيع ؛ كه اللاتو كس يدا 000 وإن قال 0 - هذه 

عليلة ,رليس لف عتدئ يتما ة 
ناذا لك سعطة. الجانة الى أقر برقا المت ولم يستحق عليه شيئاً» ومثل 
ذلك قال الشافعى. 


عُيُونُ المَسَايْل 

فالقول قول المقر له وإن أنكر أنه لم يبعه شيئاًء واستحق المائة. 
«هي ثمن هذا العبدء ولم يسلمه إلي»»2 فإن أقر له بذلك» قلنا لهما: يسلم 
كل واحد منكما للآخرء وإن أنكر المقر له المبيع»ء حلف أنه لم يبعه شيئاً 
وسقطت المائة عن المقر» كقولنا. 

وإن ادعى المقر أن المائة ثمن مبيع غير معين؛ مثل أن يقول: «هي 
ثمن عبد لم يسلمه إلي2» أو «ثمن ثوب منعني منه». وأنكر ذلك المقرء 
حلف المقر له ولزمت المقر المائة. 

24 ساألك: 

لو شهد شاهد لزيد على عمرو بألف. وشهد له شاهد آخر عليه 
بألفين» فإن أبهما ولم ينسباها إلى جهة صح. 

وكذلك إن نسباها إلى جهة جاز؛ مثل أن يقولا: «ثمن عبداء أو 
نسبها أحدهما إلى ثمن عبدء ولم ينسبها الآخر إلى شيء» أو نسبها الآخر 
إلى شيء بخلاف ما نسبها إليه الأول» جاز وقبل ذلك وتثبت له ألف 
نشهادتهماء وله أن يحلف مع الشاهد الذي زاد ألفاً أخرى إن اختار 

ووافقنا أبو يوسف ومحمد في أنه يقضي له بألف بشهادتهما. 

وقال أبو حنيفة: لا يثبت له بهذه الشهادة شيء أصلاً. وهو أيضاً لا 


يقول بالشاهد واليمين. 
- كي 


و 


7ه 


مسائل العارية والوديعة 


48 - مساألتك: 


إذا ثبت هلاك العارية لم ينها الميشعي نوك كاه جيرانا أو سنا 
أو ثياباًء مما يظهر أو يخفىء إلا أن يتعدى فيها. هذه أظهر الروايات عن 
مالك. 


وروى عنه ابن عبدالحكم وأشهب: فيما يخفى هلاكه مما يغاب عليه؛ 
مثل: الحلي والثياب والسلاح» أنه مضمون وإن ثبت هلاكه. 

وليس العمل على هذا بل على الرواية الأولى: أنه لا يقبل قول 
المستعير فى هلاك ما يغاب عليه؛ مثل: الحلي والثياب والسلاحء إلا أن 
والدورء هذا فيما يظهر هلاكه وتلفه للناس. 

وقالت طائفة: إنها أمانة من كل وجا ولا يضهنة” تالعلف» إإلأ"أن 
يتعدى المستعيرء ويقبل قوله فى تلفهاء ذهب إليه الحسن البصري والنخعي 
والأوزاعي والثوري [١8/ب]‏ وأبو حنيفة وأصحابه. 

وذهت الشافعى: إلى أنها مضمونة على المستعير على كل وجه؛ 
سواء ثبت هلاكها أو ادعاهء كما لو تعدى فأتلفهاء لا فرق عنده بين ما 
يغاب عليه أو لا يغاب عليه» وبه قال عطاء وأحمد بن حنبل. 


وذهب قتادة والحسن وعبيدالله بن الحسن: إلى أنه إذا اشترط المعير 


عيُونُ المَسَايْل 
وبه قال أشهب فيما لا يغاب عليهء وقال فيما يغاب عليه: إنه 
مضمون وإن قامت بينة على هلاكه؛ على الرواية الأخرى عن مالك» التى 
رواها هو وابن عبدالحكم عنه» ويقول في هذه: إن المستعير إن شرط أن 
لا ضمان عليه نفعه ذلك» ولم يكن عليه ضمان. 
٠ه"‏ - سالك: 


إذا أعاره بقعة ليبني فيها أو يغرسء» فبالقول والقبول يلزمه ذلك 
وليس له في ذلك رجوع وإن لم يوقت له مدمٌء وكان للمستعير مدهٌ ينتفع 
في مثلها بمثل ما استعارها له» ثم للمعير عند تمام ذلك أن يطالبه برد أرضه 
عليه. 


فإن كان قد غرس أو بنى» فللمعير أن يعطيه قيمة غرسه مقلوعاًء أو 
يأمره بالقلع إذا كان ينتفع بما يقلعهء وإن لم ينتفع بما يقعله لم يكن له 
ذلك؛ مثل: حك التزاويق» أو قلع تراب قد ردم. 


[وإن كان له مدة فليس له أن يرجع قبل انقضائهاء ثم ينظر؛ فإن كان 
المستعير قد بنى وغرس فيهاء فسواء اشترط عليه قلع ذلك أو لم يشترطهء 
فإن الخيار للمعير في دفع قيمة ذلك إليه مقلوعاًء أو يأمره بالقلع إذا انتفع» 
لما ضرّ به] حفرا أو ما أشبه ذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: للمعير أن يرجع في العارية» ما لم يحدث 
فيها من أعيرت له حدثاء فإن أحدث فيها بناء أو غرساًء فقال أبو حنيفة: 
إن لم يكن وقت لها وقتاء فله أن يجبره على قلع ذلك؛ سواء مضت له 
مدة» له فيها انتفاع بذلك أو لاء وإن كان وقت لها مدة. فليس له أن 
يجبره على قلعه قبل انقضائهاء وعليه قيمة البناء والغرس للمستعير. 

وقال الشافعي: إن كان شرط عليه القلع» فلا فرق بين أن يوقت له 
مدة أو لا يوقت» فإن له أن يجبره على قلعه أي وقت اختارء وإن أطلق 


عيُونُ المَسَايْل 
ذلك ولم يشترط عليه القلعء فليس له أن يطالبه بقلعه أبداًء فإن اختار 
المستعير قلعه فلهء وإلا لم يجبر عليه. 

١‏ - ساألك: 

إذا استودع دراهم أو دنانيرء أو شيئاً مما إذا أتلفه لزمه مثلهء ثم 
استنفق ذلك كله وأتلفه. ثم رد مثله إلى مكانه من الوديعة» ثم تلف ذلك 
بغير صلع ١‏ فلا ضمان عليه ؛ سواء زدة بغيته يعد أن أخرجه أو لا. 

وقال أبو حنيفة: إن رده بعينه بعد أن أخرجه لينفقه» لم يضمن تلفه 
بعد ذلك» وإن رد مثله لم يسقط عنه الضمان. 

وقال الشافعي : هو ضامن على كل حال بنفس إخراجه منها لتعديه. 
ولا يسقط عنه الضمان؛ سواء رده نعينه إلى حرزه» أ رد مثله. 

[وكذلك] عند مالك [لو خلط] دراهم الوديعة» أو الدنانير أو الحنطة 
نمثلها حتى لا تتميزء لم يكن عنده ضامنا للتلف. 

وعند أبى حنيفة [والشافعى]: هو ضامن؛ سواء بقي ذلك مختلطاً أو 

؟ه”3 - سألة: 

إذا قبضت الوديعة نبينة لم يبرأ قانِضها إلا ببينة. 

٠5+‏ - مسألك: 
ردهاء فصاحبها المودع بالخيار نين أن يضمنه تيمدهاء ونين أن ياحذ تمئه 
كرائهاء ولم يذكر أي شيء حكمها إن تلفت بعد ردها إلى موضع الوديعة 
61 ]. 

لكنه يجيء على قوله: إنه إذا أخذ منه الكراءء كانت من ضمان 
المودع بعد وقت أخذ الكراء»ء وإن أخذ منه القيمة صارت من ضمان 


2 لقنت اسه 
المودع. ولم يقل في الثوب كيف يعمل إذا لبسه ولم يبله؛ ثم رده إلى 
حرزه ثم تلف. وكذلك غيره من الثياب. 

والذي يقوى في نفسي : أنه إذا كان الشيء مما لا يوزن ولا يكال؛ 
مثل: الثياب والدواب وغير ذلكء مما إذا أتلفه كان عليه قيمته لا مثله؛ 
فإنّه يكون متعدياً باستعماله خارجاً عن الأمائة» فبرده إلى موضحه لا يسقط 
عنه الضمان بوجهء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : إذا تعدى ورده بعينهء ثم تلف لم يلزمه ضمان. 


يدي 


0ج 


مسائل الخصب 


615 2 مسألك: 

من جنى على شيء لغيره. فأتلف عليه غرضه المقصود من ذلك 
الشىء» فقد لزمه قيمة ذلك لصاحبهء ويأخذ هو ذلك الشيء الذي وقع 
التعدي فيهء ولا فرق في ذلك بين مركوب وغيره» ولا فرق نين أن يقطع 
فرق فيه بين بغلة القاضي والشاهد والكاتب» وكل من يعلم أن مثله لا 
0 إذا جنى عليه ؛ 00 كان 2-8 و رما أو ادكه مولا قوق 

ا 000 
عليه » ولا يستعمله فيما قصده له وهذه هى الرواية المشهورة عن مالك. 

وقد روي عنه: أن على الجاني قيمة ما نقص» ولا فرق على هذه 
الرواية بين الحيوان والعروض فى كل شىء» مما يضمن بتلفه القيمة فيه. 

وقال الوا حيهة” إن جنى إنسان على ثوب لرجل. حتى أذهب كار 
دون ذلك» فله عليه أرش ما نقص. 


ففرق بين نصف القيمة أو أقل. وذهاب ما زاد على النصف. 


وأما الحيوان الذي ينتفع بلحمه وظهره؛ مثل: البعير والدابة» فإنه إذا 


عْيُونُ المَسَايْل 

قلع أحد عينيه لزمه ربع قيمته لمن كان من الناس قاض كان أو غيره. 

وقال فى غير هذا الجنس: ما نقص من قيمته. 

وقال قل القوك :ذا تخرقه حرفا اضاو به لا قيمة لها إل الكو لين 
من القيمة: إن صاحبه بالخيار بين تسليمه للجاني ويأخذ قيمتهء وبين أن 

6 - ساألك: 

ومن غصب شيئاً ثم جنى عليه جناية» فربه بالخيار بين أخذه مع أرش 
نقصهء أو إسلامه إلى الغاصب وإلزامه قيمته يوم غصبه. 

وقال سحئون: ليس له إلا أخذه بلا أرشء» أو إسلامه بالقيمة» وبه 
قال ابن المواز. 

وإنما يكون له الأرش فى الجناية» إذا جنى عليه ابتداء بغير غصب» 
وفيه خلاف بين أصحاب مالك» وينبغى أن يفصّل : 

فإن أبطل الغرض الذي قصد به ملكهء فهو كالقطع لذنب مركوب 
الرئيس» وإن كان على غير ذلك» ففيه ما نقص. 

وقال الشافعى: لصحابه أرش ما نقص منه. 

5” - سساألك: 

إذا غصب منه دابة فضاعتء فدفع قيمتها ثم وجدتء لم ترد على 
صاحبهاء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعى : ترد. 

لاه" - سسألك: 

من جنى على عبد غيره فقطع يديه أو رجليهء نظر فيه: 

فإن أبطل غرض سيذده مئه» فله أن يسلمه إلى الجانى » ويعتقه على 


عيُونُ المَسَايْل 
الجانى إن كان فعل ذلك عمداً ويأخذ قيمته» أو يمسكه ولا شىء. 
وقد روي [١8/ب]‏ عن مالك أيضاً: أن له ما نقص إن اختار إمساكه. 
وهذا يقوله فى غير العبد. 
فأما فى العبد إذا أبطل أكثر منافعه متعمداء سلمه بقيمته وعتق على 
الجانى؛ وإن كان خطأء فعلى ما فصلنا قبل. 
أبو يوسف ومعحمكد. 
وقال أبو حنيفة : له آن ملف و باعيل قيمته » أو يمسكه ولا شىء له 
وهو موافق لما حكيناه عن مالك. 
وقال الشافعي: له أن يتمسك بهء ويأخذ جميع قيمته من الجاني. 
8* - مسألك: 


من مثّل نعبده عتق عليه. 

وَالمُثْلة : أن يقطع أنفه أو يذه » أو يقلم سئهة أو عيله 2 وما أشن ذلك. 

واختلف قوله هل يعتق بنفس الجناية» أو بحكم الحاكم؟ 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يعتق عليه بالمثلة. 

48" - مسألةك: 

من غصب جارية فزادت عنده؛ بسمن أو تعليم صناعة أو غير ذلك» 
فغلت قيمتها ثم نقصت؛ بهزال أو نسيان الصناعة» فنقصت عن الزيادة 
قيمتهاء ورجعت إلى ما كانت عليه أو أقل فى القيمة؛ كان لسيدها أخذها 
بلا أرش ولا زيادة عليهاء وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 


وقال الشافعى: له أخذها وأرش ما نقص من الزيادة» التى كانت 
حدثت عند الغاصب. وجعل الزيادة عند الغاصب مضمونة. 


عيُونُ المَسَايْل 

65 - مسألك: 

ولد المغصوبة إذا حدث بعد الغصب» غير مضمون على الغاصب» 
وبه قال أبو حنيفة. 

"55١‏ - سساألة: 

إذا غصب داراً أو عبداً [أو ثوباً] فبقى في يدهء لم ينتفع به في سكنى 
أو كراء أو استخدام أو لبس ء إلى أن أخذه ربه من الغاصب» فلا أجرة عليه 
في المدة التي بقي ذلك في يده لم ينتفع بهء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعيى: عليه أجرة المدة التي أقام في يده أجرة المثل. 

7 2 مسألك: 

إذا سكن الغاصب فى دار غصبهاء أو أجرها وأخذ عنها أجرة» 


فالظاهر من قول مالك: أن عليه أجرة ما سكنء, ورد الأجرة والغلة التي 
أخذها. 


وكان أبو بكر الأبهري ‏ رحمه الله - يحكي لنا: أن هناك رواية أن 
الغلة للغاصب بالضمانء فأما العبد والحيوان» فالظاهر من قوله: أن ما 
ركب منه أو استخدم أو أكري وقبض كراءه» ليس لرب هذه الأشياء أخذه 
بغلة ولا كراءء وإنما له عين شيئه» ما لم يتغير في يد الغاصب. 


وقال أبو الفرج المالكي عن مالك: إن ما ركب أو سكن فلا شيء 
عليه؛ وإن أكري وقبض غلة»؛ غرمها وأمسك منها ما أنفق على ذلك. 

وروى أكبمت: أن رب الدابة أو العبد» يرجع بالكراء والغلة على 
الغاصب» ويقاصه بما أنفق على ذلك.» كما ذكره أيق الفرج. وزيادة أخذ 
الكراء يما ركب واستخدم. 


عْيُونُ المَسَايْل 2 

وقال أبو حنيفة: لا يغرم الغاصب شيئاً؛ رباعاً كان ذلك أو حيواناً؛ 
لأن الخراج له في جميع ذلك بالضمان. 

وقال الشافعى : إنه يغرم جميع ذلك للمالك» وليس له في جميعه 
شيء وهو ضامن له. 

١"‏ 7 مساألك: 

العقار مضمون نالغصبء وكذلك النخل والأشجارء فمن غصب أرضاً 
فتلفت في يده نسيل أو حريق أو غيره. لزمه قيمتها يوم غصبهاء ونه قال 

وقال أنو حنيفة وأبو يوسف: كل ما لا يصلح نقله؛ كالعقار والضياع» 
فإنه لا يكون مضموناً بإخراجه عن يد مالكهء إلا أن يجني الغاصب عليه 
فيتلفه أو كينا كه قفيينه تانح 

5" - سسالك: 

من غضينه حدردا أو صفراً أو رصاصاًء واتخذ منه آنية أو يوقا أو 
[87/]] غصب فضة فصاغها حلياً أو ضربها دراهم» فإنما عليه في جميع 
أبواباً» أو تراباً فعمله بلاطأء وكذلك في السرقة إنما عليه قيمة ذلك يوم 
الغصب. 

واختلف قوله فى الحنطة إذا طحنها دقيقاًء بل لو خبزهاء لكان عليه 
مثلهاء وأبو حنيفة يوافقنا فى هذه المسائل. إلا فى الفضة إذا صاغها. 

وقال الشافعى : يرد - جميع ذلك على من 5 عصب منه .2 وإن وقع نقص )2 
رد الغاصب ما نقصه. 


.5 2 ساألك: 
قلع ذلك اللوح والساجة. ورده على صاحيه ؛ سواء كانت الساجة غليظة أو 


عْيُونُ المَسَايْل 

رقيقة» كان البناء عليها أو على جنبها أو متصلاً نهاء ولا يمكن قلعها إلا 
ننقضه نقض »2 ونه قال الشافعي. 

واختلف أصحاب أبي حنيفة في هذه المسائل» فقال الكرخي عن 
أبى حنيفة: إن كان البناء عليهاء كلف الغاصب قلعها ونقض البناء؛ لأن 
البناء على الساجة وضع في غير حقهء وإن كان متصلاً بها لا يمكن نزعهاء 
إلا بنقض البناء المتصل بهاء أو على جنبهاء لم يكلف نقض ذلك ولا 
إخراجها؛ لأن البناء قد وضع في حقه. 

وحكى الرازي عن محمد: أنه إذا لحقه ضرر في قلع الساجة» على 
أي وجه كانء لم يكلف قلعها؛ كان البناء فوقها أو متصلاً بها. 

وهو أشبه بأصول أبي حنيفة؛ لأن من مذهبه: أن الغاصب لو غصب 
فسيلا ضكرا أو غرسه في أرضه ونبت» لم يكلف قلعه للضرر في ذلك» 
فالساجة مثله. 

وعندنا وعند الشافعى : يكلف قلع النخل. 

قال سحنون: إذا علم أنه ينبت إذا حول قلعء» وإلا كان للغاصب 

55 مساألك: 

من فتح قفصاً فيه طائر بغير إذن ربهء فطار ولم يقدر عليهء فإن 
الفاتح ضامن له. 

وكذلك لو حل دابة من قيدها فهربت» أو عبداً مقيدا لأجل الهرب». 
فهرب فعليه قيمته؛ سواء طار الطائرء وهربت الدابة عقيب الفتح والحل» أو 
نعد ساعة. 


وقال الشافعي: إن طار الطائرء أو هربت الدانة عقيب الفتح والحل»؛ 
فقولان: أحدهما: يضمنء والآخر: لا. 


عُيُونُ المَسَايُل 

وإن كان بعد الفتح والحل بساعة. فلا ضمان فى ذلك. 

/ا3735 مسألك: 

إذا تعذر على الغاصب تسليم المخغصوبء مثل: أن يغصب عبداً 
فيأبق» أو دابة فتهرب » أو 'قينقا فيسترق: أو يضيع منهء فيغرم قيمة ذلك» 
فإن القيجة تصير ملكا الستضوت منئه») ويصير المغصوب ملكا للغاصب» 
حتى لو وجد المغصوب» لم يكن له رد وأخذ القيمة» ولا للمغخصوب منه:» 
أن يرد القيمة ويأخذه إلا بتراضيهماء ونه قال أنو حنيفة. 

إلا أنه قال: لو ادعى من غصب منه أن قيمته مائة» وقال الغاصب: 
فإن له أن يرجع بالفضل فيأخذه من الغاصب. ونحن لا نقول به. 

[وعندنا يرجع المغصوب بفضل القيمة» فيأخذها من الغاصب» وليس 
له لحل المتصوتت إلا برضاهما: 

وقال الشافعى: إن المغصوب على ملك المغصوب منهء ويرد القيمة 
وبأعدل متاعه ؟ شاء الغاصبف أو انود وأما إن كتم الغاصب المغخصوب». 
وادعى هلاكه حتى أخذت منه قيمتهء ثم ظهر بعد ذلك عنده» فإن 
للمغصوب مله حلم شاء الغاصب أو أبى ويرد القيمة. 

4 - مساألك: 
وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعى: لا ضمان عليه» وكذلك إن أتلف عليه خنزيراً. 


عدي 


و 


م عُيُونُ المسَائِل 
02 00 جز 
مسائل الشفعة 


48 2 مساألتك: 


لا شفعة إلا لشريك مخالطء ولا شفعة للجارء وبه قال الشافعي» 
وهو قول عمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم ». ثم سعيد بن المسيب 
وأبى سلمة ابن عبدالرحملن ورنيعة والأوزاعى وأحمد وإسحاق. 

وذهب أبو حنيفة: إلى ثبوتها للجارء ونه قال سفيان» وقيل: إنه 


١"‏ مسألك: 


إذا باع الشريك نصيبه من أجنبي» وشريكه حاضر يعلم ببيعه؛ فله 
الشفعة متى شاءء ولا تنقطع شفعته» إلا بمضي مدة يعلم في مثلها أنه تارك 
للشفعة» فروي عن مالك: سنة» وروي: خمس سئين» أو أن يرفعه 
المشتري إلى الحاكم فيوقفه» فإما أخذ وإما ترك» غير أن مطالبته بالشفعة 
ليس على الفور. 

: 1 4 0١ : 

وذكر هشام عن محمد بن الحسن : أنها على خيار المجلس» إذا 
)١(‏ هو: هشام بن عبيدالله الرازي الحنفي: الإمام الفقيه» تفقّه على أبي يوسف ومحمد بن 


الحسن» وروى كتبهماء وألّف: «النوادر». انظر: الجواهر المضية: #/059» الطبقات 
السّنية (5515؟). 


رو عع 


عُيُونُ المَسَائْل 


بلغه البيع وهو في المجلس» فإنه شهد على الطلب» ويكون على مطالبته 
أبداً. 
أن حق الشفعة على الفور»ء فمتى أخر المطالبة بها بعد العلم وإمكان 
المطالبة» سقطت الشفعة؛ مثل خيار الرد بالعيب» وهو كقول أبي حنيفة. 

وقال في السّنن: إن حق المطالبة ثابت ثلاثة أيام» فإن لم يطالب 
الثوري. 

وقال في القديم: فيها قولان: [أحدهما] أن حق المطالبة ثابت أبداً لا 
يسقطء إلا بالتصريح بالإسقاط. 

والثاني: أنه ثابت ما لم يصرح بالترك» أو ما يدل عليه من قوله؛ 
كقوله للمشتري : «بعنى هذا الشقصء» أو هبه لى»)» وللمشتري أن يقدمه إلى 
الحاكم» فيلزمه الحاكم إسقاط الشفعة. أو أخذها مثل قولناء غير أنا نزيد: 
أنه إن ترك وطالت المدة» حتى يعلم أن مثله تارك فيها للشفعة» سقطت 


. 


شفعته. 
فللشافعي في المسألة أربعة أقوال: 
أضعفها: أن يكون حق المطالبة على التراخي. 
١/ا38٠‏ - مساألك: 


اختلف عن مالك رحمه الله - فى الشفعة فى الثمار» إذا كانت على 
النخل إذا باع أحد الشريكين حصته منهاء فقال: فيها الشفعة للشريك. 

وفي رواية أخرى قال: لا شفعة لهء وقال: هذا رأي رأيته وأستحسن 
أن تكون فيها الشفعة. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا شفعة له في 
ذلك. 


عُيُونُ المسَائل 


"؟"'/ا"١‏ - سسالك: 


من اشترى شقصاً بثمن في ذمته إلى أجل» فللشفيع أخذه بذلك الثمن 
إلى الأجل» إن كان مليئاً ثقة» وإلا أتى بمليء ثقة يضمن الثمن إلى ذلك 
الأجلء وبه قال الشافعي في القديم. 


وقال أبو حنيفة: للشفيع أن يعجل الثمن ويأخذ الشقصء أو ينتظر 
حلول الأجل فيؤدي الثمن ويأخذ بالشفعة» وبه قال الشافعي في الجديدء 
والتمن لهأت أنه بالنمن : موحلا. 


وحكى ابن سريج عن الشافعي أنه قال في كتاب الشروط: إن الشفيع 
الأجل قدر الثمن؛ ليصل الشفيع إلى حقهء ويتصرف المشتري إلى وقت 

1١1/٠‏ مسألك: 

لو ورث رجلان دارء فمات أحدهما وله ابنان» فورثا نصف الدار عن 
أنيهماء فباع أحدهما حصتهء فتنازع أخوه وعمه في الشفعة» فاختلفت 
الراوية عن مالك» فقال: الأخ أولى بما باعه أخوه من عمه. وكذلك يقول 
إذا ورثه جماعة منهم إخوة لأمه والباقون عصبة» أو ورثه زوجات وإخوة 

وقال أيضاً: كل من له [87/أ] ملك في ذلك الشيءء فله الأخذ 
بالشفعة بحقه فيما باعه بعض الشركاء. وهذا هو القياس. 


واختلف قول الشافعى»ء كما اختلف عن مالك. 


وقال أبو حنيفة: كلهم فيه سواءء يأخذون بالشفعة على قدر 
استحقاقهم. كإحدى الروايتين لناء وهو القياس. 


عُيُونُ المسَائل 


375 29 مساألتك: 


الشفعة تيجب على قدر الأنصباء. فيأخذ كل واحد من الشركاء من 
المبيع بقدر ملكه فيه؛ إذا باع صاحب الثلث وله شريكان لأحدهما النصف 
وللآخر السدس. فإن الثلث يقسم بينهما على أرنعة أسهم؛ لصاحب النصف 
ثلاثة أرباع»ء ولصاحب السدس الربع. 


فإن أردت ألا يقسط بينهما متكسراً فأقل ماله؛ نصف صحيح .» وثلث 
صحيح ) وسدس صحيح» ستة أسهمء ثلاثة سهام. فإذا قسمت على أربعة» 
ولصاحت السدس الربع كان متكسراء ولكن خذ اثنى عشرء يكون لصاحب 
النصف ستة. ولصاحب الثلث أربعة» ولصاحب السدس سهمان. 


فإذا باع صاحب الثلث سهمهء فقد باع أربعة أسهم» لصاحب النصف 
ثلاثة.» ولصاحب السدس سهمء فيكون لصاحب النصف تسعة أسهم من 
اثني عشر سهما بالملك القديم ستة» وبالشفعة ثلاثة» ولصاحب السدس 
ثلاثة من اثني عشر بالملك القديم سهمان» وسهم بالشفعة» وإلى هذا ذهب 
الحسن البصري وابن سيرين وعطاءء والشافعي في أحد قوليهء وهو القديم. 

وقال في الجديد مرة هو وأبو حنيفة: إن الشفعة تستحق على عدد 
الرؤوسء» فإذا كانت دار لثلاثة أنفس لأحدهم النصف,. والآخر الثلث 
والاخر السدس». فباع صاحب الثلث حصته. فإن المبيع يقسم على صاحب 
النصف والسدس بالسوية» فيأخذ كل واحد منهما نصف المبيع بالشفعة» وبه 
قال الشعبي والنخعي والثوري». وهو اختيار المزني. 

336 - مسالك: 


علمه. أو علم ومات قبل التمكن من الأخذء فإنه ينتقل إلى ورثتهء وبه قال 
الشافعى. 1 


وقال أبو حنيفة: الشفعة تبطل بالموت» ولا تورث بعده. 


5 2 مسألك: 
له مطالبة المشتري بقلع ما بنى وغرس» فإما أعطاه الثمن وقيمة ما عمر 
وغرس وبنى مضافاً إلى الثمن» وإلا لم تكن له شفعة» وبه قال الشافعي 
وأحمد وإسحاق والأوزاعي. 

وذهب الثوري وأبو حنيفة والمزني: إلى أن للشفيع إجبار المشتري 
على قلع البناء والغرس. 

وذهب قوم: إلى أن له أن يعطيه ثمن الشقص لا غيرء ويترك البناء 
والغرس في موضعه. 

/ا/ا"١ ‏ مسألك: 

اختلفت الرواية عن مالك في الشفعة فيما لا يقسم؛ مثل: الحمام 


فيه. 


والذي يقوى في نفسي: أن فيها الشفعةء وبه قال الثوري وأبو حنيفة 


وابن سريج. 
وبالقول الثاني قال الشافعيى. وحكي: أنه مذهب عثمان بن عفان - 
رضى الله عنه -. 


>" 29 مسألك: 


عهدة الشفيع على المشتري» وعهدة المشتري على البائع» فإذا استحق 
المبيع من يد الشفيع». رجع به على المشتري» ورجع به المشتري على 
البائع» فأخذ منه الثمن» ولا شىء للشفيع على البائع . وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة مثل قولنا إذا أخذ الشفيع من المشتري» فأما إن أخذ 
بالشفعة من البائع على أصلهمء فإن الشفيع يرجع على البائع؟ لانه منه اخذ 
الشفعة. 


عُيُونُ المسَائل 


وذهب ابن أبي ليلى: إلى أن عهدة الشفيع على البائع بكل وجه. 
قال: لأن [87/ب] المشتري يأخذ الشقصء فإذا استقر ملكه عليه أخذه 
الشفيع ‏ فكأن المشتري صار وكيا للبائع ؛ فجرى مجرى الوكالة» وقد تقرر 
أن العهدة تتعلق بالموكل لا بالوكيل» فكذلك هاهنا. 

4 29 مسألك: 


لا شفعة فى ذلك». وقال أيضاً: فيه الشفعة. 


وقال أبو حنيفة والشافعي: لا شفعة فيه. 
38٠‏ - مسألك: 


إذا "وتيت له الكتفحة» اقنذل له المستغرى مالا عل رلة الأعدذ 
بالكقعة عات ذللك.وملكها: 


وقال الشافعي: لا يجوز ذلك» ولا يملك المال وعليه رده. 

وهل تسقط شفعته أم لا؟ على وجهين عنده. 

١‏ 9 مسألك: 

إذا باع رجلان من الشركاء نصيبهما في صفقة واحدة» لم يكن للشفيع 


أخذ حصة أحدهما دون الآخر والمشتري واحدء فإما أخذ الجميع أو تركء 
ونه قال أبنو حنيفة. 


وقال الشافعى: له أخذ أحدهماء كما له أخذهما جميعاً. 
8 - ممسألك: 
لو أقر أحد الشريكين أنه باع شقصه من رجلء» فأنكر الرجل الشراء 


ولم يقم بينة بذلك» وقام الشفيع يطلب الشفعة» لم يكن له شيء حتى يثبت 
الشراء» ونه قال نعض أصحاب الشافعى. 


وذكر أن المزني غلط حين قال: للشفيع أخذ الشقص. 


عيُونُ المَسَايْل 
وقال أبو حنيفة: للشفيع الأخد بالشفعةء كما قال المرنى وبعض 
"3< - مسألك: 


إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء» فاشترى أحدهم نصيب بعض شركائه» 
يأخذ الجميع من المشتري؛ لأن المشتري قد ساواه نملكه القديم معةء) وبه 

واختلف قول أصحاب الشافعي. فقال بعضهم كقولناء وقال آخرون: 
لا شيء للمشتري» ويأحذ الشفيع الذي لم يبع جميعه بالشفعة» قالوا: لأن 
الشفيع إنما يستحق الشفعة لنفسه على غيره» فلو جعلنا للمشتري شيئاً؛ 
لكان شافها م ننه لتسنة ٠»‏ والأتناة لا مستحق: شيا على نسة: 

ولأنه لو كانت دار بين رجلين» فباع أحدهما نصيبه من الآخرء ثم 
قال المشتري: أنا لا أختار أخذ المبيع بالشراءء وإنما آخذه بالشفعة» لم 
يكن له ذلك؛ لأنه قد اشترى لنفسهء فأحذه بالشفعة أخذ عن نفسه. وهذا 
باطل. 

والدليل لمالك قول النبيّ تكله: «الشفْعَةٌ للشّريكِ الذي لم يُقاسِم)”". 

ولم يفرق بين أن يكون بعري أو غيره. 
فوَعضْك أن يساوية "فى اسعختا قن" الكتقع 0< وله سجر ز أن يكون رازه مسقنا 
لحقه؛ لأنه إلى التأكيد أقرب؛ لأن الشراء موجب الملك». وأخذه له بالشفعة 
تَقريز اللملك الموحبه بالشراءة 


)١(‏ من الأحاديث الشائعة في كتب الفقهاءء قال الزيلعي عنه: غريب. انظر: نصب الراية: 
4,. وقال ابن حجر: لم أجده هكذا. انظر: الدراية في تخريج أحاديث الهداية: 
5 وإنما أخرجه مسلم ,)١1508(‏ عن جابر رضي الله عنه أن النبيّ كَل قضى 
بالشفعة في كل شركة لم تقسم. 


عُيُونُ المَسَائل 0ت 
وأيضاً: فإنه شريك مخالط بملك متقدم. فوجب أن يكون شريكاً فيما 
يبيع شريكه الذي لم يبع؛ أو يكون قياساً على ما لو كان المشتري غيره. 
5 29 مسألك: 
المسلم والذمي في أخذ الشفعة من المسلم سواءء ونه قال أبو حنيفة 
والشافعي.» وحكي عن الثوري. 
وقال الشعبي وأحمد: لا شفعة للذمي. 


و كي 


م عُيُونُ المسَائل 
0 00 رجز 
مسائل القراض 


هخ - سساألك: 


إذا قال رب المال للعامل اشتر على القراض بالدين» فهذه مضاربة لا 
تحل» ولو جاز هذا جاز أن يقارضه بغير مال. 
وقال الشافعي: إذا أدان المقارض في بيع أو شراءء فهو ضامن إلا أن 


وقال أهل العراق: إذا أمره أن يشتري على المضاربة» فإنه إن اشترى 
برأس المال عبداً» ثم اشترى جارية على المال بألف» فإن الجارية بينهما 
[855/] نصفان» وثمئها عليهما. 

وقال ابن المواز: ربح السلعة الثانية ووضيعتها للعامل وعليه. 

5 29 مسالت: 

إذا دفع له سلعةء وقال له: «بعها وخذ ثمنهاء فاجعله قراضاً»ء فإن 
هذا قراض فاسدء وبه قال الشافعي. 

وقال أنو حنيفة: هو صحيح. 

/141 - مسألة: 

إذا أخذ العامل المال ببيئنة» لم يبرأ منه عند المناكرة إلا ببينة. 


وقال أهل العراق: القول قوله مع يمينه. 


عُيُونُ المَسَائْل 

2 مسألة: 

من دفع إليه قراضاًء فاشترى سلعة ثم هلك المال قبل نقد الثمن» 
فليس على رب المال شىء » والسلعة للعامل وعليه ثمنهاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حليقة : يرجع نذلك على رب المال» ويصير الأول والثاني 
على حكم المضاربة. 

8 - مساألك: 

لا يجوز القراض إلى أجل معلوم لا يفسخه قبله» ولا على أنه إذا 
انقضت المدة انفسخ» ولا يجبر أن يبيع ما حصل في يده من المتاع ولا 
شتري ناوه قال الشافعي. 

وجوز ذلك أبو حنيقة. 

- مسألك: 

إذا اشترط رب المال على العامل أنه لا يشتري إلا من فلان» 
فالقراض فاسدء وكذلك إن اشترط أن لا يبيع من فلان» وكذلك إن اشتر 
ألا يبيع ويشتري» إلا سلعة بعينها؛ لأنها قد تتلف ولا تباع» وبهذا قال 
الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : يصح. 

0١‏ - مسالت: 

إذا عمل العامل في القراض الفاسد فحصل في المال ربح» فقد 
اختلف قول مالك فيهء فقال: يرد إلى قراض المثل» وهو يوجب إن كان 
فى القراض فضل أخذهء على نسبته من أجر مثله؛ وإن كان فيه وضيعة لم 
يكن له شىء» كما أن رب المال 0 الوضيعة عليه» ويحتمل أن يكون 
له قراض مثلهء وإن كان وضيعة في الال أيقها. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «له». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَايْل 

وقد قال 0 للعامل أجرة مثله؛ سواء كان في المال ربح أو 
وضيعة» والربح والخسارة لرب المالء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. 

7 2 مسالك: 

إذا سافر العامل بالمال» فله النفقة منه للمضاربة» وبه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال أيضاً: لا نفقة له من 
مال القراض» وإنما ينفق من مال نفسه. 

+339 مسالك: 

من أخذ قراضاً على أن له جميع الربح» ولا ضمان عليه فهو جائز. 

وقال أهل العراق: إذا شرط الربح كله للعاملء صار المال قرضاً عليه 
لا قراضاً. 

وقال الشافعى : له أجر مثله والربح لربه. 

65 - مساألك: 

اختلف فى القراض بالفلوس» فأجازه أشهب وأبو يوسف إذا كانت 
الفلوس نافقة. 


وصسبعه مالك» وهو قول الشافعي وأبني حليفة. 


جود 


2و5 


2 4 000 
عُيُون المسَايْل 


مسائل المساقاة() 


6 - مسألك: 


المساقاة جائزة عندنا وعند الشافعي والأوزاعي وأبي يوسف ومحمد 
واسوين وإسحاق» وهو مذهب أن بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما » 
وسعيد بن المسيب وسالم بن عبدالله. 


وذهب أبنو حنيفة: إلى أن عقد المساقاة باطل. ولم يذهب إليه أحد 
غير 


5 - سألك: 


تو المساقاة في كل أصل ثابت له ثمر؛ كالنخل والكرم والتين 
وغيره من الشجر. 


وحكي عن داود: أنها لا تجوز إلا في النخل خاصة. 

وقال الشافعي: لا تجوز إلا في النخل والكرم خاصة. 

وقال في القديم مثل قولنا. 

وقول أبي يوسف ومحمد وغيرهما مثل قولنا وقديم الشافعي. 


.719/١ المساقاة: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. انظر: التعريفات:‎ )١( 


عُيُون المسَائِل 


/1ة ٠"‏ - ساألك: 
إذا كان بين النخل ونين الشجر بياض يسير تبع له جاز عقّد المساقاة عليه. 


وقال الشافعي: إن لم تكن تسقى النخل إلا بشرب البياض» جاز أن 
يخابر عليه. 


وكذلك ينبغي أن يكون في الأرض كلهاء إذا كانت يسيرة في جانب 
النخل عندنا. 

وجوّزه أبو يوسف ومحمد؛ على أصلهما في جواز المخابرة في كل 
أرض. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز هاهناء كما لا [85/ب] تجوز فى الأرض 
المنفردة. ١‏ 

4 9 مسألتك: 

إذا ساقى ثمرة موجودة. فإن لم تكن قد طابت صحء وإن كان قد بدا 
صلاحهاء فإن مالكاً قال: لا يجوز. 

وقال سحنون: يجوز؛ لأنه استأجره بجزء معلوم موجود. 

وقال أبنو يوسف ومحمد: يجوز على ثمرة موجودةء ولم يفصلاء 
وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال في الجديد: لا يجوزء. ولم يفصل بين بدو الصلاح وغيره. 

8 290 مسألت: 

إذا كانت المساقاة صحيحة» وبلغت الثمرة فاختلفاء فقال رب الحائط: 
اشاقيتك: غلئ: أن الغلفين أو الثلت لق4» :قال العامل ‏ ليل العلقان لي 
والثلث لك»., كان القول قول العامل مع بحييه إذا أتق” يما يشي 

وقال الشافعي: يتحالفان وينفسخ العقد.ء ويكون للعامل أجرة مثله مما 
عمل» وهذا مبني على أصله إذا اختلف البائع والمبتاع في ثمن السلعة» فإن 
كان قد قبض المبتاع» فإنهما يتحالفان. 

والأظهر من قولنا: أن القول قول المشتري مع يمينه. 


ام 


مسائل الإجارة 


٠‏ - مساألك: 


الإجارة عقد لازم من الطرفين. جميعاً من جهنة المؤاجر والأجير؛ 
كالجعالة من المؤاجر والمستأجرء ليس لأحد منهما بعد العقد الصحيح فسخ 
لعذرء. أو لغير عذرء إلا نما يفسخ به العقد اللازم؛ من وجود عيب 
بالمعقود عليه؛ مثل: أن تاعكر منه داراً فيجدها مهدمة» أو تنهدم بعد 
العقد فيكون الخبار الشتكاجر؛ لأجل العيب آى يمزضنء العبد المسعاجن أو 
الدابة» أو يجد الآجر بالأجرة عيباً» وبه قال سفيان والشافعي وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز فسخ الإجارة للعذر يكون للمستأجر؛ 
مثل: أن يكتري دكاناً ليتجر فيه فيحترق عال آى يسوق أو يغصب أو 

1١‏ ساألك: 

إذا اكترى منه دانة أو داراً أو عبداً أو دكاناء مدة معلومة ولم يشترط 
تعجيل الأجرة ولا تأخيرها وأطلقا ذلك» فعندنا وعند أنِي حنيفة: أن الأجرة 
تستحق جزءاً فجزءاًء فكلما استوفى الفيستاجر منفعة يوم استحق عليه أجرته. 

وقال الشافعي : إنها تستحق بنفس العقد» فإذا سلم المؤاجر العين 


المستأجرة إلع المستاجرء استحق عليه جميع الأجرة. فيكون الآجر قد ملك 
الأجرة بالعقد» ووجب تسليمها إليه العين المستأجرة. 


ُيُون القسَائل 
1 مسالك: 
إذا اختلف الخياط ورب الثوب. فالقول قول الخياط مع يمينه» وبه 
الاين أبي ليلن: 
وقال أبو حنيفة: القول قول صاحب الثوب. 


او ١‏ مسالكة: 


الإجارة جائزة» وبه قال أهل العلم كلهم. 

وذهب ابن علية إلى أنها لا تجوز. 

0 مسألك: 

إذا استأجر عبداً أو داراً مدة معلومة» فقبض ذلك ثم مات العبد قبل 
أن يعمل شيئاًء أو انهدمت الدار قبل أن يسكنها المكتري. ولم يمض من 
المدة ش88 :فإنه :لا يتصق من الأسرة كيعاً» .وقد «طلك الاجازة هقان 
أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. 

إلا أبا ثورء فإنه قال: المنافع في هذا الموضع من ضمان المستأجر؛ 
لأن تسليم العبد والدار تسليم للمنافع. 

6 مساألك: 


تنفسخ بموت أحد المتعاقدين , ولا نموتهما نا ويموم الواردث في ذلك 
مقام مورثه؛ وبه قال الشافعي وعثمان البتي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 


وقال الثوري والليث وأبو حنيفة وأصحابه: إن العقد ينفسخ بموت 
أحد [1/65] المتعاقدين. 

وحكي عن بعض أهل العراق: أن للورثة الخيار بين المقام عليها 
وذ فسيخها. 


عْيُونُ المَسَايْل 

٠5‏ - مساألك: 

تجوز إجارة الدار والضيعة سنين» ويه قال أبو حنيفة. 

/ا١٠ ١‏ مسالة: 

إذا أخذ الصانع الشىء إلى منزله ليعمله»ء فهو ضامن له ولما أصيب 
عئذه ومن جهته) وبه قال الشافعي في أحد قوليه وابن اب ليلى وأبو يوسف 
ومحمدء وروي ذلك عن 00 وعلي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم -. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه إلا فيما جنت يذه» وهو الآخر 
للشافعي » وبه قال عطاء وطاوو ٠.‏ 

وقال زفر: لا ضمان عليه أيضاً فيما جنت يده ما لم يخالف. 
لا يستطاع؛ مثل: الحريق والأمر الغالب وتلف الحيوان» فلا ضمان فيه. 

والأجراء عند مالك لا يضمنون» وهم على الأمانة إلا الصناع خاصة» 
فإنهم ضامنون إذا انفردوا بالعملء عملوه بأجر أو بغير أجرء إلا أن تقوم 
نيئة بفراغه وهلاكه فيبرؤواء قاله ابن المواز (للمقرونين)”". 

٠0‏ - مسألك: 

من اكترى دابة ليركبها فكبحها بلجامهاء كما جرت به العادة فهلكت» . 

وقال أبو حنيفة: يضمن قيمتها. 
)١(‏ في الأصل: «عروة». والمثبت من (ط). 


(؟) هكذا في الأصل. ولعلّه يقصد القرينين (أشهب وابن نافع). انظر: البيان والتحصيل: 
ناقققة 


عْيُونُ المَسَايْل 
8 - سالتك: 
|3 المعرسه. وى القرتي والشقاط اف سرفة"اتتشياظة شف الغدل »فقا 
رب الثوب: «أمرتك بعمل قميص»» وقال الخياط: «قباء»: فالقول قول 
الخياط» إذا كان رب الثوب ممن يلبس القميص والقباء مع يمينه. 


وإن كان رب الثوب ممن لا يلبس القباء. وقال الخياط: «أمرتني 
بقباء»» فالقول قول رب الثوب مع يمينه. 


وقال اتيت : القول قول رب الثوب على كل حال. وهو قول 
أبى حنيفة وأصحابهء وأحد أقوال الشافعى. 


١4٠‏ سالك: 

إجارة المشاع جائزة» وبه قال الشافعي وأنى يشفت ومتحملة 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إجارة المشاع. إلا من الشريك» ولا يجوز 
عنده رهنه ولا هبته يحال. 

١‏ - مسألك: 

إذا أجر داره أو دكانه أو ضيعتة مذة معلومة. ثم أراد المالك بيع 
ذلك. جاز له بيعه من المستأجر وغيره. 

واختلف قول الشافعى إذا بيعت من غير المستأجرء فقال: لا يجوزء 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال: يجوز مثل قولنا. 

[وقال أبو حنيفة: إذا أجَر عيناً ثم باعهاء فإن المستأجر بالخيار في 
إجازة نيع الرقبة وتبطل الإجارة» أو رد البيع وتثبت الإجارة. 

وللشافعي قولان: أحدهما: إن بيع الرقبة فاسد. 


والثاني : مثل قولنا: صحيح. 


عيُونُ المَسَايْل 

وهذا إذا باع الرقبة من غير المستأجرء فأما إن كان المبيع من 
المستأجرء فلا خلاف في جوازه؛ لأن تسليم المنفعة غير متعذر]''". 

١‏ صسالك: 

إذا كان في الدنانير والدراهم غرض للانتفاع بأعيانها دون إتلافهاء 
جازت إجارتها؛ مثل: أن يعبر بها مكاييل وموازين» أو يكون صيرفيًا يتجمل 
بهاء وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: لا تجوز. 


دكي 


وأجازه بعض أصحابه. 


)١(‏ هذه الفقرة كانت في الأصل مندرجة تحت المسألة »)١401/(‏ ولعدم مناسبتها هناك» 
وملائمتها لهذه المسألة نقلتها هنا. والله أعلم. 


1 30 ا ا لاد لص : المَسَايْل 
ا 
مسائل المزارعة 


١11١‏ - مالك 

لا تجوز المزارعة» وهى المخابرة. 

وذلك: أن يدفع إليه أرضهء فيزرعها ببذره» ويكون له سبهم مما نبت 
فيهاء وبه قال أبو حنيفة والشافعى؛ وهو مذهب ابن عباس وابن عمر 
ورافع بن خديج - رضي الله عنهم -. 

وقال ابن أبي ليلى وسفيان وأبو يوسف ومحمد: إنه يجوزء وهو 
مذهب علي رضي الله عنه - وعمار وابن مسعود وسعد بن أبي وقاص - 
رضي الله عنهم -. 

وذهب أحمد بن حنبل وإسحاق: إلى أنه إن شرط البذر على صاحب 
الأرض لم يجزء وإن شرط على العامل جاز. 

65 ساألك: 

لا يجوز [85/ب] كراء الأرض بما يجوز أن تنبته» ولا بما يخرج 
منها ولا بطعام لا تنبته؛ كالسمن والعسل وغيره من الأطعمة والمأكولات. 
من الأطعمة والمأكول» كما يجوز نالذهب والفضة والعروضء» وهو مذهب 
الأوزاعي والثوري. 

وذهب الحسن وطاووس: إلى أنه لا يجوز أن تكرى على [كل] حال. 


عيُونُ المَسَايْل 

8٠6‏ - ساألك: 

إذا استأجر أرضاً ليزرعها حنطة» فله أن يزرعها شعيرا أو ما ضرره 

وقال داود وغيره : ليس له أن يزرعها غير الحنطة. 

5 - مسألت: 

إذا اكترى أرضاً ليغرسها سنة» نوعا من الأنواع مما يتأبد فانقضت 
السئةء قللمؤاجر الخيار بين أن يعطى قيمة الغرس للمستأجرء وكذلك إن 
بنى أعطاه قيمة البناء على أنه مقلوع. أو يأمره بقلعه» وبه قال أبو حليفة. 

إلا أنه قال: إن كان القلع يضر الأرضء أعطاه الآجر قيمته» ولم 
يكن للمستأجر قلعهء وإن كان لا يضر الأرضء لم يكن له ذلك». ولم يكن 
له إلا المطالبة بالقلع. 

ووافقنا المزني على القلع. 

وقال الشافعي: لا يلزم. المستأجر قلع ذلك» ويبقى مؤجراً أو يعطي 
المؤاجر قيمة الغرس للمستأجر من غير قلع» ويكونان شريكين» أو يأمره 
بقلعه ويعطيه أرش ما نقص القلع. 

7 9 مسألتة: 

من احاجن “إتجازة فاسيدة». وقتصن :من تاجو فإن كانت ارضا فلم 
يزرعها ولا انتفع بهاء حنى مضت مدة الإجارة» فعليه كراء مثلهاء وكذلك 
لو كانت داراً فلم يسكنهاء أو عبداً فلم ينتفع به» حتى مضت المدة» وبه 
قال الشافعى. 


وقال أبو حنيفة : لا أجرة عليه ؛ لأنه لم ينتفع. 


يعدي 


ار 


مسائل إحياء الموات 


١16‏ - ساألك: 

ما كان من الموات في أرض المسلمين لم يعمره أحد قطء. ولا جرى 
عليه ملك. فهو لمن أحياهء بلا خلاف إذا لم يكن بقرب العمران. 

وكذلك ما كان قد عمره إنسان» ثم خرب وطال زمانه» فهو لمن 
أحياه ثانية » ولا يكون للأول عليه سبيل» عندنا وعند أ حنيقة . 

وقال الشافعي: هو لمن أحياه أولاً.ء و[لا يكون] حكمه عندنا حكم 
الموات الذي لم يحييه أحد قط. 

8 - مساألك: 

من أحيا أرضاً ميتة في فيافي المسلمين» فهي له بغير إذن الإمام» وبه 

غير أنهم خالفوا فيما قرب من العمران» فقالوا: لا يحتاج فيه إلى إذن 

وقال أبو حنيفة: ليس لأحد أن يحيي مواتاًء إلا بإذن الإمام فيما بعد 
أو قرب. 

1 - مساألك: 


ليسن للذمن إحياء الموات فى دان 'المسلمين»: به قال: الشافعئ. 


ميُونُ المَسَايّْل -- 

- مساألتك: 

للإمام أن يحيي المراعي إذا احتاج إليهاء لإبل الصدقة وخيل 
المسلمين» إذا رأى في ذلك مصلحة» ويمنع منها كل واحد.» وبه قال 
أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى» فقال مثل قولناء وقال: ليس له ذلك. 

7 2 مسألتك: 

من حفر بئراً في أرض موات وطواها فقد ملكهاء وإن حفرها لسقي 
ماشية» فكانت تفضل عن سقى ماشيته» وهي بقرب الكلاً؛ فليس له أن 
يمنع فضلها لمن يسقي ماشيته بغير عوضء وكذلك الأعراب إذا نزلوا بمكان 
الحشيش » فحفروا بئرا لماشيتهم . فكان في مائها فضل عن سقي مواشيهم ؛ 

وقال أبو عبيد ابن حرنبه: لا يلزمهم بذل ذلك» ولكنه يستحب لهم 


بذله. 
وذهب قوم: إلى أنه يلزمهم بذل ذلك بالقيمة. 
وذهب آخرون: إلى أنه يلزمهم [55/] بذله؛ لسقي المواشي والزر 
, ب : ي لالزرع 
أيضا. 


جود 


حك 


ع انتب ل لون الفقايل المَسَايْل 


ا 


مسائل الوقوف والعطايا 


١123*‏ - مسالك: 
الرقفك: [عكده] أخائق يلوم ببالتر له رات ل بتكم نيم سلفم وإن تلن 
وقال أو يوسف : يصح » وإن لم يخرجه عن يذه. 


وقال محمد: يصح إذا أخرجه عن يدهء كقولنا في [إحدى] الروايتين 
[عن مالك]. 


وأما أبو حنيفة: فإن أصحابه قالوا عنه: إن الوقف عطية صحيحة:ء إلا 
أنه لا يلزم ما لم يحكم به الحاكم. 

15 - مساألك: 
والماشيةء فقال: يصح» وقال: لا يصح ء وكذلك في السلاح» وبهذا قال 


وقال الشافعي ومحمد: يصحء كالراوية الأخرى لمالك. 
6 - ساألتك: 


رقبة الوقف على ملك الواقف عندناء وبه قال جماعة الفقهاء أصحاب 


عُيُونُ المسَائل 0 
الشافعى» وقد سمعته من مي 0000 القفاضى بالبصرة. وبه قال [أحمد] بن 
القطان”" وابن المَررُبان”: وكان أبو علي الطبري”*؟2 يقول ذلك» ويحكيه 
عن الشافعي» وغيره ينكره. 


وقال أبو حنيفة والشافعى فى قوله الآخر: إن الملك ينتقل عن 
الواقف. وعند أبي حنيفة بالحكم على أصله في الوقف. وعلى قول 
الشافعي بإيجابه الوقف. 


واختلف قول الشافعي. هل ينتقل الملك إلى غير مالك» ويكون 
انتقاله للهء أو للموقوف عليهم؟ 


١5‏ - مسألك: 


اختلف قول مالك رحمه الله في الواقف إذا لم يخرج الوقف عن 
يده إلى أن مات» فقال مرة: إن علم أنه يصرف منفعته إلى الوجه الذي 
وقفه عليه إلى أن ماتء. فهو صحيح وإن لم يخرجه عن يده. 


)١(‏ هو: القاضي أبو حامد أحمد بن بشر العامري المروروذي الشافعي: نزيل البصرة أحد 
رفعاء المذهبء من أصحاب أبي إسحاق المروزي» من مؤلفاته: شرح مختصر 
المزني» والجامع في المذهب. توفي: 7” ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 
2١7“‏ طبقات ابن قاضي شهبة: ؟//ا١.‏ 

(؟) هو: أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان البغدادي الشافعي: من كبراء 
الشافعيين» آخر أصحاب ابن سريج وفاة» له مصنفات كثيرة منها: الفروع. توفي: 
8"م. انظر: طبقات الإسنوي: 2155/9 طبقات ابن قاضي شهبة: .١784/9‏ 

(9) هو: أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي الشافعي: الإمام أحد أركان 
المذهب ورفعائه» صاحب أبي الحسين بن القطان وعليه تفقه. ودرس عليه الشيخ 
أبو حامد أول قدومه بغداد. توفى: 55"#ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: #/28*145 
طبقات ابن قاضي شهبة: .١41/1‏ 

(54) هو: أبو علي الحسن - أو الحسين ‏ بن القاسم الطبري الشافعي: صاحب الإفصاح» 
تفقه بيغداد على أبي علي ابن أبي هريرة» ودرّس بها بعده» من مؤلفاته: المحرر في 
النظرء وهو أول كتاب فى الخلاف المجرد. توفى: ٠«"اه.‏ انظر: طبقات الشافعية 
الكبرى: “/ 2780 طنات ابي قاضي شهبة : 000 


2 عُيُون المَسَائْل 

وقال مرة: يبطل إن لم يخرجه عن يده وإن كان يصرف منافعه في 
وجهه. 
الوقف عن يده حتى مات». فهو باطل بلا خلاف فى قوله. 

واختياري أنا: أنه إن كان يصرف منفعته فى وجوهه. إلى أن مات 
ولم يخرج عن يده فهو صحيح. 

وقال الشافعي وأبو يوسف: يصح الوقف وإن لم يخرجه عن يده. 
وإن لم يصرف حراجه في وجوهه حتى مات. 


وقال [محمد بن] الحسن: لا يصح حتى يخرجه عن يده على كل 
حال. 


107 - مساألك: 
وقف المشاع جائز؛ كهبته وإجارته. وبه قال الشافعي وأبو يوسف"". 


وقال محمد: لا يصح بناءً؛ على أصلهم في بيع المشاع وإجارته. 
6١‏ ساألك: 


إذا قال: «هذه الدار أو الضيعة وقف»2 ولم يذكر لها وجها تصرف 
فيه فإنه يصح ويكون وقفاًء وكذا لو قال: «وقف على أولادي وأولادهم». 
ولم يذكر من بعدهم: الفقراءء أو بني تميم» أو قوما لا ينقطع نسلهمء فإنه 
يصح ويرجع ذلك بعد انقراض من سمى إلى فقراء عصبته. فإن لم يكونوا 
فإلى فقراء المسلمين» وبه قال أبو يوسف ومحمد. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال: لا يصح. 


)١(‏ في الأصل بزيادة: «يصح الوقف. وإن لم يخرجه عن يده فهو صحيح.ء وقال 
الشافعي». وهي تكرار خاطئ للمسألة التي قبلها. 


عُيُونُ المَسَائل 

4 - مصساألتك: 

إذا خرب المسجد وما حولهء لم يعد ملكاً لمن بناه إذا لم يكن 

وقال محمدل : يعود ملكا 
عامرة؛ لأنه إذا خرب لم ينتفع به. 

29 مسألتك: من الرببة 
كالدور والأرضين» أو لا ينقسم كالعبيد والثياب والجواهر وغير ذلك؛ سواء 
كان مما يقبض بالنقل والتحويل كالطعام والثياب» أو مما يقبض بالتخلية. 
[857/ب]» أو [بأن] يسلم الواهب الجميع إليهء فيأخذ حقه ويأخذ الباقي 
بيده وديعة. وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة : إن كان مما لا يصح قسمه كالعيد واللؤلؤة» جاز 
هبتهء وإن كان ينقسم لم يجز. 

1*١‏ - ساألة: من العمركل 

من أعمر عمرىء فإن قال: «أعمرتك داري أو ضيعتي»» فإنه قد 
وهب له الانتفاع بذلك مذدة حياته» فإذا مات رجعت الرقبة إلى المالك وهو 
المعمرء وإن قال له: «أعمرتك وعقبك»» فقد وهب له ولعقبه الانتفاع ما 
بقي منهم أحدء فإذا لم يبق منهم إنسان رجعت الرقبة إلى المالك؛ لأنه 
وهب له المنفعة» ولم يهب له الرقبة. 

وقاك ابو تكفة والشافي قن "جد فونه" إنيا تصير تلكا السمرء 
ولورثته ولا يعود للمعطي. 

وقد قال الشافعى مثل قولنا. 


2:1 عُيُونُ القسَائل 

3 مسالة: من اليقبى 

ولا تجور الو 200 عند مالك وأبى حنيفة ومحمكد. 

وأجازها الشافعى وأبو يوسف. 

1١539"‏ - مسألك: 

من له أولاد ذكور وإناث» فأراد أن يهسا لهم ا استحب له 
التسوية بينهم في العطية» وهو قول أبي حنيفة والشافعي. 
الذكورء فيهب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

وقال طاووس وداود: إن لم يفعل ذلك» بطلت العطية وعادت الهبة 
للأب. 

١*5‏ - مساألك: 


إذا وهب الوالد لولده من صلبه هبة» فله أن يرتجعها ويعتصرها”") 
منهء وإن كان قد قبضها الولدء ما لم تتغير بيده أو يحدث ديناً'”". أو 
تتزوج البنت بعد قبض الهبة. 

وقال الشافعي : له أن يرجع في هبتهء ويأخذها من يد كل من يقع 
عليه اسم ولد حقيقة» أو مجازاً كولده لصلبه. وولد ولده من أولاد البنين 
والبنات» ولم يعتبر طروء دين أو تزويج» فله أن يعتصرها على كل حال. 


)١(‏ الرّقبى أن يقول: «إن مت قبلك فهي لك وإن مت قبلي رجعت إلي». انظر: 


التعريفات: .١49‏ 
(؟) الاعتصار: ارتجاع المعطي عطيةً دون عِرَضٍ لا بطوع المغطي» الكل محدود 
ابن عرفة: ؟/89ه. 


0) في الأصل: «حدثا». والمثبت من (ط). 


عُيُونُ المَسَائْل 


يرجع »ء وإن وهب لغير ذي رحم محرم فله أن يرجعء وليس له أن يرجع 
فيما وهب لولده أو أخيه أو أنته وعمه وعمته» وكل من لو كان امرأة. لم 
يكن له أن يتزوج بها؛ لأجل النشت» وإن وهب لبنى عمه أو أجانتب» فله 
أن يرجع فيها. 

ه"١(١‏ مسالك: 

ومن وهب هبة ثم طلب عليها ثواباً»ء وقال: «أردت الثواب»» نظر فإن 
كان ممن يطلب الثواب من الموهوب له فله ذلك كهبة الفقير للغني» وهبة 
الغلام لصاحيه» والرجل لأميره. ومن هو فوقه.ء» وهو أحد قولي الشافعي. 

وفي الآخر: لا يكون له ثواب إذا لم يشترطه» وبه قال أبو حنيفة. 


و 


كك 


-01071070:085::1899:00052 111131 د امس المَسَايُل 


10286242 اجر 


مسائل اللقطة 


5 - مسألك: 


من وجد شاة في فلاة» بحيث لا يجد من يضمها إليهء ولا يقريها 
شيء من العمران» وخاف عليها السباع» فله الخيار في تركها أو أكلهاء ولا 
ضمان عليه. 

وكذلك البقرة إذا خاف عليها السباع» وبه قال أهل الظاهر. 

 ١1/‏ - مسألك: 

حكم اللقطة في الحرم وغيره سواءء [ليس] له أن يأخذها على حكم 
اللقطة ويتملكها بعد ذلكء» وله أن يأخذها ليحفظها على صاحبهاء ويعرّفها 
ما دام مقيماً بالحرم». فإذا أراد الخروج سلمها للحاكم» وليس له أن يأخذها 
على أن يملكها إذا عرفها سنة. 


و''“قال بعض أصحابه: مثل قولنا. 
)١(‏ هكذا في الأصل و(ط)» ولعله يوجد سقط تقديره: «وبه قال أبو حنيفة. 


وقال الشافعي: تعرّف أبداً ولا يجور له الانتفاع يها بحال). انظر: الإشراف: 
/ لمك روضة الطالبين: 2/15 بدائع الصنائع : "> وك 


يون المَسَايْل 

14 - سالك: 

إذا وجد لقطةق. فإنه يعرفها سئة» فإذا تم الحول ولم يحضر مالكهاء 
فالملتقط بالخيار بين أن يمسكها [59/أ] أبداًء وبين أن يتصدق نهاء ويكره 
له أكلها إذا كان مليئاً أو فقيراًء فإن أكلها ضمنهاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: إن كان فقيراً جاز له تملكهاء وإن كان غنيا لم يجز 
له ذلك. 
شرطء إن جاء صاحبها فأجاز ذلك جازء وإن لم يجز ضمن له الملتقط. 

وقال الشافعى: لا يجوز؛ لأنها صدقة موقوفة. 

4 2 مسألك: 

إذا وجد في الصحراء الإبل والبقرء لم يجز له أخذهاء وبه قال 
الشافعى. 

وقال العراقى: له أخذها كوجودها فى المصر. 

١5٠‏ مسألك: 

إذا وجد عبرا فى ناديه وحده فأخذه ثم أرسله فلا شيء عليه» وبه 

وقال الشافعى : عليه ضمانه. 

0١‏ - ممساألتك: 

إذا أتلف الملتقط اللقطة بعد الحول. فإن أكلها أو باعها أو تصدق 
بهاء فلصاحبها أن يجيز ذلك» أو يأخذ منه قيمتها يوم ملكهاء وبه قال 
أنو حنيفة والشافعى. 


وقال داود: لسن له شيء منه. 


ع عْيُونُ المَسَايْل 

- صساألتك: 

إذا جاء صاحب اللقطة فأعطى علامتها ووصفهاء وجب على الملتقط 
أن يدفعها إليهء ولم يكلفه البينة» وبه قال أحمد [وإسحاق] وغيرهما من 
أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة والشافعى: لا يلزمه دفعها إلا ببينة. 

 ١515*‏ - مسألك: 

من اود آبقا على ضاحيف: ومقلة مي يدانت الآحرة على :رذ الإناق» 
فله أجرة مثلهء وإن لم يشترط له شيئا. 

وقال أنو حنليفة : إن رده من مسيرة ثلاثة أيام» فله أربعون فوشي 
وإن كان أقل من هذه المسافة» فله بحساب ذلك. 

615 - سألتة: فى اللقيط 

إذا أسلم المر اه الذي قد عقل ولم يبلغ. ٠»‏ فالظاهر من المذهب أنه 
يكون مسلماً ظاهراً .وباطناء ولو رجة عن ذلك يعبر عليةم ولام يبلغ زه جعالة 
المرتدء حتى لجاع ورجع وأقام على رجوعه كان مرتذاء وبه قال 
ألو حنيفة» وهو أحد قولي الشافعي. 

وروي عن مالك: أنه لا يكون جلما إلا بعد بلوغه. وبه قال 
الشافعي في قوله الآخرء وبه قال زفر. 


جردي 


52 


مسائل العتق 


6 - مساألتك: 

من أعتق شركاً له في عبدء وله مال يبلغ قيمة نصيب شريكه» قوّم 
عليه قيمة عدل. وأعطى قيمة حصته وعتق كلهء وإن كان المعتق معسراء 
فقد عتق نصيبه الذي أعتقه» ورق نصيب شريكه» ونه قال الشافعى. 

وله في الموسر قولان: أحدهما: إنه يلزمه أن يؤدي قيمة باقي العبد 
وإذا أداه عتق كل العبد بشرطين؛ أحدهما: وجود اللفظ». والآخر: وجود 
الأداء» فكأنه باللفظ وجب الأداء والعتق» وبالعتق والأداء وقع العتق. هذا 
ظاهر مذهبه. 

والثانى: أنه يعتق العبد كلهء وتكون القيمة فى ذمتهء والسراية والعتق 
واقعان فى الحال قبل الأداء. وقد روي هذا عن مالك» وبه قال أبو يوسف 
ومحمد في الموسر. 

ودعتن أبن حيفة: إلى أنه إن كان عن أعقى موسر فلشتريكه اعد 
ثلاث خيارات: إما أن يعتق حصته بنفسه. 

أو يقومه على شريكه المتقدم بالعتق ويأخذ قيمته. 

أو يستسعى العبد فى باقى رقهء فإذا أداه عتق. 

وإن كان المعتق معسراًء كان له أحد خيارين: إما أن يعتقه بنفسهء أو 


ظنكة عيُونُ المَسَايْل 

وقال أبو يوسف ومحمد: العتق يقع بكل حالء فإن كان المعتق 
موسراً أدى قيمة شريكه» وإن كان معسراً استسعى العبد. 

57 0 مسالتك: 

قال مالك: يقع العتق في دار الحرب» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة : لا يقع. 

1 9 مسألك: 


إذا أعتق عبده عن المسلمين» فولاؤه لهم. 

وخالفه الشافعى؛ لأنه وقفه على جماعتهم [/ا8/ب]. 

4 - مساألك: 
ذلك» أقرع بينهم لحق الثلث». فمن خرج عليه سهم العتق. عتق ورق 
الباقي للورثة» وبهذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: لا يكون فى هذا قرعة» ويعتق من كل واحد ثلثه. 
ويسعى في باقي رقه للورثة» فإذا ودّى أعتق ناقيه. 

4 29 مسألت: 

من أعتق في مرضه عبيداً له لا مال له غيرهمء فمات بعضهم قبل 
موت المعتق» فإنه يقرع بين الباقين فيعتق ثلثهم. ولا يدخل من مات قبل 
سيده في القرعة» وكأنه لم يكن. 

وقال الشافعى : يدخل الميت فى القرعة» فإن خرجت له قرعة 
الحرية» مضى حرا من يوم أعتقه السيدء وإن خرجت له قرعة الرق» أو 
خرجت على أحد الباقين قرعة حرية» بطل وصار كأنه لم يكن. ووقفعت 
القرعة على من بقيء فإن كانوا ثلاثة فمات أحدهم قبل سيده» أقرع بين 
الميت والأحياء» فإن خرجت له قرعة الحرية مضى حرّاء وكان العبدان 


عْيُونٌ المَسَايُل 


ا لحيير: سهم الحرية» بطل حكم ا لميت» وألغي كأنه لم يكن وعتق ثلث من 
بقي» كما نقول نحن في الأصل» وأظن مذهب أبي حنيفة كذلك. 

٠ع‏ - مساألك: 

من ملك أبويه أو أولاده أو أجداده أو جداته ؟ قربوا أو بعدوا» فبئفس 
الملك عتقوا عليهء وكذلك إخوته وأخواته؛ كانوا أشقاءء أو لأم أو لأب. 

وقال أنو حنيفة: يعتق كل ذي رحم محرم من جهة النسب» ممن لو 
كان امرأة لم يحل له نكاحهاء وقد روي مثل هذا عن مالك. وليس 
بمشهور عنه. 

وقال الشافعى: لا يعتق إلا الوالدان والولد؛ قربوا أو بعدواء والأجداد 
والجدات؛ قربوا أو بعدوا. 

وقال داود: لا يعتق أحد بقرابة على أحد. ولا يلزم عتقهم. 

1:5١‏ - مساألة: 

إذا كانوا ثلاثة شركاء في عبد؛ لأحدهم النصف وللآخر الثلث وللآخر 
السدس » فأعتق اثنان منهم حصصهم معاًء أو وكلا رجلاً فأعتق عنهما فعا 
كان عليهما قيمة الشقص الباقى على قدر حصصهما فيه وعتق كله. ولكل 
واحد منهما من ولائه مثل ذلك. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: يقوم عليهما حصة الشريك بالسوية» على 
كل واحد نصف قيمة الحصة. وروي عن مالك مثله. 

١116‏ - ساألةك: 

إذا أعتق عبده سائبة عن المسلمين نفذ عتقه» وكان ولاؤه للمسلمين. 

وقال أنو حنيفة: يعتق ويكون له ولاؤه. 

١465‏ مسألك: 

إذا مات المعتق ولم يترك ارقا من نسبه) وخلف ولد مولاه الذي 
أعتقه وبلته . كان ماله لابن مولاه دون الت 


عُيُونُ المسَائْل 


لوي اا 1س 
ا 
من الفدبر 


5 - سسالك: 

إذا دبّر”'2 إنسان عبدهء ثم مات السيد وعتق العبدء فإنه يكون من 
الثلث» وهو مذهب على وابن عمر ‏ رضى الله عنهم -. وبه قال سعيد بن 
المسيب والزهري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق. 

وقال سعيد بن جبير ومسروق”" إنه من رأس المال» وبه قال زفر 
وداود. 


6 - مسألك: 


من دبر عبده فى صحته». ولا دين عليه» ثبت تدبيره» ولم يجز له 
نيعه» ونه قال ابن أبي ليلى وأنو حنيفة. 

وقال الشافعى : يجوز له بيعهع) وهو قول الليث» وقيل: إنه مذهب 
عائشة ‏ رضى الله عنها -» وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ التدبير: عتق العبد عن دبرء وهو أن يعتق بعد موت صاحبه. انظر: أنيس الفقهاء: 
4 

(؟) هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوداعي الكوفي: الإمام التابعي 
القدوة الثقة» من أصحاب ابن مسعود رضى الله عنه الذين يقرئون ويفتون» روى عن 
الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وغيرهمء أخرج له الستة. توفي: 57ه. انظر: 
السير: 1:/5"» تهذيب التهذيب: .٠١١/١٠١‏ 


1 1ج 0 المَسَايْل 
من أمهات الأولاد 


165 - مساألتك: 
لا يجوز للحر أن يبيع أم ولدهء وبه قال فقهاء الأمصار. 
وقال داود: يجوز بيعهاء وقيل: إنه مذهب بشر المريسي 
١1617‏ - مسالك: 


لف 


اختلف عن مالك في تزويج أم الولد. فروي عنه: أن للسيد أن 
يجبرها. 

وروي عنه: أنه لا يزوجها إلا بإذنها. 

وروي عنه: أنه يزوجها ولا يأذنهاء وبهذا قال الشافعي [858/أ]. 

وقال أبو حنيفة: له إجبارها. 


يدي 


)١(‏ هو: أبو عبدالرحمئن بشر بن غياث العدوي مولاهم البغدادي المريسي: المتكلم 
المعتزلي الحنفي» أخذ عن أبي يوسف وروى عن حماد وابن عييئة» ثم نظر في 
الكلام فغلب عليه وانسلخ من الورع والتقوى» وقال بخلق القرآن ودعا إليه» حتى كان 
عين الجهمية في عصره وعالمهم» فمقته أهل العلمء له بعض الكتب. توفي: 8١5ه.‏ 
انظر: السير: 2199/٠١‏ الجواهر المضية: .551//١‏ 


عُيُونُ المَسَايْل 


ع بيت ا 7 ري 
”غ2 
مسائل المكاتب 


14 - مساألك: 

لا يجب على السيد أن يكاتب عبده) ويستحب له ذلك إذا سأله. وبه 
قال سائر الفقهاء. 

إلا داودء فإنه أوجبها. 

48 - سساألك: 

واختلف عن مالك فى مكاتبة الصغيرء فأجازها [مرة] ومنع منها 
[أخرى]ء إلا أن تفوت بالأداء. 


وينبغي أن يصح ذلك في المراهق؛ لأن إسلامه عنده إسلام؛ وعلى 
القول الآخر: لا يصح؛؟ لأن إسلامه عنذه لمن بإسلام» أو يتخرج على 
روايتين في إجبار السيد عبده على الكتابة» والرواية الأخرى: لا يجبر. 


فإذا قلنا: إنه يجبره عليهاء جازت الكتابة على الصغير؛ لأنه لا يحتاج 
إلى قبوله. وإن قلنا: لا يجبره على الكتابة» لم يكاتب إلا [على] بالغ. 

وقال أبو حنيفة: تصح كتابة المراهق؛ لأنه يصح إسلامه. 

وقال الشافعي: لا تصح الكتابة» إلا من بالغ عاقل. 

0 مسالت: 


الظاهر من قول مالك رحمه الله : إن شأن الكتابة التأجيل 


عُيُونُ المَسَايْل 


اجبببب _-_-_ ب بر _ ررب 3177777 كد 
والتنجيم؛ لأنه لو كاتبه على ألفء ولم يذكر أجل نجمت عليه» وإن كره 
السيك تقدن سعابة قلف 

وكذلك إن أوصى بهاء فشأنها التأجيل والتنجيم. 

وقال شيوخنا: تجوز الكتابة الحالة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا تجوز على أقل من نجمين؛ سواء شرط التعجيل أو 
أطلق العقدء فلا بد من أجل. 

وعند الشافعي: أن كل عقد إل20 يصح حالاًء إلا الكتابة. 

وعندنا وعند أبي حنيفة: أن كل عقد يصح حالاًء إلا السلم. 

وإن كان ابن القاسم قال: إذا أسلم إلى اليومين والثلاثة صحء ومعناه 
عندهم: إذا كان أجلاً تتغير فيه الأسواق. 

0١‏ - صالت: 

لا يجب على السيد أن يضع عن مكاتبه شيئاء ويستحب ذلك لهء وبه 
قال أبو حنيفة والثوري. 

وقال الشافعي: يجب ذلك عليه» وحكي ذلك عن محمد بن جرير» 
وهو مذهب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -. 

7 9 مساألتك: 

إذا أدى نجوم الكتابة وهي فاسدة عتق. 

خلافاً لأهل الظاهر. 

29 مسالك: 

إذا كاتبه على شيء» فأدّاه إليه عتق» ثم وجد بذلك الشيء عيباًء 
وليس له مال» رد عتقهء وبه قال الشافعي. 


)١(‏ في الأصل : «الحال». والمثبت من (ط). 


7 عْيُونُ المَسَايْل 


وقال أبو حنيفة: لا يرد العتق. 
556 - مسألك: 
إذا كاتبه على ميتة أو موقوذة» ودفع العبد ذلك» رجع عليه السيد 


القن» 


50 
ورشه 


وقال أبو حنيفة: يرجع في الخمر والخنزير» ولا يرجع في الميتة. 
6 - صساألك: 

إذا فسخنا الكتابة الفاسدة بغير حاكم جازء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تبطل إلا بالحاكم. 

75 0 مسألك: 

إذا مات المكاتب وخلف وفاء بكتابته» لم يمت على الرق وورث 
وبه قال أبو حنيفة. 

غير أنه قال: إذا خلف وفاء نكتانته مات حدًا [لا مكاتبا]اء ويرث 
ما بقي بعد الأداء. 

ونحن نقول: مات مكاتباً لا حرا ولا عبداء رتبة بين الرتبتين. 

وقال الشافعي: مات عبداًء ولو كانت له ورثة لم يرثوا ما فضل عن 


وروي قولنا عن علي وزيد بن ثابت وابسن مسعود واين اللؤسين :2 
الله عنهم -. 

قلي :إذ. قوق القبافقى اقول مار :واد تيال اعلهما-. 

551 - مسألك: 


المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم» فلو أدى جل نجومه وبقي 


عليه شىء عجر عنه» رجع رقيقاً جميعه » وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وأحمد وإسحاق. و[من الصحابة]: عمر وابنه وزيد بن ثابت وأم سلمة 


عُيُونُ المسَائِل بج 
وعائشة - رضي الله عنهم -» و[من التانعين]: سعيد بن المسيب والزهري 
والأوزاعي. 

وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا دفع نصف الكتابة 

وما أدري [هل] يقول: يعتق جميعه أو نصفه؟ [88/ب]. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى قدر قيمته عتق 


جميعة. 


وقيل عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث مال الكتابة عتق. 

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه يعتق منه بقدر ما أدى. 

١‏ - سساألتك: 
بعرض معجل. وإن كانت عرضا فبعين معجل. أو عرض مخالف على وجه 
يملك المشتري ذلك الأداءء ويؤدي المكاتب إليه النجوم؛. على ما كان 
يؤدي إلى سيدهء فإن أداها إلى المبتاع عتق» وولاؤه للسيد عاقد كتابته؛ 
وإن عجز رق للمشتري. 
غرر وفاسد. 

848 مساألتك: 

إذا اختلف المكاتبت وسيده فى مال الكتابة» فالقول قول المكاتت». 
وبه قال أبو حنيفة. 
رقيقاً. 


5 - مساألك: 


يصح أن ينكح المكاتب ابنة سيده». فإن مات سيذه وورثته ابنته. 


عُيُونُ المسَايل 


انفسخ نكاحها من مكاتب أبيهاء وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة”2 لا ينفسخ؛ لأن المنتقل للورثة إنما هو مال في ذمة 
المكاتب». وثبوت حق الزوجة في ذمة زوجها لا ينافي الزوجية» وإنما ينافي 
الزوجية حق الزوجة في رقبة الزوج العبد. 

غ5 - مسألك: 

إذا قال لعبده: «كاتبتك على ألف تؤديها على صفة صحيحة»» صار 
مكاتباً وإن لم يقل: «فإذا أوفيت فأنت حراء ونه قال أبو حنيفة. 

واختلف قول الشافعى» فقال: لا يكفى ذلك حتى تقول: «فإذا أديت 
فأنت حراء وينوي ذلك. 

وقال مكل فولناء 

ع5 مسألك: 

إذا شرط على مكاتبه ألا يسافره صح العقد والشرط؛؟ لأنه لو أطلق 
لم يكن له أن يسافر سفراً يحل فيه عليه نجمء إلا بإذن سيده. 

وقال أبو حنيفة: يبطل الشرط وتصح الكتابة» وله أن يسافر. ولم 
يفرق بين سفر بعيد أو قريب» وإن أطلق ولم يشترط عندهمء فهو أولى 
بجواز سفره. 

واختلف قول الشافعى فيما إذا أطلق دون شرطء فقال: له أن يسافرء 
وقال: ليس له ذلك إلا بإذن سيده. 


ولم أرهم يعرضون للشرطء لكنه يخرج على القولين عندي؛ فإن 
قال: «ليس له السفر». فبالشرط أولى» وإن قال: «له أن يسافر بغير إذنه؛» 
جاز أن يسقط الشرط» وجاز أن يصح. 


)١(‏ في الأصل: «يوسف». والمثبت من (ط). 


عيُونُ المَسَائْل > 

٠ مسألك:‎ - ١ 41/ 

اختلف عن مالك إذا كانت أمته وشرط وطئهاء فقال: تصح الكتابة؛ 
ويبطل شرطه. 

وقال: تنفسخ الكتابة» إلا أن يسقط الشرطء وكذلك إذا شرط وطء 
من أعتقها إلى أجل» وكذلك لو شرط أن ما تلده في الكتابة رقيق. 

وقال ابن المواز عن أشهب فى اشتراط رق ما تلله: إن الكتابة 
تفسخ. وإن لم يبق منها إلا درهم., إلا أن يرضى السيد بترك الشرطء 

وقال محمد بن المواز: تمضى الكتابة فى هذا كله إذا أدى» ولو 
نجماً واحداً ويبطل الشرط؛ فأما قبل الأداء فالسيد مخير بين أن يبطل 
الشرط أو يفسخ الكتانة. 

وينبغي أن يكون إذا لم يفسخ في هذا كلهء حتى استوفى مال الكتابة 
أن يعتق المكاتب وولدهء فيجيء من هذا أن يكون الفسخ في أصل الكتابة 
مستحبا؛ إذ لو وقعت مفسوخة لم يجز أن تصح بالأداءء كما [59/]] نقول 
وعلى العرله لكي إنه يفسخ النكاح قبل الدخول ونعدهء لا تنفسخ الكتابة 
عندي مع الأداء على وجه؛ لحرمة العتق. 

وقال أبنو حنيفة والشافعي: تفسخ الكتابة في هذا كله. 


وروي عن ابن المسيب وأحمد بن حنبل: أن له أن يطأها بالشرط في 
الكتابة. 

15 - مسألك: 

إذا كاتب عبيداً له كتابة واحدة جازء وكان نعضهم حميلاً ببعض» وإن 


لم يشترط عليهم ذلك» ولا يعتق منهم أحدء حتى يستوفي السيد جميع مال 
الكتابة» ونه قال سفيان. 


7 عُيُونُ المَسَايل 

وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يكون بعضهم ييل ببعض» ومن أدى 
منهم قدر ما يصيبه من الكتابة عتق. 

6 - مسألك: 

يجوز للأب والوصي أن يكاتب عبد يتيمهء على وجه النظر له؛ لأنه 
قد يكون العبد كثير الإناق» قليل الاكتساب» لا يساوي بنعض ما يكاتب 
عليهء فإذا رأى ذلك نظراً جاز. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز. 

75 2 مسالت: 

يجوز أن يكاتب عبده على عبدء أو على جارية وإن لم يصف له 
ذلك. ويكون له الوسطء كما يكون عندنا في النكاح». وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: لا يجوز حتى يصفء كما في البيع. 

7 9 مسألت: 


إذا كاتب ثلاثة أعبد له كتابة واحدة على مائة دينار» صح عندنا وعند 


أبي حنيفة. 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال: الكتابة فاسدة. 

4 20 مسألك: 

إذا كاتبهم على مائة مثلاً جازء وقسطت عليهم على قدر قوة كل 
واحد منهم على الأداءء لا على قيمتهم. 

وقال الشافعي: على قدر قيمتهم يوم الكتابة. 

9 20 مسألك: 

اختلف عن مالك في المكاتب. هل له أن يعجز نفسه؛ كان له مال 
أو لا؟ 


عُيُونُ المسَائْل [ 0 
المال.» ويجبره الحاكم إن لم يفعلء وإن لم يكن له وفاء ويقدر على 
الكسبء لم يجبره على الكسب. ففرق بين المال عنده والكسب. 

وقال الشافعي: هو عقد جائز من جهة العبدء فلو امتنع من الأداء مع 
قدرته» أو من الكسب لم يجبر وعاد رقيقا. 

0 مسالتك: 

إذا تزوج أمة إنسان فأولدهاء ثم اشتراها وولدهاء لم تصر هي أم ولد 
بذلك: الولد: 

وقال أبو حنيفة: تكون له أم ولدء وكذلك إذا اشتراها وهي حامل منه 
صارت أم ولد. 

واختلف قول مالك إذا اشتراها حاملاًء فقال كقول أبي حنيفة. 

وقال: لا تكون أم ولده. 

5 - مصسالك: 

إذا أسلمت أم ولد الذمي» قال مالك مرة: توقفء كما يقول 
الشافعي. | 

ثم رجع وقال: إنها تعتق عليه» [فإن] لم تعتق عليه حتى أسلمت» 
رجعت له أم ولد وإن تطاول ذلك» وإن عتقت عليه بحكم إمام؛ ثم أسلم 
لم تعد له. 

وروي عن مالك: أنها تناع ويدفع له ثمنها. 

وقال أبو حنيفة: تستسعي في قيمتهاء حتى تؤدي فتعتق. 

- مصسالة: من الرلدء 

يجر الجد ولاء ولد ولده إلى مواليه؛ وبه قال الشافعي. 


وقال أبو حنيفة: الجد لا يجر الولاء. 


بيب عقون القسائل المَسَايُْل 


مسائل الفرائض 


١8‏ مساألك: 


اختلف في توريث ذوي الأرحام ممن لا سهم له في القرآنء وهم: 
أولاد"البقات ذكورا وإنانا: بوارلكه الإلخوة للأم ذكوراً وإناناء وبنات الأخ 
وبُنات العم والخال والخالة والعمة» والجد أبو الأمء والعم أخو الأب لأمه 
[59/ب] وبنيه» والجدة أم أن الأمء ومن أدلى بهم 

فذهب مالك والشافعي: إلى أنهم لا يرثون» ويرجع مال الميت لبيت 
المال» وبه قال زيد بن ثابت. 

وحكي عن عمر وابنه عبدالله [وابن عباس] رضي الله عنهم ما يدل 
عليهء وبه قال الزهري والأوزاعي وداود. 

وذهب أبو حنيفة وأهل العراق: إلى أنهم يرثون» لكن المولى يقدم 
عليهم» وبه قال أحمد وإسحاق» وعن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ‏ 
ما يدل عليهء وهو قول علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما .. إلا أن 
هؤلاء يقدمونهم على المولى» فإذا مات وخلى مولى وذوي رحمء فالمال 
لذوي الأرحام» وإن لم يكونوا فللموالي. 

وأجمعوا: أنهم لا يرثون مع عصبة. ولا مع ذي رحم له سهم. 

إلا ما يحكى عن ابن المسيب: أنه يورث الخال مع البنت. 

وقد حكي عن أبي بكر [وعمر] وعثمان رضي الله عنهم مثل قول 
مالك والشافعي. 


عُيُونُ المسَائِل 
64 - صسالت: نى اد 


إذا مات رجل وخلف أمه فقطء فلها ثلث ماله والباقي لبيت المال» 
وكذللك رك نخاس 0 قفني شين ونا بق انيف لجال وكذلك أختاً 
شفيقة أن الأن + هلها التضت والباقق لبيك المال» وإ كانت لأمه كلها 
السدس [وإن كان معها جدة لأب فلها السدسء والباقي لبيت المال]» وبه 
قال [مالك و] الأوزاعي والشافعي» وهو قول زيد بن ثابت ‏ رضي الله عنه -) 
وروي مثله عن أبي بكر رضي الله عنه» يع غم" رقين الله عنه . 

وقال أبو حنيفة: للبنت المال كله؛ نصف بالفرض ونصف بالردء 
وكذلك الأم لها الثلث بالفرض والباقي بالردء وكذلك جميع من له سهم 
مفروض.» وهو قول علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما -. 


وقال الشيخ أبو الحسن ‏ رحمه الله -: الصحيح عن علي وابن عباس 
وابن مسعود وعثمان - رضي الله عنهم ‏ أنهم لا يورئون ذوي الأرحامء ولا 
يردون على أحدء وإنما هذا الذي يحكى عنهم في الرد والتوريث لذوي 
الأرحام» حكاية فعل لا قول. 


وابن خزيمة وغيره من حفاظ الحديث يدّعون الإجماع في هذا. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ رواية في الرد مثل مذهب - زيد 
رضي الله عنه -» ورواية مثل مذهب على رضي الله عنه » ورواية في 
العندة ولعوها امك انا موود رمن اله عنم كركان علد رضي انه 
عنه ‏ يرد على كل أحد إلا الزوج والزوجة؛» وحكي عنه الرد على الزوج. 
وعن عثمان - رضي الله عنه ‏ مثله» وكان ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - يرد 


على كل أحد إلا ستة. 


وعن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم ‏ روايتان: أحدهما مثل 


)١(‏ في الأصل: «ابن عمر"» والمثبت من (ط). 


7 عُيُونُ المسَائل 


65 - مسألك: 


لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر المسلمء وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي والفقهاءء وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وزيد وابن عباس 
وجابر - رضي الله عنهم -. 

وقال معاذ بن جبل ومعاوية رضي الله عنهماء ومحمد ابن الحنفية”) 
ومحمد بن علي بن الحسين”"© وسعيد بن المسيب ومسروق والنخعي: يرث 
المسلم الكافرء ولا يرث الكافر المسلمء قالوا: كما يتزوج المسلم الكافرة» 
ولا يتزوج الكافر المسلمة. 

15 9 مسألتك: 

اختلف في مال المرتد إذا مات على ردتهء على ثلاثة مذاهب: 

منها: أن جميع ماله الذي كسبه في ردته وفي إسلامه فيء لبيت 
المال» وهو قولنا وقول ربيعة والشافعي وأبو ثور وأحمد. 

والثاني: أنه يكون لورثته المسلمين» اكتسبه في إسلامه أو في ردتهء 
ونه قال علي رضي الله عنه -» وابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» والأوزاعي 
والحسن وأبو يوسف ومحمد. 

والثالك: أن ما اكتسبه في إسلامه لورثته المسلمين» وما كان في ردته 
لبيت المال. وبه قال سفيان الثوري وأبو حنيفة. 


)١(‏ هو: أبو القاسم محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني»؛ المعروف بابن الحنفية 
- وهي: خولة بنت جعفر بن قيس من بني حنيفة -: السيد الإمام التابعي الثقة» رأى 
عمر رضي الله عنه وروى عنه وعن أبيه ومعاوية وغيرهم رضي الله عنهم أخرج له 
الستةء» كان ورعا كثير العلم. وقد ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء. توفي : امم 
انظر: طبقات الفقهاء: 2.55 السير: »١١١/54‏ التهذيب: ."١6/4‏ 

(0) هو: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني 
«الباقر؛ - لتبقّره في العلوم أي تبره -» السيد الإمام: من فقهاء التابعين بالمدينة» 
جمع بين العلم والعمل والشرف والثقة» روى عن ابن عمر وجابر وأبيى سعيد 
رضي الله عنهم وغيرهم» وليس هو بالمكثر في الرواية» ولكن له مسائل وفتاو» اخرج 
له الستة. توفي: 5١١ه.‏ انظر: السير: »40١/4‏ التهذيب: ."١١/4‏ 


عيُونُ المَسَايْل 7 

وحكى عن قتادة أنه قال: هو لأهل دينه الذين ارتد إليهم» والولاية 
منقطعة [:9/أ]. 

١ 81/‏ - مسالك: 

اختلف فى ميراث القاتل على أربعة أقوال: 

فظاهر مذهبنا: أنه لا يرث إذا كان عمداً من غير شبهة» وإن كان 
خطأ ورث من المال» ولم يرث من الدية. 

وإن كان إمام عادل قتل من يرئه فى قصاصء أو زنى إحصان أو حد 
أو محارنة؛ نإقرار أو نبينة فإن أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل. 

وأرى أن كل من لا تلحقه تهمةء فإنه يرث كالخطأء وبه قال 
سعيد بن المسيب وعطاء والأوزاعى وإسحاق» وعن على - رضى الله عنه - 
مثله. 

وقال أبنو حنيفة: كل قاتل لا يرث» إلا الصبي والمجنونء» والقاتل إذا 
كان مع الإمامء وقتل مورثه وهو باغ؛ لأنه طائع. 
واللغط#“شواء قغلة مباقترة أو تسبت: قات به بيئةء أو اقن على أي حال 
كان» متى دخل تحت اسم قاتل» حتى لو فصده أو حجمه فمات لم يرثه. 

ولأصحابه فى ذلك تفصيل: قال بعضهم: كل قاتل تلحقه التهمة لا 
يرث» وكل من لا تلحقه تهمة يرث؛ [مثل]: من يجيء إلى الإمام وهو 
مورثه.ء فيعترف عنده بما يوجب قتله فإنه يرثه ؛ [لأنه قتله ولا تلحقه التهمة: 
في قتلهء وكذلك المحارب إذا قدر عليه قبل توبته فإنه يرئه]ء فإن قتله حتم 
لا اجتهاد فيه. 

وبمثل قول الشافعي قال عمر [وابن عمر] وابن عباس رضي الله 
عنهم -» والحسن وأحمد [وإسحاق]. 


77 عُيُونُ المَسَايْل 
وقال قوم من البصريين والزهري: إن القتل لا ب يمنع الميراث؛ عمداً 
كان أو خطأ. وهذا خلاف شاذ. 


4 - مسألك: 

اختلف في توريث أهل الملل : 

ك1 0 بعضاً إذا كانوا أهل ملتين؛ مثل: اليهود 
قال الزهري وربيعة وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق. 

وحكن عن شريج وابن أبي ليلى وشريك بن عبدالله أنهم قالوا: اليهود 
والسّامِرة أهل ملة والنصارى والصابئون أهل ملق والمجوس ومن لا كتاب 
له أهل ملة ؟ لا يرث بعضهم بعضاً. 

0 أبو حنيفة والشافعي ومن تابعهم: إنهم أهل ملة واحدة. يرث 

608 مساألك: 

الغرقى والقتلى ومن مات تحت ردم والحريق والطاعون» أو يموتون 
في بيت لا يدرى أيهم مات قبل» لا يورث بعضهم من بعضء» وتركة كل 
ميت منهم للأحياء من ورثته. 

وهذا ينقسم على أقسام: إما أن يعلم أن أحدهم مات قبل صاحبه 

والثاني: أن يعلم أنهما ماتا مع في حالة واحدةء فلا إشكال في هذا 
أنه أن أحدهم لا يرث الآخر. 

والثالث: أن لا يدرى هل ماتا معاً أو مات أحدهما قبل الآخر؟ 
فالحكم كذلك أيضاً أن أحدهم لا يورث». وأن لا ميراث بينهما. 

والرابع : أن يعلم أن أحدهما مات قبل صاحيه. إلا أنا لا نعرفه 
نعينهء فكذلك أيفنا : 


عُيُونُ المَسَائْل د 

والخامس: أن يعلم أحدهما بعينه مات قبل الآخرء غير أنا شككنا 
وأنسيناء فإن كان في الفريضة تغير فرضناهء ووقفنا في ميراث كل واحد 
منهما؛ لأن هناك حالاً ترجى» وجميع المسائل ليس فيها حال ترجى. 

قال القاضي: هذا التفصيل ما فصله أصحابناء لكنه هكذا ينبغي» وهو 
جميع ما يمكن من الأقسام. 

وقد ذكرها في كتاب عيون المجالس”" 2 وذكرها هنا يطول. 

فقولنا هو قول [الشافعي و] الفقهاء وزيد وأبي بكر رضي الله 
عنهما -» وإحدى الروايتين عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم -. 

وآقال] الزهري والأوزاعي : أن لا توارث بينهماء ويكون مال كل أحد 
منهما لأحياء ورثته. 

وذهب علي - رضي الله عنه -» ومن تابعه: إلى أنه يرث كل واحد 
منهما من تَلادٍ ماله”"2 دون طارئه» وإليه ذهب شريح والشعبي والنخعي. 

9 مسالك: 

المعتق بعضه لا يرث. 7 قال الشافعي وأبو حنيفة. 

وقال أنو يوسف ومحمد والمزني: يرث. 

0١‏ - صسالت: 

اللجدة السدس؛ وهو قول: الضحانة والفقهاء. 


وروي عن عبدالله بن طاووس”9' عن أبيه عن ابن [945/ب] عباس - 
رضى الله عنهما ‏ أنه أعطاها الثلث. 


)١(‏ لعله يقصد كتاب الأصل: عيون الأدلة. والله أعلم. 

(؟) تلاد المال: ما توالد عندك فتلد؛ من رقيق أو سائمة. انظر: لسان العرب: .٠١١/#‏ 

() هو: أبو محمد عبدالله بن طاووس اليماني: الإمام المحدث الثقة» الفقيه ابن الفقيه» 
سمع من أبيه وأكثر عنه» ومن عكرمة وعمرو بن شعيب وجماعة» ويسوغ أن يعد في 
صغار التابعين لتقدم وفاته» أخرج له الستة. توفي: ؟١ه.‏ انظر: السير: 2٠١/5‏ 
التهذيب: ه/3"14. 


5-3 عون القسائل 
5 - مسالتك: 
اختلف فيما لا يرث؛ كالعيد والقاتل والكافرء ومن فى حكمهء 
ومن أعمي موتهء والمرتدء فعندنا لا يرئون ولا يحجبونء وهو قول 
كل الناس. 


وقال ابن مسعود رضى اللّه عنه وحذه.: إن الكافر والعبد وقاتل العمد 
يحجبون ولا يرثون. 
١594‏ مسالك: 


الإخوة إذا حجيوا الأم من الثلث إلى السدس م واتسووو وبه قال 
جميع الفقهاء والصحابة. 


إلا ابن عباس رضى الله عنهما » فإنه روي عنه: أنه يورث الإخوة 
مع الأب في موضع حجبهم للأم» فيأخذون متى حجبوها عنه. 

وروي عنه مثل قول الجماعة. 

١4‏ مساألك: 

الجدة أم الأب لا ترث مع الأب الذي هو ابنها شيئاء وبه قال عامة 
الفقهاء. ومن الصحاية: عثمان وعلي وزيد - رضي الله عنهم -. 


وذهب عمر وانين مسعود وَأنَق موسى وعمران بن حصين ‏ رضي الله 
عنهم -» وعطاء [وطاووس] وابن سيرين : إلى أنها ترث مع الأب» فتأخذ 
السدس إن كانت وحدهاء أو شاركت أم الأم فيه إن كانت موجودة» وبه 


65 - مساألةك: 


الأخوان يحجبان الأم من الثلث إلى السدسء وهو قول جميع 
الموجا: 


عْيُونُ المَسَايْل 2 
إلا ابن عباس رضي الله عنهما _». فإنه قال: لها مع الاثنين الثلثء 
فإن كانوا ثلاثة فلها السدس. وهذا لا خلاف فيه. 


وإنما الخلاف فى الاثنين» فقَال الفقهاء: لها مع الاثنين السدس» كما 
كو لبانمم 'القلدلة 
5 - مساألك: 


زوج وأنوان» أو زوجة وأبوان؛ للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوج أو 


إلا ابن عباس رضى الله عنهما -» فإنه قال: لها ثلث المال كله في 
المسألتين» وبه قال شريح. 

وقال ابن سيرين مثل قوله في زوجة وأبوين» وخالفه في زوج وأبوين. 

١17‏ مساألك: 

للبنت الواحدة النصفء وللبنتين قفصاعداً الثلثان» وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ مثله. 

والمشهور عنه: أن للبنتين النصف كالواحدة» وللثلاث فصاعداً الثلثان. 

وقيل: إن هذا غلط عليه. 

44 - سمساألك: 

إذا"انمتكمل: النتات التلميق فل شىء لبنات الابن» إلا أن يكون 
معهن ذكر في درجتهن» أو أسفل منهن فيكون ما بقي بينه وبين من هو 


فوقه» وبين من هو في درجته للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو قول جميع 
الفقهاء. 


إلا ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -» فإنه جعل ما بقي للذكر من ولد 
الابن دون البنات. 


م د 


هفن» عَدُونَ المَسَايْل 
8 - مساألت: 
بنتان وبست ابن وابن ن أبن ابن ؛ للبنتين الثلثان» وما بقي فبين ابن ابن 
الابن» وبين بنت الابن»؛ للذكر مثل حظط الأيين وهو قول الجميع. 
وحكي عن بعض الفقهاء: أن البنت إذا كانت في درجة الابن ورثت 
معهء وإن كانت فوقه لم ترث معهء كما لو كانت أبعد منه. 
6٠‏ مساألك: 
الأخوات عصبة [مع] البنات» هذا قول الكافة. 
إلا ابن عباس رضي الله عنهما » فإنه قال: لا يعصبن ولا يرثن 
وقول مالك قول الجماعة. 
ألا ترى أن الجماعة وابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ لم يسقطوا 
الأخت. وإنما اختلفوا فى نصيبهاء فسقط قول من ذهب إلى سقوط الأخت. 
وأيضاً: فإن النبى كل قال: «الأَحَوَاتُ مع الباتِ)"١")‏ 
٠6٠‏ صسالت: 
المشتركة لها أربعة أوصاف. لا تكون مشتركة إلا بهاء وهي: زوج 
وأمء وائئان فصاعداً من ولد الأمء وذكر واحد من الإخوة لللأب والأم 
فصاعدا؛ للزوج النصف, وللأم أو الجدة السدسء وللإخوة من الأم 
الثلث؛. فيتم المال» فيرجع الإخوة للأب والأم على الإخوة للأمء 
فيشاركونهم في الثلث [١4/أ]‏ فيقسمونه؛ للذكر مثل الأنثى بالسوية» وبه قال 
وزيد بن ثابت وعائشة - رضي الله عنهم . 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب السنة المشهورة» ولكن معناه صحيح» فقد 
أخرج البخاري في صحيحه (51/475) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال: «للابنة النصف ولابئة الابن السدس : وما بقي فللأخت». 


عيُونُ المَسَائل 


ومن التابعين من قال: الثلث للإخوة للأم» ويسقط ولد الأب والأمء 
رضي الله عله -» وأبو حنيفة وأصحابه لم3 وأبو ثور وداود. 
وقيل: إنه أشرك بينهم في العام. 

وحكي عن ابن عباس واين مسعود - رضي الله عنهم : القولان 
10 

وبقول مالك قال الزهري وانن المسيب. 

وتسمى هذه الفريضة الحمارية. 

وحجة مالك قوله تعالى: «الَرّبَالٍ نَصِيبٌ مِمَا تَرَكَ الْوَلِدَانِ©#... الآية 
[النساء: 17] وهو عام في كل رجل من 0 إلا أن تقوم دلالة تخص 
ولد الأم عن ولد الأب. 

واحتج من قال نسقوط ولد الأب المة نقوله تعالى : ##وإن ارج 
2 و حددد أو و و2 31 حت * [النساء: 5 والمراد منه: 
الإخوة للأمء فلا يدخل فيه الإخوة 6 والأم. 


؟* 6٠‏ - مسالتك: 

للجدة الواحدة والاثنين السدس» وهو قول جميع الفقهاء. 

إلا ابن عباس رضي الله عنهما » فإنه روي عنه: أنه أعطى الجدة 
أم الأم إذا انفردت الثلث؛ لأنه أقامها مقام الأم» ندليل: إقامة الجد للآأب 
مقام الأب». فإذا لم يكن مانع حازت ما تحوز الأم. 

وروي عنه أن لها السدسء. كقول الجماعة. 

والحجة فيه: أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ لما جاءته الجذّة أم الأمء 
قال لها: «لا أجدٌ لَكِ في كتاب اللَّهِ شّيئاً؛» وسأل التاس» فأخبره المغيرة - 
رضي الله عنه ‏ أن النبي كلل ايها السدسء فقال: «من شهد لَكَ؟اء 


2< عيُونُ المَسَائْل 
قال: «محمّد بن مَسلّمة ‏ رضى الله عنه اء فشهد بذلك فأعطاها 
الي 


وذلك بمحضر الصحابة وهم متوافرون» فصار ذلك نصاً فيها. 


ثم جاءت الجدة الثانية وهي أم الأب إلى عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه » فقال: «لا أجدٌ لَكِ شَيئَاً» والقضية التي قضيت كانت 
لغيرك: فإن اجتمعتما فيه فهو بينكماء وأيتكما خلت نه فهو لها0"'. 

وهذا بحضور الصحابة» ولم ينكر ذلك أحد منهم» ولا عارضه فيه 
معارض. 


6 2 مساألك: 
الأب وأمهاتها. 

وقال أي حنليفة وأهل الكوفة : ترث أم أبى الأب أرفا: 

واختلف قول الشافعي» فقال مثل قولناء وقال مثل قول أبي حنيفة. 
وهو ظاهر مذهبه. 


وعن علي وابن عباس رضي الله عنهم -: أنها ترث. 


)١(‏ أخرجه مالك والأربعة عن قبيصة بن ذؤيب؛ مالك »)١55١(‏ وأبو داود (5895؟)2 
والترمذي »)75١١١(‏ والنسائى فى الكبرى (779). وابن ماجة (7775), وقال 
الترمذي: وهذا حديث حسن صحيحء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك: 8/4"". قال ابن حجر: 
وإسناده صحيح لثقة رجاله» إلا أن صورته مرسل» فإن قبيصة لا يصح له سماع من 
الصديق». ولا يمكن شهوده للقصةء قاله ابن عبدالبر. انظر: التلخيص: #/47. 

(9) هو تتمة للحديث السابق. 


عَيُون العسَائّل م 
65 سالك: 

الجدّات أربع : 

أم الأم وإن علت» وهي وارثة بالإجماع. 

- وأم الأب وأمهاتهاء وهي ترث بالإجماع. 

- وأم أبي الأم وهي لا ترث بالإجماع» إلا في رواية عن ابن عباس 
- رضي الله عنهما -. 

- وأم أبي الأب» وفيها خلاف. 

6٠‏ - ساألك: 

إذا كانت الجدة أم الأم أقعد من أم الأب. فهي أولى بلا خلاف. 


وإن كانت التي من قبل الأب أقعد من التي من قبل الأم؛ [91/ب] 
شاركتها التي من قبل الأم في السدس. وهو قول زيد بن ثابت - رضي الله 
عنه - المشهور عنه» وعبدالله بن مسعود - رضى الله عنه . 

وقال أبو حنيفة : السدس للتى من قبل الأب إذا كانت أقرب» دون 
البعدى من قبل الأم» وبه قال صاحباهء وهو قول علي رضي الله عنه . 
وعبدالله بن عباس - رضي الله عنهما » وهو الرواية الأخرى عن زيد بن 
ثابت ‏ رضى الله عنه -. 

5 صساألتك: 

إذا كان اننا عم أحدهما أخ للأم. فللأخ للأم السدس بالفرض» 
والباقي بينهما بالسوية». وبه قال علي وزيد بسن ثابت - رضي الله عنهما 6 
وأبو حنيفة والشافعي وغيرهم. 

وقال عمر وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما : ابن العم الذي هو أخ 
لام أولى بالمال» وهو قول الحسن وابي ثور. 


ع عُيُونُ القسَائل 

67 مسالتك: 

الجد يقاسم الإخوة. فيرثون معه ولا يحجبهم) وهو قول عمر 
وعثمان وعلي وابن مسعود وريد - رضي الله عنهم س والشافعي واني يوسف 
ومحمد والجمدة: 

وروي عن أبي بكر وان عباس وعائشة وعبدالله بن الزبير ومروان 
ومعاذ [وأبيٌ بن كعب] وأنى موسى وأنى الدرداء رضى الله عنهم : أن 
الجد يسقط الإخوة. ونه قال أبو حنيفة والمزني وطاووس وعطاء. 

والمنالة كائية' فن: جلافة الصديق د رفي الله عله د إجفاغا: إل أن 
انقضت لخلافته. 

وروى ابن سيرين عن عبيدة السلماني: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
قضى فى الجد بماثة قضية. 

ودليل مالك قوله تعالى: لجل تيت يْنَا يد الولدن والكزوة» 
[النساء: 7]» فالجد كأصل الشجرةء والأب غصن منهاء والإخوة كالأفنان) 
الخارجة من الغصن. 


وقيل : إنه كالنهر الكبير» والابن كنهر صغير خرج منه» والإخحوة 
كالسواقي» كلها ترجع إلى أصل الشجرة وأصل النهر الكبير»ء فوجب أن 
يكون الإخوة ورثة مع الجد؛ لما شبهوا به. 


وقيل : إن هذا التشبيه من قول الصحابة - رضي الله عنهم .. 
وأيضاً: فإن الجد عصبة يسقطه الأب. فوجب ألا يسقط الجد 
الإخوة» وروي مثله أيضاً عن ابن الزبير وعائشة وعمر ‏ رضي الله عنهم -. 


غير أن عمر ‏ رضي الله عنه - رجع إلى الأول. 


"3910/١ الأفنان: جمع الفنن» وهو: ما تشعّب من الغصن. انظر: لسان العرب:‎ )١( 


ُيُونُ السَائل 1: 

8 - مساألك: 

الإخوة تقاسم الجدء إلا أن يكون ثلث المال خيراً له» فيكون له 
الثلث» وبه قال الشافعى والصحابة. 

إلا على رضى الله عنه _». فإنه قال: يقاسمونهء إلا أن يكون 
ادس كيرا له 

وقال عمران بن حصين ‏ رضى الله عنه : يقاسمهم إلى نصف 
السقوط؛ لأن الابن هو أقوى العصبات» وقد ثبت أن الجد لا ينقص مع 
الابن من السدس شيئا. 

8 - مساألك: 

الإخوة للأب والأم يعادون الجد بالاخوة للأب» فيمنئعونه كثرة 
الميراث» ما لم ينقص من الثلث. 

وروي عن علي رضي الله عنه . وزيد ‏ رضي الله عنه : أن 
الإخوة للأب والأم لا يعادون الجد بالإخوة للأب. 

٠6٠‏ د سصسالك: 

ولد الزنا وولد الملاعنة» يرث أمه وإخوته لأمه حقوقهم. وما فضل 
يكون لموالى أمه إن كانت معتقة لأحدء وكذلك إن كانت وحدها أخذت 
الثلث. وما بقى لمواليهاء وإن كانت عربية فما بقى لبيت المال» وهو قول 
زيد - رضي الله عنه -» والزهري وسعيد بن المسيب وسعد ‏ رضي الله 
عنه -») والأوزاعي والشافعي وداود. 

وروي عن علي وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما [؟ة/أ]: أن الباقي 
لعصبة الأم إذا لم يخلف ذا رحم له سهمء وإلى هذا ذهب الحسن 
وابن سيرين وسفيان الثوري. 


0 عُيُونُ القسَائل 


6 - مسالت: 

إذا ولدت الملاعنة توأمين فى بطن» وانتفى أبوهما منهما بلعان» توارثا 
بالأب والأم عندنا. ١‏ 

وللشافعي قول مثل قولنا. 

وقول: لا يتوارثان إلا من قبل الأم. 

٠67‏ مسالك: 

إذا أسلم المجوسء» لا يستحقون فرضاً بجهتين» لكن يرثون بأقواهما 
سبباًء وبه قال الشافعي وسائر الصحانة. 

إلا علياً وابن عباس رضي الله عنهم -. فإنهما ورثا بالسببين جميعاًء 
وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة. 

6١‏ - مساألتك: 

موالي الموالاة [عندنا] لا يرثء. وبه قال الشافعي والشعبي والحسن 
والأوزاعي. 

ومن الناس من قال: إن الموالاة تنعقد. ويثبت التوارث بها والعقد. 
وهو مذهب النخعي. 

وقال أبو حنيفة: ينظر؛ فإن والاه وعاقده كان له نقضهء وموالاة غيره 

6 - مساألك: 

العَوْلُ عند مالك والشافعي وجميع الصحابة - رضي الله عنهم ‏ . إلا 
ابن عباس رضي الله عنهما - صحيح» وبه قال أبو حنيفة وسائر الفقهاء. 

وأبطله ابن عباس رضي الله عنهما ‏ بتة» وأدخل النقص على البنات 


والأخوات» وإليه ذهب داود. 


وقيل: إِنْ أوّل من أعال الفرائض عمر ‏ رضي الله عنه -» فقال له 


عُيُونُ المَسَائْل الك 
ابن عباس رضي الله عنهما . : «لو يدوا من قَدّم الله » والخروو ا ميق 
أ الله» لما عالت فريضة قط)ء فقيل: من الذي قدمه الله ومن الذي 
أخره» فقال: «من قدمه الله من فرض إلى فرض» وهم: الأم والأحتين) 
ومن أخره الله من فرض إلى فرض إلى ما بقي: كالأخت والبنت»» فقيل 
له: هلا أشرت بذلك على عمر رضي الله عنهء فقال: «هبتهء وكان رجلاً 
مهبي»”2. 


وروي عن الزهري أنه قال: لولا أنه تقدم ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ إمام هدى ‏ يعني عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وأمضى هذا الحكمء ما 


وروي عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: «والذي أحصى 
رمل عالج عدداًء ما جعل الله في المال نصفين وثلثا»”". 


ودليل العول قوله ككله: «أَلْجِقُوا الفْرَائِضَ بِأَفْلِهَاء كَمَا أَبْمَتِ السّهَامْ 
فَأوْلَى 5 عَصَبَةٍ ذكر) ". 


فأمر بإلحاق الفرائض بأهلهاء ولم يخص بعضهم عن بعضء فإن 
اتسع المال لهم استوفى كل واحد ما فرض لهء وإن ضاق عن ذلك دخل 
النتقتص على الجميع ؛ لأنهم أهل فرض » وليس أحدهم أولى من الآخرء 
فكان العول سبب ذلك. 


ه6٠‏ - سالك: 


إذا خرج الجنين فتحرك أو عطسء ثم مات ولم يستهل؛ لم يرث ولا 


)١(‏ أخرجه البيهقي: 7851/5. وصححه الحاكم: 40/4”: وقال: «على شرط مسلم». 

() أخرجه ابن منصور: 251/١‏ والبيهقي: 59/6. وعالج: رمال بين فيد والقريات» 
ينزلها بنو بحتر من طيء» وهي متصلة بالثعلبية على طريق مكةء لا ماء بها. انظر: 
معجم البلدان: ./٠/4‏ 

(6) حديث صحيح متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ البخاري (51/7): مسلم 
.)151١6(‏ 


عيُونُ المَسَايْل 


تك 1 ا 
يُووك "ولا يكن على اققلة "قادل للم يكل دي بولسك شرعقه اعطاسيه 
دليلا على حياته» إلا أن يرضع أو يستهل. 

وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته؛ ويحكم له بأحكام الحي. 

6575 - سساألك: 

[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات, إلا ما في الأكدرية"') 
وحدهاء وهي: زوجء وأمء وجدء وأخت لأب وأم. 


فاختلف الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فيها اختلافاً شديداً. 


ويحدكيى 


و 


)١(‏ المسألة الأكدرية» قيل: سميت بذلك؛ لأنها كدذرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه 
أصوله ؛ فإنه لا يفرض للأاخت مع الجد.ء ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة. وقيل : 
إن رجلا يقال له أكدر سأل عنها فسبت: إليه» وقيل غير ذلك. انظرة تحرير ألفاظ 
التنبيه: 848 المطلع: #٠0‏ 


ار 
متاك الوصايا 


/لااه١ ‏ - مساألك: 


الوصية لاد فريمة 55 غير واجبة» ويه قال أنو حنيفة والشافعي وكافة 
أهل العلم. 


وقال الزهري يد وأهل الظاهر: هي واجبة لهم؛ الذين لا 
يرثون الميت؟؛ سواء كانوا عصبة أو ذا رحم إذا كان وارث غيرهم. 


١4‏ - سمساألك: 


إذا أوصى لرجل نمثل نصيب ابنه» وله ولد واحد فأجازء أعطي 
الموصى له كل المال. 


وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والنخعي والشعبي: له النصف مع 
الإجازة. 


١048‏ - مساألةك: 


إذا قال: «أعطوه ضعف ما يصيبٍ أحد ولدي»؛ فلست أعرف ما 
حكم هذه منصوصاًء غير أني وجدت لبعض شيوخنا: أنه يعطى مثل نصيب 
أحد ولده مرة واحدة. وإن قال: «ضعفين»» أعطى مثليه. 


)١(‏ في الأصل: «مخلداء والمثبت من (ط). 


> عيُونُ المَسَايْل 
[917/ب] وبه قال أبو حنيفة. 
قال القاضي: وهو أقوى في نفسي من جهة اللغة. 
٠6‏ - ساألك: 
إذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث؛» أو الوصية لوارث» كان تنفيذاً 
لفعل الميت» وليس ابتداء منهم» وبه قال أبو حنيفة. 
وللشافعى قولان: أحدهما مثلنا. 
والآخر: هو عطية من الوؤثة» لا تنفيذا لما فعل الميت: 
٠6١‏ دا ساألك: 
الورثئة» قسّم المال بينهم على ثلاثة عشر جزءاًء وإن لم يجز الورثة» قسّم 
الثلث بينهم على ثلاثة عشر أيضاًء وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى 
والثوري. 
وقال أبو حنيفة: إذا أجاز الورثة مثل قولنا في الكل» وإن لم يجز 
الورثة ما زاد على الثلث» بنطلت الزيادة عمن أوصى له بالزيادة على الثلث 
وهو صاحب النصف» ورجع كأنه أوصى له بالثلث» فيقسّم الثلث على أحد 
عشر سهماًء لصاحب النصف الثلث أربعة» ولصاحب الثلث الثلث أربعة» 
ولصاحب الربع ثلاثة» وذلك أل عشر نيما وهذا قول ابن مسعود ‏ 
رضي الله عنه -» وشريح وطاووس والثوري وأحمد. 
وقال الحسن وعطاء وابن شهاب وربيعة: إن أحجاة: الورئةء» فهو لازم 
لهم لا رجوع لهم ؛ كان ذلك في صحة أو مرض ٠.‏ 
الحسن والزهري وربيعة. 


عْيونُ المَسَايْل م 


627 - مساألك: 


الوصية [عندنا] للوارث جائزة» وتقف على إجازة الورثة فتصح» وبه 
قال الفقهاء. 

[لقوله كل: «إلآ أن يُجيرٌَ الورئّة»77”"]. 

وقال بعض الناس: لا تجوز بوجه وإن أجاز الورثة. 

١6 7>*‏ مساألك: 

إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الورثة . وهو مريض في حياته صصح 
ولم يكن لهم رجوع بعد موته» إذا لم يكونوا مما يخاف أن يوقع بينهم» إذا 
صح الضرر إن امتنعوا منهء فأما إذا أجازوا ذلك في صحتهء فلهم الرجوع 
بعاد مونةء 

وقال الشافعي وأبو حنيفة: ليس لهم إجازة» ولهم الرجوع؛ سواء كان 
ذلك في صحة أو مرض. 

1+ سالك: 


من أوصى لرجل ببعير أو بجمل من إبله.ء جاز أن يعطي أنثى ‏ 
وكذلك إن أوصى ببدنة أو بقرة» جاز أن يعطي ذكراًء والذكر والأنثى فيه 
سواء. 


قال القاضى: فى قوله: «نقرة»)» خلاف نين أصحابناء قال 
ابن عبدالحكم في الإقرار بثورء إن قال: «أردت بقرة»» لم يقبل منه. 


)١(‏ أخرجه: ابن منصور فى سئنه: ١44/١‏ مرسلاً عن عمرو بن دينارء والدارقطني في 
سئنه: 1/1/8 عن ابن عباس رضى الله عنهما وه/1# عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء والبيهقي في الكبرى: 757/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً. وقد 
انتقد المحدئون هذه الأسانيد. وقال الزيلعي عن رأي ابن القطان الفاسي: «وكأن 
الحديث عنده حسن». انظر: نصب الراية : 0 

(؟) ورد هذا السطر في الأصل تحت السطر الأسفل» وهو متعارض معهء فقدمته هنا 
لملائمته له. 


7 عُيُونّ المسَائْل 

وقال الشافعي: لا يجوز في البعير إلا الذكرء وفي البدنة والبقرة 
الأنتنة ولا يجور الثور والجمل. 

6 2 مساألتك: 

إذا قال: «أعطوه حظا أو نصيباً أو سهماً من مالي»» ولم يضفه إلى 
أحد ولدة أو ورقشة أعطي شيئاً ما يقع عليه اسم نصيب أو سهمء هذا 

وقال بعض أصحابئنا: لا فرق بين قوله: اميم ] أ تعبا وقوله: 
«مثل نصيب أحد ورثتى». فليس الأمر كذلك. 

وأبو حنيفة يوافق في حظ وشيء» ويخالف في نصيب وسهمء وقال: 

وقال أنو يوسف ومحمد: يعطى مثل أقل سهام ورثته. 

5 3 2 سساألك: 

إذا أوصى بإخراج ثلثه في الرقاب» ابتدئ بعتق مماليكه [في قول 
مالك]؛ كالزكاة سواء. 

67 - مساألك: 

إذا مات الموصيء, فأمر الوصية مراعى إلى أن يقبلها الموصى له أو 
يرد» وأظنه قول أنى حنيقة. 

وللشافعي ثلاثة أقوال: أحدها: إن للموصى له ملكها بالقول. فعلى 
هذا يكون له ملك الوصية بعد [8/أ] الموت» وقبل القبول. 

والثالث : إنه تدخل في ملك الوصي بموت الموصي» من غير قبول. 
حكى هذا عنه ابن عبدالحكم. 


عيُونُ المَسَائل 


2 ساألت: 

إذا وصى بعبده أو داره أو ثوبه أو شيء بعينه لرجل» ثم أوصى به 
الشافعي وأبو حنيفة وربيعة وغيرهم. 

وقال طاووس وعطاء والحسن : إن ذلك رجوع وهو للثاني. 

وقال داود: هو للأول خاصة؛. واحتج بأن الشك في نقل الوصية 
للثانى . ولا شك فى الأول هل رجع عنه أم لا؟ والتمسك باليقين واجت» 
وهو كالبيع والنكاح أنه للأول» ولما احتمل أن يكون فسخ الأولى» أو 
اشترك فيهاء كان حمل ذلك على الشركة أولى. 

48 ساألك: 

إذا مات الجوصى :له بعل موت الموصى» وقبل القبول والرد. قام 
ورثته مقامه. وبه قال الشافعى. 

وقال أبو حنيفة: ليس لورثته ذلك» كالخيار عنده لا يورث. 

2 مسألك: 

العتق البَّمْل''2 والبذل والهبة» وسائر العطايا المنجزة في المرض 
المخيف إذا مات فيهء معتبرة من الثلث» وبه قال أبو حنيفة والشافعي 
وغيرهما. 

وقال مجاهد: هى منجزة من رأسن المال» وبه قال داود. 

١٠6١‏ - مسألك: 


الحامل إذا بلغت ستة أشهرء لم يجز قضاؤها في أكثر من ثلثهاء 
وكذلك الزاحف في الصف الأول للقتال». والمحبوس للقتل» وقال به 


.578/4 العتق البَثْل: العتق المنجز الذي لا رجعة فيه. انظر: تسهيل منح الجليل:‎ )١( 


عْيُونُ المَسَايْل 


أبو حنيفة في الحامل إذا ثقلت» والشافعي إذا ضربها الطلق» وقبل ذلك هي 
وقال"فىن الراشف * إذااكاق: المشتتحون أن عددا الو قيية غلئن 
قولين: من رأس المال» أو الثلث. 
"| - سساألك: 


إذا أوصى لعبده ومكاتبه صحت وصيته» فأما عبد غيره فيجوز إن أذن 


ووافقنا أبو حنيفة في عبد نفسهء. لا في عبد غيرهء وبه قال الأوزاعي 
في عبد غيره وإن أجاز سيده. 

وقال أبو حنيفة: إن أوصى لعبده وورثته صغار صحء وإن كان فيهم 
كيار لم يبح 

ومنع الشافعي الوصية للعبد بكل حال» واعتبر قبول الشهادة في 
الوضي: 


١6#‏ مسألك: 


إذا كان للموصي أب أو جد وورثته صغارء صح أن يوصي إلى 
أجنبي بالنظر في أمر أولاده الأصاغرء وقضاء ديونه » وإخراج ثلثه» ونه قال 

وقال الشافعي : لا تجوز وصيته لحني بالنظر في أمر أولاده مع أبيه 
وجدهء إذا كانا من أهل العدالة. 

١6:‏ 2 مساألتك: 

إذا أوصى إلى عدل ثم فسق نزعت الوصية منهء كما إذا ابتدأ بالوصية 
إليه » ونه قال الشافعى. 


وحكي عن أبي حنيفة: أنه يضم إليه آخر عدل وتثبت. 


عُيُونُ المسَائل 3 


ه60 - مساألك: 

للوصي أن يوصي إلى غيره بما أوصي إليه به.ء وإن لم يجعل له 
الموصي ذلك» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وسفيان. 

ومنع منه الأوزاعي والشافعي وغيرهما. 

٠65‏ مساألك: 

إذا كان الوصي عدلاً لم يحتج إلى حكم الحاكم في تنفيذ الوصيةء 
وجميع تصرفه صحيح » وبه قال الشافعي. 

وقال العراقي: إن لم يحكم له الحاكمء فجميع ما باعه واشتراه 
مردودء وقوله فيما أنفقه على الورثة مقبول قوله فيه. 

/ا"ا6١ ‏ مسألك: ش 


إذا بلغ اليتيم» فادعى الوصي أنه دفع المال إليهء لم يقبل قوله إلا 


وقال العراقى: يقبل قوله فى تلف المال؛ لأنه أمين» وكذلك ما يدعيه 
من الإنفاق فكذلك هاهنا. 


64 2 مسألك: 


إذا قال: «وصيتى إلى فلان». وأطلقء. أو «قد وصيت لفلان» أو «أنت 
وصى». فهى وصية فى كل شىء؛ من قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه. وتزويج 
بناته»ء وهي وصية صحيحة. 


فأما إن قال: «أنت وصيي في قضاء ديني»» أو اوصبي في تزويج 
بناتي» وعين له ذلك» غير أنه لم يقل له: «ولست وصيي في غير ذلك»» 
فقد اختلفت الرواية عن مالك: فروى عنه ابن عبدالحكم: يكون وصيًا في 
كل شيءء كما لو أطلق الوصية. 


7 عُيُونُ المَسَائِل 
وذكر أبنو زيد''' عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا يكون وصيًا إلا 
فيما عينه. 


ووافقنا أبو حنيفة فيما إذا أطلق. 

وقال الشافعى : إذا قال : «أنت وصيى لمان له تصح الوصية» وإن 
عين له في شيء» فهو وصية في المعين. 

08 - مسألك: 


إذا أوصى لقرابته» لم يدخل معهم ولد البنات» وكذلك لو أوصى 
لعقبه» فليس ولد البنات بعقب لهء ويعطى الأقرب فالأقرب» وقوله: «لعقبي 
وقرابتى»)» عند مالك كقوله : «لولدي وولد ولدي». ويدخل ولد البنين. 


وقال أبو حنيفة: يدخل في قرابته وذوي رحمهء كل ذي رحم محرمء 
ولا يعطى ابن العم ولا ابن الخال؛ لأنه لتبنن بمحرم. 


وقال الشافعي: إذا قال: «لقرابتي وذوي رحمي»؛ أعطي لكل من 
يقرب منهء من قبل أبيه وأمه وأقربهم وأبعدهم وأغناهم وأفقرهم سواء؛ 
لأنهم أعطوا باسم القرابة» كما أعطي من شهد القتال باسم الحضور. 

وقال القاضى: وينبغى أن يفصل على مذهبنا بين القرابة» وبين العقب 
والزلدؤذوئ 'الرحم». فكرةقوله «لازي رحمي» ‏ يرخل فيه كل من له 
عصبة وله رحمء لكن على وجه الاجتهاد للفقراء دون الأغنياء» والقرابة 
تختص بمن يرجع إليه بنسب» والنسب يرجع إلى الآباء ألا ترى أن أقارب 
النبئ يكل في قوله تعالى: 8يِنَهِ وليل وَِذِى الْقْرْقَ» [الحشر: 17 اختص 
بذلك بنو أعمامه» ومن يرجع نسبه إليهء بدلالة أنه يعطى سهم القرابة بنو 
أعمامه؛ دون أخواله؛ لأنه ذو رحمء وكذلك أولاد البنت؛ لأنهم لا ينسبون 


)١(‏ هو: أبو زيد عبدالرحمئن بن أبي الغمر المصري المالكي: الفقيه المحدث العالم» 
رأى مالكاً ولم يأخذ عنه شيئاًء وروى عن ابن القاسم وأكثر عنه وابن وهب وغيرهم» 
من مؤلفاته: مختصر الأسدية؛ وسماع من ابن القاسم. توفي: 75ه. انظر: الديباج: 
»١‏ شجرة النور: .99/١‏ 


عُيُونُ المَسَايْل > 
إليه فى النسبء. ولا يلتقون معه فى الأب. وكذلك العقب إذا قال: «هذا 
لقان 2 : أو «لعقبك». فإن العقه فز جاء على إثر غيره» وأولاد البنات 
جاءوا على إثر غيره؛ وعقب غيره ليس منهء كما قال الشاعرء في مثل هذا 
المعنى : ْ 


مكوا سي انعاتها وشاتها” مومع أنناء الال الابباعيدةة 
وهذا إخبار عن حقيقة الاسم. 


واحتج من خالفنا بقولم تعالى: ومن درسي دَاويدَ وَسْلَيمنَ4 [الأنعام : 
5 إلى قوله: وَعِيسَئ وَإلْيَاسٌَ ‏ [الأنعام : ه)] فجعل عيسى من ذريته» وإنما 
هو ابن ابنته. 


وقوله: ##تنَدُمٌ أبنككا وَبْسَاهَكْرْ4 [آل عمران: :]5١‏ ومعلوم أنه لا 
ابن لرسول الله كلل فى ذلك الوقت» غير أن ابنى ننته: الحسن والحسين - 
رضي الله عنهما » وهما ممن دعي في المباهلة» فدخلا فيمن سمى الله 
ناف كما دحل عيش عله فسن لمن الله تفالق اكزية: 

وجوابنا: أن الذي استدلوا به مجاز لا حقيقة؛ لأنا لا نمنع من أن 
تقع التسمية تارة على 00 اوثارة على الحقيقة: ل ترق أنه كله قال في 
العباس ‏ رضي الله عنه -: (أُنْرُكُوا لي أبي إِسْحَاقَ)”"'. وهو مجازء ولا 
حجة لهم فيه؛ لأن ذلك 3 إنما توجه إلى ولد الصلب» والنبي 2 
كان له من صلبه: بئون وننات» ويجوز أن يكون نزلت هذه الاية» حين كان 
له البنون والبنات. 


وإن ثبت أن الحسن [44/أ] والحسين ‏ رضي الله عنهما ‏ دعيا إلى 
المباهلة فصحيح لما أريد بالآية: جماعتنا وجماعتكم. 


)١(‏ قاله أبو فراس همام بن غالب التميمي البصري» المعروف بالفرزدق: الشاعر الكبير 
المشهور. توفى: ١١١ه.‏ انظر: ديوانه: 2311/١‏ خزانة الأدب: ١/*؟5؟ ‏ 7374. 
(؟) لم أجد هذا القول في المصادر المطبوعة المتاحة لي. 


عيُونُ المَسَائْل 

وقال القاضي أبنو الحسن علي بن عمر ‏ رضي الله عنه : وبعض 
أصحابنا يدخل ولد البنات فى الوصية لقرانته وعقبه. 

٠‏ - مساألك: 

إذا أوصى إلى رجلين» فإن كان أوصى إليهما أو إلى أحدهماء فلا 
خلاف أن لكل واحد منهما أن ينظر على الاجتماع والانفراد» وإن قال: 
(أوصيت لكما ولا تنفردا»» فإن اجتمعا فلا خلاف» وإن انفردا لم يصحء 
وإن أطلق» فقال: «أوصيت إليكما»» ولم يزد على هذا صحء وحكمه عندنا 
كحكمه لو قال: «ولا تنفردا». 

وقال الشافعي مثل قولنا. 

وقال أبنو يوسف: لكل واحد منهما أن يتصرف؛ اجتمعا أو انفردا. 
بالتصرف» ولكنا نستحسن جواز تصرف كل واحد منهما دون صاحبه في 
ستة أشياء» دون ما عداهاء وهى: الكفن» ورد الودائع» وتنفيذ الوصاياء 
والإنفاق على الأيتام» والكسوة لهمء وقضاء الديون. 

وذهب مالك: إلى أن هذا قد أطلقء. فلا ينفرد أحدهما دون الآخر 
بنشىء؛ لأنهما وصيان يتصرفان فى مال الغيرء فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد 
نشراء كفن .2 ولا غيره دون صاحيه » كما لو وكلهما على بم شيء. 

01١‏ - مساألك: 

إذا وصى مسلم لحربي بمال» فعندي: أن الوصية لهم مكروهة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز أصلا. 

وقال الشافعى : هى جائزة. 

27 مساألك: 


إذا أوصى لميت بمال» وهو يعلم أنه ميت» فإن الوصية صحيحة 
[عندنا]ء» فإن كان على الميت دين صرفت فيهء» وكذلك إن كانت عليه 


عيُونُ المَسَايْل 
كفارات» أو زكوات واجبة» فإن لم يكن عليه شيءء فهو لورثته. 

١٠65‏ مساألك: 

إذا أوصى بنجميع ماله» وهو مريض ولا وارث له ولا مولى»؛ صحت 
الوصية فى ثلثه. والثلثان لبيت المال» وبه قال الشافعى. 

1 2 مساألك: 

إذا أوصى نمائة درهم ناضة حاضرة» أو بعبدك» أو بشيء بعيئله 
حاضرة . وهو دون الثلث» وباقى أمواله غائت أو عقار أو دين 2 ففسخ ذلك 
الؤؤقة:: وقالوا؟ الأ تكن الرضى له إلا قلت ذلك الموفس ‏ 4د كان عينا 
أو عقاراً أو ديئاً أو عبداء فإذا بعنا البقية» واقتضينا الديون أو وصل إلينا 
باقى مالهء دفعنا إليه ما أوصى له به فالخيار للورثة؛ بين أن يدفعوا له ما 
أوصي له بهء ويكون الباقى لهم كلهء وبين أن يدفعوا إليه ثلث ذلك الشيء 
الموصى به» ويكون شريكاً لهم بباقي ثلث الميت كله. 

ؤقال أن ختفة والكتافعى :له تلت ذلك السرم :ويكون زناقية: شريىا 
في جميع ما خلفه الميت» حتى يستوفى قيمة ذلك الشىء». لا يزاد عليه ما 

6 - صساألك: 

وصية غير البالغ إذا كان يعقل ما يوصي به جائزة» وكذلك الكبير 
السفيه المحجور عليه إذا عقل الوصية. 

واختلف قول الشافعي فقال مثل قولنا. 


وقال أيضاً: لا تجوزء وبه قال أبو حنيفة. 


عُيُون القسائل 
5 د مسالك: 
إذا قبل الموصى له الوصية في حياة الموصي»ء لم يكن له رجوع بعد 


موته» ونه قال أبو حنيقة. 


وقال أيضاً: ليس له رجوع في حال حياة الموصيء إلا أن يكون 
حاضراًء فإن كان غائباً لم يكن له ذلك. 

/ا5 6 2 ساألك: 

لو أوصى بثلث شىء بعينه لرجل» فاستحق ثلثاه وبقى ثلثهء فله الثلث 
الباقي إذا كان [454/ب] يخرج من ثلث الميت» وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي. 
وكذلك الشىء الموصى به. 


24 - سساألك: 


إذا أوصى بجميع ماله لرجل وثلثه لآخرء وأجاز الورثة ذلك» قسم 
المال على أربعة أسهم ؛ للموصى له بالكل ثلاثة أسهمء وللموصى له 
بالثلث سهم » ونه قال الشافعى. 


وعن أي حنيفة روايتان» وروى عنه أنو يوسف ومحمد: مثل قولنا 
وقول الشافعي. 

وروى عنه اللؤلؤي : أن المال يقسم على ستة أسهم ؛ فلصاحب الثلث 
ماله» قد أوصى له بالثلثين منفرداً عن غيره ممن يزاحمهء فإذا أوصى لآخر 
يثلث» فقد وقفت المزاحمة 8 الثلث» فصار نصفه لصاحت الثلث» وهو 
سدس ونصفه لصاحب الكل» فصح له خمسة أسداس. 


عُيُونُ المَسَايُل 
8 2 سألك: 


إذا أوصى الموصى لرجل بأبيه أو بابنه» فالموصى له بالخيار بين أن 
يقبل الوصية» فيعتق عليه أبوه أو ابنه» وبين أن لا يقبل» وهو قول الفقهاء 
كافة. 

ومن الناس من قال: تلزمه هذه الوصية» قال: لأن قبوله لها تخليص 
لأبيه أو ابنه من الملك. وهذا من أفضل بر الوالدين» وفي تركه قبولها ضرر 
بأبيه أو بابنه» فوجب إلزامه قبولها. 

- مسألك: 

إذا قبل الوصية بأبيه أو بابنه وهو مريضء» فعتق عليه أبوه» ثم مات 

٠66‏ - صساألك: 
عشرة» أعطيناه عشرهم بالقيمة» وكذلك الإبل. 

وقال الشافعي: يعطيه الورثة ما يقع عليه اسم زآش معينا؟ "يرا كان 
أو كبيرا: 
رفيعة ولا دنيئة» ولا يتأتى الوصول إلى ذلكء» إلا بالقيمة» فإذا قومت 
الرؤوس» وأعطي عشرهاء كان عدلاً نين الموصى له والورثة. 

عله الخو مسألة فى كتاب عيون ا لمجالس» وقد جردتها في هذا 
الجزء؛ ليقرب حفظها ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعيئهاء ولمن 
أراد حفظ المذهب فقطء فإن طلب الحجة على المسألة» فليرجع إلى 
الأصل» وقد نقلت لفظ القاضي ‏ رحمه الله - حرفاً حرفاًء إلا في بعض 
المسائل» اختصرت نقلها بعض الاختصار» وقدمت نشنضنا وأخرت نعضاء 


عُيُونُ المَسَايْل 

من غير إخلال بالمعنى وهو قليل» وقد تركت فصولاً لم نعدها مسائل» 

لدخولها في المسائل»؛ وسميت فصولاً مسائل لوقوع الاختلاف فيهاء وعددها 
لفت مسألة وأربعمائة وأربغون: هسآلة20: والله أعلم. 

إن "تسعد عيبا كيف اللخلة ‏ قل سن لاعيتن :توعد 

كان الفراغ من كتانته يوم الأرنعاء ثالك عشر زمضنان: المبارك» :سنة 

تسعة وخمسين وتسعماثئة. 
كتبه العبد الفقير 
أحمد المؤذن 


و "كي 


)١(‏ عددها في هذا الكتاب: ألف مسألة وخمسمائة وإحدى وخمسون مسألة. والله أعلم. 


الفهارس العامة 


فهرس الآيات القرآنية. 

- فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الآثار. 

- فهرس الأعلام. 

- فهرس المصطلحات المشروحة. 
- فهرس الفوائد. 

- فهرس المصادر والمراجع. 
فهرس الموضوعات. 


عُيُونُ المَسَائل 


وا التكزة » ش لقره وذ ل 


تَعِدَّهٌ مِنْ أَيَارٍ أُم» البقرة 14 1" 
#وهُوأ وأَسْربوا حَقّ يَتَبَينَ البقرة يل ل 
##ولا ملهو رموس » البقرة 145 0" 
لملا رَقَتَ وَلَا ضُُوئت وَلَا حِدَالَ فى الح » البقرة /31 ١‏ 1" 

مولن أَحن ريون 4 البقرة 1 2 


كت »© > 2 لاير م يرس 39 ِ- 
«وَلا يحل كم أن تَأَحْدُوأ مما ءَاتَيْمُوهُنَ سَيْنَا» البقرة حرق م 
«#وَالْدِنَ يُتَوَهرنَ مد 4 البقرة الفا ين 


#وإن كآنه ذو عَتْرَرْ » البقرة 3 اليف 

ندم أبنأء) وناك » آل عمران 5 51 

الَرَجَالٍ تَصِيبٌُ مما تَرَكَ الْوَِدَانِ © النساء 7 د ااا 
وَإِنَ كنت رَجُلٌ يوَرَتُ كله أو أمرأة وَلَهُم 


«وَإِنْ أردَتُمُ أسْيِبْدَالَ وَوْج كات روج 4 النساء ” عام 
«رِببَبُكُمُ أل فى حُجُورك ين ينْسآيك »4 النساء ٠‏ 
«وَالنمصكت من الِْسَةِ إلا مَا مَلَكنْ فت » النساء 4" ل 

ومن لَّمْ يَسَْطِعْ مَك طوْلًا أن ينحكمح البخصّكت» 6 النساء و" #« 454 


عُيُونُ المسَائِل 


© إِنَّمَا جَرَوَا اَن حَارِبُونَ الله وَرَسُولمٌ * المائدة ىق 54 
#هجَرَآء يَئْلُ ما فَكَلَ مِنّ اَمَو © المائدة ٠‏ 120 

صَجَهَثُ وَجْهِىَ لِرى صر التتعاتٍ والأزتك حَنِيمًا 4 الأنعام 2 1 

وَمِن دُرَسََيْهء دَاقدَ وَسْلَيْمَنَ 4 الأنعام 5م 34> 
لوَعِيسَئ وَإِنْيَاسَ »# الأنعام م 344 
#فأنّ نه حمسه, وللرّسول وَلِذِى الْفْرْقَ » الأنفال 4:3 14 
©إِنَّمَا الصَّدَقَتٌ # التوبة 5 ييل 
«وَالمْؤْميونَ وَالْمؤْمِتُ بِمَسُم لياه بعَضن التوبة ,7 0 


حلصن رَلتَمْم هُمْ يَتَدْردَ 40 النحل 1 نا 
« يُسْهَدا مَنَبِمَ لَهُمَ ويَدْكْرُوا أنم لل » الحج ل 34 
ميد يمن احم النور ١‏ 56 


3 د حش 0 له م ا عياص اغا ع 
«#لْفَدْ كان لَكم فى رسول الله أسوة حَسَكةٌ » الأحزاب "١‏ د 
َحْررٌ رصب # المتشادلة 0 مجم 


ينه ولول وَلِذِى الْمَرّقَ * الحشر 07 4 
مد ألم من يق (© وَكرْ ند ريد َل 402 الأعلى 5 ١ ١٠6‏ 


ود 


و 


الحديث التبوي الصفحة 
1( 
أندكوا أ أبي إِسْحَاقَ م م ف ل الوط ا و ع 555 
الأَحَوَاتُ مَعّ الات و اق ع ما وات ا مسد لخو االو 5 
أدُوا العَلآئِنَ» وَهُوَ مَا تَرَاضَى عَلَيهِ الأَهُلُونَ ل ع ل ل 
اذكه قإِنَ الحَج مِن سَبِيلٍ الله - عرَّ وجل - 000 
إِعْتَدي في بَيْتِ إِبْنٍ أم مَكثوم واج سا لاطا الامشو انو ال 
أغنوهّم في هذا اليوم مك موري أب امش لمر واو ا ا 4 
إلا أن يجير الوَرَنه ا ان لل ارم لقان مويو ا ا 
ألْحِقُوا المَرَائِضَ بِأَمْلِهَا ا 
كا فغارية قاطتقار لك لا مال له 1 1 1 1 1 1 ا ا 
أن النّبيَ كَلةِ جعل عتقها صداقها في حديث صفية رضي الله عنها م 
أنّ الي لله خطب حين زوّج فاطمة رضي الله عنها نا 
أن التي كَيلَهِ قضى بالشفعة في كل شركة لم تقسم امن ست اس ات كرة 
أن النبي كلخ نهى عن أن يضحى بمُقابلة الي 
أن النْبيّ كه أطعمها (الجدّة أمَّ الأمّ) السدس كو الا ا او ا 107 
إِنَّ المئأةً لَتَأَحْدُ عَنٍ القَوْمٍ 000121010 ا 
أنْكخوا الأَيَامَى وَأَذُّوا العَلائِقَ اما::_1ٍ00001 اا 
ِنْمنَا اليد سيد الآحرة نه جا لبد فا لوي فا ا الل لماو م 1 


7 عيُونُ المَسَايْل 


الحديث النبوي الصفحة 


التَّحِكّاتُ المُبارَكَاتُ الصَّلَرّاتُ الطَيبّاتٌ لله اش ا 
التَّحِاتُ لله الطيّاتٌ لله ا ل كر 
النَّحِكّاتُ لله. الرّاكياتٌ للهء الطيّاتٌ الصَّلَوَاتُ لله سج ا 


رَجَل مِنَ المسلمينٌ ما مكو مام الحامة لد سخا م خف وم اع 74 


سُبحان ربّى الأعلى لق عي لامب اف الاو اج أ لوت امو ا و و 111 
سُبحان ربّي العظيم حا وا ارا ماماو اام ال وام امام مر لوا لد ال “101017 


0 
هه 


الشّفْعَةُ للشَّرِيكِ الذي لم يُقاسِمْ ل كه 


اغا ين 15 1 يها ع3 كذا ال اما انم لعي ا 


ر(ف) 


هَل حَرَجْتِ عَلئِهِ كَإِنَّ الحَجّ في سَبِيلٍ الله 0 


عُيُونُ المَسَايُل مه 


الحديث التّبوي الصفحة 


فبَعئهم كله (العْرَنِيِين) إلى لقاح الصدقة . ااا ا 1ك 
فَرَض التي كله صَدَقَةَ الفطر صَاعا من تمر أو . 00000 


كُلّ أْر ذِي بَالٍ لَمْ يبْدَأْ فيه بذِكرٍ اللوء كَهُوَ بتر اام موي رك 
كلا بَلْ مَاتَ تجَاهدا له دان 00 


لا يُجِزِئٌ يك الفحانا أَرْبعٌ م سا اي له 
ليَيِكَ إِلَهَ الحَقٌّ ا ا ا اس 0 
لبَنِكَ 3 العبكن: عيش الاحرة ا ال د اير 
لكِ أجرانٍ م ا مد لامي ل الل و لوقو م أت ا ل ا 


للإبْئةٍ التَضْفٌ ولابْئَةٍ الابْنِ السّدُسُ وَمَا بَقِيَ للخت مت ل له 


المُؤْوبُونَ عِندَ شُرُوطِهم 0 ا ا 
ناك تعدا ماك مجاهدا ب لق فم الور سوا الاو مخ م 1104 


ماه عه 


م5 مَنْ أَصْبَحَ جُنباً في رَمَضَانَ َقَدْ أقْطرَ مع وو م ا سسا و ا 11 
من عَمِلَ عمل لب عليه أرزنا فهو دوه خط لخم ا ا م 


نهى كَل عن أعضب القرن ا اا ملكتا سا اا مه 
نهى يَكِلٌ عن بيع وسلف فا عن 3 نمف موك اله سه لسن ل 5150117 


52> عُيُونُ المَسَايْل 


الحديث النبوي الصفحة 


وإِنّما لكل امرئ ما نَوَى جو 1 الاك ف لطا عون عا تلد حو ١‏ ذا 


-- 


يجيرُ عَلَى المسْلِمِينَ أَدْنَاهُم ا ف لاي ابو ا بد ا ع7 
يجير على أمتَى أذْنَاهُم د لخو ومو مزه لاله واه اج او م عاو حم اماف م ع و ال 11 


ل ا المَسَايْل 


ا 


فهرس الآثار 


الأثر السَلفي 


ايمرا مَا أَبهَمَ تَعَالى 

إصبري فَإِنْ الله لّو شَاءَ إبتَلاكِ بِأشَدَ مِن ذلِكَ 
إنَّ الله تعالى أكرّمُ مِن أن يَفضَّمّ عبد بأَوَل 

تا إلية ثلاث في امولود- فاترع ينهم + 
عَرَمْتُ عَلَيِكَ لَوْ رَجَعتَ فأوجع ظَهِرَ إمرَأَتِكَ 
لا أجِدٌ لَّكِ شَيئا (للجدّة أمّ الأب) 

لا أجدُ لَكِ في كتاب الله شيئا (للجدّة أمّ الأم) 
لا يَصِحّ الاعتكافٌ إلا في نَلانَةِ مَسَاجِدَ 

لو قَدّموا من قَدَّم الله 

لولا أنه تقدم ابن عباس رضي الله عنهما إمام هدى 
َيْسَ عِندَ أَسَك هَذًَا حَِيدٌ 

ما قُلتٌ : إِنَّ إِذّا أصبّح جُْباً فمّد أَفطَرَ 

مَا كَانَّ الله لِيْسَلْمَ عبد عِندَ أوَلٍ دنب 
هبته(عمر بن الخطاب) وكان رجلا مهيباً 

هي مُبْهمة فأرسلوا ما أرسل الله 

والذي أحصى رمل عالج عدداً 

يقرع بين الرجلين إذا ادعيا 


القائل الصفحة 


على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ ه717 
على بن أبى طالب رضى الله عنه لام 


عمر بن الخطاب رضي الله عله ١4م‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5" 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه نفل 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 4 
ابن عبّاس رضي الله عنهما د 
الزهري خرن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ 77م 
أبو هريرة رضي الله عنه 3233" 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدام 
ابن عباس رضي الله عنهما ا" 
ابن عبّاس رضي الله عنهما هوم 
ابن عبّاس رضي الله عنهما 5 


7 د د 


"> 


تا 


إبراهيم بن أحمد ر(أبو إسحاق 
المروزي): ؟5١٠.‏ 

إبراهيم بن إسحاق (الحربي): 

إبراهيم بن خالد (أبو ثور): ؟517. 

إبراهيم بن يزيد (النخعي): 4 

أبو الجهم: ."١8‏ 


أبو الدرداء رضى الله عنه: 75 .١‏ 


حلضية 


أبو أمامة رضى الله عنه: .١51/‏ 

أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ١ل.‏ 

أبو بكر الصديق رضي الله عنه: 78. 

أبو :وكر بخ عبد الر حم 6 

أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: 
4/. 

أبو طلحة رضي الله عنه: 4لا. 

أنو موسى الأشعري رضي الله عنه: 58. 

أبو هريرة رضي الله عنه: 4لا. 

أن 


58 بن أبي أ أخين الطبري (أبو العباس 


أحمد بن الحسين (أبو سعيد البردعي) : 
66 


أحمد بن القطان : 51" 


أحمد بن المعذّل: .٠١8‏ 

أحمد بن بشر (أبو حامد المروروذي): 
0# 

أحمد بن حنبل : 

أحمد بن زيد (أبو سعيد القزويني): 
6 . 

أحمد بن علي (أبو بكر الجصّاص): 
6" ْ 

أحمد بن عمر (أبو العباس بن سريج): 
و2 

أحمد بن محمد بن سلامة (الطحاوي): 
ا 

أسامة بن زيد رضي الله عنهما: 

إسحاق بن أحمد (أبو يعقوب الرازي): 
رفك" 


"1١6 


إسحاق بن راهويه: ؟57. 
إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية): 4 


عْيُونُ القسَائل 


إسماعيل بن إسحاق (القاضي): ١؟١.‏ 
إسماعيل بن يحيى (المزني): 5ل. 
الأسود بن يزيد: .48١‏ 

أسيد بن حصين رضي الله عنه: .١"”5‏ 
أشهب بن عبدالعزيز: 55" 

أصبغ بن الفرج: 171. 

أم سلمة رضي الله عنها: 86". 

أنس بن مالك رضي الله عنه: 5/8. 
إياس بن معاوية: 67. 


( ا 


البراء بن عازب رضى الله عنه: 587. 


بشر المريسي: .51١6‏ 


-خء- 
جابر بن زيد: 585. 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه: 8ل. 


جبير بن مطعم رضي الله عنه: 78:". 


حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: 558. 

حرملة بن يحيى: .5١9‏ 

الحسن البصري: ."١‏ 

الحسن بن أحمد الإصطخري: .18١‏ 

الحسن بن زياد اللؤلؤي: .٠١9‏ 

الحسن بن صالح: 55. 

الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما: ©؟5. 


الحسن بن قاسم (أبو علي الطبري): 
0 

الحسين الكرابيسي: 188. 

حسين بن صالح (ابن خيران): ٠ه",‏ 

الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنهما: 559. 

الحكم بن عتيبة (أو ابن عيينة): .7١‏ 

حماد بن أبي سليمان: .٠١‏ 

حماد بن زيد: 587. 

حميد الأعرج: /الا. 


خارجة بن زيد: 2337. 


داود بن علي (أبو سليمان): ؟51". 


ها يي ه 


الربيع بن سليمان المرادي : 0840" 
ربيعة بن عبدالرحملن: 517. 
رفيع بن مهران (أبو العالية): 4/8؟. 


زه 
زفر بن الهذيل : ك6 
زياد بن عبدالرحملن القرطبي: 454. 
زيد بن أرقم رضي الله عنه: 576. 


زيد بن أسلم: هل. 


زيد بن ثابت رضى الله عنه: 4لا. 


م عُيُونُ المَسَائل 


س - 
سحئون (عبدالسلام بن سعيد): .١8‏ 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: 9ل. 
سعيد بن المسيب: ./٠‏ 

سعيد بن جبير: .5١١‏ 

سعيد بن سالم: 5514. 

سفيان الثوري: ؟1". 

سليمان بن يسار: .١9١‏ 

سهيل بن أبي صالح: 8ه". 


ع ات 


طاووس بن كيسان : ١14‏ . 


عائشة بنت أبى بكر الصديق رضى الله 
عنهما: 030 ١‏ 

عامر بن شراجيل الشعبى: 55. 

العناس درك طب لجرا عا رز فول ل جني 
١ "5‏ 

عبدالرحمن بن أبي الغمر: 518. 


عبدالر حمن 0 الزبير رضي الله عنهما: 
ضيه 

عبدالرحممئن بن القاسم: .6١‏ 

عبدالر حملن بن عمرو الاوزاعي: اك 

عبدالرحملن بن كيسان (أبو بكر الأصم): 
م4 

عبدالر حملن بن مهدي: ."٠٠‏ 


66 
عبدالله بن عبدالحكم: ”9. 
عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما: ."٠١‏ 
عبدالله بن ذكوان «(أبو الزناد): .67١‏ 
عبدالله بن زيد (أبو قلابة): .١87‏ 
عبدالله بن شبرمة: ؟7١5.‏ 
عبدالله بن طاووس: 579. 
عبدالله بن عباس رضي الله عنهما: 56. 


رضى الله عنه (أبو سلمة): ."١©‏ 
عبدالله بن عمر بن الخطاب رضى الله 


عنهما: 56. 
عنهما: .8١‏ 


عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: 55. 
عبدالله بن نافع : 158. 

عبدالله بن وهب: .3١97‏ 

عبد الجلك اين الهاجفرن 1 410 
عبدالملك بن حبيب: .١7*‏ 

عبدالملك بن قريب (الأصمعي): 587. 
عبيدالله بن الحسن البصري: 59. 


عُيُونُ المسَائْل 


عبيددالله بن الحسين (أبو الخحسسنق قبيصة بن ذؤيب: 3848 .١‏ 


الكرخي): 358. 
عبيدة بن عمرو السلمانى: .١١8‏ 
عثمان بن عفان رضى الله عنه: 78. 
عثمان بن عيسى (ابن كنانة): 577. 
عثمان بن مسلم البتي: ”/337. 
عروة بن الزبير: الا. 
عطاء بن أبي رباح: 55. 
عطاء بن أبي مسلم الخرساني: ؟19١.‏ 
عكرمة مولى ابن عباس رضي الله 
عنهما: /ا١١.‏ 
علقمة بن قيس: .448١‏ 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 55 
علي بن أحمد (ابن المرزيان): 503. 
علي بن الحسين (أبو عبيد بن حربويه): 
14 
علي بن محمد (أبو تمام البصري): 44. 
عمّار بن ياسر رضى الله عنه: 5لا. 
عمر بن الخطاب ل الله عنه: 56. 
عمر بن عبدالعزيز: 03 
عمر بن محمد (أبو الفرج الليثي): "/. 
عمران بن حصين رضي الله عنه: ."١١‏ 
عمرو بن العاص رضى الله عنه: /81". 
عمرو بن دينار: 00 


ل -ةا 


القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله 
عله : .9"89٠‏ 


قتادة بن دعامة: /ا". 


فيس بن فهد: .١7"5‏ 


لاحق بن حميد (أبو مجلر): كلا. 
الليث بن سعد: 519. 


-م. 

مجاهد بن جبر: 2.١١8‏ 

محمد بن إبراهيم (ابن المنذر) : 48 . 

محمد بن أحمد (أبو بكر ابن الجهم): 
إشرفة 

محمد بن جرير الطبري : 54 

محمد بن سماعة: .55١‏ 

محمد بن سيرين : /ا5 ١‏ . 

محمد بن عبدالرتحمان (ابن أبى ذنت): 
484.,. 

محمد بن عبدالله (أبو بكر الصيرفي): .758٠١‏ 

محمد بن عبدالله بن صالح (أبو بكر 
الأبهري) أو (أبو بكر الصالحي): 
5لا .56٠‏ 


عُيُونُ المَسَايْل 


جا" كب يت 


محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: .5١١‏ 
محمد بن عبدالملك بن أيمن: 8" . 
محمد بن على (ابن الحنفية): *"؟1". 


"5 


7 
محمد بن مسلمة رضي الله عنه: 5"5. 
محمد بن مسلمة (تلميذ مالك): 5". 
مسروق بن الأجدع: .5١5‏ 
مطرف بن عبدالله : /ا4. 


معاذ بن جبل رضي الله عنه: .١١8‏ 


معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما: 


لوه 


المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: 578. 


المغيرة بن عبدالرحمان المخزومي: 


.١115 


مكحول بن شهراب: 5 
موسى بن معاوية (الصمادحي): ه* ١‏ 


500 


نافع مولى عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما: 1889. 


هارون الرشيد: 559. 

هشام بن عبدالحكم : ايه 
هشام بن عبيدالله الرازي: .688٠‏ 
همام بن غالب (الفرزدق): 159. 


يزيد بن هارون: الوك 
يعقوب بن إبراهيم (أبو يوسف): 54. 
يوسف بن يحيى البويطى: 9١5؟.‏ 


عُيُونُ المسَائل 


00 010 وإأجز 


المصطلحات المشروحة 
)(0 التدبير: .51١5‏ 
الّ حمة: /ااه. 
اجتووها: 5/ا5. ص 
1 الترقوة: ه"4. 
ألكول: .55١‏ 
/ تقربيد: .59١‏ 
ارش: 48 . يمر 
53 ا 
استعط : 777 تلاد المال: 4 
أستو خموا|: 5/ا5. 
ا ١ج(‏ 
أشاط: .56١‏ 
اعتصار: 5٠"‏ . الجائحة: /ا١5.‏ 
أفنان: 5م الجائفة: .55١‏ 
الأكدرية: .55٠‏ الجرموق: .٠١7‏ 
الإنعاظ : هلا. 5 
إهاب : كلمع . 9 
الحجاز: :61؟. 
زب الحطيم : 84 
البرذون: 776. الحكومة: 4"54. 
البريد: .١5١‏ 
(ت) الخرص: 187. 


التخبيب: 6184. الخرقاء: 4487. 


(د 


الدرهم الأسود البغلي: ؟7. 
الذرهم الفضي: .١188‏ 
الدوللاب: 6©48. 

الدينار الذهبي: .١1868‏ 


)6 
الرطل: .١91/‏ 
الرّقبى: 505. 
الروشن: 449. 

)6 
زرنيخ : ”37 

(س) 
الساباط: 549. 
الساجة: 559. 
السخلة: .١9/9‏ 

(ش) 
الشرقاء: 58457 
الشغار: 819 
الشّفق: .١١7”‏ 

(رص) 


الصاع : /ا١.‏ 


(غ) 


(ف) 


-2 


الفرسخ : 15 

الفلس: 57ه. 

الفلس (من التفليس): 6147. 
(ق) 

القيراط: 57ه. 


ل 


عُيُونُ المَسَائيل 


ست ا 0 510 


(ل( الموميا: .١97‏ 
7 الميرة: 367. 
اللوث: ؟560. 00 0 
الليطة: 9؟4. ام انان 
رن 
(م) 
الناض: /181. 
المأمومة: 4"9. 
0 الندرة: 197. 
المقعة (تهاق )1 واقع 
00 1 نا ل 
5 0 التيروز: 5377. 
المحمّلة > المصرّاة: 409. 
المد: /ا9١.‏ (ه) 
المدايرة: 4417. 
5 الهجن: ه"7؟. 
المزارعة : 5948. 
المساقاة: .6©813١‏ (و) 
المضبوط: /ا١6.‏ 
١‏ الوازنة : .١8©8‏ 
المقابلة : 487. 0 ا 
المنقلة: 4"9. 0 
الوقص: .١97١‏ 


المهرجان: 577. 
الموضحة: ه"5. 


7 عُيُونُ المَسَائْل 
0 جز 
الفوائد 


* الأدلّة الشرعية الأخرى: 

الإجماع: كلا “دل امك الل شتك الال كلاك كحك مدل كاك 
نشد يحت ارا 

القياس: ١8‏ الل "لل هكلل "قل 54ثلل لالاك رللء #الاء تلاط 
.56١ 65‏ 

الاستحسان: لالالا [م" “ل ١و"‏ “ل مكق مده لص ككف كازرف دهك 

.50١ 755 21417 المصلحة:‎ 

سد الذرائع : 6" 

عمل أهل المدينة: لق دكن لالالا. مولا 49". 

الاحتياط: 2.1758 الل #“#الل اذك 584. 

العرف: لالاس# فلاس س#اولال قدف لاده. 6ؤه. 


د الشعر: 


تدوقا مكنا انعافة] ويناتقا «تترهةء اناء الزجال الأباعد: 545 


* الكتب: 

أحكام القرآن للشافعي: 7801 
الأم للشافعي: .58١‏ 

الجامع الكبير للشيباني: .58٠‏ 
سئن التّرمذي: 7؟١.‏ 


عُيُونُ المسَائْل آ ع 
سئن حرملة: ١5؟5.,.‏ 

السئن المأثورة للشافعي: .08١‏ 

شرح مختصر الطحاوي للجصّاص: 58. 

شرح مختصر المزني للمروزي: .٠١5‏ 

كتاب محمد بن المواز أو الموازية: 454. 

مختصر البويطى: .75١9‏ 

م المرلى: المهة. 

المستخرجة من الأسمعة أو العتبية: 2١59‏ 84"ه. 

المعتمد للقزويني: 46. 


* متفرّقات: 

تعقيبات القاضى ابن القصّار على أقوال المذاهب (غلطء فاسد): “الا١1.‏ 2189 
ل تولك ماك 548. 

قصّة سبب رجوع المزني عن إيقاع طلاق السّكران: ."0١‏ 

مناظرة مالك لأبى يوسف بحضرة الرشيد: 559. 

مناقشة أبو بكر 2 الجهم لرأي مالك: 5"؟. 

* فرق: 

الشيعة: 594 ٠ءل2‏ 49ل ١5ل‏ 445". 

الخوارج: 23٠١‏ 235175 ا45. 


المعتدلة: 159 
ردكي 


و 


عُيُونُ المَسَائل 


تر سس سه 
حز 
ثبت المصادر والمراجع 


ندا 


١‏ - الاستذكار الجامع لمذاهب الفقهاء: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر الأندلسي» 
تحقيق: د. عبدالمعطي أمين قلعجي. ط :١‏ “1997» دار قتيبة /دار الوعي. 

؟ - الإشراف على نكت مسائل الخلاف: للقاضي عبدالوهاب المالكي: ط١‏ : 
هه دار ابن حزمء بيروت. 

* - اصطلاح المذهب عند المالكية: للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي. ط١ا:‏ 
٠‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية» حكومة دبي. 

- الأعلام: خير الدين زركلي.» طه: ».198٠‏ دار العلم للملايين: بيروت. 

ه د الأم: لأبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي. تحقيق: د. رفعت فوزي 
عبد المطلب.» ط١: ,.550١٠١‏ دار الوفاء. 

5 -- أنوار البروق في أنواء الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق : 
أ.ذ. مخحمنل اتحمد سرّاج ء أ.د. على جمعة محمدء ط١: »350١١‏ دار السلام. 

٠7‏ - أنيس الفقهاء: لقاسم بن عبدالله القونوي. تحقيق: د. أحمد بن عبدالرزاق 
الكبيسي» ط١: .١1505‏ دار الوفاء. 

6 - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء 
تحقيق : د. أبو حمّاد صغير أحمد بن محمد حنيف: ط١:‏ 19868 » دار طيبة. 


ل ا 


اك بدائع الصنائع : لعلاء الدين أبى بكر ابن مسعود بن أحمد الكاسانى» ط 32 : 
2١5١"‏ دار الكتاب العربى. 


و و و 


١٠ 


١١ 


١6ه‎ 


15 


1١7 


"١ 


دا 


عدون المَسَائل 


بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن رشد الحفيد القرطبي» 
ط5: 19847. دار الفعر ةبرت 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: لأبي حفص 
عمر بن على بن الملقّن. تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان 
سردن كنال ط١: ,30٠١4‏ دار هجر. 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لأحمد بن علي بن حجرء تحقيق: خليل مأمون 
شيحاء ط١:‏ 19844.» دار المعرفة. 

البيان والتحصيل: لأبي الوليد محمد بن رشد الجد القرطبي؛ تحقيق: جماعة 
من الأساتذة» ط؟: 408١هه‏ دار الغرب الإسلامي. 


ل -ت-_ا 


تاج التراجم في طبقات الحنفية: لأبي العدل قاسم بن قطلوبغاء ط: 21957 
مكتبة المثنى - بغداد. 

تاج العروس من جواهر القاموس: للسيد محمد مرتضى الزبيدي» تحقيق: علي 
الهلالي.ء ط”": 19487 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب» الكويت. 
تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري.» ط”»”: ,»198٠‏ دار الكتاب العربي. 

تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية ‏ 
بيروت. 

تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا: لأبي 
الحسن بن عبدالله النباهى. تحقيق: لجنة إحياء التراث العربى. ط ©: 2198# 
دار الآفاق الجديدة ا ١‏ 

تاريخ مدينة دمشق: لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ابن عساكر). 
تحقيق: عمر بن غرامة العمروي. ط: 19948» دار الفكر. 

تحرير ألفاظ التنبيه: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: عبدالغني 
الدقرء ط١:‏ 1508., دار القلم. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى السبتي. تحقيق: د. أحمد بكير محمودء دار مكتبة الحياة» بيروت. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك: للقاضي عياض بن 
موسى السبتي» تحقيق مجموعة من الباحثين» وزارة الأوقاف المغربية» .١19817*‏ 


7 عُيُون المَسَائل 

7 - التعريفات: للشريف علي بن محمد الجرجاني»؛ تحقيق: د. إبراهيم الأبياري» 
ط١: .١5١٠8‏ دار الكتاب العربي. 

4 - التفريع: لأبي القاسم عبيدالله بن الحسين بن الجلاب البصري» تحقيق: د. 
حسين بن سالم الدهماني.» ط١:‏ 19417, دار الغرب الإسلامي. 

60 - تقريب التهذيب: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: مصطفى 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

56 - تلخيص الحبير: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم اليماني» المدينة المنورة» 1954. 

7 د التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبدالبر 
النمري» تحقيق: مصطفى العلوي. محمد عبدالكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب: 8/ا1١.‏ 

- تهذيب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» ط١:‏ 1984. دار الفكر 


بيروت. 


5ك جامع الأمهات: لجمال الدين بن عمرو بن الحاجب» تحقيق: الأخضر 
الأخضري» ط7: .١475١‏ دار اليمامة - دمشق. 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي محمد عبدالقادر ابن أبي الوفاء 
القرشي. تحقيق: د.عبدالفتاح محمد الحلوء ط ”: 1997, دار هجر. 


”١‏ - حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني في شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني: لعلي الصعيدي. تحقيق: أحمد حمدي إمام. طا: 219417 مكتبة 
الخانجي. 

"١‏ د الحاوي الكبير في شرح مختصر المزني: لأبي الحسن علي بن محمد 
الماوردي. تحقيق: على معوّض وعادل عبدالموجود.ء ط١:‏ 1944., دار الكتب 
العلمية. 

”3 د حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لجلال الدين عبدالرحممئن السيوطي» 
تتحفيق محمد أبنو الفضل إبراهيمء ط١:‏ 1987., دار إحياء الكتب العربية. 


عُيُونُ المسَائل 


ظ 


> 
_- 


ف 


بوذا 


6 


8 


4 


1: 


1.3 


خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبدالقادر بن عمر البغدادي.» ط١ء‏ دار 
صادر - بيروت. 

خلاصة البدر المنير: لأبي حفص عمر بن علي بن الملقّن» تحقيق: حمدي 
عبدالمجيد السلفي.» ط١:‏ 


3 
وذ 
1 


الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ 
تحقيق: السيد عبدالله هاشم اليماني» دار المعرفة ‏ بيروت. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب: للقاضي برهان الدين بن فرحونء دار 
الكتب العلمية. 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: لأبي الحسن علي بن بسام الشنتريني» 
تسحقيق إحماة غناي 4ه الدان الزيية الكتات الببيا تولضن: 

الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة : لأبى عبدالله محمد بن عبدالملك الأنصاري 
الأوسي المراكشي» تحقيق : إحسان عباس» ط١ا:‏ 6 دار الثقافة ‏ بيروت. 


- يه 


روضة الطالبين وعمدة المفتين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ط؟: 
46 المكتب الإسلامي - بيروت. 


ل 
“يه 
ل 


تحقيق: د.محمد جبر الألفى» 
ط١:‏ 0149 وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 


ل 
3 
5 
ا 
١‏ 
7 
5 
- 


- ادس ه 


سنن ابن ماجه: لأبى عبدالله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار الفكر: بيروت. 


-77- عُيُونُ المَسَايْل 

*5 - سئن ابن منصور: لأبي عثمان سعيد بن منصورء تحقيق: حبيب الرحمان 
الأعظمي. ط١:‏ 1987» الدار السلفية ‏ الهند. 

5 د سكن أبى داوده: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى» مراجعة: محمد 
محيي الدين 50 دار الفكر. ْ 

6 - سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار عوّاد 
معروفء ط١:‏ 1945» دار الغرب الإسلامي. 

51 - السنن الكبرى للنسائي: لأبي عبدالرحملن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: 
د.عبدالغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسنء ط١: »151١١‏ دار الكتب 
العلمية. 

7 - السئن الكبرى: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني»: تحقيق: السيد عبدالله 
هاشم يماني المدني» ط: 1585 - 1935» دار المعرفة: بيروت. 

4 - السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد عبدالقادر 
طلا هل 1454 مكية ذان البان اح مكةة المكرمةة 

4 - سنن النسائي (المجتبى): لأبي عبدالرحملن أحمد بن شعيب النسائي» ترقيم 
الشيخ عبدالفتاح أي غدة. 

- السير: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: مجيد خدوري» ط١:‏ هلاولء2 
الدار المتحدة للنشر - بيروت. 

١‏ د سير الأعلام النبلاء: لشمس الدين الذهبي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» نعيم 
عرقسوسي: طة: مؤسسة الرسالة: بيروت .١51١17‏ 


7 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: لمحمد بن محمد بن عمر بن مخلوف» 
ط١: 5٠١54‏ اكد العلمية. 

“ه ‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفتح عبدالحي بن العماد الحنبلي» 
ط: دار الكتب العلمية. 

54 - شرح النووي لصحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي» 
ط؟: .٠59”5‏ دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

هده شرح صحيح البخاري لابن بطال: لأبي الحسن علي بن خلف بن عبدالملك 
(ابن بطال)» ضبط وتعليق: أبي تميم ياسر بن إبراهيمء مكتبة الرشد. 


عيُونُ المَسَايْل 
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صحيح ابن حبان: لأبي حاتم محمد بن حبّان التميمي البستي» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط.ء» ط”: :١94937‏ مؤسسة الرسالة. 

صحيح ابن خزيمة: لأبي بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة» تحقيق: حبيب 
الرحملن الأعظمي: 21910١‏ المكتب الإسلامي. 

صحيح البخاري: لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» ترقيم: فتح الباري» دار إحياء التراث العربي. 

صحيح مسلم: لأبي الحسن مسلم بن الحجاج؛ مراجعة: محمد فؤاد 
عبدالباقي؛ دار إحياء التراث العربي» 4/ا١ه.‏ 


د طات 


طبقات الحنابلة : لأبي الحسين محمد ابن أبي يعلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي ١‏ دار المعرفة ‏ بيروت. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية: لتقي الدين بن عبدالقادر التميمي الغزي» 
تحقيق : د. عبدالفتاح محمد الحلوء ط »١9894 :١‏ دار هجر. 

طبقات الشافعية: لأبي بكر ابن قاضي شهبة» تحقيق: د.الحافظ عبدالعليم خان» 
ط١:‏ 1407» عالم الكتب. 

طبقات الشافعية: لجمال الدين عبدالرحيم الإسنوي». تحقيق: كمال يوسف 
الحوت.ء ط١:‏ 194817» دار الكتب العلمية. 

طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبدالوهاب بن السبكي» تحقيق: محمود 
محمد الطناحي وعبدالفتاح محمد الحلوء ط١ا: ,»١9975‏ مطبعة عيسى بابي 
الحلبي وشركاه. ٠‏ 

طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي» تحقيق: إحسان عباس» ط١:‏ ٠لاواء‏ 
دار الرائد العربي - بيروت. 

طبقات علماء إفريقية: لمحمد بن الحارث الخشني» دار الكتاب اللبناني. 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين عمر بن أحمد النسفي» 
تحقيق: الشيخ خالد عبدالرحمئن العك. ط١:‏ 1995. دار النفائس ‏ 


بيرووت. 
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ميُونُ المَسَايْل 


عه 
عيون الأدلة (الطهارة): لأبي الحسن علي بن عمر بن القصارء تحقيق 
عبدالحميد السعودي» جامعة الإمام محمد بن سعود) 5١؛١5.‏ 
عيون المجالس: اختصار القاضى عبدالوهاب بن نصر البغدادي» تحقيق: 
امباي بن كيبا كاه ط١: »١55١‏ مكتبة الرشد: الرياض. 


الغنية في شيوخ القاضي عياض : للقاضي عياض بن موسى السبتي» تحقيق : 
ماهر زهير جرارء ط١:‏ 1987ء دار الغرب الإسلامى. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: محب الدين الخطيب» محمد فؤاد عبدالباقي» دار المعرفة» بيروت. 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي» 
مطبعة البلدية بفاس» ربيع .١5146‏ 

الفهرست: لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم» ط: 19417» دار المعرفة ‏ 
بيروت. 

فهرسة ابن خير: لأبي بكر محمد بن خير الإشبيلي؛ وضع حواشيه: محمد 
فؤّاد منصورء ط :١‏ 1948ء دار الكتب العلمية. 


القواعد: لأبى عبدالله محمد بن محمد المقري» تحقيق : أحمندك بن حميد») 
مطبوعات مركز إحياء التراث الإسلامي»: جامعة أم القرى. 

ذه 
الكامل في التاريخ : لعز الدين ابن الأثير الجزري». تحقيق: أبي الفداء عبدالله 
القاضى . ط ": ١14468‏ » دار الكتب العلمية. 


كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علاء الدين المتقي الهندي؛ مكتبة التراث 
الإسلامي. 


اوم #2 


عَيُونَ المَسَايّْل 


لاجمب 177077 كت 
له 


6 لسان العرب : لمتحم بن منظور الإفريقى ؛ مطبعة دار صادر.» بيروت. 
0464 لسان الميزان: لأحمد بن على بن حجر العسقلانى» ط": كموةل مؤسسة 


الأعلمي للمطبوعات. 


- المبسوط: لأبي بكر محمد بن أحمد ابن أبي سهل السرخسي» ط1.ء دار 
المعرفة - بيروت. 

١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لنور الدين علي ابن أبي بكر الهيثمي» تحقيق: 
عبدالله محمد الدرويش» ط١:‏ 19454ء دار الفكر. 

7 - المجموع في شرح المهذّب: لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» تحقيق: 
محمد نجيب المطيعي» مكتبة الإرشاد ‏ جدة. 

“م - المحلى بالآثار: لأبي محمد علي بن حزمء دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

5 - مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر الجصاصء تحقيق: د.عبدالله نذير أحمدء 
ط؟: »١417‏ دار البشائر الإسلامية. 

6 - المدونة: رواية سحنون»؛ دار صادر» مصورة عن نسخة مطبعة السعادة. 

5 - المستدرك على الصحيحين: لأبي عبدالله الحاكم النيسابوري» وبذيله تلخيص 
المستدرك للذهبي» إشراف: د.يوسف عبدالرحمئن المرعشليء دار المعرفة - 
بيروت. 

87 - مسند الإمام أحمد بن حنبل (الموسوعة الحديثية): تحقيق: مجموعة من الباحثين 
(شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد).» ط١ا:‏ 2149468 مؤسسة الرسالة. 

- مسند الحميدي: لأبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي» تحقيق: حبيب الرحمان 
الأعظمي. دار الكتب العلمية ومكتبة المتنبي. 

84 - مصباح الزجاجة على زوائد ابن ماجه: لأحمد ابن أبي بكر الكناني (البوصيري)» 
تحقيق: محمد منتقى الكشناوي.» ط”: »١5٠”‏ دار العربية. 

4٠‏ - المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي. 
المكتبة العلمية. 

١‏ - المصنف: لأبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمان 
الأعظمي. ط؟: »15٠0*‏ المكتب الإسلامي. 
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المصنف : لأبى بكر عبدالله بن محمد ابن أبى شيبة الكوفى» تحقيق: كمال 
مداق اعرف ا د ا ال 3 ١‏ 

المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تنسيق: د. سعد بن ناصر الشتري» ط١: .١1998‏ دار العاضعة ودار الغيث. 
المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبدالله محمد ابن أبي الفتح البعلي» تحقيق: 
محمد بشير الأدلبي» المكتب الإسلامي: بيروت: 1١40١‏ 19481. 

المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: طارق بن 
عوض الله وعبدالمحسن الحسيني. ط: .١1998‏ دار الحرمين ‏ القاهرة. 

معجم البلدان: لأبي عبدالله ياقوت الحموي, دار الفكر ‏ بيروت. 

المعجم الكبير: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: تحقيق: حمدي بن 
عبدالمجيد السلفي. ط؟: .١5١04‏ مكتبة العلوم والحكم ‏ الموصل. 

معجم المؤلفين: عمر رضا كحالة: بيروت» دار إحياء التراث العربي. 

معجم لغة الفقهاء: د. محمد قلعجي ود. حامد صادق. ط؟: ,»١5١08‏ دار 
النفائس - بيروت. 

المعونة على مذهب عالم المدينة : للقاضي عبدالوهاب البغدادي؛ تحقيق: 
عبدالحق حميش. 

المغني شرح متن الخرقي : لابن قدامة المقدسي»؛ تحقيق: د. عبدالمحسن. 
التركي ود. عبدالفتاح الحلوء ط": ا199., دار عالم الكتب ‏ الرياض. 
المقدّمة في الأصول: لأبي الحسن علي بن عمر بن القصّارءه تحقيق: محمد 
حسين السليماني.» ط١:‏ 1945. دار الغرب الإسلامي. 

المقفى الكبير: لتقى الدين المقريزي». تحقيق: محمد البعلاوي. ط١: 2.14١١‏ 
ذاو العوك" الامجلامن. 1 

المكاييل والموازين الشرعية: أ.د. على جمعة محمدء. ط5: »١1545١‏ دار 
القدس: مصر. 

المنتقى في شرح الموطأ: لأبي الوليد الباجي. ط١‏ : ١17١ه»,‏ مطبعة دار السعادة. 
منح الجليل في شرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن أحمدء. المعروف 
بالشيخ عليش» مع حاشيته: تسهيل منح الجليل؛ دار صادر. 

منهج كتابة الفقه المالكي بين التجريد والتدليل: للدكتور بدوي عبدالصمد 
الطاهر. مقال فى مجلة الأحمدية»؛ العدد: ”. جمادى .١5١48 ١‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية. 
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داالمهذب : لأين إسعاق: العيراذي + دان الفكن: بيروت: 
- الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق الشاطبي»؛ تحقيق: عبدالله درازء دار 


المعرفة بيروت. 

- مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحملن المعروف بالحطاب. ط7: 21798 طبعة دار الفكر. 

الموضوعات: لأبي الفرج عبدالرحمئن بن علي بن الجوزي؛ تحقيق: 
عبدالر حمئن محمد عثمان.» ط١: .١955‏ مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- الموطأ: للإمام مالك بن أنسء» برواية يحيى بن يحيى الليثي؛ تحقيق: د. بشار 
عوّاد معروف. ط”: 19481. دار الغرب الإسلامي. 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين يوسف بن تغري بردي 
الأتابكي؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف. 

- نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد عبدالله بن يوسف الزيلعي. تحقيق 
المجلس العلمي. ط١:‏ لاه" .١‏ 1 

النكت والفروق على مسائل المدونة (جزء العبادات): لأبي محمد عبدالحق 
الصقلي. رسالة دكتوراه تقدم بها: أحمد بن إبراهيم بن عبدالله الحبيب» جامعة 


أم القرى» 1995. 


- الهداية الكافية الشافية (شرح حدود ابن عرفة) : لأبي عبدالله محمد الرّصاع. تحقيق: 
محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري؛ ط١‏ : 199., دار الغرب الإسلامي. 


- الوافي بالوفيات: لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي. تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط. ط١: .»56٠٠١‏ دار إحياء التراث العربي؛. بيروت. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء. الزمان: لأبي العباس أحمد بن خلكان» تحقيق: 
إحسان عباس». ط١:‏ دار صادر ‏ بيروت. 

- الوفيات: لأبي العباس أحمد بن قنفذ القسنطيني. تحقيق: عادل نويهض. ط؟: 
ملاواء دار الآفاق الجديدة: بيروت. 


عُيُونُ المسَائل 


2 10 رجز 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة التحقيق امن اتيهاف امم لالجب كايو عرد ولط ةم م ع مد 6500 
الدراسة التمهيدية [ز ز ز ز ز ز ز 0 0 
* المبحث الأول: ترجمة مؤلف الأصل ابن القصّار قا 
اسمه ونسبه ولقبه وي د ماتيا امن يماطق دفوو الا د لضان إل لافار وه لما ١6‏ 
- ولادته ونشأته ورحلاته ل ١10‏ 
- أشيوححة ا ا ١31‏ 
- تلاميذه مسا نح اتج روط اأخو و سو اس لخي ني أو اس 18 
مكانته وعلمه ا ل مت انود م م ا ا ا 1 
- مؤلفاته ا ا الو ا ل ا 15 
- وفاته 1 1 1 1 اا 0 
* المبحث الثاني : ترجمة مختصر الأصل القاضي عبدالوهاب 0 
- اسمه ونسبه ولقبه خب نما اتمفقن القعا حأ اكوا ا ار ا 0 55 
ولادته ونشأته ورحلاته ل 7 
-عشوبكه تن الود الوا سج سس ا ا واي او مير 55 
تلاميذه ا ا ا 
مكانته وعلمه 0000 ااا ا ل 
- مؤلفاته لاونو الفا اف دق ابر لف وا ادن از سنا وا و او وك 1 
- رحلته إلى مصر م قا لوز لم به الا اك ل و اام لخ وم خم 


32 عُيُونُ المَسَائل 


الموضوع الصفحة 
* المبحث الثالثك: تعريف بكتابى «عيون الأدلة»؛ و«عيون المسائل» ان 
كتاب «عيون الأدلة» ل م 000 الاسم 
- كتاب «عيون المسائل») ا ا ا ا بين 
9 النسخ المخطوطة لكتاب «عيون المسائل» 57 
الأسباب الداعية إلى إعادة خدمة الكتاب من جديد 15-0 
- منهج العمل م سا متمكنه لقاو الس فده لمساوه ايقن عم وا لوا مسرو رك 
* صور المخطوطات ا اا ا ا ان 
- صفحة عنوان المخطوط وام اط اتسفا نا اساووا ات اقوظ الوا ا ا 6157 
- الصفحة الأولى من المخطوط 00 0 
- الصفحة الأخيرة من المخطوط توكت ب م امي سار و ا د 5608 
.- نص مقدمة ابن القصّار لكتابه «عيون الأدلّة» علا لم للم وق وس تتم مو كلزة 
* التص المحقّق يد ا ووو ا مقا اتصه سة الا ‏ ه 4 لااسد ‏ - 531 
* مسائل الطهارة ا ا 0 
- غسل اليدين قبل الطهارة ل وي ل ا ا لج سمي ان 5 
التّسمية عند الوضوء ام مر ا العف ل ا مام للفو ا 11 
- النيّة في الطهارة 5 
- المضمضة والاستنشاق في الوضوء 0 0 0 
- المقدار الواجب من مسح الرأس في الوضوء ا اه 
- مباشرة الرأس بالمسح 0 
- عدد مرات مسح الرأس مسن افق ني مسقا ضرف مولن 
- مسح الأذنين في الوضوء 5 0 
- الترتيب في الطهارة وف لسو ف عا ا لاووه الجمر عه مقا ورب فاو وم اك اي 2 دنه 
- تخليل اللحية في الوضوء والغسل الوتو ا وا م اس ا 
- غسل المرفقين مع اليدين 111 1 ا 0 

- غسل البياض الذي بين شعر اللحية والأذن (العذار) له 
غسل القدمين في الوضوء اكد ماو اللا ااا لاا لسو 0/8 


المو الا في« الو ويه 12121 1 0 


عُيُونُ المَسَائِل 


لات ب _ _ برب 77 417 كه 


الموضوع الصفحة 
مسّ المصحف وحمله من المحدث والجنب 0 
قراءة الجنب للقرآن تم لج اسل ملاح كمسو نظا الفا ا ماسو ل ل 076 

- قراءة الحائض للقرآن ملكا خسو ولع ا وا لما فط وار ميف وا نض 1 

- استقيال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة اس م و +2 

- حكم الاستنجاء اسن أ موق الع ان امس لون لراك لوطو وو اس ع اا 
فصل : إزالة سائر النّجاسة من البدن والثياب لعا اا با ال 
عدد الأحجار في الاستنجاء ا الى 

- فصل : ما يقوم مقام الحجارة في الاستنجاء الع ل ابس ا مسي آثايا 
- الاستنجاء بالعظم والروث «المكس بوؤد السف حي سوم ماه سام ا 
* مسائل :نواقض الوضوء بلسو ا او لوا ال ا مسا ا نإب 
- الخارج من السبيلين نادرا ا 
مس الذكر اماق لاحو سق اكات ادا لا شوو لوي 110 
المنسن. الرجل: المرأة الوم رج ا اك ارط او فا 
- الوم ا د ارت جا جو ف الوا ف مقن اوموق او 0 ور 0 7ق 
- فصل: إذا طال نوم الجالس ورأى المنام مح أ سسام ها امسا نحي | الألا 

- الخارج من بدن الإنسان من غير السبيلين ا رن 
القهقهة فى الصلاة تكاس ةي نطق عق ونس مان انون اوج “بالا 
أل ات النار اس تقح مصخ اموا امم ماد ماو وه الم لل ا ا 
أكل لحم الإبل اموا و الود الامو لل ا ملا 
الشّك فى الحدث ام 000000111 0 

* مسائل عن -الفيتل عاض كح سيو ا اسه امالك فوفص وا لاحو مو احم لمق ل قلا 
الجماع والتقاء الختانين ا لمث اقرح دا مين ا ار و حول 
إدخال ماء الرجل في قبل المرأة العو عو ا نوو او للم ل 
- خروج المني من غير مقارنة اللذة ون ل فم و لاا امسق كو اساي 0 قم 
- الذلك في الغسل 0 ا 
0 أحكام المياه 0 ا 0 


20 عُيُونُ المَسَايْل 


الموضوع 


2 


* مسائل التيهم 


- صفة الماء الطهور ا 0 


5 الماء المستعمل 5 الطهارة وليه ع 7 إل ونه را ول لتره وناو لا بعد ب 
- الماء الذي ولغ فيه الكلب 0 


مخالطة الأشياء الطاهرة للماء 1[ ز[ز[ [ ز[ [ [ 1 1 0 1 2111 


- الوضوء بالنبيذ إن وروت باد كر اق ةل و ودار 0 
- إزالة النجاسة بمائع سوى الماء الطهور 20000000 
- مخالطة الأشياء النجسة للماء 111 01001 
الأعيان الطاهرة والنحسة ا ا 
- جلود الميتة بعد الدباغ ا 00 
- جلود السباع والخنزير بعد ذكاتها 0 
.- شعر الميتة وصوفها ووبرها 2-7 0111111 
- فصل: عظم الميتة وقرنها وسنها وريشها شظ5 
- غسل الإناء من ولوغ الكلب فيه 1008 
- فصل: غسل الإناء من ولوغ الخنزير 00 
- اشتراط استعمال الإناء لغسله من ولوغ الكلب . 
- موت ما ليس له نفس سائلة في المائعات 00 
مسائل من طهارة الخبث فا ل ا ا 
حكم إزالة قليل التجاسة وكثيرها 0 
- بول الصبي والصبية 1 1 77 
- الوضوء بنيّة صلاة بعينها أو لاستباحة فعل محدّد 0 
دخول الجنب للمسجد مر 0 
بول ما يؤكل لحمه لوصوب أ بحل اعنامك و واو اديه مزه دسي 


حكم المني ل ا د 0 ل نه ا 0 
- رواية وجوب الغسل من خروج المني بلا مقارنة لذة ... 
- غسل المرأة إذا حاضت فى جنابتها و ارد ان 


- وضوء من اختلط عليه إناء طاهر بنجس ولم يميّز بينهما 


هاوا و و .د .ا .امع ود وق قد قافدا وه .و و و واوا .د .د عا عام .ا مامد م مد ما مم 


معام مام م م مع هه 


| .ا معام ها و عد عد مه 


ها.د .د .ه.ا .ام مد م66ه 


قاعا م ماما مام امع مم 


.م.م م6 م.م م6 م6 مامه 


.عم .امم 6م 66م 


.٠ع‏ .ام وام ...م ٠٠6.‏ 


.ا لمعا فاه هد عا نه ٠.6‏ 


ف. م ع6اما م م 6م 6م 


فاع ماوعا مام م عه معه. 


الصفحة 


عْيُونُ المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
- الصعيد الذي يتيمم به بك مم كن اخ ات جاه لوي تل وام 110 
- تيمم الجنب من الحدث الأصغر اب وو اي ام اب ا ا 0 1 
- مسح المرافق مع اليدين في التيمم وأ وك ل اتاساموس م لامو نلكة 
- التيمّم من خوف فوت الجنازة لحف اب دن امام او لاو لماتعقة ‏ كلة 
- المتيمم إذا رأى الماء أثناء صلاته م مون بن ا ارتو لاوطا ا م 1.جهة 
- جمع فريضتين بتيمم واحد ااا ااا ااا نان 


إمامة المتيمم بالمتوضىئ ا 0001010 ا 
0 التيمم قبل وقت الصلاة 000 ا ا ان 
للك الحا اقل اليج له 


- تِيمّم الحاضر خوفاً من فوات الوقت العا ا د 11 
افتقار صلاة الجنازة للطهارة واس معو كلد امه سا5 
- التيمّم من خوف التلف أو حدوث المرض أو زيادته أو تأخيره ا الا 
- التَِيمَم من عدم كفاية الماء للطهارة كس ماه ناو مم اخ للاة 
- التَيمّم من عدم القدرة على استعمال الماء في أكثر البدن مادو لح ل الية 
- المسح على الجبائر ا ا ا ا ا اد 
صلاة المتيمم التنّاسي للماء الطط تب ل اديه امفص رقن اا ام نبرة 
صلاة المشدود كتاف والهدم والمصلوب (فاقد الطهورين) م ال 0 اة 


* مسائل المسح على الخفين ا ا ل 
حكم المسح على الخمّين و كوو ابام ان اممو الا "اذا 
- مدّة المسح على الخفين م 0 واد موي مم مي ا عو وو ما 
- رفع التيمم للحدث 0001011212 0 
- اشتراط كمال الطهارة في الرجلين للمسح على الخفين خا زا 
- المسح على الخف المخروق بم ا سر الا ساسم لعي 1 
- المسح على الجوربين غير المجلدين 0 0 0 
- المسح على الجرموقين ا الاو وزع لكاكاد ف جا مشج مات 111 
إذا نزع الماسح خفه بعد اكتمال المسح اا 
- صفة المسح على الخمين مو اا بالق ساسا اجرب اح ا 10 


الموضوع 
- المسح على الجبائر والعصائب إذا خيف نزعها 22000 
- الاقتصار على مسح أسفل الخف ا 
حكم غسل الجمعة 76--ب-010 0 1ز 021110101 
- اشتراط اتصال غسل الجمعة بالسعى إلى الصلاة 20 
* مسائل الحيض 5200000 ا 


د 


- أقل مدّة الحيض العا وا اق كط وو ف اتاج اه 
ما يستمتع الزوج من زوجته وهي حائض م 
وطء الحائض إذا انقطع عنها الدم 200700700 
- أكثر مدّة الحيض لو ل ا ا 


- أكثر مدة التفاس ونوا ل اموه لاعن لوكو ا 1 
- المستحاضة المعتادة المميّزة ا 


- المستحاضة التى فاتها التمييز 0 
- المبتدأة بالحيض إذا رأت الدم ل 


- دم الحيض إذا زاد عن أيامه ا 1 
35 تلفيق أيام الدم ا ا ا ا 00 


- عدد التكبير فى أول الأذان ا ا ا 


- الترّجيع في الأذان 0000 21*57 
تكرار ألفاظ إقامة الصلاة لاطا يي الخ و ا 0 


- تقديم وقت أذان الصبح ا 2 


- زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الصبح (التثويب) 


- حكم الأذان 0 


الإجارة على الأذان والإقامة 0 
أذان المحدث والجنب ل 1 


مسائل أوقات الصلاة وم ا 1 


هاما .اماه مام مام ها مه 


عاأعا واه م ود وا هد هد و فاه 


واأعاة ا ماه مد م .اه وا فاه 


| .ا .مام .امد ممم 6ه 


قاعا ع .ام .دقان . وا مه 


فافع عد مد .امام مامد قم 


.ا واوا مد ها هد عد واه هد ٠.6‏ 


.عا امام ود ود ما مد ه.ا 06م 


.واوا مد عد مام مد .دما مام 


عُيُونُ المسَائل 


الموضوع 


أوّل وقت صلاة الظهرء ووقت وجويها ملعيه ميراي عع جح مانن رحا طم عي ب ل د ش21 


آخر وقت صلاة الظهار المختار . 
- الوقت المختصٌ بالظهر 550 
آخر وقت الظهر و اه جك 
- وقت صلاة المغرب 00 


فاع قاعاه. د نا .د ود ود وا ودام ود ها مد ودود ود مد مد مدزام د هد مد 6 عم 


#القاعاة عاإعاعا. واوا هد .د مد عد قاقد اعد مامد قا .د مد مد .ا مد م . 


- أفضل وقت لأداء صلاة الظهر والعصر دم ا ل 0 
الاختيار بين التغليس والإسفار لأداء صلاة الصبح لوبو ام 
- إدراك من زال عنه مانع التكليف آخر وقت الصلاة 2000 
5 حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة 1 وله ا ال ات 


صلاة مخطىئئء القبلة باجتهاده .... 
- بلوغ الصبي في صلاته 0000 
* مسائل صفة الصلاة وروا ماه 
- تكبيرة الإحرام بغير «الله أكبرة .. 
- تكبيرة الإحرام ركن أو شرط ... 
- رفع اليدين في التكبير غ25 
+ضفة “رقع الندين في التكميق ‏ ب 


وأقاع. .ا وا. .د قاعا .د م ماود وا فاه مد مامد .د مد فاعد مد م ممم 


عه عافد مد م ود فد واوا وا را فاه ه.ا ماهد فاو .د 6 مد 06006026 6م 


- وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة اطسو كوا بسو و ا ب مك 


- التوجيه والتّسبيح أوّل الصّلاة ... 


.قا فاع .د .د .اه هد وقد قاو و .د قاعدا هد .امد م امارد مداع مم م.م 


- قراءة البسملة أوّل الفاتحة وكونها آية منها ل ل 


- قراءة الإمام والمنفرد الفاتحة ... 
- الرّكعات. اللاتي تجب فيهن القراءة 


- قراءة المأموم خلف الإمام 000 
تحديد الصلاة الوسطى 000 
5 تأمين الإمام ف لكأم و ابد اود بد صا 


عاعا. ا و قا وام اواو و ناماع وا رده .ناماه مد مامه مد مد مم 


واأعا عام فاقاع د وا ود م فد وفا مد فا ماه 6 وم م6 م6 06060 م6 6 60 6ه 


- قول الإمام والمأموم «سمع الله لمن حمده» «ربنا لك الحمد' 5 


الاعتدال في الركوع ومن الركوع 


عيُونُ المَسَائْل 


الموضوع الصفحة 
صفة الجلوس بين السجدتين والجلستين ا و اا 
- التشهد الأخير لجن عاو ون لق شو وه سقس الف كاد ماك ل عو ل ع اا 
- الصلاة على التّبي كَل عمو حا لاست ووس لاجمو ا ا م تو وأا 
السّلام من الصّلاة ل مر جا حل الول مر درق واد الست مج و ام اا 
- ستر العورة في الصّلاة وخارجها تمع مايا مم ا لس د 117 
حدٌ عورة الرّجل اا كة ماللا اللي لابو ل مام ١‏ 
- حد عورة المرأة حو اك بقل لومت لاسو بول ا 1 
- النُسبيح في الرّكوع والسّجود و او “ا 
- كيفية الهوي إلى الأرض للسجود ات فقي وا او اموس ا ل ا 
جلسة الاستراحة 00 
- القدر الواجب من الوجه في السّجود ميجن اينف ماقا الخو 1 
- العاجز عن السّجود على الجبهة حو واو الم و نع فو امو بيدا وه 1117 
- السَّجود على كورة العمامة 0 0 ا 0 
التَشْهّد الأول ا ااا 0 
- القراءة بالفارسية وغيرها في الصلاة مخ ا اس لط و ا ل 114 
الأدعية التى يدعو بها المصلّى فى صلاته 00000 
- صلاة الرّجل إلى جنب المرأة فى صلاة واحدة ا رن 
دنا يللم مناؤة المصلي 5206 الي ين زا 
- غلبة الحدث في الصلاة» والبناء عليها ا د11 
- كلام التاسي في الصّلاة 001 0 
- الكلام لإصلاح الصلاة عمداً و ا ا 
- قضاء المسبوق مثل ما فاته ل ا ال و الج .ا 
- سجود التلاوة تق لعي ال مو وسح لاومو واكم و ا ا و 10 
- عزائم السجود 001 
- السّجدة الأخيرة من سورة الحج 0000000 100000 
- سجود الشّكر 0 ار 


عُيُونُ المَسَايْل ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
- قضاء المرتد صلاته التي تركها حال ردته معاطم اس ا 117 
إعادة المرتد الحج الذي حبه بعد إسلامه 001 0 000 
* مسائل أحكام السهو في الصلاة ١111/7‏ 
- الشك في ركعات الصّلاة و ا ال ا 11 
- سجود السهو سمج وخ ماه متاح اديه اموس موف اخ م م 10 
- قيام المصّلي سهواً إلى الرّكعة الخامسة ........................ ١١8‏ 
- سجود السّهو لترك الأقوال ل سا ا ١13‏ 
- سجود السّهو لترك الأفعال 0 1 ااا 
ب تحرف الشيو لعرلة) المدون عهداً مال سا ار 
- مقدار السَّجود للسّهو إذا تكرّر ا و 
- ترك الإمام لسجود السّهو القبلي حا وو ا سو ا ل ١‏ 1 
- صلاة المأمومين خلف المحدث والجنب ا 
من سها من كل ركعة سجدة نبل انون قم كا طم اس الم ا ا .11 
- صلاة العريان إذا لم يجد ثوباً سو ب ا 
القنوت في الصّلاة ا أ ماسوو ابو ما اوس ام د ال 
- قضاء الصلوات الفاثتة ا ايا ااا لول 
- التسبيح أو الإشارة في الصلاة إلى إنسان لمخم امه واممو ال -111 
- أوقات النْهي عن الصلاة ا له اق وا قخ الخو و ف ل 1 111 
أوقات قضاء النوافل التى لها أسباب 1 
عدد ركعات صلاة النفل تفي ومين وس كط امد ا ا ل 1 
- أفضل صيغة للتشهد في الصلاة ميج حصا التسمو اواو سس لا 
- صلاة الوتر 50 ا ين 
عدد ركعات صلاة الوتر كو الفاح العا سس و مي ا 
- إذا أقيمت صلاة الفريضة ولم يصل ركعتي الفجر أو الوتر او م 157 
* مسائل الإمامة م ل مو عو ال لوطا لاه الما ا “كا 
- ائتمام القادر على القيام بالعاجز اممو ب ا لاسو و ١‏ 


- صلاة المأمومين القادرين خلويياً خلف الإمام العاجز ل 111 


الموضوع 
- ائتمام مفترض بمتنفل اا 000 
- إمامة الصبي الم ومن و واكم ل كد وده وس انم 1 
- ائتمام القارئ بالأمي ااااااااااا 1 
- اتتمام مسلم بكافر ا 000 
- إسلام الكافر بإمامته للمسلمين عع تاسبر طم احا وك نه و ات م اذ 
- المريض يصلي إيماءً لعجزه ثم يقدر على القيام ل 
- إمامة المرأة امرك أبس ان ةسار لمرو اللا سسب اوري حر م نين ا 
- إمامة الفاسق الماسسام اااووسام جاناس 1 خرش سالط ا اق بوه لفو اوت لاي 
- سبق المأموم إمامه في تكبيرة الإحرام 000000 5ش*«' 
- صلاة الرجل خلف الصف وحده و ماناس طاو اح لل و ره 11 
- دخول المشرك المسجد 11 
الرّعاف في الصلاة من ماك انور مواد امل ماحولا ماما لط ولد لاو لدمت امك عدر اة 
- الائتمام في دار محجورة بصلاة الإمام في المسجد 9ببب00110 
- صلاة المأموم خلف إمامه وبينهما دور 2# 
- خروج المأموم من صلاته وإتمامه منفرداً 0000000 2# 
الأولى بالإمامة؛ الفقيه أو القارئ م ل اموا 1 
- وقت قيام المصلين لتعديل الصفوف 00 
- استخلاف الإمام إذا أحدث مواق كاوس افر لماش 1 
* مسائل القصر ............م ملس ل واسفاتنت لالسارا واو ا ا 
- القصر في السفر المباح 120700000 
- القصر في قليل السفر الواجب 152521 
- المسافة التي يترخص فيها من السفر ا 00 
- المفاضلة بين قصر الصلاة وإتمامها في السَفر 8ب 10 
- افتقار القصر إلى نية ا 0 
- المذة التي يترخص فيها القصر 005 1 01011101أ#*10011( 
- المقيم أكثر من مدّة القصر ولا يدري متى يقلع ل ب ارت 


- قضاء الصلاة السفرية في الحضر كع واه مان كاد مه ا لا 6 401 


الموضوع الصفحة 
- المسافر بعد دخول وقت الصلاة محم بجع اال ا ف م ا 124 
- كيفية الصلاة في السفينة مح أو ال وطاق الف ومه معاوم ل ا اد 1 
- اثتمام المسافر بالمقيم اماس إن بسار جا مالسا ان سروه ونه اا مكنا 
- تنمل المسافر على الدابة ا 0 الل 
- المفاضلة بين صوم رمضان وفطره في السفر نل م 8 16 
- الترخص في سفر المعصية افج قم مخ ابا ةف الام ار م ا ١1‏ 
الجمع بين الصلاتين لعذر و ل ل تمن سمناسة مرنة رار اال م 1 
* مسائل الجمعة ااا 0 اليل 
- فرضية صلاة الجمعة مباماه ار تكو و ا الال امت ومسة لا لا 
مخاطية العبد بالجمعة موعن انان انلع مان تدس كد واجط لمم ل ف “لا 
مخاطية المسافر بالجمعة تخقن لتخا مسوم ول الو يت ا 
- وجوب الجمعة على من لا والي لهم م ا 17 
وجوب الجمعة على من كان خارج المصر كن ل كته مج ١147‏ 
وقت صلاة الجمعة ادو ا ل 1 الأول لطم تس سم اما سف الم لكا 
حد الجماعة التي تنعقد بهم الجمعة دا امس ا سا الي ١18‏ 
- إذا انفض الجمع من حول الإمام في الجمعة جد لط ع ال ل كا 
دين روك يعلد الركى على السو خدن قات الإمام 00 0 ارال 
- من صلى في بيته الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة لموسطميو له امم لقا 
- القدر المجزئ من الكلام في خطبتي الجمعة ف ا 125 
- القيام للخطبتين والجلوس بينهما اا ل لاب ا أنه اطاخطيا ا ا 18000 
آخر وقت صلاة الجمعة فل قات مكاحو الل ارو أب ركفا 
- كيفية قضاء المسبوق لصلاة الجمعة 0 0 00 
- استخلاف الإمام لمن يصلي بالقوم إذا أحدث 031 000 
- تعدّد الجمعات في المصر الواحد و مده ا للها 
- صلاة النافلة إذا جلس الإمام على المنبر م ا 11 
- السفر يوم الجمعة قبل الصلاة ا 16117 
لماه مع ا لبف السو اا كسا اليك لقا 


8 خطبة الإمام وحده 


الموضوع الصفحة 
- استخلاف الإمام في الخطبة إذا أحدث ولم م ا ل 1617 
- تشميت العاطس ورد السلام والإمام يخطب ا ا الت لاما 
- الكلام قبل كلام الإمام مو ميك مط ته امم اا ل اط ا ا ا 1 
- إمامة العبد في الجمعة ا 00101 ا 00 
* صلاة الخوف دعا جه لكو وات اخ لمسفمج ان لق مما وو فا م 1612 
صلاة الخوف بعد وفاة النبئ علِلِ رط ارخ سما اطاط ال اوح لد عدن + كفا 
- عدد الرّكعات في الخوف 000000000 
هيئة صلاة الخوف لت ةا قرو اد ال أ او الف و “110 
* صلاة العيدين 0 ا ١65‏ 
- عدد التكبيرات في صلاة العيدين نمه وااخسامة او مو وات - كما 


- مذة التكبير عقيب الصلوات 0 
- التكبير دبر الصلوات على المسافر والمنفرد والمرأة واه ما لالطو ا “اها 


- قضاء صلاة العيد ولح ا مت اا ا وي ل ا ل ا ل ١1/2‏ 
* مسائل الخسوف رين وتوت اموت اميف ماد سب ل و 10 
- هيئة صلاة الكسوف اها موه بك ماسوو رايد اتوي نوارقا 
2 الاجتماع لصلاة خسوف القمر قرط فسا وطس لا سوه سود مت 1١647‏ 
- هيئة صلاة الاستسقاء لامو ا اه و اك مريت ابا ب الل ل مم مره ١‏ 
- التكبير في صلاة الاستسقاء انط او فال او ولو لوم اال و ا لد ل ١10 ١‏ 
- إعادة صلاة المنفرد في الجماعة امورو 1 اكع نمه اماق واي .ها 
- الاثتمام بالمنفرد دون نية الإمامة مسن دمو وج مادم لوو هوف د 1441 
- إذا فتح على الإمام. أيتّبع قولهم أم يقينه؟ 0 0000000 
- الصلاة في المقبرة اا ااا 
- صلاة من حضر طعامه أو دافعه الأحبثين او ب ا ا 119 
- سدل الثياب في الصلاة ااا مل 
- مكان قيام رمضان 0 0 ا 
- عدد التراويح فطل ات اواو فاته السو ل قم و اال و ا و ا 


عُيُونُ المَسَائْل 


الموضوع الصفحة 
حكم تارك الصلاة عمداً كدي عسوي وو و وو لكا 
* صلاة الجنائز ا را 
- نزع الثياب عن الميت لغسله كانس ساس عون املف ارد ارق لمر ل © 11 
توضىء الميت ااا 
وال ريات الميت 0000 لا 
الأخذ من شعر الميت وظفره و0000 اا 0 
- هيئة تجهيز الميت المحرم كه اوح وك لوف حار اا وي 1 


2 
3 
9 
5 
3 
0 
3 


- البناء على القبور وتجصيصها 00 0 0 0 اا 
- الصلاة على السّقط ا ل ا 
- تغسيل المقتول في سبيل الله والصلاة عليه ا ا 
- تغسيل البغاة المقتولين في المعركة والصلاة عليهم ا 
- تغسيل المقتول في المعركة إذا كان جنباً ا ام ع 15 
- تغسيل شهيد الآخرة والصلاة عليه ا 
- تغسيل الصغير المقتول فى المعترك والصلاة عليه ل فا 
التكفين في القميص 5 يان ل جاه حال مرق لماي مكو اا او م ا ك1 


- مكان المشي من الجنازة 00 0 ا 
- المفاضلة بين الوالي والولي في الصلاة على الميت 0 0 000 
- عدد تكبيرات الجنازة ا ل ا ره ا و لك اس 10 
- قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مدا وتاك لساجه كه الخ تو ل ام ا ا 1 
- الصلاة على قبر بعد أن صلى على صاحبه معت ام بو 1 
- قضاء تكبيرات الجنازة 50 0 اا اا ال 
- الصلاة على الجنازة فى المسجد 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ا 
اتكميل الرويه لق انيه ا 
الصلاة على المسلمين إذا اختلطوا بالمشركين اا 
حكم ميّت ابن آدم اا و ١‏ 


الصّلاة خلف اللاحن فى قراءة فاتحة الكتاب 0 ا 


وو 2 ضوع 
عُيُونُ المَسَائْل 


الموضوع الصفحة 
* كتاب الزكاة بطح عا قف اتوي رس الخو لام الال ا لوج وو واولا 11/7 
إذا زادت الإبل على مائة وعشرين او قط ل اس و ل سويب اا 
م أهد ابن" لنونة قل مرا انك 'مخاطن 0 10000 
- إذا عدم بنت مخاض وابن لبون 00 
- زكاة الأوقاص ا 
- زكاة المواشي الفائدة إلى مواشي من جنسها وا ني وام ا “1/1 
- زكاة المواشي الجرباء والمريقة والسشّخال وا لمق امود لم قا 1101 
- السن الواجب في المخرج من زكاة الشياه ا ا ا رن 
إخراج الذكور في زكاة الغدم مع وجود الإناث الوا ا م 11/1 
- قياس بعض التابعين زكاة البقر على الإبل مبط با اخ ل ا 112 
- زكاة المواشي الصغيرة ماش اكه ماود و ام لائة ل لطم ا ا 117 
- زكاة الماشية التي اكتمل نصابها بتوالدها قبل الحول 00 وين 
- زكاة الخلطاء في الماشية لصيو اله وق الم السام ةو مساو الات م وم 1/6 
- تعلّق الزكاة بالعين أو الذمة اك لكالا 
- ضمان زكاة الأموال الباطنة التي لم تزك ا ا 
- إخراج أكثر من الوصف الواجب في زكاة الماشية اسمخ م الخو تونلا 
أخذ القيم في الزكاة 0 0 ا 00 
- زكاة المعلوفة والعوامل ااا ااا ين 
- ضمان زكاة الماشية الفار بها ربها من الساعى ا لل 
- زكاة الخيل ز [ [  [‏ 0 0 0ك واس لسع ف عط ام و ١1/1/10‏ 
- زكاة أموال اليتامى والمجانين ا“ اا 
- زكاة المواشى المستبدلة بجنسها أو بغيرها قبل حول الأولى ملا اذا 
- زكاة مال العبد لوا لاقل ل وكيا وا موا ماقي امامو ا ا ا 117/4 
- زكاة مال المكاتب ممتتدب اشم تقوم لسو سواوو امل وملا اف لاا 
- اعتبار النية في إخراج الزكاة ماقا اواج و الس ا و اا 
- زكاة الدين والمال الضائع والمغصوب إذا عاد إليه ام اك ١1/6‏ 


تغريم كاتم بعض ماله عن الساعي تح اشوا سة و ا مويه فار مو م 11/80 


عَيُونُ المسَائ 


الموضوع الصفحة 
- زكاة المتولد من جنسين أحدهما لا تجب فيه الزكاة مسيم سا لكا 
- الأوصاف المعتبرة للخلطة في الزكاة ما ا لاو و عم لقتال 
- المدة المعتبرة للخلطة فى الزكاة ا ا 0 اا 
- إخراج الزكاة قبل 0 ا ا ما 
- إجبار الإمام الممتنع عن الزكاة على إخراجها ف ع واس فون 1 لكا 
- إخراج الزكاة عن الميت إذا لم يوص بها ا 1 ذا 
- إخراج زكاة الميت إذا أوصى به وبوصايا أخرى ا ما كم ا لم1 
- وسم ماشية الزكاة ال شعي ا ل داه الاو تع فوت ووس سسا ونلا 
* زكاة الحبوب والثمار م حا لوا فعا هه صا مه عه لالط اال ام راو امك و وم« 170101 
- نصاب الحبوب والثمار 0000 
- زكاة الفواكه 0 ١1‏ 
- زكاة زيت الزيتون 11 11 1 1 ااا 0 
خرص النخل والكرم حين يطيب دمن عه الخ ونوا لوي يي نوا 
- زكاة العسل ع ا 18 
- جمع البر والشعير في الزكاة 0 ا 
- جمع العشر والخراج في أرض واحدة السو رف 4م 
- زكاة نتاج الأرض المستأجرة كمه ا متسس اما او ام وم 116 
* زكاة العين امام كفا اتقو ا لكل و1 الوم شا وبر ا معأ مواد أ او ا ا ا 1286 
- زكاة الدراهم الناقصة ما نح لت علطيام ل ااا لع ا ا لقال وي 1807 
- زكاة ما زاد على النصاب فى الذهب والفضة ا لد ا 1 
- ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة 1 ا 
- دعاء الإمام لصاحب الزكاة 1 
- زكاة العين الفائدة إلى الذهب والفضة ا لم1 
- زكاة الحلي المتخذ للبس لا 0 ل 
* زكاة التحارة امعان اساي الوط ماك أجلو 1ق ره وولح و 1 ار من 1 
- زكاة التاجر المحتكر امار لك ل بطر ل بق لزع ل ا ل ااا 


عْيُونَ المَسَايْل 

حرو كب ب يغ 
الموضوع الصفحة 
- زكاة العين المستبدلة بصنف آخر قبل حول الأولى سه افو لا 
- زكاة التجارة إذا لم تكن في أول الحول نصاباً لب ل نذا 
- شروط تحول العروض من القنية إلى التجارة م ل رع ل ل ل م ىا 
- اجتماع زكاة التجارة في العبد مع زكاة الفطر إذا كان مسلماً ل 
- زكاة الماشية المقصودة للتّجارة ا اك 
- زكاة مال القراض حا لانت جو ات لماو كحو ل لام الما لومي لا و ل و 13 
- زكاة المال إذا اجتمع معه دين مثله اماد باس ووااب واس انلكا 
- زكاة الدين ع امم اا وو ا لق او او ام الم قم واوا وت ب لسو ٠‏ 13017 
- شراء الرجل صدقته حورا لانن تأده سحو جو ل ل اا ١11‏ 
- زكاة المعادن ا ا و ل لك ات ا ا 1 
- كيفية إخراج زكاة المعدن من الذهب والفضة احا امار م ل م١‏ 

- زكاة ما يخرج من البحر المع اناي الس الوه اس ل لو قد 
اشتراط النصاب فيما تجب الزكاة فيه ميك وسار ارا الوا و ل “1516 
- مصرف زكاة المعدن ال الام نحو مهام اموه قو لب لقا 
* مسائل زكاة الفطر 08 000 0 0 ا ا 
حكم زكاة الفطر اا ا ا لا ا 14917 
زكاة الفطر على العبد 11 1[ ز[ز[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ ذ 00 
زكاة الفطر على الولد الصغير الموسر امار ا ل اا ب م ولو ل 191 
- فصل : زكاة الفطر على الولد البالغ الزمن الفقير ا إكذا 
زكاة الفطر على الزوجة ع ا واوا لوا اجا ام ا ا ل 1301 
زكاة الفطر على العبد الآبق والغائب الميئوس منه ا ا 

- زكاة الفطر على العبد الكافر 00000 اا 

- وقت وجوب زكاة الفطر اح ع للخم ل ناه الوم ووم سات ال لم1 
زكاة الفطر على العبد المملوك بين اثنين اعدو خنع مسب سو نا اود 
- مقدار المدّ والصّاع “كر 
- نصاب وجوب زكاة الفطر أ ادس م ب او امم الوا 

8 كاسسجوياه التسطم ذا 


المقدار الواجب إخراجه من الحنطة فى زكاة الفطر 


عْيُونُ المَسَايْل 0 


الموضوع الصفحة 
العدول عن إخراج غالب قوت البلد في زكاة الفطر ا ليما 
* قسم الصّدقات اك اس لوحو اك واج املو بار ال 155 
أخذ الإمام العدل الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة مو ا ل ا 
- اجتهاد الإمام في صرف الزكاة إلى صنف واحد ب 0 0 
- معاني الصدقة والزكاة والعشر محر دع محم اا بدو ا مو و ل 
- إخراج الزكاة إلى بلد آخر الخ وماد او تسو اي العا ا ابم ا 
- الفرق بين الفقير والمسكين «السوس و سمط اا اللا مال جد امام لاو “ا 
اضرف الركاة إلى القوي المكسين و لت سد ا 
- المقصود بسهم «وفي الرّقاب» را ا ل ا ا ا 5 
- دخول الحاج في سهم «وفي سبيل الله) ؟ 
حدّ الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة #الوا مالقا أو ا دس ام ا 
إعطاء الزوج من زكاة زوجته لو وله اج فج ار عم د و سس مم 1 
- مقدار استحقاق من تعدّدت فيه أسباب أخذ الزكاة ما اوه ارقا 
- صرف زكاة الفطر إلى ذمى طمنو اخ سواط نس ان او ا و حا 
- خطأ المجتهد في دفع الزكاة إلى غني لسو واللوف وله إتما مالا الل وار ل 
كون العامل غنًا كط اه اد 7ج نوفا و أد و يخو سوافة الم واوا ولج و “ا 
- كون العامل من ذوي القربى ا ا ا ان 
- بقاء سهم المؤلفة في زماننا 11 ا 0 
- المقصود بسهم «ابن السبيل» عوك كوو الو الدب لالح اح و لا 
من كتاب الصيام ا ااا 
* مسائل النية في الصيام ووصبطح خا وخحك الاح أو مح لد واد سوا ٠‏ دم 
- اشتراط النية في صيام رمضان ا ل 
- تبييت نية صيام الفرض قبل الفجر امامل لمان الما جا و ا الو ا 7 
- تجديد نية صيام رمضان كل ليلة ا 0 1 1 ااا 
- تعيين نية الصيام اتج نظا كنج ع واو اس سق امك سا ا 1 


- تبيبت نية صيام النفل قبل الفجر ا ا ا ا ال ا 5 
* مسائل ثبوت دخول شهر رمضان 010101 ا ل 


عيُونُ المَسَائل 


ا 


الموضوع الصفحة 
- اعتماد التنجيم في معرفة انتهاء شهر شعبان مم لم ا 
- صيام آخر يوم من شعبان تطوّعاً ا 
- رؤية الهلال يوم الشك أو يوم الثلاثين 0020129 000000 0 00000 
- شهادة الواحد في الصوم والفطر ا ل ا 1 
* مسائل المفطرات الوك تنه 4ن فوا لامر قدا لول ةع لبد عرفا مار و ا ل وح 111 
- أكل من ظن أنه في الليل» أو أن الشمس غربت في يوم غيم 000 نل 
- الأكل عمداً في رمضان 0 اا 
- تقبيل الزوجة في رمضان او اه اس اما ملو مو 1 
- اكتحال الصائم 000001 ل 
- تخيير المسافر بين الصوم والفطر قا ار 7101 
التلذذ بالنظر حتى ينزل 51017 
- الاستقاء في رمضان عمدا 1 
- بقاء فضل ليلة القدر ل م الس و و أل 16 
- صيام يوم الشك حوطة امتم نس ب ارما ا ماه لووول ماو ا 111 
- عمل قوم لوط في رمضان بترا ودع ادي بودي ا و ا 111 
طلوع الفجر على مولج وبقاءه قليلاً ا ل 
- جماع الزوجين في رمضان متعمدين مسو ا في اخ التو .1001 
- صيام من رأى هلال رمضان وحده ا ا 
- إفطار يوم قضاء رمضان اا ا 0 
- الشك في طلوع الفجر 0000 ا ا 
- صيام من أصبح جنبا ا ا رقم 
- إفطار رمضان بمعصية اواو اتام ما ا ا اا 
* مسائل الكفارة في الصيام مخطم اطاه نتف امو سارت امس ين ا 
- التخيير في كفارة الفطر في رمضان لا ل اال مم و ل 1" 
- أكل وجماع الناسي ا نوعب ا ام 5 ول ا ا وي 117 
- مقدار الإطعام في كفارة الصوم ب ا ا 1 


- وصول الماء إلى الجوف بتمضمض أو استنشاق يخ سن اخ ا ل 


عُيُونُ المَسَائِل 2 


الموضوع الصفحة 
- تكرار الوطء في يوم واحد م 
- تكرار الفطر في رمضان قبل تكفيره للأول معط فافج ممق لا 0 
- طروء المرض أو الحيض على من جامع في نهار رمضان مخف وض ا عم 
- وطء الزوجة نائمة أو مكرهة لوو انيج فسا وح ال م ا ا 
- إفطار الحامل والمرضع خوفاً على ابنها ب ار حي و ا 
- إفطار الشيخ الكبير والعجوز ا 
- زوال عارض الجنون عن البالغ ل 
- فصل : الإغماء أول النهار أو أكثره ا ا ا 300 
- صوم غير رمضان في شهر رمضان ات ا ا و 1 
- إمساك بقية اليوم لمن زال عنه المانع أو الرخصة 0 رضن 
- السفر بعد طلوع الفجر وهو ناو للصوم 0 ا ا 
- إفطار المسافر بعد أن نوى الصوم وهو مقيم ااا تك و 0 
- تأخير قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر 111 0 00ا00 
- موت من عليه صوم من رمضان 0 
- تفريق أيام قضاء رمضان ا 1 ز 1 ز 1 1 اا ا 
- صيام يوم الفطر والنحر ا 0 
- فصل : أيام التشريق محا جا لوطو اموه ماقا لي ماو لو ا 0 
- احتقان الصائم واستعاطه ووصوله إلى جوفه الما امم 0 
صوم الأسير الذي التبست عليه الشهور ار ا ا وم ما ا 7 
- احتجام الصائم 00000 0 0 اا 
- إفطار الصائم بتلفظ القبيح والشتم والسباب ملأل امامت اول 7 
- السواك في نهار رمضان الحا مس املاح ولعيو لا اما 1 . “قم 
- الكفارة على الوطء العمد في رمضان وخا ب سو سوا ا ا 
- إتمام صيام التطوع لمن شرع فيه جع و وسو صب ا واد ايا و ل 1 
قطع تتابع صيام الشهرين المتتانعين لعذر أو خطأ امسو 1 
* مسائل الاعتكاف مق وح خوط ل مول ته رمتس الل تفي اج 1 


الموضوع الصفحة 
اشتراط المسجد للاعتكاف ا ل وح لام ا 7 
- التتابع في نذر اعتكاف شهر لاسا وف اا 71 
الوطء في الاعتكاف ا 
جماع المعتكف فيما دون الفرج مع الإنزال او يت ا ؟ 
- إبطال الاعتكاف بكبائر الأقوال ااا ال 
- الاعتكاف بشرط الخروج إذا عرض له شيء م 
* كتاب الجهاد ااا بب7ب1111د11ٍ 00121‏ ل 
5 حكم الجهاد ده اطسق مابدم روم نوا بيط ما اكوا با يا مان الخ ل 710 
استحقاق القاتل سلب قتيله 010111 0 0 نا 
- دعوة الكفار الجاهلين بالإسلام قبل مقاتلتهم لم ا الضف و م 
- تقسيم الغنيمة في دار الحرب 0 0 الل 
- فصل : استقرار ملك الغانمين على الغنيمة ا 0 لين 
- غنيمة المتلصّص على دار الحرب وحده ا 0 
- مستحقوا الغنيمة ااا 000 0 0 شان 
- قتل الرهبان وأهل الصوامع ا 00 رضن 
- إقامة الحدود في دار الحرب ل 0 
- الاستعانة بالمشركين على قتال العدو ا ل 
- غنيمة المسلمين لأموالهم التي أحرزها المشركون منهم 00 برضف 
- سهم فرس الفارس 0 سس لومب االطو اما لوعي مه لتم و ا “110 
- مساواة الهجن والبراذين للخيل اا ا 
سهم الفرس إذا تعدّد 0 لضان 
- سهم الفرس إذا مات قبل القتال ا ل و ل م ال ا ا 
- كيفية فتح مكة لسع بج وو ورا يام اطافة اجا را ا ا ال 1 
- عقوبة من غل من الغنيمة نطاب وا م 0 
معقؤبة من حدل المسلمين ب ل ماه ماف ووم امو ا 
- عقر مواشي الكفار ودوابهم خوفاً من كرّة العدو وأخذها 0 ا 


- أمان العبد لمشرك» وأمان المرأة» وأمان الصبى 0 اجرف 


عُيُونُ المَسَائل 


الموضوع الصفحة 
- تخيير الإمام في منّ وفداء أسرى الكفار مان ا من اللاو ا 10 
- مال الحربي الذي دخل بأمان إلى دار الإسلام ثم مات 07 ريف 
- استمرار نكاح الزوجان إذا سبيا ملفا الو مونم ورب ا 1 
- اشتراط الراحلة على من تعيّن في حقّه الجهاد ماه خارف ابم ا ا 
- الجعائل في الثغور جد اوس ام ارال مشج تو سا و ا - كم 
- سهم التّاجر والأجير إذا قاتلوا أ لا اماق ل 5 
- سهم الصغير غير البالغ إذا أطاق القتال فقاتل ا ا 01 
- مال وولد الحربي إذا أسلم. وخرج إلى المسلمين ارا ا سطس 1 
- إقامة حد السرقة على السارق من الغنيمة ا 0 شمن 
- تعويض الحر الذي استرقه العدو لمن اشتراه من المسلمين 00 0 شين 
- الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب معط ساو تام ا م 1 
إعطاء الإمام القاتل سلب قتيله من الخمس 111 0 00 0 
- التفريق بين الصبي وأمه في السبي ا ا ا 
- فصل: التفريق بين الولد وأبيه فى السبى 6 0 0 0000000 
- بيع الولد دون أمّه ل اشر و و م ل و ا 11 
- اعتبار الولد مسلماً بإسلام أمّه ا لت ال ا 11م 
توارث الحملاء لمم سد سناة ماو ماني را كي ادل و ابي لاه اجا وا لوبو او وك 3 
* فى أرض السواد ا و 1 
- كل ما يفتتح عنوة اكد الولف حب لوقه لوقه واو ام اموي 8156 
- سقوط الخراج عمّن أسلم من الكمار ا 00 
- يمين الأسير للمشركين بعدم الهرب من أرضهم دن 
- تخميس الفيء وخمس الغنيمة كو مامت و وح او مووي ادو ب ال مضا ل ا لا 
- فصل: سهم عمارة الكعبة من الخمس 5 0101 0 0 
- مقدار ما يعطى القرابة ار الوم ا 1 
- توريث الأنبياء 0 0 ا 0 
كتابس الحزية خط ان أمظ اخ وجوت لاو ابوجو با اس ف نمم مام وا مخ 86 


2 1 


غَيُونَ المَسَايْل 

و ااا 
- فصل: عدم اعتبار المجوس أهل كتاب لكاي اق سوردو سا 3ق 
- استرقاق القرشي ااا ان 
- أكثر الجزية على أهل الذهب والفضة حا رن فاوط توا ا ع زه 
- فصل: الجزية على الفقير م عاتم ب جوف انه مرو فقا ا ول ا لا لود ا 8027 
- سقوط ما عليه من جزية إذا أسلم أو مات ا يان 
- تأخر الذمي في أداء جزية سنته حتى حلت سنة أخرى ا 
حد الحجاز وجزيرة العرب». ودخول الكفار لهما ا 180101 
معاقدة الإمام للمشركين على ردّ من جاءه منهم مسلماً كن ا لد 
ما يؤخذ من التّجار الذَّمّيين إذا دخلوا إلى غير أقاليمهم متو سكع و 
من كتاب المناسك ب ا مان ات قد عفن اوور م ا و ا 561 
- من لم يجد الراحلة وقدر على الوصول ببدنه اانا بح اا ما را و 18625 
- المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة ام و قا لم 17 
- الأعمى الذي وجد من يهديه الطريق ا اس قا الأ ا 16 
من مات ولم يحج تمظن شفع امدق فاجة ااسفورة و اموا تح و و 566 
الحج عن الغير قبل أدائه فرضه 137 0 ا لا 
- وقت امتثال الحج بعد وجوبه دع ف جوت كا وسوواه قد اف او ووو ا لك 

- المرأة إذا لم يكن لها ذو محرم لسن امن اا قاو ا م اسك م1 
- الإحرام بالحج قبل أشهره تاجو امع ووا نطوو كن وبا وس 181 
* مسائل العمرة ال ا د ا ا و ا ا و 7810 
حكم العمرة مام ع عت أمظ ل سوام ماش لا اط لا الها وال ا 5161/5 
- الاعتمار يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ا عر و 7ه 
الاعتمار أكثر من مرة في السنة ا م ري 0 /أه؟ 
* مسائل أنواع الحج مرخ و با د شت نظا لطبو ورا واه له م ا 181/7 
- المفاضلة بين الإفراد والقران والتمتّع في الحج 0 00000 

- تمبّع المكي» وعدم وجوب الدم عليه مجاه بان سخطك الاو م ا 
وقت صيام المتمتع الذي لم يجد الهدي الثلاثة الأيام ا م 0 
عافدو و اند وله ؟ 


نحر هدي المتعة والقران قبل يوم النحر 7 0 2777001 


عُيُونُ المَسَايْل 0 ٠‏ 


الموضوع الصفحة 
من لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر 13 
- من وجد الهدي وهو صائم الثلاثة الأيام ب 0 
- صيام السبعة الأيام بعد منى وقبل الرجوع إلى أهله 00 
- حاضري المسجد الحرام الذين لا دم عليهم للمتعة وللقران موت - وه 
- أشهر الحج مرو الب جو ا و 3 اتاج ا ا 1 الواح امو ١‏ ا 
* مسائل أحكام الإحرام بوبنا و معفمو اماي الاو ا مر 1 
الإحرام بعد مجاوزة الميقات لمريد الحج والعمرة اس > خا 
ما يجب على القارن فو فقدة مو وتووطاحية باب فاوح ا الاب موا لكا 
- الاختضاب للمحرمة لاض 
000 كن أبن «السمساحيوه اموا سام امام ا اليو 1 
- سوق الهدي في العمرة 00111 ذا ل 
تأخير الحلاق ا ا اا اا 
- التطيب عند الإحرام “ارو نو نظ ود مالك اذا ام ما وام ا ا 8611 
9 الإحرام بمجرّد الاعتقاد او ارادج ام او ا م اام ا ا “501 
- فصل : حكم التلبية اموودة باان ماتمو اح كس وقد وا الوط ال ا 75101 
الاقتصار على تلبية النبيت كَل 51523070 مه 
لبس المرأة القفازين 5 اننا اس جو اما سو رو نالفو ال ا “1 
- اللبس والتطيب ناسيا ا الب ا 0 
- رفع الصوت بالتلبية في المساجد ا جا ام ع 
- لبس الخفين لعدم النعلين 00000 ف 1 
- لبس السراويل لعدم الإزار 5557 
- الفدية على لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين لعدم النعلين ا 4 
- لبس القباء على عادة لبسه وإدخال كفيه فيه 5 
- تغطية المحرم وجهه اتج 1 الوه وج ةل وان اللو رت د و و اا وار وج .5097 
- المتمتع الذي لم يسق معه هدياً مجع طب الل فل واو ام مسا ا ا 5580 


- الفدية على لبس الخفين المقطوعين أسفل الكعبين مع وجود النعلين  ..‏ 558 
- حلق المحرم شعر بدنه واس ا اط اا اق لطفا ح اارزلك إوا وكا لد او ام ا ا 5580 


عيُونُ المسَايل 


سكسلل ل ب ب ب حت 


الموضوع الصفحة 
- مقدار الشعر الذي يلزم بنتفه أو حلقه الفدية 00 00 0 0 ا اا 
- تزوج المحرم وتولّيه لزواج غيره م ا 1 
- الفرقة من نكاح المحرم 0 ااا 
* مسائل أحكام الطواف ا جار اااي سا السو ا 
- اشتراط الطهارة. في الطواف ا اما ا 8 
- الطواف في الحجر هونن ينوت امام ا مق رلفد الور و أو 
- اتنكيس: العلواف 0000101 ااا 
- عدد الطواف ١‏ مقا ني مالمتتو بالد امفت كدوم تون الس ا ١‏ لكا 
- ركعتي الطواف 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
- وجوب السّعي بين الصفا والمروة من عاق مص اوم ولط اك واي و ال 7 
- تكرار الطواف والسّعى على القارن ا ان 
الور مشر م ا ااا 0 
حلق المحرم شعر الحلال 8ه 5*ظ21 اخ الا اموي 1 
- تقصير أهل مكة الصلوات بمنى ومكة ا وار ل ا وي ا ل 14 
* مسائل أحكام يوم عرفة قل ان كد ساس ا لع ارحب ام م ا ا 5 
- ترك صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عرفة دا عه احج مح ااه لخم م 55 
- جمع الصّلوات بعرفة منفردا 1 1[ ز 1 ا اا 
- الجزء الواجب من اليوم في الوقوف بعرفة 007 0 0 0 0 ا 0 
- المبيت بمزدلفة والوقوف بالمشعر الحرام م م ا ا و وا مايا 
وطء المحرم بعد عرفة وقبل الرمي ا سواسو ل 
- الوطء بعد الرمي وقبل الطواف 00000000 0000 اا 000 
- مقدار دم الفساد جد جا ساس جا اسيك سمي م لم ل 
- تعدّد الهدي بتعدد الوطء لقعا م افو ااا ااسحاوة اسل د ما ا مواد عا 
مكان قضاء الحج والعمرة إذا أفسدهما ا اناك 
- العمل عند فوات الحج نفوات عرفة ما لقم يمام ال م 01077 
- اشتراط الإحرام لدخول مكة و و ا ال ع ال 


- ما يترتب على دخول مكة بغير إحرام ل ا 75 


وو م 
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* مسائل أحكام الهدي ا ل 
- ترتب الهدي في قضاء الحج الذي تحلل منه بعمرة لفواته و ي» 
- إعادة العمرة عند قضاء الحج المتحلل منه بها لفواته ولد او ا 
- إطعام لحم الهدي بغير مكة 0 
حج الصبي شان سه لا كع الماك ل ابابا مي وز لسرا افو ا م ف ا 
- إحرام العبد بغير إذنْ سيده لوج انا الها اانا ولد مط ولوب لاك لوو 7 1/6 
- الرمي بغير الحجارة في الجمرات ا اواج ال ما واو ل 1 
- رمي جمرة العقبة قبل فجر يوم النحر مطاف مقف واوا امس 6 
- تقديم الحلاق على الذبح د لسطوو 5 ب امف اي نج سي 6 
- فصل : تقديم الحلاق على الرمي ل ل 178 
- فصل: كون الحلاق والتقصير من النسك 0 0 00 اليف 
د الأكل عق الهدئ ال نض عن ا عم ود ماوع وداج نمه فيك . 47ل 
- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة جع وس بحم اس ١‏ كل 
- وقت قطع التلبية في الحج قالطو تامس اا اا ك0 
- خطبة إمام الحاج يوم النحر ل ا 0 
- ترك المبيت بمزدلفة ليلة النحر أو ليلة من ليالي منى ا 75 
- ما يحل لمن رمى وحلق ا ال ا ع و و 0 
- رمي الثلاثة الأيام قبل الزوال 00021 0 ا ا ا 
- رمي السبع حصيات دفعة واحدة ور وأ ا و اا 
- نفقة حج الصبي اا 
- الوطء ناسياً في الحج اا ال ا ا .0 
- تككرار النظر أو التقبيل أو التذكر حتى الإنزال جه نمه تساعط اواك ليا 
- فصل: عمل قوم لوط في الحج ذ زؤز[ز ز ز[ [ [  [‏ [ ا 101#10101#110أ0ا000 
- الإحرام بحجتين أو بعمرتين امد عم رن ااجخالن الوطم ام مه 
- حكم طواف الوداع ااخااع الامو روانم طق ولاق امو امامو و القن و 0/3 
- الخروج من الحج الفاسد بالوطء ب اسان ملاسو اا 


5 الإجارة على الحج ا ا ا ا 3/4١‏ 


عُيُونُ المَسَائْل 


الموضوع 
- استحقاق أجير الحج إذا صدّ بعدو أو موت 1125| 
- تفريق الزوجين اللذين أفسدا حجهما بالوطء عند قضائهما 07000 


فسخ إحرام الحج المعقود عقداً مستقرا 5200 
يوم الحج الأكبر فاع مر مره معطي وا وذ مف ا 118 فا رسا 
* مسائل صيد المحرم والصيد في الحرم 
فقتل المحرم الصيد الذي لا يبتدئ بالضرر لفن أ لح 
تمده الجراء كران الضيد 3 10101 
المقدار الواجب في جزاء الصيد مش ا وا ا وم 
كون الصائد أحد العدلين في جزاء الصيد ا 
المقدار الواجب في صغار الصيد مو لو لا و 
جزاء من تعدّى على الصيد ولم يمت ل 
جزاء الصيد الناقص الخلقة 11 1 171710101101 
تقويم الصيد إذا اختار قاتله فديته بالطعام فح لك 0 
جزاء من جرح الصيد وغاب عنه 0 


أكل المحرم الصيد الذي صيد له أو بمعاونته للصائد 


أكل غير الصائد صيد المحرم د لوا ا 10 
تعدد جزاء الصيد لقتله وأكله 06 #307700*ظ 
دلالة المحرم على الصيد فاده عن اه الاوك ا م 
تحريم صيد الحرم على غير المحرم 5 0 
فصل: جزاء صيد الحرم على غير المحرم ا 


وأواءا .د .ا ماما م هم م6 و6٠‏ 


قاعاء وام م .دواع .ا عد قف ه. 


.اواو ما م ع ع6 مم م.م مه 


عع .ا ما واوا .ام معام مه 


موام6ع م ما ممم م6 م66 .6ه 


.6 م م .د مامد مده م6 ممه 


٠‏ .اعد مد هد .اه مد مد مم مه 


مقدار الصوم الواجب على من اختاره جزاء على صيد الحرم اه 


التصرف في صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرم 


جزاء قطع شجر الحرم ما محال امو عا وحم اهعاق عفرف وانة 
تعدد الجزاء على الحج القارن 2008 
جزاء المحرمين المشتركين في الصيد 1101 


جزاء فقتل الصيد المملوك فكو هد ماتيا ممق نأل الك مزعي مك ل 1 
5 جزاء قتل حمام مكة 


.قافا هد هد هد هد .د عار واو.د .د .ا .د .د م ما مام م6 6ه 


.اثاماع. م6 م .ا .ا واه 6 م8 ه. 


الصفحة 


ميُونُ المَسَائْل 


عيو و «لة» 


الموضوع الصفحة 
- جزاء قتل غير الحمام من العصافير اا ا 
- بقاء ملكية الصيد بعد الإحرام إذا صاده قبل إحرامه لاوس كا كا 
ضمان إرسال الصيد من يد صاحبه إذا أحرم وهو في يده مين 
جزاء بيض النعامة مطح او نو لا لف لحأ واوا ول رفح حم اسع الم م ل 
جزء قتل السباع التي طبعها الابتداء بالضرر فا عام اما رود الوا لو و 14 
- جزاء قتل: صيد المدينة ا ا 
- استئناف الك كينا ل تلقن افبد ا السيكرية. ميت سس ال 11 
- الوقوف بالهدي بعرفة الل ولط ج13 4 لجاعو الم لبط دوو واف فا اح 1 
الهدي على من تحلل من إحرامه لإحصار العدو وذ لديو مف لتم لام ماسو ا ميق 
- تحلل من أحصر بالمرض اق ا و م ل 
مكان ذبح الدم لمن فاته الحج وتحلل من المرض ا ان 
قضاء حج المحصر بعدو محج و م تو ول مدان لدو ار اج الك را جا و “11 
- الصيام بدلا من الهدي لمن أحصر بمرض 011 0 0 0 0 00ا 000 
- استظلال المحرم على المحمل وبال ل و م 
- الطواف راكبأ من غير عذر 1 م را وح أن سا تمي اا را 
- تقريد المحرم بعيره ليان 
- حيضة المعتمرة قبل الطواف مع ضيق وقت الحج ا ل 
- فصل: وقوف القارن بعرفة قبل طوافه لعمرته ع الع 1 
- إدخال عمرة على حج 55 ع اووس ول ا 1177 
- السعي بعد طواف ناقص 00 
- إحرام المرأة بحج الفرض بغير إذن زوجها اا ال 
- طواف القدوم على من أحرم بالحج من مكة ا ا 1917 
- ركعتي الطواف بعد العصر 1 اا 
- الاشتراك في البدنة الواجبة 00 ااا ا 
مكان ذبح نسك الأذى الولو لماو ا الما اج ات ا ل ل ل 
- إشعار البدن مع التقليد ساون ا قوواط اك اس ل ا و 


مكان المنحر في الحج 0011 ا ا ا 


عُيُونُ المَسَايْل 


7 يُونّ امسا 


الموضوع الصفحة 
- المفاضلة بين تقديم الإحرام على التروية أو عدم تقديمه يا 

- دفع المال إلى المتغلب الجائر للوصول إلى الحج يا خم 
من كتاب النكاح 0000009 ااا ا 0 ل 
حكم النكاح ابتداء ما لاش ماف محا و فاح اراي لجو سوا ف الما ل 153 
ما يحل النظر إليه من المخطوبة 0077 0 0 اا 0 
- فصل : نظر الزوج إلى فرج زوجته 00000 00 
* مسائل في أحكام الولي في النكاح معك د اموا لووط مسو اللا و فو 
3 النكاح بلا ولي 1 خم ةا ما لان الا ع ل كم 

- الوصية بالتكاح لع ا اق اموا ا ل و 

- الوكالة في التكاح ا 0 
- تزويج الابن أمّه انو اه لوو فيا ل ماني خوسق اب ال ابا ا ا 

- نكاح غير الكفء في النسب مع سد لوطا سا و ا ا 
- فصل : النكاح الموقوف ا ااا ا 
- ولاية الأب على الإجبار راطو الم سو وي لاو جم 

- ولاية الجد على الإجبارء والعصبة وذوي لط رامن 
إجبار الأب الثيب الصغيرة اا كن 
ولاية الفاسق اا اا ااا ال 
* مسائل الإشهاد في النكاح 1 1[ ز[ز[ز[ [ز [ ز[ 1 1 ا ا 
- التكاح من غير شهود ل لي ل 

- فصل: نكاح السر ع لاوا أ ل اط موس اموس الود ا ا ا ا أ 

- شهادة النساء في النكاح والطلاق والرجعة امسو 1 الا ارتم عاو وك 
* مسائل أحكام نكاح العبد اا ل 
- إجبار السيد عبده على النكاح نفس ننس سس لاسا الام 
- إجبار السيد على إنكاح عبده إذا طلب منه 000000 00 ل 
- تعلّق المهر بذمة العبد إذا أذن له سيده بالتكاح ا بك لاع 
- اشتراط المعتق على أمته أن تنكحه إذا أعتقها وعتقها صداقها ل 


- فصل : ما يترتب على المعتقة إذا لم تختر الزواج امور جا و 0 


عيُونُ المَسَائْل 7 
الموضوع الصفحة 
* مسائل تعدّد الأولياء في النكاح ا ا اا 
أولوية الأخ بإنكاح أخته على الجد ا 
- تزويج الشريفة من ولي وغيره من المسلمين ا وو ا 20 
- فصل: نقصان المهر عن المثل ع ام ا ال ا 
- توي نكاح البكر عند طول غياب أبيها و ل م 
- فصل: تزويج الأخ أخته الثيب مع رفض الأب اا ا اا 
- تزويج الدنيئة بلا ولي عفا كس وف لاوطا ساق عا الم د فم 
- تزويج الوليين وليتهما ودخول الثاني بها و ا ل 5 
- تزويج الولي نفسه من وليته بإذنها 00 ل 
التكاح بلفظ الهبة حب ل قم سول اومان حم لمرو ووو 8 
* مسائل في أحكام محل الزوجة 1 1 1 اا 
- الزيادة على نكاح الأربع سف ان مم انو لهي قا و عمو اواو او سا “فم 
جمع العبد بين أربع زوجات و ا ل ل ا ا 
- العقد على أخت الزوجة أو على الخامسة فى العدة 06 اراس 
- انفساخ نكاح الأمة إذا زنت 00 0708 ال 
- فصل : عقد الزاني على الزانية ا و ار ل لم ا م 
- تزويج غير الأب اليتيم قبل بلوغه ان 
حكم خطبة النكاح الحا اطخ سا سو م 
- نكاح المريض والمريضة المخوف عليهما ا ا الس ا 8 
- عقد النكاح على الحامل من زنا ابتار اسمس و8 
- الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء ا 0 لان 
- تحريم أمهات النساء من غير الدخول مسو اام ارا ام ما ارو 11 
- الزواج من الربيبة إذا لم تكن في حجره د اط ال ا ا ا ا و اا 
- وطء الأمة بملك اليمين والزواج بأختها أو عمتها أو خالتها لتم مم 
- انتشار الحرمة بالتقبيل أو التَلذذ ا ا 
- فصل : انتشار الحرمة بالئظر إلى فرجها بشهوة ا 0 اسن 
- فصل : انتشار الحرمة بالزنا ا ا ا عر لم 


عُيُونُ المسَائ 


01555592517 ات 11د مح 


الموضوع الصفحة 
- الزواج ببنته من الزنى لطت او وال الراك قد و و مل وو و 51 
- نكاح المجوسيات وأكل ذبائحهم 1 اا 
- نكاح الأمة مع وجود الطول لحرة ا ا لسن 
- نكاح الأمة الكتابية أو المشركة 0033337-88 1 اا اننا 
- الجمع بين أربع مملوكات الا وق ل الب و ا 81 
- وجود الطول بعد نكاح الأمة اا 
- الخطبة على الخطبة إذا ركنا لمحول اافلساو نوع امد م ا ورد أ او 1471 
فصل : فوائد حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ااعا ا 5157 
- من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة حا 1 
- من أسلم وتحته مجوسية أو وثنية او ا بم 
- تأثير اختلاف الدارين في فسخ النكاح اس اوج ون لاومو ا 
- ارتداد أحد الزوجين قبل الدخول 1 ان 
- فصل : ارتداد الزوجين جميعاً ا 0 اا ان 
- حكم أنكحة أهل الشرك 0001 اا 
- تخيير الإمام في الحكم بين أهل الذمة والمستأمنين ب خا الس كم 
- نكاح الشغار كم ااالوا ا ساطو ااانا ال ا ا و م 
- نكاح المتعة 5000 0 اا اح 
- العيوب التى تردٌ بها المرأة اا ان 
- بيع الأمة الحزطة اا 0 نا 
- خيار الأمة إذا عتقت وهي في عصمة حر ا ا 0 ا ا 
- خيار الأمة إذا عتقت وهي في عصمة عبد ثم وطئها بعد علمها ا امام 
- تأجيل العئّين إذا طلبته زوجته طم اماو ا ا م 
- كيفية فرقة العنّين ا اا 
- ادّعاء الزوجة بأن الزوج عنّين وإنكاره 17 اا ل 
- خيار الزوجة إذا كان الزوج خصيا 7ببب ‏ ب زد 0055 00 
* مسائل الصداق عا سو رج عنما فح سو اتوي ا ا ا 


إذا: كاف المير كينا وها كيني اسان ا ونم تامو اا 3 


مو 


٠.٠.‏ م6 6.ه. 


٠‏ 66 م6.6.ه. 


06066 م6.6.ه. 


الصفحة 


عَيُونَ المَسَائْل 7 
الموضوع 
حدّ أقلّ الصّداق تاسيف ورك العم اد سوه عاقيا را 
- إصداق أربع تعره مدان نهدا ال ا ا م 
كون المهر إجارة لاسر واي ب لوت و م 0 
- صداق المفوّضة إذا مات الزوج 210 
- فنع الزوجة نقسها حتى تقيض مهرها البحالة د ده دوا 00 
كون المهر شيئاً غير معيّن 00 
اختلاف الزوجين في دعوى الوطء في خلوتهما ا 0 
- متعة المطلقة قبل الدّخول 000 
استحقاق الزوجة المهر المسمّى بمجرّد العقد 01000000 
- رد الصداق بالعيب ...' د ار لا اك 
- اختلاف الزوجين في دعوى قبض الصداق 1*5 
- وجوب مهر المثل على من أكره امرأة على الوطء 0 
- مواضع وجوب المتعة عاب واوا واو ال ل اا عا و ف 
- شفعة شقص الأرض المشاع إذا كان مهرا 0000 
- الذي بيده عقدة النكاح موق عا والمطوا الحاو ا لشم لإا لاوط وف ا 
- ما تستحقه من كان مهرها فاسدا ثم طلقت قبل الدخول 1 
الزيادة على السهر المتفق عليه م ا 
العقد على أن لا مهر لها مادا مأك مخ الم فق و اك 
- صلاحية العتق أن يكون مهرا جذ ا وف م وا ا 
- ما يسترده الزوج من مطلقته قبل الدخول إذا أعطاها صداقها .. 
- تقويم مهر المثل 0 
دعوى اختلاف الزوجين في عين الصداق أو قدره 2 
- تزويج البنت الصغيرة أو الكبيرة في حجره بأقل مهر المثل ... 
- إذا وهبت له صداقها ثم طلقها قبل المسيس بها ه*#ظ+ش*ظ2ظ« 
- براءة ذمة الزوج بدفع الصداق إلى أب الزوجة 0 


تزوّجه بمختلعته بمهر جديد في عدتها ثم تطليقها قبل الدخول 


المتعة لمن طلّقها قبل الدّخول بها لا على وجه الخلع ا 


الموضوع | الصفحة 
إذا وطئ مطلقته قبل الدّخول ظانًا أنها لا تبين منه 107 
- خيار الفسخ للزوجة إذا أعسر بالصداق قبل الدخول م ا م 
- إجنابة وليمة العرس تمواق امالس نومار ارط ولاس ف اس ل 06 
بر السك واللوة ا 1 اا 
* في القسم بين الزوجات 0 ا ا 
- القسم بين الحرة والأمة ا لا 
تحلل الأمة زوجها من القسم يز ااا 
مذة المكث عند الزوجة الجديدة 0 
- كيفية اختيار الزوجة للمرافقة في السفر ا ا امس 
- قضاء مدة الزوجات اللاتي لع ان معه م 
- صحة فرقة الزوجين دون الإمام ودون توكيل الزوجين ايض 


- الخلع إذا كان الزوجان متراضيين مون ل نح اخ اسل ا طاو م لقعم 
- قطع الرجعة في الخلع اا 
- لحاق الطلاق بالمختلعة بعد الخلع لما سو اس ووم وو م 
- سقوط حكم اليمين بالثلاث بالخلع اا ا لضن 
- حكم قوله: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق'» 1313 000 
- حكم قوله: «طلق امرأتك وعلي ألف» م ا ا 0 الى 
- الخلع بغير عرض قا د ا فو نه أع ل الماوم اك واف لال بع بج اعت كي فوفد 55 
- الخلع بالشيء المجهول أو المحرم اا ا 
- خلع الزوجة وهي مريضة الصل اوه اوواو سوام اما ع ما اا 2 
كتاب الطلاق مقع صوصف إجت ا حطومه بارا افطع روا كر اتوي ا 
وقوع الطلاق البدعي 0 ا 0 
- وقوع طلاق المحجور عليه ا 0 


- نكاح أخت المطلقة ثلاثاً في العدة أو فوق الرابعة وهى في العدة  ....‏ 46م 
- حكم الطلاق البدعي ا ل ا لم اما 


عيُونُ المسَائل 77 


الموضوع الصفحة 
- إجبار رجعة المطلّق في الحيض 089 ا 0 
الألفاظ الصريحة فى الطلاق ااا ا ا 
- قوله لزوجته «أنت حرة» ولأمته «أنت طالق» 00000000000008 
- قوله: «أنا منك طالق» و«أنا منك بائن» 7 
- وقوع أكثر من طلقة إذا نواها بقوله «أنت طالق؟ ................. #448 
- وقوع الطلاق بمجرّد اعتقاده بقليه ةشوه اسه امفطاة ندقوة” 
- وقوع الطلاق المؤجل م 
طلاق المكره ل اك 
* مسائل التخيير والتمليك 0 اا 0 
- تخيير الزوجة المدخول بها 11 ا 
- مدة انقطاع الخيار والتمليك 1 ا 000 
- رجوع الزوج عن التخيير قبل أن ترد هي أو تبطله لكين 
- اختيار الزوجة غير ما حيّرها به زوجها ال و ل 6 
* مسائل من الطلاق الأو اجن ا ال و يه لاقع 
- طلاق السكران ا ا ا 0 ا 
- تكرار لفظ الطلاق ثلاثاً نسقاً متوالياً بتاسكيحو ون ممط وس الموا - “نوم 
- قوله: «رأسك طالق. أو جزء من أجزائتك أو نصفك» نف لما دم امم 
- قوله: «بضعك طالق» أو «أنت طالق بنصف طلقة» وتان امع 501 
- قوله: «أنت طالق إن شاء الله) 1 ا 
- توريث المطأقة البتة من زوجها المريض مرض الموت 0 
- توريث المطلقة من زوجها المريض بعد العدة ا 26 
طلاق العبد مو لاي امعو لا مأل مضق المج سس م عا الدع انج الس ا ل 6ق 
طلاق الحر للامة لمتحا لم وعم الطعوا وا تنون المج واالسنس كي 0 كقعم 
- اختلاف الشهود في وقت إيقاع الطلاق 3311 0 
طلاق الناسي أن له زوجة 54 
- طلاق الشاك في عدد التطليقات ا ااا ا ان 


- بقاء طلاق الأول الأقل من ثلاث إذا دخل بها زوج ثان مطح الود اقم 


عُيُونٌ المَسَائْل 


را ات 


الموضوع الصفحة 
- الوطء فى الطلاق الرجعى ا ا 10 
* مسائل في أحكام الرّجعة 1 ااقاطم سس ميو محخويق بقارا الوا ١‏ * أقفم 
الّجعة بالوطء ابا انرا دوان الالطنا سمحن مو سس وو و 1626١‏ 
الإشهاد على الرجعة 0 1 1 1 1 1 1 ا 
- تحليل الوطء المنهى عنه المطلقة ثلاثاً للأول وار و لوو كمه 
* مسائل الإيلاء 006 امور الو اجر لو ف للق كل لل ماقو > 11/7 
- حقيقة الإيلاء الشرعي 00 0 ا 
- وقوع البينونة بانتهاء مدة الإيلاء مععد ها اسم اما مال طم ل فو ا 5617 
سلطة الحاكم في تطليق المولي الممتنع بعد انقضاء المدة ا ااه “.رقم 
- صفة تطليق الممتنع عن الفيء ا 1م 
مدة إيلاء العيد ا م امتادو ام ا يي ال ف ع 1 
5 نكاح التحليل سا ال بس حوس ل ملسن سوق ا م لوالا ل ل يد 1957 
* مسائل الظهار اي 0 1 1 ز 1 ا ل 
- التوقيت في الظهار ا ا ا ا ل ام 
ظهار الذمي 01011 ع 
- المظاهر المضار بترك الكفارة مع قدرته ا ل 
- لزوم ظهار الأمة ا ا ا ا نا 
- اشتراط العود في وجوب كفارة الظهار 1 
- وطء المظاهر قبل الكفارة لأ اي ا ارج ماك اما م م ا 1 
- قطع تتابع صيام الكفارة بوطء المظاهر منها نهاراً ناسيا لان 
- وطء من وجب عليه التكفير بالإطعام قبل الإطعام ا ا ا “رام 
- الرقبة الواجبة في كفارة الظهار 00 0 0 ااا 
- عتق المكاتب في كفارة الظهار ا ا 
- عتق رقبة الأقارب في الكفارات ا ا 
- تعيين الرقاب المعتقة فى الكفارات المختلفة ا ا ا 
<الفدرك؟ إن )الوه لعن لاما بق لمق القددر ضع محافطه اانه كاسم 


- وقت الاعتبار بحال المظاهر فى الكفارة و واس ع الوه ولوك ا اخ 72637 


عْيُونُ المَسَايْل 


الموضوع : الصفحة 
- العيوب التي لا تجزئ معها الرقاب كا ا ا بنع “كم 
- العيوب التي تجزئ معها الرقاب و ول رموه ا وال رو 8 
- قدرة المظاهر على الإعتاق بعد شروعه في الصوم اانا اللا حفاكم 
إطعام الطعام كله لمسكين واحد ا 210 ا 
- مقدار الإطعام في كفارة الظهار ا عاد نايد وس دوواد او وي كم 
- بناء المظاهر على صومه إذا قطعه للمرض 01 ا 
* مسائل اللّعان مني إن عاد راتوا اا امو ا 0 
- وجوب الحد على الناكل عن اللّعان 21711 الم 
- اللعان دون دعوى الرؤية من جب لاا مدق فو ون انوا الخ و سا اما ا وق" - “11 
لعان الفاسق ومن ليس أهلا للشهادة و 0 سوا ل 
اساي عق القناك ا 
قذف ولعان الأخرس والخرساء 11[ ز[ [ [ ا ا اا 
- توريث حد القذف 00000004 1 ااا 
- التغريب في الزنا ل ا ا 1 م 
- ثبوت النسب للميت المنفي باللعان بإقرار اللاعن عدي واف و م 
قذف الأجنبي لزوجة الملاعن بنفس ذلك الزنا شو م ا 11 نيم 
- ملاعنة الزوجة بزنا قبل زواجهما 0 00 
د ملاعة البائتة بالئلاك أو الخلع في العذها .جد م 1 لخ ل لويم 
- ملاعنة الحامل بنفيه عنه ا 01 ا 
- اللّعان في الإتيان في الدبر ددبب10011-7 ا ا 
- اللّعان من الحمل في النكاح الفاسد ااا 
- اشتراط حكم الحاكم لوقوع الفرقة بين المتلاعنين كن واو وس ابام 
- صفة فرقة المتلاعنين اا 
- قذف الزوج زوجته بالزنى وقذفها إياه ا ااا اا ا 
حكم اللّعان قبل كمال الأيمان يم 
- قذف الزوجة برجل بعينه 1 اا 


- نفى النسب وثبوت الحد باعتراف الزوجة بالزتا اوس اا ا قروم 


عُيُونُ المسَائْل 


ا الل ااا ا ا اا ا 


الموضوع الصفحة 
- نفي النسب عن الولد الميت 0 ا ا 
- (استلبكاق" الخلذ هن وله الذي تناه حك مونه ل م الام 
- انتفاء الولد الذي أتت به لستة أشهر فأكثر دون ادعاء الاستبراء هلاسا 
- سقوط الحد واللعان إذا زنت بعد قذفه ا اا 
- التعريض بالقذف 00 0 ل 
- كون الزوج رابع شهود زنا زوجته 0 مو لمم 
- ثبوت الفراش للأمة بمجرد الملك م اوم سس شط اس - للم 
- ثبوت نسب ما أتت به لستة أشهر إذا طلقها قبل الدخول 00 لضا 
- نفي النسب بعد وضع الحمل لالط وال سكا عر اقمع وه المح ل وق ل جا ف ١‏ 1/4 
- الملاعنة بنفي الحمل فقط 110 1 1 1 1 ااا 
قول المرأة لزوجها أو أجنبى: «يا زانية» لم 
* مسائل العذة 0 أي دوو اط ما نجه اجا او ار ا 1 
- معنى القرء م وو و رود أ جاه ع ا ناج و و رفوو 1م 
عدة المتوفى عنها وهو صبى لا يولد لمثله ا ا ا 
- عدّة المرتابة 20000 ا 1 ا 
إلحاق الحمل بعد انقضاء العدة بالزوج الأول م 
- العدة من الدخول الذي اتفقا على عدم الوطء فيه وس دو الح ال ألم 
- عدة الزوجة الأمة التي من ذوات الأقراء ام اخوا ال م 
عدة الزوجة الأمة التى من ذوات الشهور اا انما ات ا 
عتق الأمة المطلقة ل العدّة ا اس نو انط اللا انمه ال و م 
- استئناف العدّة إذا طلّق بعد مراجعته للطلاق السابق ال ل ا 
وقت ابتداء العدّة اناا كتيب تخ امطاب موه لوقام الم ا رم 
- وقت انقضاء عدّة الحامل المتوفى عنها 0 
- عدّة المتوفى عنها إذا لم تكن حاملا ا ا ال 
- سكنى المختلعة والمطلقة ثلاثا ام اق مسا لماو ل م 
- التفقة على البائن غير الحامل نك لفسا سم نجه مسال يط ”م 


- سكنى المعتدّة من الوفاة تند سد ومو و كوج لاوا و ال ا 1 


عُيُونُ المسَائل 


د القفهك ”0 


الموضوع الصفحة 

* مسائل الإحداد فى الوفاة ا 59862 
إحداد المتوفى قا ا أرط كن وات د فاسس ساس الو لقره 
إحداد المطلقة ا ا ا ا 1 
إحداد الصغيرة ام م لا ا 58 
إحداد الذّميّة ا ا 
- اجتماع العدتين ا ا 
تحريم الزواج مؤيّدا بمن دخل بها معتدة للغير نا 
- تفريق امرأة المفقود إذا طالبت الحاكم ب 0 0 ااا ل 
- عدّة أم الولد واخاو د طن صقن ةلات التق ونس شاه وده ا ل ال ا + ارم 
- تزوّج الجارية الموطوءة أو تزويجها قبل استبرائها وس ل خلا 
- أكثر مذدّة الحمل مج سام طون وانة النو 0 عا دي انمض نسوسو “1 
عدّة المطلقة بائنا فى مرض الموت إذا توفى فى عدّتها الأولى وين 
- وطء المكاقة إلا سمحت ل لاسر ا د ' حول ا مم سسا وني الاق 

* مسائل الرّضاع ا 1 1 اا اا 
- انتشار الحرمة بلبن الفحل ااا 
- انتشار الحرمة بلبن البهيمة موق او قاروا كن سسا اب ل ا ل ا ل 
- إرضاع الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة عد و حوره موا ا اس ا ل 
طلب الأم أجرة المثل مع وجود مرضعة بغير أجرة 00 للحن 
عدد الرضعات المحرّمة ا اا نان 
- انتشار الحرمة برضاع الكبير اا ا طن 
- زمن الرضاعة المحرّمة ا ا ا ا ل يفا 
- رضاع الصغير قبل الحولين بعد الفطام 0 0 
- انتشار الحرمة بالوجور اا و ا اا ع 2 
- انتشار الحرمة بالماء الذي غلب عليه اللبن ذا ارد 
- انتشار الحرمة بلبن الميتة 1 ا اا اق 
- اعتماد شهادة النساء في الرضاع 1 امام م تسا تود لقم 


- عدد النساء اللاتى تجزئ شهادتهن وك باجح فخ ل لاطو طم عد م 50177 


* مسائل التفقات اف ال ان اوم وام ماسب ل ا ا م 50-7 
- مقدار نفقة الزوجة الواجبة على زوجها ةي ةز دز د 0005 00 0ن 
خدمة الزوج زوجته غير القادرة على خدمة نفسها 001 ار 
- استحقاق الزوجة أكثر من خادم اللو ل م سي “اقم 
دعوى اختلاف الزوجين في نفقة ما مضى . عن اس ف ا اقم 
- خيار الزوجة في البقاء مع زوجها إذا أعسر بنفقتها م و ا لم 
- استحقاق الزوجة النفقة من زوجها الصغير الذي لا يطأ ية ‏ بلقم 
- نفقة المملوك ا قم 
- نفقة الولد ل كم 
- نفقة الجد على ابن ابنه والعكس ا م 0 لفقم 
- لزوم الرضاع على أحد الوالدين لد رض لل بن الصتم جر سك في لقال اف ل 48م 
حق حضانة الولد ا اا ا ل 
- حضانة الولد إذا كان أحد والديه ممن ينقطع في سفره نان 
رجوع الحضانة للأم إذا طلقها زوجها الثاني امساح و ل ا قم 

* مسائل البيع ا ا ا 

* مسائل الخيارات في البيوع ا 0 لديف 
- خيار الرؤية في بيع الأعيان الغائبة وخ ا اام الوم 
- خيار المجلس ا 8 
- الزيادة على الثلاث في خيار الشرط ا ا 
- فسخ البيع ممن له الخيار مع غياب صاحبه مقس اسساسسة ال البقم 
- توريث حق خيار الشرط اللاي لكي ف ا ا قا لمر ول فجرت ألا أكو ار 59/4 
- خيار الغبن 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 اا 

* مسائل الربا ا ا ا اا ا 
- ربا الفضل ل 5550 
- تجاوز علة الريا للأصناف الستة لهم 
اختلاف علّة منع الربا اجو سس طن أ اس ب وس يد 11 


- التقابض في بيع الأصناف الربوية ببعضها ع ام ا ا نك 


ميُونُ المسَائل 


عدو 3 هنة» 


الموضوع الصفحة 
- التفاضل والنساء فيما اتحد جسه وليس بربوي أ م م ل 
- بيع الحنطة بالدقيق ا ا 0 
- بيع الدقيق بالدقيق ا 0000 0 
- بيع الدقيق بالسويق قروز الوط طني اارعا مجالرن ور أ وال مط قا وجا لف لمكو اي 81 
- بيع اللحم باللحم والخبز بالخبز على التحري ولا الا ل ا 401 
- بيع الدنانير بالدراهم جزافا مار لع أرط وتوا اللو وب ل وبا را ا كذ لوا 
- التفاضل بين خل العنب وخل التمر سم اا 117 
- بيع التمر بالرطب مناه اطاط 0 فداه قا امتبوا واه سي الما 1 
- بيع الرطب بالرطب ا ا ا ا ا 
- ضمان المبيع قبل قبضه إذا تهاون المشتري ا ا ل ا 
- تعيين التّقود اط لقت 1 امد ممه وف ا وا وده اوه سي 11 
دإقانة أحة المدارعية عنما اكز عند كاههما خالا ويونا و . 1 
- أجناس اللحوم سح ام ملم و مق لاون مه مس0 و مار لجو اس قم 46 
- بيع الحي باللحم لاو نظ حك نا جح اللاي ممه لاحو اد لمارا انال ا اق ١‏ هاده 
* مسائل أحكام بيع الثمار قبل بدو صلاحها 00 
- استحقاق تمر النخل المبيع قبل تأبيره و اا ا لالم اي د 0180 
- استحقاق التمرة المؤبرة اع وض ا “ا 
- بيع الثمرة قبل بدو صلاحها دون اشتراط قطعها ا 205 
- بيع ثمار البستان ببدو صلاح بعض جنسه اما لاا وموم ا ام ل ا 
- بيع القنَّاء والخيار والباذنجان والبطيخ إذا بدا صلاحه وطاب أُوَّله املق 
- بيع الباقلاء في قشره الأخضر المح انام قا اكمس متف ل ا ل 
- بيع الحنطة في سنبلها مع السنبل إذا يبس اس و وما ا 1 
- استثناء كيل معلوم من ثمار حائط مبيع ل ا ل 1 
- الجائحة تصيب الثمار المبيعة تال ا او اخ و ع امل 17 
- بيع العرايا كلظ نكل لميوةخ مواقا و لخن وم ا اطي ااا ا 107 
- بيع الطعام جزافا قبل قبضه انرق مس نام ااا و لمك عأ ام 1 


* مسائل أحكام العيب في البيوع ولاس وح خقم احم يلحاو لد وا اقل 


عْيُونُ المَسَايْل 


حورا لعلللططط7طط7طط7ب777 سك 


الموضوع الصفحة 
- خيار بيع الشاة المصرّاة ا الو ل ل لل امو امار و و 23 
- ردّ غلة المبيع والولد والقيمة مع أصله إذا ردّ بالعيب ام ل ا 
رد الثيب بالعيب إذا وطتئها ذا اح تميس اا و مم لاسو ا وي له 
ردّ العبد بالعيب بطلب أحد المشترين له ا ا ا ل 
- الردّ بالعيب القديم إذا طرأ عيب جديد جا سا اس ابطر اللا مانام 13 
- شراء العبد بشرط عتقه م لسو كا ادا باحو لاط و ول 1 
- بقاء البيع إذا تلفت السّلعة قبل القبض اا اك 
وجود العيب بعد البيع 020201100 0 
استقرار ملك العبد من كج وميم امه عه متكي اكسوا الس لوا .له 
البيع مع البراءة من العيوب ا ات ا ا ل و 5 
- بيع ما علم صاحبه كيله جزافا من مب أ ان اواو ع و ع 511 
- وجوب استبراء الجارية المبيعة على أحد المتبايعين 0 ليك 
فصل : اثتمان البائع المبتاع على الجارية لتستبرئ عنده ا ل 511527 
- فصل: إجزاء الحيضة إذا كان أصلها عند البائع لت 
- شراء البائع سلعته التي باعها بأجل من المشتري بأقل نقدا 0 ا 
اختلاط الصفقة بالحلال والحرام ام ع اط ا 11 
اختلاف المتبايعين في البيع إذا كانت السلعة في يد المشتري 11 
- البدء في اليمين إذا وجب التحالف ا 
- تشاح المتبايعين في القبض امع خا كوكفم ا ا و ات 5067 
- فوات البيع الفاسد بعد قبضه ممح اوس طالبلاو وات م 11 
- الشروط التي تناقض مقتضى العقد 0000001 0 000 
- اشتراط البائع سكنى الدار وركوب الحيوان مدة معلومة 1 
- مقارنة البيع للإجارة في عقدٍ ا ا 
- البيع الموقوف على إجازة مالكه مم و ا الما موا المي الاي ٠‏ مزاع 
كراء الفحل للنزو مدة معلومة ا ا ود اسم ا أ ل 7 اه 


عُيُونُ المَسَائِل 


الموضوع الصفحة 
- بيع الأعمى وشراؤه راو امتبوا لا الم الا لوو روي اا 
- لزوم الأجل المتفق عليه ا اا 
- قرض الحيوان والإماء اللاتي يجوز وطؤهن- حداف اتدعن ا اواخطخننك. الك 
- تعلق الدين بالعبد إذا كان مأذون التجارة اا د امون ل اد او ا 11 
- إقرار العبد بما يوجب عقوبة فى بدنه ااا 
تراك لعش 0 07 0 0 0000 
- بيع الكلاب مجننن امطو وا نطوو لطر ام الاو 1107 
- البيع يوم الجمعة لمن وجبت عليه 2 ا 1 
* مسائل السَلم امدع لاستسا مان مالف لام مسو كس اشح ل و 1110 
- السلم الحال اجاستار مون اولان اتما مف او سس ا ا 411 
- السلم فيما يكون مأمون الوجود عند محله 00 0 0 0 1000000000000 
- جهالة رأس المال في السلم 0 0 ا 
- السلم في الحيوان 000000 ا 
الإقالة من بعض السلم إذا نقده رأس المال مدة ينتفع به 0 ريك 
- تعليق وجوب البيع إلى الحصاد والجذاذ والنيروز والمهرجان 1 
- بيع لبن المرأة إذا حلب في إناء ا ا 1 
- تردد الإقالة بين كونها بيعا أو فسحًا وو ا ل 11 
- الشركة والتولية في السلم م ل ا ا 275 
- التسعير على أهل الأسواق مايه وا ماطف و تق الام اروم مار م ل مي 11014 
- بيع بيوت مكة كع جاخ ووز اسان سوا اباط الم لو الوم وا لعو م 51167 
- بيع الزيت النجس ماكوات وال اممككوه خوط الابما ود ال 2 
- عهدة الرقيق في البيع مالفال الوك الو كو اس فكي طن وات 53837 
- التفرق قبل قبض باقى ثمن الصرف ا اا 0 
* مسائل الجنايات 0 كنوه وريه مله لكيه لادسة ن ‏ ساو ‏ ا ‏ -553 
- قتل المسلم بالكافر على وجه القصاص 515 
قتل الحر بعبده أو بعبد غيره ا ا ا ا 55 


0ك ُيُونُ المسَائل 


الموضوع الصفحة 
- قتل الوالد بولده 0 
د اقتضاض الهراة نك الرجتن .و لمكن 000 اا 1 
- قتل الجماعة بالواحد لا حمطا ال ا ا ا 
- قطع الجماعة إذا اشتركوا في قطع الواحد دفعة واحدة بمو اس يو 4 
- القصاص من القتل بالمثقل وغيره 0000 0 0 0 اا 
- قتل المكرّه والمكره ا 
- قتل القاتل وَالمْمساك إذا كان عالما 0 1000000 
- اشتراط رضا القاتل لوجوب الدية عليه فى القتل العمد 00000 0 00 لو 
اتخرله العاء قن القصاض' والعتو 0 ا ا ب 
- استبداد الكبار بالقصاص دون الصغار 01 0 
- سقوط حق أولياء المقتولين باقتصاص أحدهم من القاتل لعج لو وا باك 
- اجتماع حد القطع مع القتل 08 0 0 0000 
- ضمان المقتص موت المقتص منه إذا سرى إلى نفسه فمات 6 
- قتل العامد المشترك مع الخاطئ 00006 1 ا ا 
- تتابع القاطعان في يد رجل واحد ثم مات م 6 
- تساوي طريقة القتل في الاقتصاص 0 
- كيفية الاقتصاص من العضو الناقص ل اب لع م 6 
- قطع اليد الصحيحة بالشلاء ا ا ا 
- الواجب في قطع اليد الشلاء ا الو ل م 1841 
- قطع الأصبع اتام ااا وه اكه رماو م ا ل موا 2 
- تأخير الاقتصاص من الجارح حتى يندمل المجروح ا ا “11 
- دية السَنٌ محا حر 0 4 تمع ا دوا موود دو شق ساسبراد قعل انلو ام ا 114 
- كسر الضلع والترقوة مج لاا ا اماس لاف اعاة و ة - 
- التوكيل في القصاص 1 ا 
- اقتصاص اليمنى باليسرى والعكس أ ف نوم كوو او اواو ممع 
- بلوغ الحكومة أكثر من أرش الموضحة السو ا وا ون ا “لما 


- الواجب فى شعر اللحية والرأس والحاجبين والأهداب الك ال الغ 


عُيُونُ المَسَائل 7 


الموضوع ش الصفحة 
- أجرة القائم بالقصاص إذا لم يوجد من يقتص ا ا 1 
- ضمان قطع ولي الدم يد القاتل ثم عفوه عنه في القتل ا 
- تغليظ الدية على قتل الأب ابنه بالسيف يريد تأديبه اروس ل ل 5 
- تأجيل دية العمد ااا اع وتو وك و ولا متف ا ساسكبوس وس كا 
- تغليظ الدية إذا كانت في ذوي الأرحام وفي الحرم وفي الأشهر الحرم ٠.‏ /ا4 
- أسنان الإبل في دية الخطأ ل ف مكميا ما لفان لسعو ل و ا ا 1/3 
- الاقتصاص في الحرم وجميع الحدود 0303131 ا 
أصناف المال التي تجب منها الدية ترما ماسب انو لفن وا ام ور 1 
- مراعاة ترتيب الأصناف المخرج منها الدية امار تنما ا سوا 0ه 
* مسائل جراح الأطراف ا 0 عق 
- الواجب في الموضحة والمنقلة ا ا احرف 
- الواجب في الهاشمة ا 
- الواجب في أشراف الأذنين اساسا اموا لاقو ا ل 
- اجتماع الموضّحة مع ذهاب العقل 00 
- الواجبٍ في جفون العينين وك راقع و وو طن اراح ااي قو اله 
5 قطع جرء من اليدين لطم ب اا جاه ود ع طون اس اموا ابي 0 1 
- الواجب في عين الأعور لي و ا ا 11150 
- جراحات المرأة او ار لقو برو ولك او و ا ا ل 1117 
دخول الموالي من أسفل في العاقلة الس اا فا مول بح وااحها وأا او 543 
- الواجب في قطع نصف اللسان حتى ذهب ربع الكلام اق ا 1 
- ثبوت العقل على الغائب من العصبة ا و سو ا ما ام يي 1 
- الواجب في قطع الذكر والأنثيين 0 0 0 0 ا 0 
- مقدار دية اليهودي والنصرانى لملجم فرظ دول ادا موك كاسم ام اط 55 
- مقدار دية المجوسي 50 121001110 ا ا م مه 
- جراح العبد 0 11 
- القصاص من فقء عين المتجسّس عليه في بيته احا حا نوسموط . 114 


الموضوع 


تحمّل العاقلة قيمة العبد إذا قتل خطأ 0000 
تحمل السيد جنايات أم الولد إذا تعذدت ا م 
الواجب في جناية أم الولد ا 
موت الفرسين باصطدامهما الا ا ل 0 
اصطدام السفينتين من غلبة الريح 0 101 0517# 
دخول الأب والابن مع العاقلة في الخطأ 106 
تحمل الجاني مع العاقلة اطووقه اق وه اواو ليف وهر 1 د 1 
دخول أهل ديوان القاتل مع عاقلته عي جو و ا 
مدة تنجيم دية الخطأ 15 11110011 
وقت وجوب دية القتل م ا ارس ا 
مراعاة قدرة أفراد العاقلة في تحمّل الدية ل 
مقدار ما يجب على أفراد العاقلة من التحمّل 50# 
مقدار ما تتحمّله العاقلة من دية الجانى 000 
تحمّل العاقلة من أصاب نض خطا ' . لخ ا م 0 


حرية بناء الإنسان في ملكه ما شاء إذا لم يضر المسلمين 


خروج الجنين ميت بعد موت أمه المضروبة في بطنها .... 
الواجب في جنين الأمة “الحو امكو لما م ا 
ضمان الإمام فيما أخطأ فيه 0 
* مسائل القسامة 
البداية بالحلف فى القسامة 0 #ط5”غ1 
ثبوت القصاص باسنا اا اما توق موري 


اختيار الأولياء واحداً من المدعى عليهم إذا حصل اللوث 


طرق حصول اللوث ل ل ا ا 0 
القسنامة” قن“ الغيدَ 0 
مقذاز الأيمان التى يحلفها الأولياء فى القسامة 20 
3 اعد عد عر عمد بت 1 2100000 


القصاص في كسر العظم حي مون حو يق خوج ب كع 4 كيه لمشي 


وهاه عا قاو ود قاع وا واه ودود ود وا مد وه وا زان .رار راردا فدا هد مد مد ها مام 


02 25 07 0 2 07 7 0 


واراقا و .6 06د هم 0606م 


فاأثاءا مام ما مام م ٠.‏ 


.ا اماما م .د ماع مد مم 


عُيُونُ المَسَائِل 


الموضوع الصفحة 
- وجوب القصاص والدية والكفارة على من أسلم في دار الحرب 01 
الكفارة في قتل العمد اسن لطا امات الا امو الس ب و لعل شق 
وجوب القصاص والدية والكفارة في دار الحرب م اس ا و4 
- الكفارة في قتل العبد خطأ أ اموه واكم واوا ع ره ويا مع “و1 
الكفارة في قتل الذمي سم اران سيقي مالفا ولمور ور للق ا و م .566 
- الكفارة على الصبي المسلم والمجنون المسلم عا كط مسف رد عكقء 
- أرش الشين ا اا ين 
- الكفارة في الجنين من ا نف وين لل زمار الس ان رد بعاد و الل د ار ا 5851 
- حقيقة السحر نا او وبلا لخو امف ل ا قوباة مسف امد ا ا لاق 
- استتابة الزنديق ف لو م م اك باونل ماو تاه سويت “لزمء 
- قتل المرتدة إن لم تتب عدوي اكرات قاف لف ل اقا الش 8 عقوا لقم 1 6 681/1 
- استتابة المرتد ف التليكة ارد لمح سق ماقام خيق مواكة وه و نان عاق ير - .581/7 
- مذة استتابة المرتد مع نكا اي اسان لواحف ف وا الققة 
* مسائل الرجم ا اا ا اا ا 
- الجمع بين الجلد والرّجم على الزاني الثيب عا سا واو اش تمي لقو 
- تغريب الحر مع الجلد ا تاد 1 اتوم مس امو الوا مساو أققة 
إحصان الأمة للحرء والعبد للحرة ا 
الحد على العاقل إذا زنى بمجئونة ا ا 00 ليت 
- الذي يبدأ بالرجم ا ا 1 ع 
- اشتراط تكرار الإقرار فى الزنا مكا لكو د ب امال اطمرن ف أو ا مق و “1 
- رجوع المقر بالزنا 1 كلاف البو كان ادلو اال و لاكة 
- جمع مائة سوط والضرب بها مرة واحدة ادن د مده اتبيان مام و مسوك “ماع 
الحد على من وطئ امرأة على فراشه ظانا أنها زوجته مكو سا ع اه 
حد اللواط 00 مط جع ل كم لس حت ودة الالجم ل مر ل ا 551 
حد المولج في بهيمة اساسا لواحا لد السو ب 151 
- مقدار الطائفة التي يحضرها الإمام لتشهد إقامة الحد 55177 


- الحد على من وطئ إحدى محارمه التي تزوّجها عالماً بالتحريم ا 5ه 


الموضوع الصفحة 
من كتاب الحدود عه ادل واطططه ون وات ارد ل قم م ا ا 15 
الحد على من وطئ أجنبية استأجرها في أمر غير الوطء 00 ونين 
- قبول شهادة المفترقين فى الزنا ابر 11 ااسظاة اموا ماك مو اك 5 
- إلزام الزاني بالمهر لكي مق مسي سوا امسو وسوس و ا لكا 
حد العبد والأمة فى الزنا مظان اد جاو اد اط مالو ا م 551 
- إقامة السيد حد الزنا على عبده وأمته ا ا ا ل 1 
* مسائل القذف 0 0 
- تعدد الحد على قاذف الجماعة بكلمة واحدة أو بتكرارها 55 
الحد على قذف العبد ا 7 
حد العبد في القذف مل مه واس شط عمو الو الج فا ور وا ام ا معط :458 
حد المرأة التي لا زوج لها بظهور الحمل ز ز 0 0 0 000 
حد المكرّه على الزنا كلو مه لاس سكن انون السام امم ساكس 516:١‏ 
- دعوى القاذف أن المقذوف عبد 000 1 0 0 0 0 0000000 
حد القذف على نسبة الإنسان إلى غير أبيه أو قومه 0000000 
* مسائل السرقة جو جر سارك اعفان الحم ا ا ا “1 
- المقدار الذي يتعلّق به القطع 0000-83 ا 0 
- سرقة ما يسرع إليه الفساد و وب حم مم اا 411 
- اشتراط الحرز فيما يجب عليه القطع عاج لعوي ا وات اام ا و 1 
- تعاون الجماعة في سرقة شيء قدره ربع دينار ار محم الم و 151 
- تعاون الجماعة في هتك الحرز وأخرجه واحد منهم م فشا وت ك1 
- الحد على إخراج المتاع من النقب الذي في الحرز كة 
- وقت اعتبار قيمة المسروق دما ونع نر وم راط لامي كو و اخ اط نافيا 
- سقوط الحد عن السارق إذا وهبه إياه المسروق منه ام اع 
- سرقة الصبي الحر من حرز 01001 ا 
- إقامة الحد على نبّاش القبور لوو اخ الوه اق سم ممع مذ 
- إقامة الحد على سرقة المستأجر متاع الدار المستأجرة ماك مط وا ل لأدقا؟ 


- عقوبة السارق فى المرة الثالثة مجان انار ا اله اساوو و خسكة امات اند 


عُيُونُ المسَائل 2 


الموضوع الصفحة 
- سرقة عين قطع فيه مرة سابقة وللووا و المج مالسا مسي ب 11لا 
- اشتراط تكرار الإقرار لإقامة حد السرقة ا و 2 
- تغريم السارق مع القطع ات واكت ساي باد كدان عاذ وسو ارم ستيه ١‏ لاه 
- قطع الحربي في السرقة إذا دخل بأمان ب-00001 0 000 
- سرقة المصحف من حرز يساوي نصايا اق وو ل 27 
- سرقة العبد من مال سيده شوك واه لل رقا لولم ا اج ل عل م ا 51770 
+ الخل على من دع خالاو عرر 3م أحرنجها سوسس دو الا سي لالاء 
الحد على من أكل داخل الحرز طعاماً ولم يخرج بشيء منه م ايت . 11/1 
الحد على العبدالابق إذا سرق لاط ذم اقار ان سسسب تع و 1 
الحد على سرقة الزوج مال زوجته والعكس عق اي د مانا وو اباط 1/6 
- الحد على سرقة الأب والأم مال ابنه سو لس ايا 
- الحد على السارق من بيت المال أو المغنم د لو ا و ٠‏ 1 
* مسائل الحرابة لظ ج10 سا انطو الول مسا و عي 9/4 
معنى قوله تعالى: #8 إِنَّمَا جَرَوَا أَلَذِنَ مَارِبُونَ الله وَرَسْولمٌ» 30 
- نفي المحارب إلى بلد آخر اوه اس ا :51/6 
- سقوط القصاص إذا عفا عن الجراح في الحرابة شك ف معد نيك لبهي 
حكم ردء المحاربين والمعاون والمكثر جم ءامب يد م سس و 
حكم فعل المحارب في المصر اط ود نك د لاه 
* مسائل الأشربة 00000 
- أوصاف الشراب المحرّم 0 
- وجوب حد شرب الخمر مل نكم ب القما اكه وات أو طلا مف بوي 21/7 
د مقدذاو: لخد شويع الجير 002010 ا 
- ثبوت حد الشرب بشم رائحته منه مجح ون ووو اند اماما ونيا ٠‏ ذه 
- شرب الخمر والتداوي بها للمضطر امج ابام انهو يعي له 
- حكم الردة في حال السكر تو قا ان عسوا اا ا 
* مسائل التعزير ارعة اتستحة اط واه اا ف ناميه ساس ايا - اه 


- ضمان الإمام من مات في التعزير 1 1 1 ااا 


عُيُونُ المَسَايْل 


ملب ات 


الموضوع الصفحة 
الزيادة في التعزير على أدنى الحدود للخ تع سدق ل الخ العا ا 117 
- وجوب التعزير نم انواس وا ارت ماسوو ا 1 
ضمان الرجل موت امرأته إذا ضربها بشىء لا يقتل غالبا موا تناد توك 
حكم الختان 200101111011 00035323 0 0 ا 
ضمان ما أتلفه المرتدون بعد توبتهم اباد دو فق ممم اوماقو 1 لا 
- التعزير في المرة الأولى التي يرتد فيها مأقت؟ اسو با ساتس ا ا قا 
- ضمان قتل الفحل الصائل ا ا رت 
- ضمان المعضوض ما قلعه من أسئان العاض 1 0 1070070 
ضمان ما أتلفته الماشية من زرع أو غيره لجس اموا الوه الس ا قم 
ضمان الدابة إذا رمحت بيديها أو رجليها من غير فعل الراكب و 10 
* مسائل الأضحية ا 0 ااا 
حكم الأضحية ة 


- ترك المضحي الحلاق وتقليم الأظافر إذا دخل العشر من ذي الحجة .. 48١‏ 
- المفاضلة فى الجنس المضحى به بحس و او علدا سين 1د لله 


- العيوب التي لا تجزئ في الأضحية بد الله الج الم ا ل 117 
- الذبح قبل الإمام والصلاة 008 0 00 اا 
- ذبح الكتابي عنه ا ان 
- الاشتراك في الأضحية وق اد الو م 1 
- تعيين الأضحية بالقول ا م ل سا الوا و 11 
- ذبح أضحية غيره خطأ 1 1 1[ 1[ 1 1 1 ا 
- التضحية بالليل وقجة ا اتاو طاح وما بادا روت ا بوك لح لم او ل 1317 
- وجوب أكل المضحى من أضحيته تسو قوب ماد و و ل نم 
- بيع إهاب الأضحية ْ 000000000 ذ[[ 1[ 0 1001070 
- اشتراط الئية لتصير الشاة أضحية او ا خط ام ل 111 
الشرب من لبن الاأضحية اندو الجر لسرا الامو اما 5 
الأيام التي يضحّى فيها ماك او كب ل ب الق وأكر ب ا 280 


ُيُونُ السَائل 3 


الموضوع الصفحة 
* مسائل العقيقة 151 1 1[ ا ا ا 
حكم العقيقة لسعو و انو ا ا مفو ابا وه لالطو بلقم 
- مقدار ما يعق به عن الذكر والأنثى ز ز ز [  [‏ 0 100000 
* مسائل الذكاة السو م اك لكي اق سوط لمم علب اجا ل .4 
- ما يجزئ في الذكاة من القطع ا 3 
ذبح الإبل ونحر الغنم من غير ضرورة ةاوادم موف افو ا لو 22832 
- قتل الإنسي إذا توحش بما يقتل به المتوحش إذا لم يقدر عليه اميك 
- التذكية بالسن والظفر اود ابوج سسا لس ل لالم ا ا م 
- أكل ذكاة الولد إذا كان أحد والديه مجوسيا ا 3 
د أكل متروك التسمية 00 ا “ا لوه 
* مسائل الصيد ل أو بن سوام تو ف لاوس اللو اق الكو ا “قوع 
- الجارح المعلّم الذي يجوز الصيد به ااا ل 
- أكل الكلب المعلم من الصيد 00000 000 
- أكل صيد الكلاب والصقور المعلّمة إذا لم تدرك ذكاتها ا 
- أكل الصيد المدمى إذا أدركه وفيه روح فلم يمكن تذكيته حتى مات  ..‏ 49# 
- أكل صيد الكلب غير الذي أرسله إليه 1 
- أكل صيد الكلب إذا استرسل بنفسه ثم زجره صاحبه الاو 
- أكل الصيد المقطوع بسيفه قطعتين جناي اا امام و ا اا ا 4 
ملكية الصيد إذا أفلت من صائده وتوخش 346 
* مسائل الأطعمة 00002 ا ا 
د أكل المجلة العيفاء يعت سينن امو و م ل ١‏ 5 
أكل ما سوى السمك من ضفدع وكلب ماء وحنزيره دكا الا ا “قةع 
أكل الجراد الميت بغير سبب وب امل ما لطم وو ود الل و 43512 
- أكل الطير ذي المخلب حا خب كا ماي كوك عا واماجةا ا ا يي .530 
- أكل السباع م اي تي اموا باط ارادام السرم لع م م له 


- أكل لحم الخيل تكنو تكد اتج كم اما كاسن اما سم ا 10 


وه 2 


29 غعَيُون المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
- أكل الحجام لكسبه لسعاي اميد ا مالفكف لا مرضي السو وم - ول 
- بيع الزيت والسمن الذائب الذي وقعت فيه فأرة د ا ا بو أ أي ٠‏ 4ن ؟ 
- الشبع من أكل الميتة للمضطر وتزوّده منها ا 
- شحوم اليهود المحرّمة إذا أذابوها وا ما ار م 6 
- أكل جنين المذكاة إذا خرج ميّتا و مخطجه اواو مجع سكام اس 4 
* مسائل الأيمان والنذور ا ا ماسوو لم ا ا لق 
- كفارة الحانث في قوله: «أنا يهودي إن فعلت كذا) اما انط ود او 5337 
د كفارة يفي الخمؤسن اج دا بكي لجو ار خط فرط لد ما موا أله وان 4 ف 3 
- انعقاد اليمين بمجرّد قوله الأقسم) كال تاسوب اطبا اد ساو 1 
- انتعقاد اليمين بقوله: «علي عهد الله وميثاقه إن فعلت» نا ال و و لم لكايه 
.- الاستثناء في اليمين بعد قطع الكلام انقو اود المطافا ا واو واو و ا لي ليه 
- يمين اللغو اكوك موا لاسو اوفط فوووا لمارا #اي ‏ ام ماى ‏ -515 
* مسائل أحكام كفارة اليمين تو مدل سبي و لوبو لاوس ولو اي جاده 
- تقديم الكفارة على الحنث 00101011 اا ا 0 
- تقديم كل أنواع الكفارة على اليمين لوت واج وام امار لع يه دهم 
- كيفية إبراء يمين من حلف أن يتزوج على امرأته ا 
- مقدار الإطعام في كفارة اليمين د وج جا 1 مد ا وففظة تن و ويه أده 
- إخراج القيمة في الكفارة ابه الف فج وي لظ لاد ماما ديه حمر وشو او 1 ال ويه 
- إجزاء إعتاق الغير عن الحانث فى الكفارة 13 0 0 00 
إجزاء الإعتاق عنه بغير إذنه 35 حبق ا م و مدت متو اود ا و 0ه 
- المقدار المجزئ من الكسوة في الكفارة اعد اواو امو ماما العية كارف كلوز 
- التتابع في صيام كفارة اليمين ةق نل الل حو سا سا سي ااه 
- صيام العبد كفارة اليمين بغير إذن سيده ا ا “اا 
- تبعيض الكفارة بالإطعام والكسوة انمع ا الل بار الل مره و ل لو ا 6507 
- كيفية إبراء يمين من حلف ألا يساكن فلاناً فى دار ات 
حنث الحالف ألا يدخل دار فلان إذا ين مقطيعيا م - 302 


حنث الحالف ألا يأكل طعاماً يشتريه فلان إذا أكله جاهلا 000 


عُيُونُ المسَائل 


الموضوع الصفحة 
حنث الحالف ألا يلبس ثوباً يشتريه فلان إذا لبسه جاهلاً ون كنة 
- تعميم اليمين بقرائن الأحوال 0000 ا 
حنث الحالف ألا يدخل دار فلان إذا دخل داراً هو فيها بكراء ل همه 
- وقوع الحنث من الناسي ااا ا ان 
- الحنث بأمر غيره فعل ما يحنث به لو باشره 0000 
الحنث بأكل أحد الرغيفين الذين عيّنهما بالحلف ا الووس يا لهك لاه 


ا الحنة ونون وار لقب آلا يكليا» 5" اديت وصاوت طريقا بريه «كنة 
الحنث بتعجيل قضاء يمينه المؤخل طن ا ا موا ا 61 


- تقدير المدة في قوله: «والله لأقضينك إلى حين"» كب ع ا اي لكمة 
- الطلاق المعلّق على خروجها بغير إذنه. ثم أذن لهاء فخرجت ولم تعلم ‏ 5ه 
ما يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل رؤوسا ا سل ف م واي عبرناه 
- كيفية إبراء يمين من حلف أن يضرب عبده مائة سوط تسو مو و اه 
- ما يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل فاكهة أو ثمرة ند ا لبد ب ام دنه 
- ما يحنث بأكله إذا حلف ألا يأكل أدماً اانه 
- مقدار ما يخرج من ماله إذا نذر التصدق به عند وقوع شرطه مك 
لذن المي :إل نقعة معن بقاع الجيع دع مده حسام سسا قيضي أقادة 
- كفارة حنث من حلف أن ينحر ولده في مقام إبراهيم و قوع اة  ١‏ مللنة 
* مسائل الأقضية والشهادات ا ل ا اع ماللة 
- ولاية المرأة القضاء 1 1 1 1 1 0 
- قبول شهادة الترجمان الواحد اذامو صم ولج اولع امج ات ا ل 9:11 
أخذ القاضي الرزق على القضاء لاا م ل ا ا م نوت للاوة 
- قبول الحاكم الهدية لأجل خصومة حضرت و ل سا و ا انه 
- الاكتفاء بظاهر إسلام الشاهد لقبول شهادته تجو ا ارود لج ل لاوا ووب - الأئاة 
حكم الحاكم لابنه اب 2 ولط اجو ورم ةوالت د لخ م او 511 
- قضاء القاضي للحاضر على الغائب ام رم ا ا ا سيت 8175772 
- لزوم حكم من كمه الرجلان إن خالف رأي حاكم البلد 000 ست 


* مسائل وسائل الإثبات والبيّنة 1 ا 


عيُون القسَائ 


جب 22155277 :08001 الس.:. سمس 


الموضوع الصفحة 
- قضاء القاضى بعلمه ماكاماة كك دصار الجا خا و تلط وح سر ا كاذه 
لذ كير اهدي الك العاف إذا نسيه واس تامام و باسك حو مالكلاه 
- الحكم بكتاب القاضي إلى قاض آخر داك كوا تياو لاد قله 
- تأثير حكم الحاكم في باطن الأمر كخارجه اموجن الخ فكي قله 
- البيع من غير إشهاد وجا ل وحار زد أ بج فير ١‏ باون ا ل اتيوء كاه 
- شهادة النساء في غير الأموال ا ا 
* أنواع الشهادات اا 00 ا 
- شهادة الشاعر العدل ود لا و طرسة وسعي لووط وا مدا الوا لقاع ام اك "انه 
- قبول شاهدين فى القصاص الح الحم ل الراك ا م فق السو اه ماوعا 63152 
- شهادة القاذف 7 الحد إذا تاب ف كوو واه اجتو ود الوا ع اا سيار لئاه 
.- شهادة الأعمى فيما طريقه الصوت فل لوطا ممع ا مامالوم زو ومن لارة 
- شهادة العبد ملح ف العك ب ون أ أ نان الاب م لاحو ا 14 له للد الح ل ل اه 
- شهادة الصبيان طق جار موز لو فل ره وو وك ولول لان هلواط اما وروا ام ٠‏ .68 
- شهادة أهل الذمة لامر مو الي أو لماج لا ل ل و لعل ا 1 
شهادة الأخ لأخيه ل ل ا اوم راقالة 
- شهادة أحد الزوجين للآخر توب نوكتس امام سس كله 
- شهادة عدو على عدوه ب ماج ارمس نع تنم اال تلاسو لالم الوم - 5157 
- الحكم بالشاهد واليمين لالم لي اا الوا الما عا ب اة 
- الحكم بالشاهد ونكول المدعى عليه لسعم ا او لوعف 61037 
- شهادة الوالد لولده لتقن تكن لل رجه فيه موا ل اوأرو وي 3ه 
- شهادة شارب التبيّذ المختلف فيه متسس ل لأس سخ وس سسا 1 قله 
- شهادة ولد الزنا في الزنا مخ جام امح ام مالم لم و ا م ل او أله 
- شهادة بدوي على قروي موا سهان 0 فم عد ولام عا قووف لم ا ايك 1ه 
- شهادة الصبي والعبد والكافر مرة ثانية إذا زال عنهم المانع الوط ع للأالة 
- الشهادة على الشهادة مقع سه وو دوواد لبقي داقر لمططاف خام ا مضا و 1ه 
- شهود الفرع إذا لم يذكروا أسماء شهود الأصل ونسبهم ااه 


- عدد شهود الفرع الواجب للعمل بها مسر سكل الا ان او ا 8117 


نت مسائل رجوع الشهود 


رجوع الشهود بعد الأداء وقبل الحكم ا 
- نقض الحكم بر جوع الشهود بعد الحكم واستيفاء الحق م ف اما اك 
- رجوع الشهود في القتل بعد حكم الحاكم واستيفاء القصاص 200 


- تغريم شاهدي الطلاق إذا رجعا بعد الحكم بالفرقة 1071000 
الحكم عند تكافؤ البينتين اق مص مق و أ اب م م ا 230 
* مسائل القسم والدعاوى والأيمان 0 
- مطالبة بعض الشركاء بالقسم إذا لحق الضرر بالاخرين مك له 0 
- طريقة تقسيم أجرة القاسم على الشركاء ووط انو مو م ا 
اختلاف الشركاء في طريقة القسم ا ا 10 
- تحليف المدعى عليه إذا لم تكن له خلطة مع المدعي 01777 


- الحكم بنكول المدعى عليه ا 000 


- المواضع التي يحكم فيها بنكول المدعى عليه 5 شطط5© 
إقامة المدعي البيّنة بعد يمين المدعى عليه 00 


- لزوم الدين في نصيب الوارث إذا شهد به مع المدعي 3 
- الترجيح عند اختلاف بيّنة صاحب اليد مع بيّنة الخارج 000 
- سماع دعوى التزوج بامرأة تزويجا صحيحاً ما ا ا 
د تكاقو اثيئة المتداعيين أقبا لبن قفن أبديهما 0 
ادّعاء كل واحد من الابنين أن أباه مات على دينه عا حسميو او ا 
اختلاف الزوجين في متاع البيت ا 0 
أخذ الدائن حمقّه مما حصل في يده من المدين با الت لحا اه 
- المواضع التي يعمل فيها بالأيمان م ا 1 
- مقدار ما يحلّف الحالف لأجله عند منبر النبي كلل 78 ش52 
تفلت النهوة والتضارى حيت يعظمون 0516 
اختلاف الشاهدين في بعض الأوصاف لخديس الوا ا 


- إثبات الحكم بالقافة 


وفع قاواواه هاف هاه ها هاوه .د .اود .د عاو وام .ا وا. ا وه ها هد ماما .ا ماما ما م هد مه 


3 عيُونُ المسَائل 


الموضوع الصفحة 
* مسائل الرهن أنه الماتطقين وسو وما لوو ا وي كزلاة 
- جواز الرهن في الحضر م و الام اياوه ا اه 1ه 
- وجوب الرهن قبل وجوب الحق لانن 
- اشتراط قبض المرهون للزوم الرهن يعات لاساو ا عه 
- جواز رهن المشاع مجع من ا لك امه اقرط وا مدن ا طاو واو ا ل ب ٠‏ - +658 
- اشتراط استدامة قبض المرتهن للرهن جد جع نسو 1 _ فاه 
- تحوّل ضمان المغصوب إلى ضمان الرهن إذا رهنه صاحبه عنده هلاه 
- إعتاق الراهن عبده المرهون 00001 00 ااا 0 
دخول ما استزاد الراهن من دين آخر إلى الرهن الأول لا ا كمه 
د إقراد الزاهن حجتاية عيده الترهوث اموق را ا فط قت اا ااا ا و ااه 
- استحالة العصير المرهون إلى خمر ثم خل حا مام خف وول نا لاعاة 
حكم تخليل الخمر ا و ا ا ا او 


- اشتراط الراهن للمرتهن بيع الرهن وأخذ حقه إذا لم يستطع الدفع .... /الاه 
- فسخ الراهن لوكالته للعدل الذي بيده الرهن المخيّر في بيعه عند 


الأجل مخو ف تبي ل عاد ام انان قاب تس اعد ماع بح ولط اف ا . .لاه 
- ضمان تلف ثمن الرهن الذي باعه العدل عند الأجل اموس 0 لاه 
- عهدة العدل إذا باع الرهن» ثم استحق المبيع وووميه الح بصيو له 
- استحقاق الرهن بعد بيعه مس وا اطي حو الحمابدر ونم قو اوم و لاة 
- جهالة الرهن والكفيل سما لمر دبع تنج او اميد ادو ما م 4ن 
- دعوى اختلاف الراهن والمرتهن في مبلغ الرهن الو مط الال ل ةله 
- كون الرهن شاهدا عند الاختلاف فى الدين سس كار ام كموي وه 
استحقاق نماء الرهن 0000606 انموي ا امم لماع وان عا موود ا لاسو و لكيه 
- ضمان هلاك الرهن مقا وص برط وا موجاااطاقةا لاوم اال الم التق مستت . كقعة 
- دعوى المرتهن هلاك الرهن او تن ل ان اا قو ااي مم كه 
- اشتراط كون المبيع رهناً و اه 
--شزاع الكافر عبداً مسلما ا ا ا ا الم و انم كله 


* مسائل التفليس والحجر امتح العو اميه معنا ع كوا قف واف وميا ماماو لمح 7 6:51 


عُيُونُ المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
- استرداد البائع لعين ماله من المفلس ا 1ٍ121ٍ0001002101210 0 ا 
حكم الحاكم بالحجر على المفلس مو واد الو امسا لق م1 الاين 
- إخلاء سبيل المفلس إذا ثبت إعساره فانط قة لاط قل دولك 5114 
- اشتراط الرشد لتسليم مال اليتيم إذا بلغ الاو ع اما لم ام فح 1ه 
- انفكاك الحجر عن الجارية ببلوغها بو اا طم سب سمو اا قله 
- حد البلوغ في الذكور والإناث اام سااسمن السو سمه سا 2ه 
- تصرف المتزوجة في أكثر من ثلث مالها في غير معاوضة لين 
- الحجر على البالغ المبذر قبل حكم الحاكم 000001202119 0 0ن 
- طلاق السفيه المحجور عليه وخلعه م ا ا كاله 
- تناول الوصي أو الأمين من مال اليتيم إذا كان فقيرا ااظا م اما 15م 
انفكاك الحجر بدون حكم عن المحجور عليه بحكم ان الت كاه 


* مسائل الصلح نو ا ا دا ل ا و ا ا ل ل 7 557 
85 الصلح على الإتكار ةي ز ذ ذ 2 11101012 1 ااا اا 


الاختلاف في ملكية حائط بين دارين لأحدهما عليه جذوع الخ امه 
- منع الشريك أو الجار من وضع خشبة على حائطهما ام موا لولدم الإلقاة 
- إجبار الشريك على تصليح حائطهما إذا طلبه الآخر ماش ا م 8ه 
ملكية السقف الذي بين الطابق العلوي والسفلي لطا فم ماما كم ١‏ 648 
- إجبار صاحب السفل على بناء سقفه إذا تهدم ليبني صاحب العلو .... 648 
* مسائل الحوالة سن نة ا سم اة سو ا اونو ون ا سا ا ا ا 31 6 
- اشتراط قبول المحال للزوم الحوالة اا ا ان 
- اشتراط قبول المحال عليه و ب وماك ا به لي السو 2 كه 
- براءة المحيل بقبول المحال الحوالة على مليء م سس اقلت لوه 
رجوع المحال على المحيل إذا لم يوقّه المحال عليه مط ومع مك 1 هه 
* مسائل الضمان مات ود مق مل ا امي رط مساح عط رط وال ا 1 66175 
- بقاء الدين فى ذمة المضمون عنه اا لات 
- ضمان 000 0 ان 


عْيُونُ المَسَايْل 


عر بت 


الموضوع الصفحة 
* مسائل الكفالة م ل بر ا ا ل ف ا 06 
- الكفالة بالنفس في الحدود ال ا للع اطاط ف مه 
- ضمان الدرك في البيع ب ال ااام مج كه اورم ل مد ما كت اس - © كوه 
- تخيير المضمون له فى مطالبة الضامن أو المضمون عنه نمأقه 
* مسائل الشركة 55086 مم خط لباقو جك كاسم حم ملو يي » .ه أقوة 
- حكم شركة المفاوضة وصورتها زز ز ز ز 0 ان 
- صحة الشركة مع افتراق ماليهما مقو ند سالزدية الام انو اله وأوون ."585 
- استواء رأس المال واشتراط أحدهما الربح أكثر من صاحبه 0 0 5هه 
- حكم شركة الأبدان سكاف اط تدلوو انط ةالنسنا اساس د . الاوة 
- حكم شركة الوجوه لافقا سداد عنم ويه المع الما سمه ل بي “لوه 
* مسائل الوكالة كودع و آليف اجام و ونم ياك اس ماله وه سوسا مه ا ا 55/7 
وكالة الحاضر إذا لم يرض خصمه مج ل اباو واكام ا و موه 
- اشتراط حضور الخصم عند توكيل من يستوفي حقوقه ا ليان 
- عزل الوكيل الثابت الوكالة نفسه مع غيبة الموكل فوع اموا متوينر الققة 
- عزل الموكل وكيله مع جهل الوكيل ان ووب لاا العامة للقة 
- إقرار الوكيل عن موكله مع نهيه له أو عند الإطلاق ال ا ا ققة 
- تصرف الأب والوصي والوكيل في مال اليتيم ام ا 117 ١‏ لقاوهة 
- حرية الوكيل في البيع كيف شاء إذا أطلق له م مد الفدة 
تسليم الحقوق إلى الوكيل إذا لم تكن له بيّنة وصدّقه من عليه 
الحق اا ا ا نان 
# مسائل الإقرار 0 0 ان 
- الإقرار بالدين في الصحة والمرض رمس كوم اموت ا ام ع كه 
- الإقرار في المرض لوارث لا يتهم فيه ارسق بق من لمعيه م ١‏ اده 
- ما يجب بإقرار أحد الأبناء بأخ آخر وإنكار الباقين اح وس سس الله 
- ما يجب بإقرار الولد الوحيد بأخ له 1 ا 
ما يجب بقوله: «لك علي مال» نيطف الكس أ لمجا نكم لاني ا الم و ١‏ 8007 


- ما يجب بقوله: «له علي مال عظيم» ااا ا كن 


عُيُون المَسَائْل 01 
الموضوع الصفحة 
ما يجب بقوله: «له علي دراهم كثيرة) كاه 
- ما يجب بقوله: «له علي ألف ودرهم)» ا 1 620517 
- أنواع الاستثناء في الإقرار امج لا جلاعا ا اد "5181م 
د الامسطناء من غير "السن ‏ المتعى «منه ا ااا 
دخول الأوعية مع ما أقر به فيها بالمقي يه اول م فد اي اك لو او ا ٠‏ 9111 
ما يجب بقوله: «له علي كذا كذا درهما» اا ابو ل اه 
- قبول إقرار العبد غير المأذون في التجارة بعقوبة في بدنه مكف ان كلاه 
- إقرار العبد المأذون له في التجارة بحقوق متعلّقة بها ام و الله 
- تكرار الإقرار في مجلس آخر بنفس الشيء المت و وأ قا تاي 1 لكام 
- ما يترتب على قوله: «لزيد علي مائة ثمن مبيع لم يسلمه» 00 0 لان 
اختلاف الشاهدين فى قيمة الحق ونسبته واو ل ع ما ا لسن الكو نهكة 
* مسائل العارية والوديعة ا رار ماني لاا م ا لقكة 
- ضمان العارية ل كتنف قله 
- رجوع المعير في العارية قبل المدة الموقّتة أو مدّة مثلها م ونه الي كاة 


- ضمان الوديع للمال المثلي إذا استهلكه ثم رد مثله فتلف بغير 


صنعه مات لطا و مح شي مسد أ ف اما لوالو وخ[ ف يها مجه بها ايه 1 رن واد هايمل هه امد بع هد ها فياه #16 
- اشتراط البينة عند استرجاع الوديعة إذا كان الإيداع ببينة 010000 
- ضمان الوديع للمال القيمي إذا تعدى عليه ثم رذه فتلف بغير صنعه . 
* مسائل الغصب واط عا بكو نواه مسارم اماه وو الام مره لاد اماد ف كوف 
- كيفية تضمين منافع المتعدى عليه تجا اكب وز ماما كوه لاوامي دم وا 
- كيفية تضمين المغصوب المتعدى عليه 1 اا 00 
ردٌ الدابة المغصوية الضائعة إذا وجدت بعد تعويض صاحيها 52711 
- كيفية تضمين الجاني على العبد بقطع يديه أو رجليه م ا ا 
دضتق العيد ]| مثل بيه ا وو او ركو فلن ل و 
- ضمان الزيادة الحادثة عند الغاصب جا بر املك له 
ضمان الولد الحادث عند الغاصب ال مامت لو كر د 


- ضمان منافع المغصوب التي لم ينتفع بها مدّة الغصب 000 


7 عُيُونُ المَسَائل 


الموضوع الصفحة 
- ضمان الأجرة والغلة من المغصوب ا اراب ار ع ل اب ل ع أكاياة 
- ضمان العقار والضياع المغصوبة جسن و ووو ابسو مقط لل 0< اليذه 
- كيفية تضمين المغصوب إذا غيّره صفة أو وزنا 0000000 
- قلع اللوح والساجة المغصوبة بنقض البناء الذي عليها للم الالات 
- ضمان فتح القفص بغير إذن سيده إذا طار الطائر الذي فيه للم لاه 
- استرجاع المغصوب الضائع بعد التعويض عنه اس م وك و ان ٠‏ قله 
- ضمان إراقة المسلم خمر الذمي وإتلاف خنزيره الحم سا مت ا ااه القلاة 
* مسائل الشفعة ا ااا ا 
- ثبوت شفعة الجوار الحاطي ان حاط امك او ور و الا الي ماناارة 
- المدة التى يسقط فيها حق الشفعة 0 5210 
- الشفعة ق الثمار ا ا ا ا اا ان 
- أخذ الشفيع الشقص بنفس ثمن المشتري مؤجّلا اا ا مه 
- تنازع الورئة في حق الشفعة ف ميك السو ال واي الو و لبتم ااا ا ا “824157 
- استحقاق الشفعة على قدر الأنصباء أو الرؤوس ااا 0 
- توريمث حق الشفعة لاا راو اجا دا ووو اكه سان ته اس وعد سمي 65817 
- إجبار الشفيع المشتري على قلع البناء والغرس وو اال ل كمه 
شفعة ما لا يقسم سف وت وا ران لصاف ا اا لاط ا م لو افيه ١‏ :كه 
- وقوع عهدة الشفيع على أحد المتبايعين سي ا لا 1 كمه 
- الشفعة في الموهوب اس و ل ا مو اموا نقلرة 
- بذل المشتري مالا على ترك الأخذ بالشفعة 07 0 0 


- أخذ الشفيع أحد نصيبي الشركاء إذا باعا صفقة واحدة لنفس 
المشترى 00001 ا 


- الشفعة في بيع الشريك شقصه إذا أنكره المشتري اران 
- سقوط شفعة الشريك إذا اشترى نصيب أحد الشركاء م لاد دما كمه 
- شفعة الذمي من المسلم لمجا ره لمان ولة شد ‏ عة خع ابخة خيية الاكرة 
* مسائل القراض اتجكاله اوماد ووأكا عمف طاو ل وو انمق نوي سي كأقزة 


- أمر رب المال للعامل الشراء بالدين حم سوا ا مقا وات الوط ملعك كمه 


عُيُونُ المَسَائل 2 


الموضوع الصفحة 
إذا دفع إليه سلعة ليبيعها ويجعل ثمنها قراضاً ادن لانو سوه اناه 
- اشتراط البينة عند إرجاع مال المضاربة إذا أحذه ببينة اين 
- شراء العامل السلعة ثم هلك المال قبل نقد الثمن ام ل أقمة 
- اشتراط الأجل في القراض 0 و ال ١‏ للقة 
- تضييق مجال الشراء والبيع على المضارب 0000001315 0 ااا 
- ما يثبت للعامل في القراض الفاسد في و الوا كم ةط سق ال مو ل جكة -95 
- نفقة المضارب المسافر من مال القراض ا ا لنت 
- اشتراط المقارض جميع الربح وسقوط الضمان ا ا ا وة 
القراض بالفلوس امك بكو او كر الحم و فوت انمث وميه سمس سم بت 5340 
* مسائل المساقاة ا ابل وباو سو وااو ف مو اباد تاي عتلقة 
- حكم المساقاة لقتعت حا مارو الح و ولو ار وااو لطا ات م وه 
- المساقاة فيما عدا النخل 0000008 ا ان 
- عقد المساقاة على بياض بين النخل والشجر أ امن نط وخ امو ات 0 لوه 
'المساقاة على ثمرة موحودة: ‏ سحام تحيا ميو ماقو ممم خم خا لوم 
- دعوى اختلاف العامل وصاحب الحائط تح اموساو أسل كن ل ا 1 لوقه 
* مسائل الإجارة كس ند مت ا ا ل نا ل لما الل لتر م ل ل أخرقهة 
- فسخ الإجارة للعذر يكون للمستأجر 0 0 ل 
استحقاق الأجرة عند إطلاق العقد ننس لس الو ست لاوة 
- دعوى اختلاف الخياط ورب الثوب امعد اوور لق اب الكو د 5ه 
- حكم الإجارة سوط رطم والحس ال اموب مونو وده الم توميو وه 
- هلاك العين المستأجرة قبل مضي شيء من المدة 0 0 00 ل 
- انفساخ الإجارة بموت أحد الجعافناين مسا اموا ام د كه 
إجارة الدار والضيعة أكثر من سنة 0001201 0 000000 
- تضمين الصَناع انيت الوه وان ف تجاه ماو ا و ارتو ةج 55 
- تضمين المستأجر إذا لم يتعدّ 000 اا 
دعوى اختلاف الخياط ورب الثوب في الصفة بعد العمل 0 امن 


- إجارة المشاع د للم 


الموضوع 


- بيع المؤجّر العين المؤجرة من غير المستأجر ا ب 
- إجارة الدنانير والدراهم لغرض الانتفاع بأعيانها دون إتلافها .... 
* مسائل المزارعة 2خ كني روه ميا نوه نه رسو وسار اكه او 1 
حكم المزارعة م مدن ام را د ا 


كراء الأرض بما يجوز أن تنبته وبما لا تنبته 000 
- عدول المسطأجر أرضاً ليزرعها حنطة إلى الشعير وما يشبه الحنطة 
- قلع المستأجر ما غرسه مما يتأبد إذا انتهت المدة المتفق عليها . 
- تعويض المؤجّر في الإجارة الفاسدة إذا لم ينتفع بها المستأجر .. 
* مسائل إحياء الموات و ا ال م ل ا ا 


- استحقاق الموات الذي عمّره إنسان ثم خرب ثم أحياه آخر ثانية 


- اشتراط إذن الإمام في إحياء الموات ا 


- إحياء الذمي الموات في دار المسلمين ل 16 الجا و ما 
- إحياء الإمام المراعي لإبل الصدقة وخيل المسلمين 25170 
- ملك البئر المحفورة في أرض الموات لسقي الماشية 0000 
* مسائل الوقوف والعطايا ا 
- اشتراط حكم الحاكم للزوم الوقف جو ل ال و 1 
- وقف الحيوان ولكايل حا لوطم جام الو ا ا 


- بقاء ملك رقبة الوقف للواقف 4ه فقون لاه لاتوت ف ا 1 
- بطلان الوقف إذا لم يخرجه عن يده حتى يموت ا م ا ا 
وقف المشاع وأعاماةاة قاما ةا م ه.ا ةا ةا م مانام م .ان واو ف و قاران ف لاما مه مانام .ا اماما من 
- إطلاق الوقف عن الوجه الذي يصرف فيه وق ا 1 
عودة ملكية أرض المسجد إذا خرب وما حوله إلى مالكه حم و 1 
- هبة المشاع مع ب ماسو عا مطو لظ تبمافل اصاو مله اطاواد للم 31 4 
- استحقاق ورثة المعمّر إذا قال له: «أعمرتك وعقبك» ا 1 
- حكم الرقبى م م اا ةب م 
- التسوية فى العطية بين الذكور والإناث سام الفعفد باس و 


5 ارتجاع الوالد الهبة من ولده وامافافاة وا رةه وه ةرام ووم ة ةمامث م ماما مهن مامه مه 


عُيُونُ المسَائل 


ح بسل لل ل ل 7بطباتت 


٠‏ مققامه 


عْيُونُ المَسَايْل 


الموضوع الصفحة 
- هبة الثواب اممتتس ا واطاة جاه اساسا لاجو سح سار لوا السام لود 
* مسائل اللّقطة و و ب ني سس لوا ام لا اد ا 
- ضمان أكل الشاة الموجودة في فلاة وخاف عليها السباع لوقك 
حكم اللقطة في الحرم 0 000110[0111#1010000 
- تملك الفقير للقطة إذا تم الحول بعد تعريفها اواو نه اس ب ل ل 
أخذ الإبل والبقر إذا وجدها فى الصحراء نط مشا ماقا د ا 
ضمان إرسال لعي يعد النقائله 00201 اا 
- تضمين ما أتلفه الملتقط بعد الحول حا اا ا ا وس مات 5 
- اشتراط البينة لدفع اللّقطة إلى مدّعيها ل لتر الوا قا 
أجرة راد الآبق على صاحبه إذا لم يشترط له شيئا مما و ا ا “ا 
- إسلام المراهق المميز إذا لم يبلغ ا ا ا و ا ل 
* مسائل العتق وا ادر انج عماج لركه ا امس رو عقيو و شي باه ا 51 
- إذا أعتق شركا له في عبد ا ا د 
- وقوع العتق في دار الحرب ا ا ا 11 
ولاء من أعتق عن المسلمين ا 51 
- إذا أعتق عبيداً في مرض موته ولا مال له غيره ما ست ل “ا 
- موت أحد العبيد المعتقين فى مرض الموت الم ا 11 
ع القرابة ينس هلك ليم من تدر وو سوال سو ا 1 
- إذا أعتق شريكان حصصهم من العبد دون الثالث 000 اانه 
ولاء من أعتقه سائبة عن المسلمين لواسس و امة ا و ل ا ل 
- توريث ابن المولى المعتق دون بنته أمظ او راو ةجنط الل ار ٠‏ 511 
* من المدبر عا اواو ا ماود اه تقو ا خنطا ليه واد قت .115 
- وقوع التدبير في رأس مال الموروث بمو قافا سا لخ عور و 11 
- بيع العبد إذا دبّره في صحّته ا اك ما و ا د 
* من أمهات الأولاد لح ا ار ا ا 1 513707 
- بيع الحر أم ولده او ام نو مط امود سماو م ري 0لا 


7 عَيُونَ المَسَايْل 
الموضوع الصفحة 
* مسائل المكاتب جاتو سق مك التي صو وول موق واد اموق مر ا ا 5115 

- وجوب المكاتبة على السيد إذا سأله العبد و من كلك 
- مكاتبة الصغير أب وم ون لا بلج ا شيق بالملي رت ام متا الاو اا ا اه 
- الكتابة الحالة ممشحااه امحبط ا مدل ماه رج مق الولو فوت ألا لماه لمر و وا ل و و 5 
:وغوت كل السيد :عق حكانيه شيا ال ا 
- صححة العتق إذا أدّى أقساط الكتابة وهي فاسدة عا واس الم م ا 
- رد العتق بالعيب يكون في مال المكاتبة ماح كوو الاج ل ا ل 
- المكاتبة على الشيء المحرم أو النجس اا 0 
- فسخ الكتابة الفاسدة بغير حاكم ل اطت ا ل ب او “> 
- موت المكاتب وتخليفه وفاء بكتابته الا اا نح اسم 51 
- بقاء الرق على المكاتب ما بقي عليه شيء من كتابته و و ا 
- بيع ما كان على المكاتب ا 0 ا 
- دعوى اختلاف المكاتب والسيد فى مال الكتابة اموي اجن بلطا لج وت 0ق أل 
- انفساخ نكاح المكاتب بابنة سيده إذا مات أبوها وورثته اناد 
- انعقاد الكتابة بدون قوله: «فإذا أوفيت فأنت حر» ا ا للد 
- اشتراط السيد على مكاتبه ألا يسافر 27 ا 
- اشتراط السيد على مكاتبته أن يطأها أو أن ما تلده رقيق ا 
- مكاتبة العبيد كتابة واحدة 1 ا ااا 
- مكاتبة الأب والوصي لعبد يتيمه ا ا ل 
- مكاتبة العبد على عبد أو أمة دون وصفها 0 0 0 0 0000000 
- مكاتبة ثلاثة أعبد كتابة واحدة على مال واحد اوس ام 0 
- كيفية تقسيظ الكتابة :على العبيد المكاتين معاً وا اه 
- لزوم الكتابة على المكاتب ا ااا اا اا ال 
- اشتراط عدم توليد الأمة قبل الملك لتكون أم ولد انه 
- إسلام أم ولد الذمي ل م ا ا 
* من الولاء العام المع ماك و كوم عاو موا وما ماق لوووط فاط لكر لا و اللي 210117 
جرّ الجد ولاء ولد ولده إلى مواليه ا ا ااه 


غيُونُ المَسَايُل 


يُون المَسَاذ 7 


الموضوع الصفحة 
* مسائل الفرائض 000000 0 0 
- توريث ذوي الأرحام ممن لا سهم لهم في القرآن 5 
* في الرد ا ا ماو مح ماحد فا السو طاو ام ا ا ا 81 
الرد على غير العصبة 00000011118 ا0ي 00010 0 
- توريث المسلم من الكافر 1 ا ااا 
- مصير مال المرتد إذا مات فى ردته ممه و لاجمو ا ع 55 
- ميراث القاتل 00ؤآ00ظ2ظ ماقام انكس وو و ا 5 
- توريث أهل الملل 550 مم نط جع وا اما ااا لاسو - ا 
- التوريث بين الغرقى والقتلى وغيرهم ممن لا يدرى أيهم مات أُوَّلا 8 
- توريث المعتق بعضه ا ا ااا ا اه 
- نصيب الجذة اا 
حجب من لا يرث لغيره معطو عاد مامه الأشاة امف الس انط ب ل 
- نصيب الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس اسم و 
- توريث الجدة أم الأب مع وجود الأب و 1 
حجب الأخوان الأم من الثلث إلى السدس الم م مس مت ا و كا 
- نصيب الأم مع وجود الأب والزوج أو الزوجة ره 
- نصيب البنتين 5 
- توريث بنات الابن مع وجود ذكر من درجتهن بالتعصيب 0 اران 
- تعصيب بنت الابن مع ابن ابن الابن موده مط تر سمس ا 51 
- تعصيب الأخوات مع البنات 000 ا ار 
- المسألة المشتركة عن متعم وك السو امه جو كف مسقن دوم مالف الخ نومره 
- نصيب الجدة الواحدة والاثنتين نطوم واه اس أو ساسكا م 5 
- توريث الجدة أم أبي الأب ل ا 
- أنواع الجدّات واو مامام واون موا تس بدن انسي ااقسا وو 5 
- تفاوت الجدات في القرب والبعد ا ااا 
كون أحد ابنا العم الوارثان أخا لأم ا اا لضان 


- مقاسمة الإخوة للجد ا ا ا ا ا 


الموضوع الصفحة 
- نصيب الإخوة مع الجد ممكواة لحو افا ولخ وم سوام ام ا وول ا 11 
الإخوة الأشقاء يعادّون الجد بالإخوة للأب لم ا 5 
- المال الباقي من: ميراث أم ولد الزنا أو اللعان ا ا" 
- توارث التوأمين المنفيين باللعان بالأب والأم 000 
- توريث المجوس إذا أسلموا من الجهتين ال اا ا ا ل 
- توريث موالي الموالاة جلا حا لو تمر روات أ وأطلي ا الس الو ا 114 


- العمل بالعول 0101-11 0 ل 
- توريث الجنين إذا تحرّك أو عطس ثم مات ولم يستهل ا ل لقم 


مسألة الأكدرية 0 
* مسائل الوصايا البنو اه الفا أ ار ممالل ف واف ل لوح كك توك لوجم و ا لواو 1 
- حكم الوصية للأقربين ا 
- ما يستحق فى الوصية بمثل نصيب ابنه الوحيد إذا أجاز 0 000000000 
قا مدن فى الرضة ابعدية ها رقمب ابد ازلافه ان 
- تكييف إجازة الورثة الزيادة على الثلث أو الوصية لوارث 0ن 
- طريقة تقسيم الوصية إذا تعدذدوا د ا و ل 51 
حكم الوصية لوارث مع لماج بهد اماو ا انك ل ا 51 
- رجوع الورئة عن إجازة الزيادة على الثلث ا ل م ما 10 
إعطاء الأنثى لمن أوصى له ببعير والذكر لمن أوصى له ببدنة اذ 
دافا ' يكحن يقؤلة: فأعغطوة نظا أؤ يصيا أو سهما» ا 1 56 
- مصرف الوصية يثلثه في الرقاب ا ا 
مراعاة قبول الموصى له بالوصية مخ جنم ساو ا و 51 
- إذا أوصى بمال لرجل بعينه» ثم أوصى به لآخر دون ذكر رجوعه  ....‏ 518 
- توريث حق قبول ورد الوصية إذا مات قبلها لم ا ل 56 
- اعتبار العطايا المنجزة في المرض المخيف من الثلث عط لخ و 1 
- تصرف الحامل إذا بلغت ستة أشهر والزاحف في أكثر من الثلث 546000 
- الوصية للعبد اسك لك انق أن ل بوك وا لله ته لور قو لوا ا لو له 10 16 


عُيُونُ المسَائْل 


الموضوع 
- نزع الوصية من العدل إذا فسق : 
- وصية الوصي بما أوصي إليه وإن لم يجعل له الموصي ذلك 0 
- اشتراط حكم الحاكم لصحة تصرفات الوصي ا 
- اشتراط البينة لصحة دعوى الوصي بتسليم مال اليتيم لظ 
مجال الوصية المطلقة 0 
- دخول ولد البنات في وصيته لقرابته وعقبه تف ولاق مسوم مف ا 
- التفريق بين القرابة والعقب مخ نيوك اوشم سوق مجم اق 1 
- حرية تصرف الوصيين إذا أوصى إليهما مع ا ا 
- وصية المسلم لحربي بمال ل ا 
- الوصية لميت بمال 3 طن دس سدع حفن اوم را لاا ا ف ا ا ا 
- إذا أوصى بجميع ماله وهو مريض ولا وارث له ولا مولى 000 
- إذا أوصى له بشيء حاضر ففسخه الورثة ثم حضر المال الغائب ا 
- وصية الصغير المميز والكبير السفيه 8 50000 
- رجوع الموصى له عن الوصية بعد موت الموصي ا 0 
- أوصى له بثلث شيء بعينه ثم استحق ثلثاه 0 
- أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه 1 
- خيار قبول وصية من أوصى له بأبيه أو ابنه 00007777 


د 
د 


د 


- إذا قبل الوصية بأبيه وهو مريض فأعتق ثم مات الابن 0 
- ما يستحق من أوصي له برأس من رقيقه أو جماله 
الفهارس العامّة ل و و مد مانا ان اا فو ا 
فهرس الآيات القرآنية [[ذ[|[ز[ز[ز[زؤز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ |[ 22121111151 
* فهرس الأحاديث النبوية غلم ول وو ماله ادن موا الل اع ا ا 
* فهرس الآثار 000 
فهرس الأعلام ووأ ون تنج م لمان اج كحو اما وا 
* فهرس المصطلحات المشروحة متلنناة مخمطا وطس ا 
* فهرس الفوائد 2 
* فهرس الأدلة الشرعية الأخرى ا 0 


الموضوع الصفحة 
* فهرس الشعر م أ الح عور ل سماد راق ور ا أ سح اج عرد لطا ل م 11 
د فهر س الكتب 0 ز ز ز ‏ 0 اا اا 
2 دهر س المتفرّقات اا اا ااا 1 ع0 
2 دهر سن الفرق اق جد كول وك ا بيو و يل و رو رودا نه 4 :16 جلو اح ون وك رق حل بالط ين سدقم باط جا عا رود ها يف ١2‏ 8ه ود قد 4 رقت عن نال قود د 9 ا 
#انت المصادر والمراجع و ومنل او ا م لاسن ا" 

هم" 


2 فهر س الموضوعات سحوي لعا د املك ترد وو نف لاه اه ول طراةة كام" وترها اه زه قد اما اوه قدب اف 2 


